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كلمةالعدد

5

ول والكرم، وال�سلاة وال�سلام على م�سك الختام، و�سيد الأنام  الحمد لله واهب النعم، ذي الطَّ

محمد بن عبد الله عليه اأف�سل ال�سلاة، واأزكى ال�سلام.

ل �سك اأن من اأهداف المجلات القانونية متابعة الن�ساطات القانونية المجتمعية، التي تهدف 

الذي  وهذا  الجميع؛  اإليه  يَحتكِمُ  قانون  اإطار  في  المعا�سرة  الإن�سانية  الق�سايا  معالجة  اإلى 

تحر�ص عليه مجلة الدرا�سات الفقهية والقانونية؛ من خلال اهتمامها بالبحوث المخت�سة 

بق�سايا المجتمع، وهي بذلك اأي�ساً تحقق مرغوباً اجتماعياً لدى الثلة القانونية المثقفة التي 

والقانونية،  الفقهية  المجالت  في  بحوثهم  ون�سر  المتخ�س�سة،  اإ�سهاماتهم  اإبراز  اإلى  تتطلع 

المهارات العلمية البحثية بن�سر بحوثهم  الثلة المهتمة في القانون من اكت�ساب  وتمكين هذه 

المتميزة في المجلة؛ مما يخلق جواً من التعاون بين الباحثين، وتحقيق اأهداف المجلة ور�سالتها 

القانونية الفقهية.

وفي هذا العدد تطالعنا مجموعة من الأبحاث عددها ) 7 ( هي نتاج فكر وعقول مخت�سين في 

المجالت الفقهية والقانونية، تزينت بها المجلة في هذا العدد، فلكل الم�ساركين الباحثين ال�سكر 

الجزيل، والحترام والتقدير على م�ساركاتهم المعطاءة.

والحمد لله رب العالمين...

والله الموفِق والمُ�ستعان،،،

د. نبهان بن را�ضد المعولي

رئي�س هيئة التحرير

عميد المعهد العالي للق�ضاء
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 في سلطنة  قوانينالدستورية  علىنحو رقابة 
 
 مانع

 (رنةقادراسة م)
                                             *العلويبن خميس / سالم بن راشد الدكتور 

 :لص الم
وجود جهة قضائية تعنى برقابة  لىإمن واقع الحاجة  لهاماجاء تناول هذا الموضوع 

غرار الكثير من  ، وذلك علىقانون الالتي لها قوة  جراءا لإوالمراسيم وا قوانينالدستورية 
راسته لهذا الموضوع من طلق الباحث لدأن، ولقد التي عرفت هذا النوع من الرقابة الدول

ظام ومثله الن ،(م2021) للدولة الصادر عام الأساسيام ( من النظ85) نص المادة
كد السلطة القضائية ليؤ  قانون اء ، وجلتي أسست لهذه الرقابةاللدولة السابق  الأساسي

ل في تنازع الهيئة المعنية بالفص لىإومسندا النظر في هذا الموضوع  ،هذا على
 .في المادة العاشرة منه عليهاص حكام المنصو ، وتعارض الأالاختصاص

، درسنا خلالها مبدأ الفصل ثلاثة فصول، مسبوقة بفصل تمهيدي لقد تضمن البحث 
من حيث المفهوم،  قوانينالدستورية  ، ثم الرقابة علىه، ومظاهرهأهميت، و  بين السلطا

، والرقابة نموذجها المجلس الدستوري الفرنسي، مع استعراض الرقابة السياسية و والنوع
، والمحكمة الدستورية المصرية، وتقدير يةمريكالقضائية ومثالها المحكمة الاتحادية الأ

في دول  قوانينالدستورية  علىابة القضائية ، كما تم عرض وضع الرقكل من الرقابتين
قامت محاكم أها عرفت هذا النوع من الرقابة و أن، والتي ظهر بمجلس التعاون الخليجي

، مارا في الإ العلياطر، والمحكمة الاتحادية قورية في كل من البحرين والكويت و دست
  .هذا المملكة العربية السعوديةفي حين لم تعرف 

 وهي بيت القصيد من هذا البحث، فقد تم استعراض عُمانفي سلطنة  الرقابة أنبيد 
 قانون الالتي لها قوة  جراءا والإ قوانينالصحة مشروعا   ىية والنيابية علقانونالالرقابة 

، وذلك ، ومشروعا  الاتفاقيا  والمعاهدا  التي تريد السلطنة الدخول فيهاوالمراسيم
 عُمانية، وكذلك مجلس قانونالارة العدل والشؤون وم بها وز من خلال المراجعة التي تق

اض واقع الرقابة القضائية وفق النصوص ر ، كما تم استعبمجلسيه الشورى والدولة
، ومن هنا جاء بنوعيها قوانينالعندنا رقابه لدستورية  أن، فلا يمكن القول بةالحالي

( من النظام 85ادة ) لنص الم شاء المحكمة الدستورية تنفيذا  نإالمقترح بالتعجيل في 
ى تعنى بالفصل في مد أن ، علىو المطلب الذي ينشده الجميع، وهللدولة الأساسي
للدولة   الأساسيوالمراسيم مع النظام  قانون الالتي لها قوة  جراءا والإ قوانينالتطابق 
الحال في النظم الرقابية  عليهتأخذ بما  أن على، عدم مخالفتها لأحكامه لضمان

، العمل به من ناحية تكون رقابة سابقه على صدور التشريع ولاحقة على أن، بقارنةالم
، ورقابة تأخذ طريق الدفع الفرعي من ناحية أخرى ، ورقابة عن تكون رقابة مباشرة أنو 

يق الرقابة يسمع للأفراد والهيئا  العامة سلوك طر  أن، على ثالثة بالطريق من ناحية 
 .السواء اللاحقة على

الرقابة  - قوانينالدستورية  الرقابة على - للدولة الأساسيظام الن :فتاحيةملالكلمات ا
 المحكمة الدستورية. - القضائيةبة الرقا - السياسية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة - أستاذ القانون العام المشارك *
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Towards an Oversight of the Constitutionality of Laws 
In the Sultanate of Oman 
(A Comparative Study) 

 
Dr. Salim Rashid Khamees Al-Alawi* 

 
Abstract: 
The research dealt with an important topic that stems from the real need for a 
judicial body concerned with monitoring the constitutionality of laws, 
decrees and procedures which have the power of law, similar to many 
countries that knew this type of control. In fact, the research is based on 
Article (85) of the Omani constitution issued in 2021, which established this 
oversight, and the Judicial Authority Act came to confirm this by assigning 
consideration of this matter to a committee concerned with settling disputes 
of jurisdiction, and contradiction of provisions stipulated in Article (10) of it.  
The research included three chapters, preceded by an introductory chapter, 
during which we studied the principle of separation of powers, its 
importance, and manifestations, and then the oversight over the 
constitutionality of laws in terms of definition and type, with a review of 
political oversight and its model, the French Constitutional Council, and 
judicial oversight, for example, the US Federal Court, and the Egyptian 
Constitutional Court, with assessing each of the two oversights. Moreover, 
the status of judicial oversight on the constitutionality of laws in the Gulf 
Cooperation Council countries was presented, which appeared to have known 
this type of oversight and set up constitutional courts in Bahrain, Kuwait, 
Qatar, and the Federal Supreme Court in the Emirates, but none in Saudi 
Arabia. However, constitutional oversight in Oman is the bottom line of this 
research. The legal and parliamentary oversight on the validity of draft laws, 
decrees that have the power of law and draft treaties that the Sultanate wants 
to enter into, is currently carried out by the Ministry of Justice and Legal 
Affairs, as well as the Council of Oman with its Shura and State Councils. 
The research also reviewed the reality of judicial oversight under the current 
texts, and therefore it cannot be said that we have both types of oversight on 
the constitutionality of laws. Hence, the proposal offered by this research is 
the establishment of the Constitutional Court in implementation of Article 
(85) of the Basic Law, which is also the demand that the public seeks, 
provided that it is concerned with determining the extent to which laws are 
compatible with the Basic Law, to ensure that they do not contradict its 
provisions. In this regard, it is useful to learn from the comparative law, 
which applies oversight before the issuance of the legislation and after its 
implementation on the one hand, and direct oversight or by secondary appeal 
on the other hand, provided that individuals and public bodies should be 
allowed to take either path alike. 
Keywords: The Basic Law of Statute of Oman - Oversight of the 
Constitutionality of Laws - Political Oversight - Judicial Oversight - 
Constitutional Court. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*Associate Professor, Sultan Qaboos Academy for Police Sciences. 
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 المقدمة
، فهي تسمو وتعلو على جميع القواعد  علياية قانونتتمتع القواعد الدستورية بقيمة 

الأعلى والأسمى  قانون الواعد الدستورية هي ية الأخرى في الدولة، وبذلك، تعد الققانونال
سمو القواعد الدستورية  فإن ،وبالتالي، (1)دستور هذه الدولة مكتوبا  أو عرفيا   أنسواء ك

 ىحدإ، فالدستور يشكل قانون اليزة لدولة متالخصائص الرئيسية الم ىحدإوعلوها يعد 
شأها أنالسلطة العامة التي ه يتوجب على فإن ،بالبناء على ذلكو أهم ركائز هذه الدولة، 

وذلك لماله من  ومبادئهنصوصه  تحترم أنالدستور وحدد اختصاصاتها الدستورية، 
 لضمانواللوائح  قوانينالعلى  علياإلا بوجود رقابة  ثيحدهذا لا  أنسمو وعلو، إلا 

، خرى تها، هذا من ناحية، ومن ناحية أفالتزامها بأحكام ونصوص الدستور، وعدم مخال
لتشريعا  التي صدر  مخالفة  لااءتتوفر للجهة الرقابية سلطة توقيع جزاء الإ أنيجب 

 . (2)الامتناع عن تطبيقها أو للدستور،
هدف كفالة احترام وب ،ظم الدول ذا  الدساتير الجامدةمع أنا  على ذلك، نجد عتفري

ر عن مبدأ الدستور، تعمل على إيجاد وسيلة أو تنظيم نوع من الرقابة على ما يصد
للتحقق من مدى  قوانينوعلى الأخص السلطة التشريعية من  فيها،السلطا  العامة 

وتذهب الدول في مجال  وأحكام، ددستورها من قواع عليهمطابقتها واحترام لما نص 
هيئة ة إلى فمنها من يعهد بهذه المهم مختلفة،مشارب  قوانينالدستورية  الرقابة على

  .(3)الرقابة إلى جهة قضائيةأسند هذه ومنها من  ،سياسية
 البحث:هداف أ

في ظل دساتير  قوانينالدستورية  ىتلمس الرقابة القضائية عل إلى يهدف هذا البحث
خذها بالضوابط المعمول بها في أ ىومد العربية،دول مجلس التعاون لدول الخليج 

  يلي:الأخص ما  علىو  المقارنة،النظم 

                                                           
، الناشر م1997الدكتور/ عبدالاني بسيوني عبدالله، النظم السياسية والقانون الدستوري، عام  (1)

 .402صم، 1997لمعارف الإسكندرية عام منشآ  ا
 .133الدكتور/ محمد رفعت عبدالوهاب، مرجع سابق، ص (2)
رقابة دستورية القوانين على الدول ذا  الدساتير الجامدة دون تلك التي تأخذ بالدساتير  تقتصر (3)

المرنة أو العرفية، وذلك للمبررا  المقدمة والخاصة بإجراءا  تعديل الدستور الجامد عن الدستور 
 المرن أو العرفي. 

4 
 

 السياسية،مقارنة تجربة فرنسا في الرقابة الاستفادة من التجارب الدولية ال .أ
خذ  بها أوبعض الدول العربية التي  القضائية،مريكية في الرقابة والولايا  المتحدة الأ
  .والجمهورية الجزائرية العربية،كجمهورية مصر 

 القضائية،الرقابة  أناستعراض تجربة دول مجلس التعاون الخليجي في ش .ب
  المقارنة.لضوابط المطبقة في الدول خذها بذا  الشروط واأومدى 
 ىالاختلاف بين دساتير دول المجلس في تطبيق الرقابة عل ىالوقوف عل .ج

  واللوائح. قوانينالدستورية 
عُمان تنظيم الرقابة الدستورية في سلطنة  قانون تقديم نموذج صالح كمشروع ل .د

  المقارنة.من النظم القضائية  مستفادا
  :أهمية البحث
  -التالية:الحقائق  ىة البحث من الرغبة في الوقوف علتأتي أهمي

دستورية  ىتتمتع النظم المقارنة بتجربة عميقة في مجال الرقابة القضائية عل .1
 الفقه،بعد العديد من الدراسا  والآراء التي قدمها  إليهاالتجربة وصلت  القوانين، هذه

الحال  عليهما  الوقوف على فإن، وبالتالي والحريا ،لصون الحقوق وابتدعها القضاء 
  العربية.ية والقضائية لدول الخليج قانونالفي النظم المقارنة يشكل أهمية بالاة للنظم 

فهي  المجال،ية والقضائية لدول الخليج العربية حديثة في هذا قانونالتعد النظم  .2
حكام العامة للشريعة ما تطبق الأنإو  مدونه،وقت قريب ليس لديها دساتير  إلى
 معدومة،وفي بعض الدول  بسيطة،تجربتها في الرقابة القضائية  فإنولذلك  سلامية،الإ

 عُمان.هذا البحث يحاول تقديم تصور لنموذج الرقابة المناسبة لسلطنة  فإن ولذلك،
 :مشكلة البحث

 الآتي:المشكلة حول الإجابة عن  تدور
وتوظيف  عليها،وما  ما لها وبيانية المقارنة، قانونالتجارب النظم الدستورية و   -1

دول المجلس، وتقديم  قوانينالواقع في دساتير و  عليههذه المقارنة في استظهار ما 
 عُمان.تصور مناسب لهذه الرقابة في سلطنة 

النافذة فيها بالرقابة  قوانينالخذ دساتير دول مجلس التعاون الخليجي و أمدى  -2
 . وجه الخصوص على عُمان وفي سلطنة واللوائح، قوانينالدستورية  علىالقضائية 



9 العدد الثاني ع�سر - اأكتوبر 2022ممجلة الدرا�سات الفقهية والقانونية
3 

 

 المقدمة
، فهي تسمو وتعلو على جميع القواعد  علياية قانونتتمتع القواعد الدستورية بقيمة 

الأعلى والأسمى  قانون الواعد الدستورية هي ية الأخرى في الدولة، وبذلك، تعد الققانونال
سمو القواعد الدستورية  فإن ،وبالتالي، (1)دستور هذه الدولة مكتوبا  أو عرفيا   أنسواء ك

 ىحدإ، فالدستور يشكل قانون اليزة لدولة متالخصائص الرئيسية الم ىحدإوعلوها يعد 
شأها أنالسلطة العامة التي ه يتوجب على فإن ،بالبناء على ذلكو أهم ركائز هذه الدولة، 

وذلك لماله من  ومبادئهنصوصه  تحترم أنالدستور وحدد اختصاصاتها الدستورية، 
 لضمانواللوائح  قوانينالعلى  علياإلا بوجود رقابة  ثيحدهذا لا  أنسمو وعلو، إلا 

، خرى تها، هذا من ناحية، ومن ناحية أفالتزامها بأحكام ونصوص الدستور، وعدم مخال
لتشريعا  التي صدر  مخالفة  لااءتتوفر للجهة الرقابية سلطة توقيع جزاء الإ أنيجب 

 . (2)الامتناع عن تطبيقها أو للدستور،
هدف كفالة احترام وب ،ظم الدول ذا  الدساتير الجامدةمع أنا  على ذلك، نجد عتفري

ر عن مبدأ الدستور، تعمل على إيجاد وسيلة أو تنظيم نوع من الرقابة على ما يصد
للتحقق من مدى  قوانينوعلى الأخص السلطة التشريعية من  فيها،السلطا  العامة 

وتذهب الدول في مجال  وأحكام، ددستورها من قواع عليهمطابقتها واحترام لما نص 
هيئة ة إلى فمنها من يعهد بهذه المهم مختلفة،مشارب  قوانينالدستورية  الرقابة على

  .(3)الرقابة إلى جهة قضائيةأسند هذه ومنها من  ،سياسية
 البحث:هداف أ

في ظل دساتير  قوانينالدستورية  ىتلمس الرقابة القضائية عل إلى يهدف هذا البحث
خذها بالضوابط المعمول بها في أ ىومد العربية،دول مجلس التعاون لدول الخليج 

  يلي:الأخص ما  علىو  المقارنة،النظم 

                                                           
، الناشر م1997الدكتور/ عبدالاني بسيوني عبدالله، النظم السياسية والقانون الدستوري، عام  (1)

 .402صم، 1997لمعارف الإسكندرية عام منشآ  ا
 .133الدكتور/ محمد رفعت عبدالوهاب، مرجع سابق، ص (2)
رقابة دستورية القوانين على الدول ذا  الدساتير الجامدة دون تلك التي تأخذ بالدساتير  تقتصر (3)

المرنة أو العرفية، وذلك للمبررا  المقدمة والخاصة بإجراءا  تعديل الدستور الجامد عن الدستور 
 المرن أو العرفي. 

4 
 

 السياسية،مقارنة تجربة فرنسا في الرقابة الاستفادة من التجارب الدولية ال .أ
خذ  بها أوبعض الدول العربية التي  القضائية،مريكية في الرقابة والولايا  المتحدة الأ
  .والجمهورية الجزائرية العربية،كجمهورية مصر 

 القضائية،الرقابة  أناستعراض تجربة دول مجلس التعاون الخليجي في ش .ب
  المقارنة.لضوابط المطبقة في الدول خذها بذا  الشروط واأومدى 
 ىالاختلاف بين دساتير دول المجلس في تطبيق الرقابة عل ىالوقوف عل .ج

  واللوائح. قوانينالدستورية 
عُمان تنظيم الرقابة الدستورية في سلطنة  قانون تقديم نموذج صالح كمشروع ل .د

  المقارنة.من النظم القضائية  مستفادا
  :أهمية البحث
  -التالية:الحقائق  ىة البحث من الرغبة في الوقوف علتأتي أهمي

دستورية  ىتتمتع النظم المقارنة بتجربة عميقة في مجال الرقابة القضائية عل .1
 الفقه،بعد العديد من الدراسا  والآراء التي قدمها  إليهاالتجربة وصلت  القوانين، هذه

الحال  عليهما  الوقوف على فإن، وبالتالي والحريا ،لصون الحقوق وابتدعها القضاء 
  العربية.ية والقضائية لدول الخليج قانونالفي النظم المقارنة يشكل أهمية بالاة للنظم 

فهي  المجال،ية والقضائية لدول الخليج العربية حديثة في هذا قانونالتعد النظم  .2
حكام العامة للشريعة ما تطبق الأنإو  مدونه،وقت قريب ليس لديها دساتير  إلى
 معدومة،وفي بعض الدول  بسيطة،تجربتها في الرقابة القضائية  فإنولذلك  سلامية،الإ

 عُمان.هذا البحث يحاول تقديم تصور لنموذج الرقابة المناسبة لسلطنة  فإن ولذلك،
 :مشكلة البحث

 الآتي:المشكلة حول الإجابة عن  تدور
وتوظيف  عليها،وما  ما لها وبيانية المقارنة، قانونالتجارب النظم الدستورية و   -1

دول المجلس، وتقديم  قوانينالواقع في دساتير و  عليههذه المقارنة في استظهار ما 
 عُمان.تصور مناسب لهذه الرقابة في سلطنة 

النافذة فيها بالرقابة  قوانينالخذ دساتير دول مجلس التعاون الخليجي و أمدى  -2
 . وجه الخصوص على عُمان وفي سلطنة واللوائح، قوانينالدستورية  علىالقضائية 



الدكتور/ �سالم بن را�سد بن خمي�ص العلوينحو رقابة على د�ستورية القوانين في �سلطنة عُمان )درا�سة مقارنة(10

5 
 

ساتير وتكفل لها تحقق متطلبا  سمو الد اليةت النصوص الحأنذا كإفيما  -3
أو  قانون ضرار من لإفراد في عدم الحقوق وحريا  الأ وتشكل ضمانة، الاحترام الواجب

 .تخالف الدستور النافذ في الدولة ا  حكامأو ألائحة تتضمن نصوصا 
 :البحثمنهاج 
 التحليلي،المنهج الذي سوف نعتمده هو الوصفي  فإنحث، نظرا لطبيعة الب 
 الدستورية،ية الحاكمة للرقابة قانونالوذلك باستعراض النصوص الدستورية و  المقارن،

 عليهومقارنة ذلك بما  الرقابة،والمثالب التي تعتري  فيها،الوجه المشرق  وبيان وتحليلها،
 كفرنسا،ئية للدول التي تعتنق الرقابة الرقابة القضائية في النظم الدستورية والقضا

   ومصر.، مريكيةوالولايا  المتحدة الأ
 خطة البحث:

 فيه:ثلاثة مباحث، مسبوقة بمبحث تمهيدي، ندرس  ىإلسوف نقسم دراستنا  
في النظم  قوانينالرقابة دستورية ل الأول: ونخصص المبحثمبدأ سمو الدساتير، 

دول مجلس التعاون لدول الخليج  القوانين في دستورية والمبحث الثاني: المقارنة،
 عُمان.في سلطنة  قوانينال لرقابة دستوريةوالمبحث الثالث:  ،العربي
 

 التمهيديالمبحث 
 مبدأ سمو الدساتير

 تمهيد وتقسيم:  
من قواعد  عليهوذلك لما يتضمن  ،من قواعد تشريعية ه على ما عدا  الدستور يعلو

ي في الدولة، قانونالالأساس، وتحدد بمقتضاه النظام  نون قاال بحسبانةوأحكام موضوعية 
ويبين السلطا  العامة فيها، والعلاقة القائمة بينها، والاختصاصا  المحددة لكل 

 في ، يتوجب على سلطا  الدولة احترامها، وعدم مخالفتها، ونجد هذاوبالتالي سلطة،
العرفية أو المكتوبة،  رالسمو الموضوعي للدستور، وهذا السمو يتحقق لكل الدساتي

 أو الجامدة. والمرنة، 
في حين، يتمثل السمو الشكلي للدستور فيما يتضمنه من قواعد تبين طريقة أو 

 ذاالعادية، وه قوانينالوضعه، وهي تختلف عن تلك المقررة لوضع أو تعديل  إجراءا 
ي هو الشكل مناط السمو أنالسمو لا يتحقق إلا للدساتير المكتوبة الجامدة، بمعنى 

6 
 

السمو دائما  نسبيا ، يختلف التي توضع بها القواعد الدستورية، وهذا  جراءا والإالشكل 
عدل التي يوضع بها أو ي جراءا ظمة الدستورية في كل دولة، باختلاف الإنللأ طبق

 . (4)الدستوربموجبها 
الشكلي اتير، أما السمو السمو الموضوعي يتحقق لكافة الدس فإنعلى ذلك،  تفريعا  

الحاجة إلى  دعونعلى الدساتير المكتوبة الجامدة منها فحسب، ومن هنا،  فهو مقصور
من السمو الموضوعي، والسمو الشكلي، والنتائج المترتبة على ذلك،  مضمون كل بيان

، الثانيوالمطلب  من خلال مطلبين، نخصص المطلب الأول، للسمو الموضوعي،
 للسمو الشكلي. 

 
 المطلب الأول

 سمو الموضوعي للدستورال
لدولة، لي قانوناليقصد بالسمو الموضوعي للدستور تمتعه بمركز الصدارة في النظام 

ن بي  يمن  هو بحسبانه ،ويعود السمو أو العلو للدستور إلى طبيعة الموضوعا  فيه
وق وحريا  المواطنين قح، و (6) فيهاوطبيعة نظام الحكم ، (5)فلسفة أو إيديولوجية الدولة 

 ية التي تكفلها. قانونالالسياسية و  ا لضماناو 
 أنالقواعد التي يتضمنها الدستور على الوجه المتقدم، يجب  أنومما لا شك فيه، 

فروع  فإن، وبالتاليطلاق، ية في الدولة على الإقانونالتكون أسمى وأعلى القواعد 
كون  الدستور، هذا فضلا  عن مبادئد أساسها من العام والخاص تستم قانون ال

السلطا  العامة هي الأخرى يعتمد أساس وجودها، ونطاق اختصاصها منه كذلك، وهو 
لى عالأ الأساسي قانون الالدستور هو  نإول" حيث قما أكده القضاء في أحكامه، بال

، ام الحكم ، ويحدد السلطا  العامةها نظليعالقواعد والأصول التي يقوم ي الذي يرس

                                                           
 . 101الدكتور، إبراهيم عبدالعزيز شيحا، مرجع سابق، ص( 4)
كونها ديمقراطية تضمن سيادة الشعب ومبدأ الفصل بين السلطا  من ناحية، ومن ناحية  من حيث (5)

 أخرى، أنها تؤمن بالاقتصاد الحر، والاقتصاد الاشتراكي. 
 من حيث بيان شكل الدولة بسيطة، ملكية أم جمهورية.  (6)
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لدولة، لي قانوناليقصد بالسمو الموضوعي للدستور تمتعه بمركز الصدارة في النظام 

ن بي  يمن  هو بحسبانه ،ويعود السمو أو العلو للدستور إلى طبيعة الموضوعا  فيه
وق وحريا  المواطنين قح، و (6) فيهاوطبيعة نظام الحكم ، (5)فلسفة أو إيديولوجية الدولة 

 ية التي تكفلها. قانونالالسياسية و  ا لضماناو 
 أنالقواعد التي يتضمنها الدستور على الوجه المتقدم، يجب  أنومما لا شك فيه، 

فروع  فإن، وبالتاليطلاق، ية في الدولة على الإقانونالتكون أسمى وأعلى القواعد 
كون  الدستور، هذا فضلا  عن مبادئد أساسها من العام والخاص تستم قانون ال

السلطا  العامة هي الأخرى يعتمد أساس وجودها، ونطاق اختصاصها منه كذلك، وهو 
لى عالأ الأساسي قانون الالدستور هو  نإول" حيث قما أكده القضاء في أحكامه، بال

، ام الحكم ، ويحدد السلطا  العامةها نظليعالقواعد والأصول التي يقوم ي الذي يرس

                                                           
 . 101الدكتور، إبراهيم عبدالعزيز شيحا، مرجع سابق، ص( 4)
كونها ديمقراطية تضمن سيادة الشعب ومبدأ الفصل بين السلطا  من ناحية، ومن ناحية  من حيث (5)

 أخرى، أنها تؤمن بالاقتصاد الحر، والاقتصاد الاشتراكي. 
 من حيث بيان شكل الدولة بسيطة، ملكية أم جمهورية.  (6)
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 الخاصة حدود والقيود الضابطة لنشاطها ، ويقرر الحقوق ويرسم لها وظائفها، ويضع ال
 .(7)إلخ "... ة لحامليها الأساسي ا لضماناترتب تو والحقوق العامة، 

مضمون السمو الموضوعي من ناحية، والنتائج المترتبة  ببيانلذا ندرس ذلك      
 على السمو الموضوعي من ناحية أخرى. 

 
 الفرع الأول

 للدستور مضمون السمو الموضوعي
فالقواعد التي تنظم  وطبيعتها،يتعلق السمو الموضوعي للدستور بمضمون القاعدة 

التي  وتحدد الأيديولوجية فيها،ونظام الحكم  الدولة،موضوعا  دستورية تتصل بأسس 
كافة القواعد و على علتهي قواعد دستورية و  الدولة،يعتنقها النظام السياسي في 

 . (8)الدولة الدستورية المعمول بها في
السمو الموضوعي للقاعدة الدستورية يرتبط بالمعيار  أنومما لا شك فيه، 

كافة القواعد لهذا السمو يثبت  فإن، وبالتالي الدستوري، قانون الالموضوعي في تعريف 
ية الدستورية المتعلقة بتنظيم السلطا  العامة في الدولة، ولا يختلف في كون هذه قانونال

السمو  أنأي  عرفي،ي دستور مكتوب أو ورد  في دستور القاعدة جاء  ف
الموضوعي بهذا المفهوم للقاعدة الدستورية يثبت لهذه القواعد بموجب مضمونها 

 .(9)فحسبالدستوري 
هما في مظهرين أساسيين،  يبتدئالسمو الموضوعي للدستور  فإن ذلك،تفريعا  على 

الفكرة  بيان الثاني،أما  صاتها،اختصاالسلطا  العامة في الدولة، وتحديد  نشاءإ
 .(10)الدولةية السائدة في قانونال

 
                                                           

( 9( لسنة )37م، القضية رقم )19/5/1990حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية، جلسة  (7)
 . 532، ص 531قضائية دستورية، الموسوعة الدستورية الشاملة، المحامي/ حسام محفوظ، ص: 

، الدكتور/ جابر جاد نصار، مرجع 102الدكتور/ إبراهيم عبدالعزيز شيحا، مرجع سابق، ص (8)
 . 269، الدكتور/ على خطار شنطاوي، مرجع سابق، ص113سابق، ص 

 .269ق، صمضار، مرجع سابالدكتور/ جابر جاد  (9)
، الدكتور/ حمدي عطية مصطفى، 102الدكتور/ إبراهيم عبدالعزيز شيما، مرجع سابق، ص: (10)

 ، 80ص ،79لدكتور/ ثروة بدوي، مرجع سابق، ص، ا316، ص315مرجع سابق، ص
 .405الدكتور/ عبدالاني بسيوني عبدالله، النظم السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص
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 المظهر الأول
 اختصاصاتهاشاء السلطات العامة في الدولة وتحديد نإ

ستور هو من ينشئ السلطا  والهيئا  الحاكمة في الدولة، كما دال أنلا نمل التأكيد 
، قوانينالشريعية تضع سلطة ت بوصفه البرلمان ل سلطة، لذلك نجدك اختصاصا يرسم 

ال بالنسبة للسلطة وتنبثق سلطته وشرعيته واختصاصاته من الدستور، وكذلك الح
 ،هذا اختصاصهاتصدر المراسيم واللوائح والقرارا  الفردية وتستمد  يالتنفيذية، وه

وشرعيتها من الدستور، وأخيرا  لا يختلف الحال للسلطة القضائية التي تؤسس الأحكام 
 ها باسم رئيس الدولة، تستمد ذلك من نصوص الدستور.التي تصدر 

حدد السلطا  العامة، و  أشأنالدستور هو الذي من  أنذلك كذلك، وك أنومتى ك  
تخضع  أنك السلطا  لالقائمة بينها، توجب على ت لعلاقةلها اختصاصاتها، ويحكم ا
صدر عنها التي ت بمراعاتها في كل التصرفا  تلتزم أناما ، و لأحكام الدستور خضوعا  ت

 ،سواء تلك التي تنظم العلاقة فيما بينها، أو ما تعلق منها بعلاقتها مع أفراد المجتمع
، والقول باير ذلك، أي خروج هذه السلطا  عليهاآية ذلك لما للدستور من سمو وعلو 

 من ناحية، والمرتكز ليهعالأساس الذي قام  رعلى أحكام ونصوص الدستور يعني إهدا
 . أخرى ناحية اليومية من ظهرها في كافة تصرفاتها  إليهالتي تسند  يالقانون
 

 الثانيالمظهر 
 ية السائدة في الدولةقانونالتحديد الفكرة 

يتجلى السمو الموضوعي للدستور بالإضافة إلى تحديد الهيئا  أو السلطا ، 
ي قانونالطار ية التي تسود الدولة، والتي تمثل الإقانونالالفكرة  بيانواختصاصاتها في 

ما تقدم  بجانبالدستور  أني الأخرى في الدولة، بمعنى قانوناله النشاط جالتام لكافة أو 
دد الإطار الفلسفي الذي تمارس فيه السلطة، وذلك عن طريق تحديد هو من يح

تعمل في إطارها  أنالاتجاها  الاجتماعية والاقتصادية والسياسية العامة التي يلزم 
لقة بالحكومة أو الخاصة شطة في الدولة سواء تلك المتعنمختلف مظاهر الأ

 . (11)بالأفراد

                                                           
 .316الدكتور/ حمدي عطية مصطفى، مرجع سابق، ص  (11)
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 ،سواء تلك التي تنظم العلاقة فيما بينها، أو ما تعلق منها بعلاقتها مع أفراد المجتمع
، والقول باير ذلك، أي خروج هذه السلطا  عليهاآية ذلك لما للدستور من سمو وعلو 

 من ناحية، والمرتكز ليهعالأساس الذي قام  رعلى أحكام ونصوص الدستور يعني إهدا
 . أخرى ناحية اليومية من ظهرها في كافة تصرفاتها  إليهالتي تسند  يالقانون
 

 الثانيالمظهر 
 ية السائدة في الدولةقانونالتحديد الفكرة 

يتجلى السمو الموضوعي للدستور بالإضافة إلى تحديد الهيئا  أو السلطا ، 
ي قانونالطار ية التي تسود الدولة، والتي تمثل الإقانونالالفكرة  بيانواختصاصاتها في 

ما تقدم  بجانبالدستور  أني الأخرى في الدولة، بمعنى قانوناله النشاط جالتام لكافة أو 
دد الإطار الفلسفي الذي تمارس فيه السلطة، وذلك عن طريق تحديد هو من يح

تعمل في إطارها  أنالاتجاها  الاجتماعية والاقتصادية والسياسية العامة التي يلزم 
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 .316الدكتور/ حمدي عطية مصطفى، مرجع سابق، ص  (11)
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تكون القواعد الدستورية التي  أنية التي تسود الدولة قانونالوينبني على تحديد الفكرة 
ية على قانونالأعلى القواعد و تنظم الموضوعا  المتصلة بنظام الحكم، أسمى 

ه الدستور في يعلالالتزام بما ينص  ومةالحكيجب على ، هذا من ناحية، (12)الاطلاق
ها التقيد بالفلسفة أو الأيدولوجية يعل، ومن ناحية ثالثة، ثانيةهذا الخصوص من ناحية 

جودها، ومن جهة رابعة، يقع باطلا  كل تصرف أو نشاط و يتبناها الدستور كأساس ل إلى
، بعض الفقه أنبيد ، (13)الدستورها يعلتقوم به بالمخالفة للفلسفة أو المبادئ التي نص 

التي يعتنقها الدستور  أو الأيديولوجيةو اتجاه يخالف الأمر ألا يرى التنكر لكل فرد 
طرته في الدساتير في النظم الديمقراطية لا تحظر الاتجاها  والآراء المخالفة لما سف

 يضفيهذا الخروج على أحكام الدستور لا  أنعامة، إلا  مبادئنصوصها من فلسفة أو 
 جراءا بالإ الدستور، لا من خلال سلوك الطريق الذي رسمهها الصفة الرسمية إيلع

 .   (14)حددهاالتي 
 

 الثانيالفرع 
 بة على السمو الموضوعي للدساتيرالنتائج المترت

 المشروعية،تأكيد مبدأ  ،الأولى ايترتب على السمو الموضوعي للدستور نتيجت
ف ، وسو (15) الدستورصا  التي حددها ، عدم جواز التفويض في الاختصاوالثانية

 .تاليا  نتناول ذلك 
 تأكيد أو تدعيم مبدأ المشروعية: -أولا 

، هو خضوع الكافة حكام ومحكومين لأحكام قانون المبدأ المشروعية أو سيادة 
هنا لا يقتصر و  ،، ومبدأ سمو الدساتير يعمل على تدعيم وتأكيد مبدأ المشروعيةقانون ال

ذا المبدأ العادي أو اللوائح أو القرارا  فحسب، بل يتسع ه قانون لل المبدأ على الخضوع
السمو  فإن، وبالتاليالدستور في المرتبة الأولى،  ومبادئليشمل الخضوع لأحكام 

الأعلى في الدولة يؤدي إلى ضرورة احترام  قانون ال بحسبانهالموضوعي للدستور، 

                                                           
 .270الدكتور/ على خطار شنطاوي، مرجع سابق، ص (12)
 . 178الدكتور/ عبدالاني بسيوني عبدالله، القانون الدستوري، مرجع سابق، ص (13)
 3م، ص1971الدكتور/ أنور سلان، الديمقراطية بين الفكر العربي والفكر الاشتراكي، القاهرة،  (14)

 .80، ص 79وما بعدها، الدكتور/ ثروة بدوي، مرجع سابق، ص 
مرجع سابق، ، الدكتور/ إبراهيم عبد العزيز شيحا، 80/ ثروة بدوي، مرجع سابق، صالدكتور (15)

 .179 ، صي بسيوني عبدالله، مرجع سابقان، الدكتور عبدال90ص: 
10 

 

، البطلانيوجب  قانون اللمخالفة لهذا أي تصرف يتم با أن، و قانون الحكام والمحكومين لل
 ، لعدم توافر السند الشرعي له. (16)يقانونمجردا  من أي أثر يكون و 

  :قانون الجواز التفويض في الختصاصات التي منحها  عدم -ثانياا 
الدستور هو من ينشئ الهيئا  والسلطا  العامة في الدولة، وهو  أنب ،قدمنا القول

أو هيئة مراعيا  في ذلك أهميتها وقدرتها بالنظر إلى من يحدد اختصاص كل سلطة 
ة عامة تمارس كل سلط أنسمو الدستور وعلوه يقتضي  فإن، وبالتاليطريقة تكوينها، 

تفوض سلطة عامة أخرى في ممارسة  أنها يعلع نمتاختصاصها بنفسها، وبذلك ي
وارد  بعض اختصاصها الدستوري إلا بموجب نص صريح وواضح يمنحها هذه المكنة

السلطة أو الهيئة التي أسند لها الدستور  أن ،آية ذلك، لدستور ذاتهفي صلب ا
 هذا، (17)فحسبما يقتصر حقها في ممارسته نوإ ،الاختصاص لا تملك التفويض فيه

تعديلا  لأحكام  يمثل - لو حصل فيما -التفويض  أنجهة، ومن جهة أخرى،  من
ير الطريقة التي رسمها بالسلطا  العامة، الاختصاصا  بين االدستور الخاصة بتوزيع 

المتطلبة للتعديل، ومن غير  جراءا ، تقع مخالفة للأوضاع والإاليالتالدستور، وب
 تعديل. الالسلطة التي تملك حق 

 
 الثانيالمطلب 

 السمو الشكلي للدستور
السمو الموضوعي يتحقق للقاعدة الدستورية بالنظر إلى مضمونها ومحتواها،  ناإذا ك

التي يوضع بها، وتلك  جراءا السمو الشكلي يثبت للدستور من حيث الشكل والإ فإن
السمو الموضوعي يتوافر للدساتير كافة سواء  أنالتي تتبع لتعديله، وينبني على ذلك، 

السمو الشكلي لا  أنت جامدة أو مرنه، مكتوبة أو غير مدونه )عرفية(، في حين ناأك
تلك الدساتير التي تتطلب  -كما تقدم  -ون غيرها يكون إلا للدساتير الجامدة د

                                                           
 .195، ص 194الدكتور / عبدالحميد متولي، مرجع سابق، ص  (16)
 .180الدكتور / عبدالاني بسيوني عبدالله، مرجع سابق، ص ( 17)
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، البطلانيوجب  قانون اللمخالفة لهذا أي تصرف يتم با أن، و قانون الحكام والمحكومين لل
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السلطة أو الهيئة التي أسند لها الدستور  أن ،آية ذلك، لدستور ذاتهفي صلب ا
 هذا، (17)فحسبما يقتصر حقها في ممارسته نوإ ،الاختصاص لا تملك التفويض فيه

تعديلا  لأحكام  يمثل - لو حصل فيما -التفويض  أنجهة، ومن جهة أخرى،  من
ير الطريقة التي رسمها بالسلطا  العامة، الاختصاصا  بين االدستور الخاصة بتوزيع 

المتطلبة للتعديل، ومن غير  جراءا ، تقع مخالفة للأوضاع والإاليالتالدستور، وب
 تعديل. الالسلطة التي تملك حق 

 
 الثانيالمطلب 

 السمو الشكلي للدستور
السمو الموضوعي يتحقق للقاعدة الدستورية بالنظر إلى مضمونها ومحتواها،  ناإذا ك

التي يوضع بها، وتلك  جراءا السمو الشكلي يثبت للدستور من حيث الشكل والإ فإن
السمو الموضوعي يتوافر للدساتير كافة سواء  أنالتي تتبع لتعديله، وينبني على ذلك، 

السمو الشكلي لا  أنت جامدة أو مرنه، مكتوبة أو غير مدونه )عرفية(، في حين ناأك
تلك الدساتير التي تتطلب  -كما تقدم  -ون غيرها يكون إلا للدساتير الجامدة د

                                                           
 .195، ص 194الدكتور / عبدالحميد متولي، مرجع سابق، ص  (16)
 .180الدكتور / عبدالاني بسيوني عبدالله، مرجع سابق، ص ( 17)
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 قوانينالخاصة لوضعها وتعديلها، وتختلف عن تلك التي توضع أو تعدل بها  إجراءا 
 . (18)من النتائج على السمو الشكلي للدساتير ا  ، ولقد رتب الفقه الدستوري عددالعادية

 :السمو الشكلي للدساتير مضمون  -أولا 
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 )السلطة التشريعية(.  البرلمانالعادية الصادرة عن طريق  قوانيناللتعديل 
جمود الدستور هو الذي يمنح القواعد الدستورية مرتبة  أنوينبني على ذلك،       

صفة  ءافإض أنية النافذة، بمعنى قانونالتدرج القواعد  سلم على فيأسمى، ووضعا  أ 
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، قانون ال، و التجاري  والقانون  المدني قانون الكالقواعد الواردة في قانون الجزاء و الدستورية 
القواعد الدستورية  فإن... إلخ هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى،  الإداري  قانون الو 

ور الجامد( عن القواعد العادية من حيث تختلف كذلك من حيث الشكل )في ظل الدست
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 407الدكتور/ عبدالاني بسيوني عبدالله، النظم السياسة والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص  (18)

وما بعدها، الدكتور/ إبراهيم عبدالعزيز شيحا،  81وما بعدها، الدكتور / ثروة بدوي، مرجع سابق، ص 
 .106مرجع سابق، ص 

 .538، ص 537الدكتور/ نعمان أحمد الخطيب، مرجع سابق، ص  (19)
 .106الدكتور/ إبراهيم عبدالعزيز شيما، مرجع سابق، ص  (20)
، الدكتور/ نعمان أحمد الخطيب، مرجع 323الدكتور/ حمدي عطية مصطفى، مرجع سابق، ص (21)

 عدها.  وما ب 108، الدكتور/ إبراهيم عبدالعزيز شيحا، مرجع سابق، ص 54سابق، ص 
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، وتتمثل أهم نتائج التفرقة (22)وضع وتعديل القواعد العادية أنالتي يتم أتباعها في ش
 ، فيما يلي: (23)العادية قوانينالالدستوري و  قانون البين 
 د الدستورية واستقرارها. ثبات القواع -1

خاصة تتسم بالشدة  إجراءا الدستورية وتعديلها يتم وفق  قوانينالوضع  أنقدمنا، ب
 ى، يؤدي ذلك إلوبالتالي العادية، قوانينالوضع أو تعديل  من خلالوذلك  ،والتعقيد

، حةواضصياغة القواعد الدستورية تتميز بعمومية  أنأية ذلك  واستقرارها،حتمية ثباتها، 
عمومية وتجريد  أنبمعنى  ممكنة،أكبر، وذلك لتكون قابلة للتطبيق لأطول فترة  وشمول

أحكام القاعدة الدستورية يجعلها تستوعب الكثير من التايرا  السياسية والاجتماعية 
 . (24)الدولةفي الحياة العامة في  تصادية التي تسودوالاق

هو استقرار  نماإ -الوجه المتقدم  لىع -القواعد الدستورية  واستقرارثبا   أنبيد 
دستور جامد لا يستجيب لمتطلبا  العصر من  أمامنسبي وليس مطلق، وإلا كنا 

ثبا  القاعدة الدستورية لا يعني  فإنتطورا  وتايرا  في مجالا  مختلفة، ومن هنا، 
وحقها أخذا  بمبدأ سيادة الأمة  عليهاتعديلها، بل تقرر إجراء تعديل  استحالةبأي حال 

الثابت في تعديل دستورها، وذلك لمواكبة التطورا  السياسة والاقتصادية والاجتماعية 
تضمن عدم  خاصة إجراءا يكون هذا التعديل بعد إتباع  أنالتي تحدث في المجتمع، و 

 .(25)من الاستبداد العبث بالدستور، وتحميه
 وجوب تعديل القواعد الدستورية بقواعد دستورية مماثلة. -2

و القواعد الدستورية وعلوها على ما عداها من قواعد مهذه النتيجة سندها في س تلقى
هذا السمو مقتضاه ألا يتم تعديل القواعد  فإن، وبالتالي ،لةو ية أخرى في الدقانون

يلاي أو  أنالعادي لا يمكن  قانون الف منها،ية أدنى قانون، بأداة ة أو إلاائهاالدستوري
 .(26)في دستور أوفي أية وثيقة دستورية مكتوبة دستورية واردة  مادةيعدل 

  
                                                           

 .108الدكتور/ إبراهيم عبدالعزيز شيما، مرجع سابق، ص  (22)
، الدكتور/ حسن مصطفى البحري، مرجع 134الدكتور/ صلاح كمال رحيم، مرجع سابق، ص  (23)

 .147، الدكتور محمد كامل ليلى، مرجع سابق، ص 182سابق، مرجع سابق، ص" 
 .274الدكتور/ على خطاء شطناوي، مرجع سابق، ص  (24)
 .148، مرجع سابق، ص الدكتور/ محمد كامل ليلي (25)
هذه النتيجة تتحقق في الأحوال الاعتيادية أما في الظروف غير العادية كاندلاع الثورا  أو وقوع  (26)

 انقلاب، يتم إلااء الدستور فعليا. 
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تضمن عدم  خاصة إجراءا يكون هذا التعديل بعد إتباع  أنالتي تحدث في المجتمع، و 

 .(25)من الاستبداد العبث بالدستور، وتحميه
 وجوب تعديل القواعد الدستورية بقواعد دستورية مماثلة. -2

و القواعد الدستورية وعلوها على ما عداها من قواعد مهذه النتيجة سندها في س تلقى
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 .108الدكتور/ إبراهيم عبدالعزيز شيما، مرجع سابق، ص  (22)
، الدكتور/ حسن مصطفى البحري، مرجع 134الدكتور/ صلاح كمال رحيم، مرجع سابق، ص  (23)

 .147، الدكتور محمد كامل ليلى، مرجع سابق، ص 182سابق، مرجع سابق، ص" 
 .274الدكتور/ على خطاء شطناوي، مرجع سابق، ص  (24)
 .148، مرجع سابق، ص الدكتور/ محمد كامل ليلي (25)
هذه النتيجة تتحقق في الأحوال الاعتيادية أما في الظروف غير العادية كاندلاع الثورا  أو وقوع  (26)

 انقلاب، يتم إلااء الدستور فعليا. 
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 العادية مع القواعد الدستورية.  قوانينالوجود توافق  -3
في السلم  العلياية قانونالتنبثق هذه الخاصية من مبدأ سمو الدستور واحتلاله القاعدة 

دة ية الذي يقضي بعدم جواز مخالفة القاعدة الدنيا للقاعقانونالالهرمي لتدرج القواعد 
 .(27)القانونيةقد مبدأ سمو الدساتير أهميته والقول باير ذلك يف السلم،في  العليا

تأتي هذه الأخيرة  أنالعادية،  قوانينالويترتب على علو القواعد الدستورية على 
العادية  قوانينالتصدر  أن، يجب وبالتاليمتوافقة وغير متعارضة مع أحكام الدستور 

الدستورية  قوانينال( في نطاق الأحكام التي تتضمنها رلمانالبمن السلطة التشريعية )
الصادرة عنها  قوانينالعلى هذه القواعد والأحكام يصم  خروجها أنمن قواعد وأحكام، و 

 في على النص وباطلة، ولقد حرصت بعض الدساتير في هذا المجال بعدم الدستورية
 .(28)الحالةفي هذه  البطلانمتنها على تقرير 

 
 ولالأالمبحث 

 في النظم المقارنة قوانينالالرقابة على دستورية 
 تمهيد وتقسيم:

التزام القواعد  وجوبة في الدول ذا  الدساتير الجامدة، الأساسي المبادئمن 
يمثل القاعدة  - كما تقدم -الدستور أن بحسبانالقواعد الدستورية السارية، بية، قانونال
 العليا، يمثل المرتبة وبالتالير القواعد الأخرى, ة التي تسمو على سائالأساسيية قانونال

ديد معالم في الدولة، وتح العليالما له من أهمية سياسية بحكم تنظيمه لكافة السلطا  
مخالفة له،  قوانين إصداري، ويترتب على هذا بحكم اللزوم، عدم جواز قانونالالنظام 

للدستور، عملا  بمبدأ الشرعية  نقوانيالوضرورة العمل بمبدأ الرقابة على وجوب مطابقة 
عدم وجود رقابة  أن، أو المساس بمضمونه، بمعنى عليهضار من أي اعتداء تالذي 

 .(29)معتبرة فاعليةمن أي مضمون أو  ا  يجعل من مبدأ سمو الدساتير مجرد
وعدم  ،احترامها للدستور ضمانالعادية بهدف  قوانينالت الرقابة على ناوإذا ك

الدستورية وتطبيقها بطريقة  جح الوسائل التي تكفل نفاذ القاعدةأنه من مخالفتها لأحكام
                                                           

 .540الدكتور/ نعمان أحمد الخطيب، مرجع سابق، ص  (27)
ر البطلان هنا لا يحتاج لمثل هكذا نص، بل هو أمر يتقرر ضمنيا  يرجى جانب من الفقه أن تقري (28)

 .108كنتيجة منطقية لفكرة جمود الدستور، الدكتور/ إبراهيم عبدالعزيز شيحا، مرجع سابق، ص 
 .332الدكتور/ حمدي عطية مصطفى، مرجع سابق، ص (29)

14 
 

وإلى ، من ناحية قوانينالما المقصود بالرقابة على دستورية  ،السؤال يثور فإن ،سلمية
وما هي المبررا  التي تساق لأهمية الرقابة  ثانية،متى ترتد نشأة هذه الرقابة من ناحية 

من ناحية ثالثة, وماذا عن  ،عليهاالاعتراض  أنيقال بش, وما قوانينالعلى دستورية 
وأخرى قضائية من  ،التي تقسم إلى رقابة سياسية قوانينالتنظيم الرقابة على دستورية 

 من جهة أخرى؟  قوانينالجهة, وتقدير الرقابة على دستورية 
 

 المطلب الأول
 )المفهوم والنشأة( قوانينالالرقابة على دستورية 

 وم الرقابة:مفه -أولا 
للدستور، تمهيدا   قوانيناليقصد بها التحقق من مخالفة  قوانينالالرقابة على دستورية 

، (30)أو الامتناع عن تطبيقها إذا صدر ها إذا لم تكن صدر ، أو لإلاائها إصدار لعدم 
الرقابة الدستورية تقضي بالتزام كافة السلطا  والهيئا  في الدولة ومن بينها  أنبمعنى 

يتعارض كليا  أو  قانون وعدم جواز صدور  الدستور،لطة التشريعية بقواعد وأحكام الس
 جزئيا  مع أحكام، ومبادئ ونصوص الدستور.

العادية لإحكام الدستور لا تثور في دول  قوانينالمخالفة  فإنتفريعا  على ذلك، 
وص فهذه الأخيرة تسمو أحكامها، ونصوصها على نص الجامدة،الدساتير المكتوبة 

وفي هذا تقول المحكمة  الدستورية،لا تأتي مخالفة للقاعدة أالعادية التي يجب  قوانينال
" الرقابة على الشرعية الدستورية تفترض دستورا  جامدا   أنفي مصر  العلياالدستورية 

 .(31)"وتعلوهاية الأدنى مرتبة منها قانونالتتصدر أحكامه القواعد 
تقتصر على الدساتير المكتوبة الجامدة ولا  قوانينالالرقابة على دستورية  أنبيد 

هذه الدساتير لا تضع قواعد أو  أنتشمل الدساتير المرنة أو العرفية، آية ذلك، 
 أنالعادية، ومن هنا، نجد  قوانينال أنخاصة تختلف عن تلك المتبعة في ش إجراءا 

المرنة أو العرفية يعدل القواعد الدستورية  أن( بمقدوره البرلمانالسلطة المختصة )
 العادية. قوانينالالتي تتبع لتعديل  جراءا لك القواعد والإع، تباتبا

                                                           
 .19الدكتور/ ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص (30)
، قاعدة، 6( ق.د المجموعة، ج14(، السنة )71م، القضية رقم )14/1/1994 حكمها في جلسة: (31)
 .334، مشار إليه لدى الدكتور/ حمدي عطية مصطفى، مرجع سابق، ص46( ص32)
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 .(31)"وتعلوهاية الأدنى مرتبة منها قانونالتتصدر أحكامه القواعد 
تقتصر على الدساتير المكتوبة الجامدة ولا  قوانينالالرقابة على دستورية  أنبيد 

هذه الدساتير لا تضع قواعد أو  أنتشمل الدساتير المرنة أو العرفية، آية ذلك، 
 أنالعادية، ومن هنا، نجد  قوانينال أنخاصة تختلف عن تلك المتبعة في ش إجراءا 

المرنة أو العرفية يعدل القواعد الدستورية  أن( بمقدوره البرلمانالسلطة المختصة )
 العادية. قوانينالالتي تتبع لتعديل  جراءا لك القواعد والإع، تباتبا

                                                           
 .19الدكتور/ ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص (30)
، قاعدة، 6( ق.د المجموعة، ج14(، السنة )71م، القضية رقم )14/1/1994 حكمها في جلسة: (31)
 .334، مشار إليه لدى الدكتور/ حمدي عطية مصطفى، مرجع سابق، ص46( ص32)
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للدستور هي تلك  قوانينالالمقصود بالرقابة الدستورية على مخالفة  أننقول،  أنبقي 
 الشكلية،المخالف للدستور من الناحية  قانون الالرقابة التي تخص الموضوع لا الشكل، ف

، ويحصل هذا متى خرجت السلطة (32)الصحيحا  بالمعنى انونقه أنلا يوصف ب
العادية  قوانيناللسن  الدستور،في  عليهاالمنصوص  جراءا التشريعية عن القواعد والإ

 و نشرها.أها إصدار أو  عليها،أو التصديق 
 :قوانينالالرقابة على دستورية  تاريخ -ثانياا 

إلى الولايا  المتحدة  قوانينالية يرجع الفقه الدستوري نشأة الرقابة على دستور 
، وقد تقرر قوانينالأسبق الدول إلى الأخذ بالرقابة على دستورية  بحسبانهاالأمريكية، 

الدستور الأمريكي لم يتضمن على أية  أنعلما  ب له،هذا الحق عن القضاء وتأييد الفقه 
 .(33)القوانيننصوص تعطي المحاكم الرقابة على دستورية 

أهم بروز لها  أنبمراحل في بلد المنشأ، وك قوانينالرقابة على دستورية ولقد مر  ال
ء التي قرر  العلياشاء المحكمة الاتحادية نإو  م،1789بعد قيام الاتحاد الأمريكي عام 

، ثم استمر  هذه (34)للدستوره مخالف أنمتى رأى  قانون الحق القاضي في عدم تطبيق 
 القوانين،قرار وتوسيع الرقابة على دستورية إي المحكمة، وسائر المحاكم الأمريكية ف

متخذة  من التطورا  المتلاحقة على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية مرتكزا  
 لها.

لم تقف عند المحاكم الأمريكية، بل أخذ  بهذا المبدأ  قوانينالرقابة دستورية  أنبيد 
، من ذلك قوانيناللى دستورية محاكم بعض الدول مقررة  حق القضاء في الرقابة ع

، في حين عملت بعض الدول ورومانيا، واليونانمحاكم بعض الدول الأوربية، النرويج، 
 قوانينالعلى النص صراحة  في الوثائق الدستورية على حق القضاء في رقابة دستورية 

، ودستور (م1920) لعام، ودستور النمسا (م1874) لعاممن ذلك الدستور السويسري 
 .(م1962) لعام، ودستور دولة الكويت (م1961) ركيا لعامت

 
 

                                                           
 .335الدكتور/ حمدي عطية مصطفى، مرجع سابق، ص  (32)
 .235الدكتور/ رمزي طه الشاعر، مرجع سابق، ص  (33)
ين بعض القضاة، وإلااء تعيين بعضهم من قبل وزير الداخلية، أنظر كان ذلك بمناسبة قضية تعي (34)

 .338، ص 337تفاصيل ذلك للدكتور/ حمدي عطية مصطفى، مرجع سابق، ص 
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 :قوانينالالرقابة على دستورية  مبررات -ثالثاا 
 أن، ومن ضمنها، قوانينالثمة دواعي ومبررا  للأخذ بالرقابة على دستورية  نإ

لمبدأ المحافظة على مشروعية  وضمان، تأكيد قوانينالالسماح للقضاء برقابة دستورية 
، وذلك قبل صدورها، مستندة إلى نص غير لااءلدولة وتصرفاتها من الإأعمال ا

العمل التشريعي العادي الصادر بالمخالفة لنصوص وأحكام الدستور  أندستوري، كما 
 عليهويكون  ،يتحتم على القاضي الامتناع عن تطبيقه وبالتالي ،ا  قانونلا يمكن وصفه 

أو خروجا  عن الحدود المرسومة في الدستور ه يعد تجاوزا  أنوذلك بدعوى  ،وقف تنفيذه
ي المخالف قانونالالعمل  إصدارالذي جاء من قبل سلطة أعلى من السلطة التي قامت ب

 .(35)للقاعدة الدستورية
ويدعم  القوانين،من الفقه يرفض الاعتراف بالرقابة على دستورية  جانبا  هناك  أنبيد 

 بجانبوذلك  البرلمان،ة وهيمنتهم على القضا عدوانهذا الفقه رفضه إلى الخوف من 
التطبيق  أنكما يرون  البرلمان،وجود نصوص تمنع القضاء من التدخل في أعمال 

الحرفي والمطلق لمبدأ الفصل بين السلطا  يحتم منع القضاء من التدخل في بحث 
 ممارسة القضاء لهذه الرقابة يعد خروج عن وظيفته فإن، وبالتالي، قوانينالدستورية 

 .(36)اختصاصهليمارس أعمال سياسية ليست من 
 

 الثانيالمطلب 
 قوانينالالرقابة السياسية على دستورية 

 ضوعي و في الدولة لما يتميز به من سمو شكلي وم الأساسي قانون اليعد الدستور 
يكون  أن من بد لطبيعة الدستور كأعلى قاعدة دستورية في الدولة لا ونظرا   -تقدم كما-

بد من  لا أنهذا الارتباط ك لضمانالمتفرعة عنه، و  قوانيناللأولى لمختلف المرجعية ا
 وجود رقابة دستورية تحافظ على احترام الدستور، وتمنع العبث بأحكامه. 

 قوانينالالمقصودة هنا، هي التأكد من مدى مطابقة  قوانينالوالرقابة على دستورية 
 بحسبانهية، أو لوائح أو قرارا  للدستور عاد قوانينأساسية أو  قوانينواعها، أنبمختلف 

 في الدولة. قوانيناللمرجع لكافة ، واالعلياالوثيقة الدستورية 
                                                           

 .96، مرجع سابق:207الدكتور/ مصطفى عفيفي، الوجيز في القانون الدستوري،( 35)
/ حمدي عطية مصطفى، مرجع ر الآراء المعارضة للرقابة وتلك المؤيدة لها لدى الدكتورظنا (36)

 وما بعدها. 340سابق، ص
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 :قوانينالالرقابة على دستورية  مبررات -ثالثاا 
 أن، ومن ضمنها، قوانينالثمة دواعي ومبررا  للأخذ بالرقابة على دستورية  نإ

لمبدأ المحافظة على مشروعية  وضمان، تأكيد قوانينالالسماح للقضاء برقابة دستورية 
، وذلك قبل صدورها، مستندة إلى نص غير لااءلدولة وتصرفاتها من الإأعمال ا

العمل التشريعي العادي الصادر بالمخالفة لنصوص وأحكام الدستور  أندستوري، كما 
 عليهويكون  ،يتحتم على القاضي الامتناع عن تطبيقه وبالتالي ،ا  قانونلا يمكن وصفه 

أو خروجا  عن الحدود المرسومة في الدستور ه يعد تجاوزا  أنوذلك بدعوى  ،وقف تنفيذه
ي المخالف قانونالالعمل  إصدارالذي جاء من قبل سلطة أعلى من السلطة التي قامت ب

 .(35)للقاعدة الدستورية
ويدعم  القوانين،من الفقه يرفض الاعتراف بالرقابة على دستورية  جانبا  هناك  أنبيد 

 بجانبوذلك  البرلمان،ة وهيمنتهم على القضا عدوانهذا الفقه رفضه إلى الخوف من 
التطبيق  أنكما يرون  البرلمان،وجود نصوص تمنع القضاء من التدخل في أعمال 

الحرفي والمطلق لمبدأ الفصل بين السلطا  يحتم منع القضاء من التدخل في بحث 
 ممارسة القضاء لهذه الرقابة يعد خروج عن وظيفته فإن، وبالتالي، قوانينالدستورية 

 .(36)اختصاصهليمارس أعمال سياسية ليست من 
 

 الثانيالمطلب 
 قوانينالالرقابة السياسية على دستورية 

 ضوعي و في الدولة لما يتميز به من سمو شكلي وم الأساسي قانون اليعد الدستور 
يكون  أن من بد لطبيعة الدستور كأعلى قاعدة دستورية في الدولة لا ونظرا   -تقدم كما-

بد من  لا أنهذا الارتباط ك لضمانالمتفرعة عنه، و  قوانيناللأولى لمختلف المرجعية ا
 وجود رقابة دستورية تحافظ على احترام الدستور، وتمنع العبث بأحكامه. 

 قوانينالالمقصودة هنا، هي التأكد من مدى مطابقة  قوانينالوالرقابة على دستورية 
 بحسبانهية، أو لوائح أو قرارا  للدستور عاد قوانينأساسية أو  قوانينواعها، أنبمختلف 

 في الدولة. قوانيناللمرجع لكافة ، واالعلياالوثيقة الدستورية 
                                                           

 .96، مرجع سابق:207الدكتور/ مصطفى عفيفي، الوجيز في القانون الدستوري،( 35)
/ حمدي عطية مصطفى، مرجع ر الآراء المعارضة للرقابة وتلك المؤيدة لها لدى الدكتورظنا (36)

 وما بعدها. 340سابق، ص
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 الفرع الأول
 قوانينالالمقصود بالرقابة السياسية على دستورية 

تحول دون صدوره  ثم، قانون اليقصد بالرقابة السياسية تلك التي تمارس قبل صدور 
وعادة ما يعهد بهذه  وقائية،، فهي رقابة سابقة أو رقابة متى خالف نصا  في الدستور

الرقابة إلى هيئة ذا  صفة سياسية يتم اختيار أعضائها عن طريق السلطة القضائية أو 
 قوانينالبالاشتراك مع السلطة التنفيذية، وتتولى هذه الهيئة استظهار موافقة أو مخالفة 

 .(37)الدستورلأحكام 
، ويسوق الفقه مثالا  على الرقابة قانون الحقه على صدور كما قد تكون الرقابة لا

ما بالنسبة للرقابة اللاحقة أ، (38)م(1958) عامالسابقة ما قرره دستور فرسنا الصادر 
وهذه الهيئة التي تتولى  ،(39)م(1968) لعام ألمانيافهو دستور  قانون العلى صدور 

لدستور لتقرير هذه الرقابة، فقد الرقابة اللاحقة تختلف باختلاف الطريق الذي يرسمه ا
او يتم ذلك بالتعيين أو يجمع بين  الانتخابعضاء الهيئة عن طريق أ يكون اختيار 

ا تابعين ، وقد يكونالبرلمانأغلبيتهم من  والتعيين، وفي حالة التعيين قد تكون  الانتخاب
 للسلطة التنفيذية.

 قوانينالسية على دستورية ومن التجارب التي يقدمها الفقه كنموذج للرقابة السيا
 (م1795) عامالثورة الفرنسية  اندلاعالتجربة الفرنسية على مدى تاريخها الطويل منذ 

على تبني اقتراحه  الثانيةدستور السنة  إقناع واضعيحينما حاول الفقيه "سيس" 
لتي ا قوانينال إلااء إليهاباستحداث هيئة سياسية "هيئة المحلفين الدستورية" التي يعهد 

 .تخالف أحكام الدستور
وحتى صدور دستور الجمهورية الخامسة،  (م1795) وخلال الفترة الممتدة من عام

، تضمنت الدساتير الفرنسية تنظيما  للرقابة (م1958) شاء المجلس الدستوري عامنإو 
، (م1852 ) ، كمجلس الشيوخ الذي جاء بموجب دستور عامقوانينالالسياسية لدستورية 

التنظيم الذي جاء به  أن، إلا (40)(م1946) الدستورية المشكلة وفقا لدستور عامواللجنة 
                                                           

 .197الدكتور/ فؤاد العطاء، مرجع سابق، ص (37)
م، 2008، الذي حصل عام (23بموجب التعديل الدستوري رقم )عرفت فرنسا الرقابة اللاحقة  )38(

 م.2010والذي دخل حيز التنفيذ عام 
 .543، ص 353الدكتور/ حمدي عطية مصطفى، مرجع سابق، ص (39)
 وما بعدها. 187حسن مصطفى البحري، مرجع سابق، ص  /تفاصيل أكثر للدكتور (40)

18 
 

فرنسا أخذ  بعض الدول  وبجانبلا زال باقيا إلى يومنا،  (م1958) دستور عام
يديولوجية ، وعلى الأخص الدول ذا  الأقوانينالبالرقابة السياسية على دستورية 

 العربية السورية في دستور عام الاشتراكية، ومن الدول العربية الجمهورية
، والدستور الجزائي (42)(م1974) ، وكذلك الدستور الماربي لسنة(41)(م1950)

 .(43)(م2020)لعام
 

 الثانيالفرع 
 قوانينالتطبيقات على الرقابة السياسية على دستور 

ها أنفي فرنسا ب قوانينالرأينا في معرض حديثنا عن تاريخ الرقابة على دستورية 
، ثم توالت الدساتير (م1795 )مقترح لأحد الفقهاء عند إعداد مشروع دستور عامبدأ  ب

آخرها الدستور  قوانينالالفرنسية التي قرر  في متونها فرض رقابة على دستورية 
، الذي أسند هذه المهمة إلى هيئة خاصة أسماها (م1958 )الصادر عام الحالي

( منه، 63وحتى  56في المواد من )"المجلس الدستوري" حدد تشكيله، واختصاصاته 
، الذي قرر الرقابة اللاحقة، ولذلك سوف (م2008 )مع مراعاة التعديل الذي حدث عام

نتناول، تشكيل المجلس الدستوري، واختصاصاته بنوعي الرقابة )السابقة، واللاحقة(، 
 وحجية القرارا  الصادرة من المجلس.

 تشكيل المجلس الدستوري الفرنسي: -أولا 
من أعضاء دائمين وأعضاء  الحالي( من الدستور 56يتألف المجلس وفقا  للمادة )

 مؤقتين.
الأعضاء لمدى الحياة، وهم رؤساء الجمهورية الفرنسية السابقين، فهؤلاء  .1

، وهم في الوقت الحاضر ثلاثة، )جيكار، قانون الأعضاء في المجلس بحكم أو بقوة 
 وشيراك، وساركوزي(.

 تمديد.ل( تسع سنوا  غير قابلة ل9وهؤلاء يعينون لمدة ) الأعضاء المعينون، .2

                                                           
 .358الدكتور/ حمدي عطية مصطفى، مرجع سابق، ص  (41)
 .162الدكتور/ جابر جاد نصار، مرجع سابق، ص  (42)
م، على إنشاء المحكمة الدستورية، وحدد 2020( من دستور الجزائر لعام 185نصت المادة ) )43(

 ( تشكيلها، وهو تشكيل يالب عليه العناصر غير القضائية.186ادة )الم
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فرنسا أخذ  بعض الدول  وبجانبلا زال باقيا إلى يومنا،  (م1958) دستور عام
يديولوجية ، وعلى الأخص الدول ذا  الأقوانينالبالرقابة السياسية على دستورية 

 العربية السورية في دستور عام الاشتراكية، ومن الدول العربية الجمهورية
، والدستور الجزائي (42)(م1974) ، وكذلك الدستور الماربي لسنة(41)(م1950)

 .(43)(م2020)لعام
 

 الثانيالفرع 
 قوانينالتطبيقات على الرقابة السياسية على دستور 

ها أنفي فرنسا ب قوانينالرأينا في معرض حديثنا عن تاريخ الرقابة على دستورية 
، ثم توالت الدساتير (م1795 )مقترح لأحد الفقهاء عند إعداد مشروع دستور عامبدأ  ب

آخرها الدستور  قوانينالالفرنسية التي قرر  في متونها فرض رقابة على دستورية 
، الذي أسند هذه المهمة إلى هيئة خاصة أسماها (م1958 )الصادر عام الحالي

( منه، 63وحتى  56في المواد من )"المجلس الدستوري" حدد تشكيله، واختصاصاته 
، الذي قرر الرقابة اللاحقة، ولذلك سوف (م2008 )مع مراعاة التعديل الذي حدث عام

نتناول، تشكيل المجلس الدستوري، واختصاصاته بنوعي الرقابة )السابقة، واللاحقة(، 
 وحجية القرارا  الصادرة من المجلس.

 تشكيل المجلس الدستوري الفرنسي: -أولا 
من أعضاء دائمين وأعضاء  الحالي( من الدستور 56يتألف المجلس وفقا  للمادة )

 مؤقتين.
الأعضاء لمدى الحياة، وهم رؤساء الجمهورية الفرنسية السابقين، فهؤلاء  .1

، وهم في الوقت الحاضر ثلاثة، )جيكار، قانون الأعضاء في المجلس بحكم أو بقوة 
 وشيراك، وساركوزي(.

 تمديد.ل( تسع سنوا  غير قابلة ل9وهؤلاء يعينون لمدة ) الأعضاء المعينون، .2

                                                           
 .358الدكتور/ حمدي عطية مصطفى، مرجع سابق، ص  (41)
 .162الدكتور/ جابر جاد نصار، مرجع سابق، ص  (42)
م، على إنشاء المحكمة الدستورية، وحدد 2020( من دستور الجزائر لعام 185نصت المادة ) )43(

 ( تشكيلها، وهو تشكيل يالب عليه العناصر غير القضائية.186ادة )الم
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ويأتي الأعضاء المعينون بالاختيار المطلق من قبل كل من رئيس الجمهورية، 
ورئيس الجمعية الوطنية، ورئيس مجلس الشيوخ، بحيث يقوم كل واحد من الذين تقدم 

توري، هذا من ( أشخاص يتم تسميتهم أعضاء في المجلس الدس3ذكرهم باختيار عدد )
 ن كل ثلاث سنوا .يتم تجديد ثلث الأعضاء المعنييناحية ومن ناحية أخرى 

، رئيس المجلس الدستوري يتم تعينه من قبل رئيس الدولة "الجمهورية". أنعلما  ب
وعادة ما يكون من الأعضاء الثلاثة الذين يختارهم الرئيس لعضوية المجلس، ومما 

صوا  في ي صو  مرجح في حالة تساوي الأيتميز به رئيس المجلس الدستور 
 المجلس.

 اختصاصات المجلس الدستوري الفرنسي: -ثانياا 
 ا  ه أسند عددأن)المعدل( يجد  (م1958) عامالمطالع للنصوص الدستورية لدستور 

من الاختصاصا  للمجلس الدستوري، ورد  في مواد متناثرة في الدستور، يجمعها 
سير السلطا  العامة في أداء  وضمانالدستور،  إطار السهر على احترام مبادئ

طراد، وهي اختصاصا  عامة، وأخرى متعلقة برقابة المجلس بانتظام واوظائفها 
، وهذه الأخيرة تنقسم إلى حالا  يجب ممارسة المجلس صلاحيته قوانيناللدستورية 

ة وأخرى قبلها، وأخرى له الخيار بالتدخل فيها من عدمه، كما تنقسم إلى رقابة سابق
 لاحقة.
 :ختصاصات المجلس بالرقابة السابقةا -1

إلى العديد من الاختصاصا   قوانينالتتعدى اختصاصا  المجلس رقابة دستورية 
، كرقابة مشروعية (م1958) لعام الحاليسند  له بموجب أحكام الدستور أالتي 

المادة  نتائج الاقتراع وإعلان، عليهارئيس الجمهورية، وفحص الاعتراضا   انتخاب
أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، المادة  انتخاب(، وكذلك مشروعية 58)
( من الدستور، 60النتائج المادة ) وإعلان(، ورقابة مشروعية عمليا  الاستفتاء، 59)

و الانتخابا  أوهناك العديد من الاختصاصا  غير تلك المتعلقة بالرقابة على 
سة الجمهورية فيما يخص لجوء الرئيس إلى تحريك شراف على رئاالاستفتاءا ، كالإ

( من الدستور الخاصة بالظروف الاستثنائية، وسلطا  16استخدام المادة ) إجراءا 
هذه الحالة، كما يراقب  إعلانالصادرة بناء  على مشروعية  جراءا الأزما ، والإ

قد يطلب  ، وأخيرا  البرلمانالمجلس مدى دستورية اللوائح الداخلية للمجالس النيابية أو 

20 
 

يحول  مانعخلو منصب رئيس الجمهورية او قيام  لإعلانقرار  إصدارمن المجلس 
 .دون ممارسة صاحبه لاختصاصاته الرئاسية

 :المجلس بالرقابة السابقة اختصاصات -2
نوعين من الرقابة السابقة، رقابة وجوبية يلزم المجلس  الحاليعرف الدستور الفرنسي 

 يعود التدخل فيها إلى المجلس وحده.  جوازيهبممارستها، ورقابة 
 .قوانينالالرقابة الوجوبية لدستورية  -أ

العضوية قبل وضعها  قوانينالتتجلى الرقابة في هذه الحالة في ضرورة عرض 
ظمة نموضع التنفيذ، على المجلس الدستوري لتقرير مدى مطابقتها للدستور وكذلك الأ

وفي هذا قرر  المادة -الوطنية ومجلس الشيوخ  الجمعية- البرلمانالداخلية لمجلسي 
ها، إصدار ة قبل الأساسي قوانيناله "يجب عرض أن( الفقرة الأولى منها على 61)

( من الدستور قبل طرحها 11في المادة ) عليهاالمنصوص  قوانينالومشروعا  
لمجلس قبل تطبيقهما، على ا البرلمانلمجلس  الإجرائيةللاستفتاء على الشعب، والقواعد 

 يفصل في مدى مطابقتها للدستور". أنالدستوري 
: التي بقولها قوانينال( من الدستور في فقرتها الأولى تلك 11ولقد بينت المادة )

، أو البرلمانجلسة  انعقاد)يجوز لرئيس الجمهورية بناء  على اقتراح من الحكومة خلال 
يعرض  أنجريدة الرسمية، تم نشره في ال البرلمانبناء  على طلب مشترك من مجلسي 

 الإصلاحا ون حكومي يتضمن تنظيم السلطا  العامة أو نقاللاستفتاء الشعبي أي 
المتعلقة بالسياسة الاقتصادية أو الاجتماعية أو ذا  علاقة بالخدما  العامة التي 

من على الرغم تساهم في ذلك، أو تهدف إلى التفويض بالتصديق على معاهدة والتي 
 (.المؤسسا مع الدستور، قد تؤثر على سير عمل  عدم تعارضها

( من الدستور، وبدلالة المادة 11،61ويتضح من قراءة النصين المتقدمين، المادة )
هناك ثلاثة طوائف من المشروعا  الخاصة  أن( الفقرة الأولى من ذا  الدستور، ب46)
 أندون ها، ار إصدالتي يوجب الدستور عرضها على المجلس الدستوري قبل  قوانينالب

يكون هناك أي طلب أو طعن منه، وذلك بهدف التأكد من مطابقتها لنصوص 
 الدستور، وهي:

 .البرلمانالتي تصدر عن طريق  قوانينالة، وهي الأساسي قوانينال .أ
( من الدستور المتعلقة 11في المادة ) عليهاالمنصوص  قوانينالمشروعا    .ب

السياسية أو الاقتصادية  بالجوانبتعلقة الم الإصلاحا بتنظيم السلطا  العامة أو 
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 :ختصاصات المجلس بالرقابة السابقةا -1

إلى العديد من الاختصاصا   قوانينالتتعدى اختصاصا  المجلس رقابة دستورية 
، كرقابة مشروعية (م1958) لعام الحاليسند  له بموجب أحكام الدستور أالتي 

المادة  نتائج الاقتراع وإعلان، عليهارئيس الجمهورية، وفحص الاعتراضا   انتخاب
أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، المادة  انتخاب(، وكذلك مشروعية 58)
( من الدستور، 60النتائج المادة ) وإعلان(، ورقابة مشروعية عمليا  الاستفتاء، 59)

و الانتخابا  أوهناك العديد من الاختصاصا  غير تلك المتعلقة بالرقابة على 
سة الجمهورية فيما يخص لجوء الرئيس إلى تحريك شراف على رئاالاستفتاءا ، كالإ

( من الدستور الخاصة بالظروف الاستثنائية، وسلطا  16استخدام المادة ) إجراءا 
هذه الحالة، كما يراقب  إعلانالصادرة بناء  على مشروعية  جراءا الأزما ، والإ

قد يطلب  ، وأخيرا  البرلمانالمجلس مدى دستورية اللوائح الداخلية للمجالس النيابية أو 
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يحول  مانعخلو منصب رئيس الجمهورية او قيام  لإعلانقرار  إصدارمن المجلس 
 .دون ممارسة صاحبه لاختصاصاته الرئاسية

 :المجلس بالرقابة السابقة اختصاصات -2
نوعين من الرقابة السابقة، رقابة وجوبية يلزم المجلس  الحاليعرف الدستور الفرنسي 

 يعود التدخل فيها إلى المجلس وحده.  جوازيهبممارستها، ورقابة 
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العضوية قبل وضعها  قوانينالتتجلى الرقابة في هذه الحالة في ضرورة عرض 
ظمة نموضع التنفيذ، على المجلس الدستوري لتقرير مدى مطابقتها للدستور وكذلك الأ

وفي هذا قرر  المادة -الوطنية ومجلس الشيوخ  الجمعية- البرلمانالداخلية لمجلسي 
ها، إصدار ة قبل الأساسي قوانيناله "يجب عرض أن( الفقرة الأولى منها على 61)

( من الدستور قبل طرحها 11في المادة ) عليهاالمنصوص  قوانينالومشروعا  
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أو الاجتماعية ذا  الصلة بالأمة أو بالخدما  العامة، وتلك الخاصة بالتصديق 
 على المعاهدا .

 قبل تطبيقها. البرلمانالخاصة بمجلسي  الإجرائيةالقواعد  .ج
 .قوانينالالرقابة الجوازية لدستورية  -ب

( من الدستور بقولها: 61من المادة ) ةالثانيهذا النوع من الرقابة أقرتها الفقرة 
إلى المجلس  البرلمان قوانينتحال  قد - قوانينالدستورية  مراقبة -"وللااية نفسها 
ها من قبل رئيس الجمهورية، أو رئيس الوزراء أو رئيس الجمعية إصدار الدستوري، قبل 

ستين من الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ، أو ستين من أعضاء الجمعية الوطنية أو 
 أعضاء مجلس الشيوخ".

جوازي  إلى المجلس الدستوري يبقى أمرا   حالةالإ أنمما يفهم من النص المتقدم، 
ول )رئيس الوزراء(، أو ، وهي رئيس الجمهورية، أو الوزير الأإليهاللسلطا  المشار 

( من أعضاء كل من 60لعدد ) رئيس الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ، أو
 قوانين، يمتنع على المجلس الدستوري مباشرة رقابته على وبالتالي ،لبرلمانامجلسي 
هذا  -( من الدستور61في الفقرة الأولى من المادة ) عليهافيما عدا ما نص  - البرلمان

، لا يجوز للأفراد اللجوء إلى (م2010) من ناحية، ومن ناحية أخرى، وحتى عام
مما وصف  البرلمانمن  قانون نع صدور المجلس الدستوري للمطالبة بالتدخل لم

ها غير كافية، ولا تحقق أنفي فرنسا ب -قوانينالرقابة دستورية  -البعض هذه الرقابة 
 الحال تاير بعد التعديل الدستوري الأخير لعام أن، إلا (44)الااية المنشودة منها

 . (م2008)
 يما يخص الرقابة السابقة بنوعيها:صلاحية المجلس ف -ج

الثالثة المجلس مهلة شهر واحد للفصل  ( من الدستور في فقرتها61دة )لماأعطت ا
من مشروعا  سواء  بدستوريتها أو عدم مطابقتها لنصوص الدستور،  إليهفيما يحال 

أيام بناء  على طلب الحكومة في  ثمانية( 8ذا  الفقرة تقليص المدة إلى ) وإجازة
خرى، يترتب على طلب الطعن بعدم الحالا  المستعجلة هذا من ناحية، ومن ناحية أ

                                                           
ن التعديل الذي أ، وفي نفس الوقت يرى 389ع ساق، صالدكتور/ على خطار شطناوي، مرج (44)

( عضوا  من كل المجلسين للبرلمان بطلب 60م على ذا  النص، والذي سمح لعدد )1974أجري عام 
ة فراد العاديين بطريقيمثل حماية لحقوق الأ هاصدار إانين قبل تورية بعض مشروعا  القو مراجعة دس

 هم في البرلمان.غير مباشرة وذلك من خلال ممثلي
22 

 

قرار  أن، ومن ناحية ثالثة، قانون ال إصدارإلى المجلس الدستوري وقف  قانون الدستورية 
المجلس الدستوري غير  أماممحل الطعن بعدم الدستورية  قانون الالمجلس الصادر في 

 .(45)والمحاكم ةالإداريقابل لأي طعن وملزم للسلطا  العامة ولكافة السلطا  
 ختصاصات المجلس بالرقابة اللاحقة:ا .3

عرفت فرنسا هذا النوع من الرقابة بعد فوز الرئيس الفرنسي )نيكولا ساركوزي( الذي 
، بتشكيل فريق من (م2008) بادر فور وصوله إلى سدة الحكم في فرنسا عام

قد وافقت الجمعية الوطنية ، و (م1958)تعديلا  على دستور عام المختصين لتقديم
( 23قرار التعديل )، مما مهد إلى اجتماع المجلسين وإمجلس الشيوخ على ذلكوبعدها 

( 61، بإضافة فقرة جديدة إلى المادة )(م2008) تموز 23، وذلك في الحاليللدستور 
        ديسمبر 10التنظيمي في  قانون المن الدستور، التي دخلت حيز التنفيذ بعد صدور 

القضاء  أمامبدستورية النصوص التشريعية  ، وبذلك أقر الحق في الطعن(م2009)
 مباشرة.

نوعين من الرقابة هما:  ، أصبح المجلس الدستوري يمارس(م2008) وبإقرار تعديل
تطبيق الرقابة  أن، واللاحقة على صدوره، إلا قانون الالسابقة على صدور الرقابة 

نص التعديل  ، ويقضي(م2010)اللاحقة لم يدخل حيز التنفيذ إلا في الأول من آذار
القضاء،  أمامه: "عند مناسبة النظر في دعوى مقامة أن، ب(م2008)الدستوري لعام 

حكما  تشريعيا  ينتهك الحقوق والحريا  التي كفلها  أنودفع أحد أطراف الدعوى ب
من  إليهلة بناء على إحالتها أالدستور، يستطيع المجلس الدستوري النظر في هذه المس

 قانون قرارهما خلال فترة محددة، ويحدد ب يتخذان اللذانمة النقض مجلس الدولة أو محك
 .(46)تنظيمي شروط تطبيق هذه المادة"

ها تحمل ثلاثة أسس أن( من الدستور، نجد 1( الفقرة )61وبدراسة نص المادة )
 ، وهي: (47)فرنسافي  قوانينالالرقابة على دستورية  أنالمشرع بش عليهاحافظ 

                                                           
( الفقرة الثانية من الدستور التي تنص على أن قرارا  المجلس الدستوري غير قابلة 62المادة ) (45)

 حاكم.لأي طعن، وهي ملزمة للسلطا  العامة ولجميع السلطا  الإدارية والم
م، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من 2009ديسمبر  10وفعلا  صدر القانون التنظيمي في  )46(

  .م2010آذار 
بينة حكيم، مقال بعنوان الرقابة السياسية على دستورية القوانين، المجلس الدستوري الفرنسي  )47(

 ==  ، 107م، ص 2020 ،(2(، العدد )5القانونية، مجلد )نموذجا ، مجلة الدراسا  والبحوث 
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قرار  أن، ومن ناحية ثالثة، قانون ال إصدارإلى المجلس الدستوري وقف  قانون الدستورية 
المجلس الدستوري غير  أماممحل الطعن بعدم الدستورية  قانون الالمجلس الصادر في 

 .(45)والمحاكم ةالإداريقابل لأي طعن وملزم للسلطا  العامة ولكافة السلطا  
 ختصاصات المجلس بالرقابة اللاحقة:ا .3

عرفت فرنسا هذا النوع من الرقابة بعد فوز الرئيس الفرنسي )نيكولا ساركوزي( الذي 
، بتشكيل فريق من (م2008) بادر فور وصوله إلى سدة الحكم في فرنسا عام

قد وافقت الجمعية الوطنية ، و (م1958)تعديلا  على دستور عام المختصين لتقديم
( 23قرار التعديل )، مما مهد إلى اجتماع المجلسين وإمجلس الشيوخ على ذلكوبعدها 

( 61، بإضافة فقرة جديدة إلى المادة )(م2008) تموز 23، وذلك في الحاليللدستور 
        ديسمبر 10التنظيمي في  قانون المن الدستور، التي دخلت حيز التنفيذ بعد صدور 

القضاء  أمامبدستورية النصوص التشريعية  ، وبذلك أقر الحق في الطعن(م2009)
 مباشرة.

نوعين من الرقابة هما:  ، أصبح المجلس الدستوري يمارس(م2008) وبإقرار تعديل
تطبيق الرقابة  أن، واللاحقة على صدوره، إلا قانون الالسابقة على صدور الرقابة 

نص التعديل  ، ويقضي(م2010)اللاحقة لم يدخل حيز التنفيذ إلا في الأول من آذار
القضاء،  أمامه: "عند مناسبة النظر في دعوى مقامة أن، ب(م2008)الدستوري لعام 

حكما  تشريعيا  ينتهك الحقوق والحريا  التي كفلها  أنودفع أحد أطراف الدعوى ب
من  إليهلة بناء على إحالتها أالدستور، يستطيع المجلس الدستوري النظر في هذه المس

 قانون قرارهما خلال فترة محددة، ويحدد ب يتخذان اللذانمة النقض مجلس الدولة أو محك
 .(46)تنظيمي شروط تطبيق هذه المادة"

ها تحمل ثلاثة أسس أن( من الدستور، نجد 1( الفقرة )61وبدراسة نص المادة )
 ، وهي: (47)فرنسافي  قوانينالالرقابة على دستورية  أنالمشرع بش عليهاحافظ 

                                                           
( الفقرة الثانية من الدستور التي تنص على أن قرارا  المجلس الدستوري غير قابلة 62المادة ) (45)

 حاكم.لأي طعن، وهي ملزمة للسلطا  العامة ولجميع السلطا  الإدارية والم
م، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من 2009ديسمبر  10وفعلا  صدر القانون التنظيمي في  )46(

  .م2010آذار 
بينة حكيم، مقال بعنوان الرقابة السياسية على دستورية القوانين، المجلس الدستوري الفرنسي  )47(

 ==  ، 107م، ص 2020 ،(2(، العدد )5القانونية، مجلد )نموذجا ، مجلة الدراسا  والبحوث 
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ي بمناسبة قانونفراد حق الطعن في دستورية نص أعطى النص الجديد الأ .1
هذا النص المخالف ينتهك  أنالمحكمة المختصة متى ك أمامدعوى في نزاع منظور 

 الحقوق والحريا  التي كفلها الدستور.
 أمامت الدعوى منظورة ناالدعوى من قبل مجلس الدولة متى ك إحالةتكون  .2

ت القضية معروضة على محاكم ناك ، ومن قبل محكمة النقض إذاةالإداريالمحاكم 
إلى المجلس  حالةالقضاء العادي، ولهما )مجلس الدولة أو محكمة النقض( تقرير الإ

 الدستوري من عدمه.
لقد احتفظ المجلس الدستوري باختصاصاته في كونه الجهة الوحيدة التي تفصل  .3

بقا  لدستور عام سواء عن طريق الرقابة السابقة التي يختص بها ط قوانينالفي دستورية 
      لعام، أو بأسلوب الرقابة اللاحقة التي يضطلع بها وفقا  للتعديل الدستوري (م1958)
 .(م2008 )

الطعن في  أن، (م2009لعام)التنظيمي  قانون الرقابة اللاحقة طبقا  لل إلية أنوفي ش
ت أنأك القضاء بمختلف محاكمه )ابتدائية، أو استئناف، أو نقض(، سواء أمامالأحكام 

محاكم عادية تابعة لمحكمة النقض، أو محاكم إدارية تتبع مجلس الدولة، والنص الذي 
بمجلسيه )الجمعية الوطنية،  البرلمانيكون صادرا  عن  أنيدفع بعدم دستوريته يجب 

 .(48)الشيوخ(ومجلس 
المجلس الدستوري،  أمامللطعن فيها  النصوص )التشريعا ( التي تكون محلا   أنبيد 

للحقوق والحريا  التي كفلها الدستور، هذا من ناحية، ومن  انتهاكا  التي تمثل  تلك
يكون الطعن بعدم الدستورية المقدم للمحكمة مكتوبا  ومسببا ،  أنناحية أخرى، يجب 

 الدعوى الأخرى. إجراءا ومنفصلا  عن 
ينظر في الطلب دون  أن، على قاضي الموضوع (م2009) عام قانون ويوجب 

ه مقبولا  ومستوفيا  أنالدعوى، ومتى توصل إلى  إجراءا معلنا  أولويته على بقية تأخير، 

                                                                                                                                                      
م، جامعة 2020( ، لعام 1( ، العدد )1سعد غازي طالب، وكربل رفاه كريم رزوقي، المجلد )== 

 .  200ص ،بابل، كلية القانون، العراق
وتصنيف التشريعا  الصادرة عن البرلمان إلى: قوانين عادية، وقوانين تنظيمية، وقرارا  يصدرها  )48(

يها البرلمان، وبالتالي تخرج من مجال الطعن القرارا  الرئيسية التي رئيس الجمهورية، ويصدق عل
تستلزم مصادقة البرلمان عليها والمراسيم، والأوامر والقرارا  الفردية الصادرة عن السلطة التنفيذية، 

 والتي تخضع لرقابة القضاء الإداري )مجلس الدولة الفرنسي(.
24 

 

، أحال طلب الطعن إلى محكمة النقض أو إليهالمشار  قانون الللشروط التي طلبها 
، ومتى (49)مجلس الدولة حسب تبعية المحكمة التي تنظر طلب الفصل بدستورية النص

جلس الدولة حسب الاختصاص، يخضع وصل طلب الطعن إلى محكمة النقض أو م
( أشهر منذ استلام الطعن، وفي هذه 3الطعن للدراسة والتمحيص في مدة أقصاها )

تنتهي الجهة القضائية المختصة )محكمة النقض، مجلس الدولة( إلى  أنالحالة يجب 
 إلى المجلس الدستوري أو رفض طلب الطعن. حالةتقرير الإ

من عدمها، قرارا  نهائيا  غير  حالةفي الطعن في الإويعتبر القرار الصادر بالفصل 
 قانون الأية جهة أخرى، وهنا يظهر لنا الدور الجديد الذي عهد به  أمامقابل للطعن 

للمحاكم القضائية، ولذلك نجد  قوانينالدستورية  أن، بش(م2009)التنظيمي لعام 
صبحت تميل إلى ها لم تعد رقابة سياسية بل أأنالرقابة في فرنسا ب يصفالبعض 

بي الذي يجمع بين الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة باض النظر عن و النموذج الأور 
 .(50)الدستوري الجهة التي تنظر الطعن 

 دستورية النصوصويأتي دور المجلس الدستوري في الرقابة اللاحقة على 
م، 2009عام  قانون )التشريعا (، بعد دخول الطعن في حوزة المجلس حيث أوجب 

في غضون ثلاثة أشهر، يتم خلالها  عليهعلى المجلس الفصل في الطعن المعروض 
والمذكرا  إلكترونيا ، وفور الوصول إلى قناعة لدى المجلس تعقد  الإخطارا تبادل 
عامة، يتاح للمحامين تقديم مرافعاتهم الشفوية، وبعدها يصدر المجلس  استماعجلسة 

بدستورية النص المطعون فيه، أو بعدم ، (51)عليهحكمه في الطعن المعروض 
 دستوريته.

                                                           
عدم الإحالة سواء إلى محكمة النقض، أو مجلس متى وجد أنه غير مستوفي للشروط قضى ب )49(

 الدولة، ويخضع قراره هذا للطعن فيه أمام المحكمة العليا )النقض أو مجلس الدولة حسب الأحوال(.
 .110بنية حكيم، المقال السابق، ص )50(
م، ثلاثة معايير يعتمدها المجلس الدستوري خلال دراسته للنص 2009تضمن قانون عام  (51)

 محل الطعن، وهي:  التشريعي
أن يكون النص التشريعي المطعون فيه ينطق على النزاع بين الطرفين، أو الإجراءا  القضائية،  -أ

 أو كونه ركن أساسي في المحاكمة. 
ألا يكون النص التشريعي قد سبق نظره من قبل المجلس الدستوري، وقضى بدستوريته، ويستثنى  -ب

 قعة. من ذلك متى استجد  ظروف جديدة على الوا
 أن يكون الطعن المرفوع للمجلس ذو طبيعة جدية. -ج
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، أحال طلب الطعن إلى محكمة النقض أو إليهالمشار  قانون الللشروط التي طلبها 
، ومتى (49)مجلس الدولة حسب تبعية المحكمة التي تنظر طلب الفصل بدستورية النص

جلس الدولة حسب الاختصاص، يخضع وصل طلب الطعن إلى محكمة النقض أو م
( أشهر منذ استلام الطعن، وفي هذه 3الطعن للدراسة والتمحيص في مدة أقصاها )

تنتهي الجهة القضائية المختصة )محكمة النقض، مجلس الدولة( إلى  أنالحالة يجب 
 إلى المجلس الدستوري أو رفض طلب الطعن. حالةتقرير الإ

من عدمها، قرارا  نهائيا  غير  حالةفي الطعن في الإويعتبر القرار الصادر بالفصل 
 قانون الأية جهة أخرى، وهنا يظهر لنا الدور الجديد الذي عهد به  أمامقابل للطعن 

للمحاكم القضائية، ولذلك نجد  قوانينالدستورية  أن، بش(م2009)التنظيمي لعام 
صبحت تميل إلى ها لم تعد رقابة سياسية بل أأنالرقابة في فرنسا ب يصفالبعض 

بي الذي يجمع بين الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة باض النظر عن و النموذج الأور 
 .(50)الدستوري الجهة التي تنظر الطعن 

 دستورية النصوصويأتي دور المجلس الدستوري في الرقابة اللاحقة على 
م، 2009عام  قانون )التشريعا (، بعد دخول الطعن في حوزة المجلس حيث أوجب 

في غضون ثلاثة أشهر، يتم خلالها  عليهعلى المجلس الفصل في الطعن المعروض 
والمذكرا  إلكترونيا ، وفور الوصول إلى قناعة لدى المجلس تعقد  الإخطارا تبادل 
عامة، يتاح للمحامين تقديم مرافعاتهم الشفوية، وبعدها يصدر المجلس  استماعجلسة 

بدستورية النص المطعون فيه، أو بعدم ، (51)عليهحكمه في الطعن المعروض 
 دستوريته.

                                                           
عدم الإحالة سواء إلى محكمة النقض، أو مجلس متى وجد أنه غير مستوفي للشروط قضى ب )49(

 الدولة، ويخضع قراره هذا للطعن فيه أمام المحكمة العليا )النقض أو مجلس الدولة حسب الأحوال(.
 .110بنية حكيم، المقال السابق، ص )50(
م، ثلاثة معايير يعتمدها المجلس الدستوري خلال دراسته للنص 2009تضمن قانون عام  (51)

 محل الطعن، وهي:  التشريعي
أن يكون النص التشريعي المطعون فيه ينطق على النزاع بين الطرفين، أو الإجراءا  القضائية،  -أ

 أو كونه ركن أساسي في المحاكمة. 
ألا يكون النص التشريعي قد سبق نظره من قبل المجلس الدستوري، وقضى بدستوريته، ويستثنى  -ب

 قعة. من ذلك متى استجد  ظروف جديدة على الوا
 أن يكون الطعن المرفوع للمجلس ذو طبيعة جدية. -ج
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يكون للحكم الصادر من المجلس الدستوري الحجية المطلقة قبل الكافة، سواء 
، متى قضي المجلس بعدم وبالتاليالسلطا  الرسمية، أو الأفراد، أو المحاكم القضائية، 

ي الفرنسي، أما نونقااله يقرر إلاائه وزوال آثاره من النظام فإندستورية نص تشريعي، 
تهى المجلس إلى دستورية النص المطعون فيه، توجب على قاضي الموضوع ناإذا 

الاتحاد الأوروبي أو المعاهدا  الدولية التي  قوانينه لا يتفق مع أنتطبيقه إلا إذا وجد 
 قوانينالتكون فرنسا طرفا  فيها، فالمجلس يمارس اختصاصه في فحص ملاءمة 

 للمعاهدا .
 

 الثالث الفرع
 قوانينالتقدير الرقابة السياسية لدستورية 

ها تمارس من أن قوانينالتناولنا في معرض دراستنا للرقابة السياسية على دستورية 
بموجب  أقبل جهة غير قضائية، ومثالها التقليدي المجلس الدستوري الفرنسي المنش

 على عامحصر اختصاصه في الفترة السابقة أن، والذي (م1958)دستور عام 
 إليهاختصاصاته مقتصرة على ما يحال  أنفي الرقابة السابقة فحسب، كما  ،(م2010)

يكون للأفراد حق الطعن بعدم  أنمن السلطا  الرسمية، دون  قوانينالمن مشروعا  
ه، مما شكل ذلك نقدا  قويا  في بلد ينادي بحماية الحقوق والحريا  أمامالدستورية 

 ( لعام23لنقد أصبح من الماضي بعد التعديل الدستوري رقم )هذا ا أنالفردية، إلا 
القضاء، وبذلك  أمامالتشريعية  بالأحكام، الذي أعطي الأفراد حق الطعن (م2008)

وروبي، الذي يمارس فيه  لأها أقرب إلى النموذج اأنوصفت فرنسا بعد هذا التعديل ب
و يخالف النموذج الأمريكي ، وه(52)الطعن إلى هيئة دستورية مختصةالقاضي دور نقل 

 الذي يمارس القضاء فيه الرقابة بشكل مباشر.
ممارسة الدور الجديد للمجلس الدستوري الفرنسي للرقابة  أنمن الجدير بالذكر 

الرقابة السابقة، يكون ذلك أقرب إلى الرقابة القضائية منها إلى الرقابة  بجانباللاحقة 
المخالف  قانون الطلب الطعن في  إحالةتتولى  السياسية، ويعزى ذلك إلى الجهة التي

                                                           
إلا أن هذا لا يعني أن القاضي لا يمارس دوره في ممارسة الرقابة الدستورية، بل على العكس له  )52(

دور هام ومؤثر حيث باتت محكمة النقض ومجلس الدولة يمارس دور المجلس الدستوري من خلال 
المطعون فيه إلى المجلس الدستوري، وقراراتهما في هذا الشأن ممارسة صلاحية رفض إحالة القانون 

 نهائية وغير قابلة للطعن.
26 

 

( عضوا  من كل 60على السلطا  الرسمية، و)للدستور، فقد با  الأمر غير مقصور 
 عام)الجمعية الوطنية، ومجلس الشيوخ(، بل أفسح تعديل  البرلمانمن مجلس 

 القضاء، هذا من ناحية. أمامالمجال واسعا  للأفراد لممارسة الطعن  (م2008)
وصف أعضاء المجلس الدستوري بالسياسيين لا ياير من  فإنن ناحية أخرى، وم

ه، وهي ذا  صباة أمامالمتبعة  جراءا طبيعة العمل الذي يمارسه المجلس والإ
يسمون "بالقضاة الدستوريين"، ولقد جرى العمل في فرنسا على قضائية، ولذلك نجدهم 

ية المتراكمة، قانونال، ومن ذوي الخبرا  ةالعاليية قانوناليكونوا من حملة المؤهلا   أن
تصنيف الرقابة  فإن، وبذلك، (53) اليومالمجلس  عليهاويظهر ذلك من التشكيلة التي 

 الأمر في الوقت الحاضر. عليهالواقع الذي  يجانبها رقابة سياسية أنفي فرنسا ب
اح الرقابة ت(، والذي أم2008عام)التعديل الذي تم  أن، بيانهومما با  من الأهمية 

ما طال ثلاثة مجالا  ذا  أهمية في أندستورية التشريعا  التي صدر ،  اللاحقة على
نطاق الرقابة على الدستورية، هي مجال التشريعا  موضوع الرقابة، ودور القضاء 

مباشرة الطعن في  الأفراد فيحقوق  ضمانالفرنسي في ممارسة هذه الرقابة، وأخيرا  
 .(54)معين قانون  دستورية نص وارد في

 أمام، أفسح المجال (م2008) عامتعديل  فإنفمن حيث التشريعا  محل الرقابة، 
 قوانينالالرقابة اللاحقة من قبل الأفراد، وبذلك لم يقتصر أمر الطعن على مشروعا  

من قبل الأفراد، أما من  قوانينالتاح الطعن على على السلطا  الرسمية فحسب، بل أ
( فقد تعزز دوره، بحيث أصبح له الإداري الفرنسي )العادي و  دور القضاءحيث 

من خلال بحثه لجدية الطعون من عدمها،  قوانينالصلاحية فرض رقابة على دستورية 
إلى  بالإحالةأية جهة قضائية، سواء  أماموالتوصل إلى رأي نهائي غير قابل للطعن 

 المجلس الدستوري من عدمه. 
، (م2008) عامالأفراد في النظام الفرنسي بموجب تعديل  وأخيرا  وليس آخرا ، أضحى

حقوقهم  انتهاكدون بالحيلولة  قانون الالتي وفرها  ا لضماناأصحاب حق من خلال 

                                                           
بمراجعة تشكيل المجلس الدستوري الفرنسي الحالي، يظهر لنا وجود ثلاثة رؤساء سابقين لفرنسا  )53(

( 2)هم: جيكار، وشيراك، وساركوزي، أما الأعضاء الآخرون، فهم لديهم خبرا  قانونية، وهم: عدد 
( من السياسيين يحملون شهادا  أكاديمية في القانون، 2( مستشارين قانونيين، عدد )2قضاة، عدد )

 ( موظفة تحمل درجة الماجستير في القانون.1( من حملة الدكتوراه في القانون العام، عدد )1عدد )
 .109بنية حكيم، المقال السابق، ص  )54(
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يكون للحكم الصادر من المجلس الدستوري الحجية المطلقة قبل الكافة، سواء 
، متى قضي المجلس بعدم وبالتاليالسلطا  الرسمية، أو الأفراد، أو المحاكم القضائية، 
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 قوانينالتكون فرنسا طرفا  فيها، فالمجلس يمارس اختصاصه في فحص ملاءمة 

 للمعاهدا .
 

 الثالث الفرع
 قوانينالتقدير الرقابة السياسية لدستورية 
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و يخالف النموذج الأمريكي ، وه(52)الطعن إلى هيئة دستورية مختصةالقاضي دور نقل 

 الذي يمارس القضاء فيه الرقابة بشكل مباشر.
ممارسة الدور الجديد للمجلس الدستوري الفرنسي للرقابة  أنمن الجدير بالذكر 
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إلا أن هذا لا يعني أن القاضي لا يمارس دوره في ممارسة الرقابة الدستورية، بل على العكس له  )52(

دور هام ومؤثر حيث باتت محكمة النقض ومجلس الدولة يمارس دور المجلس الدستوري من خلال 
المطعون فيه إلى المجلس الدستوري، وقراراتهما في هذا الشأن ممارسة صلاحية رفض إحالة القانون 

 نهائية وغير قابلة للطعن.
26 

 

( عضوا  من كل 60على السلطا  الرسمية، و)للدستور، فقد با  الأمر غير مقصور 
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 المجلس الدستوري من عدمه. 
، (م2008) عامالأفراد في النظام الفرنسي بموجب تعديل  وأخيرا  وليس آخرا ، أضحى
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القضاء في  أمامأتاح السبيل لهم بالطعن مباشرة  أن، وذلك بعليهاوحرياتهم والحفاظ 
اعتداء على حقوقهم أو حرياتهم ها تمثل أنية التي يعتقدون بقانونالالنصوص أو الأحكام 

 التي يكفلها لهم الدستور.
 

 المطلب الثالث
 قوانينالالرقابة القضائية على دستورية 

ها تسند عادة إلى هيئة سياسية أن، وعرفنا بقوانينالدرسنا الرقابة السياسية لدستورية 
، وجاء دور هاعليلها وما  كالنموذج الفرنسي المتمثل في المجلس الدستوري، كما بينا ما

 ، وهي الرقابة الحقيقية، كما يراها الفقه.قوانينالالرقابة القضائية لدستورية  بيان
للتحقق من عدم  قوانيناللى القضاء للقيام بمهمة فحص إتعهد بعض الدساتير 

تسند  أنمخالفتها لأحكام الدستور، وهذه الرقابة تعد الأكثر شيوعا في العالم، وذلك ب
الجهاز القضائي الذي يفصل بحكم يصدره بمدى توافق أو عدم توافق  هذه المهمة إلى

 قانون ال بعدم دستوريةالرقابة عن طريق الدفع الفرعي  تشريع معين مع الدستور، أو
 .(55)القانون أوعن طريق الامتناع عن تطبيق هذا  عليهالمطعون 

مركزية تمارسها  ، قد تكون رقابة لاقوانينالالرقابة القضائية على دستورية  أنكما 
المحاكم على اختلاف درجاتها، كما قد تكون مركزية تقتصر ممارستها على محكمة 

المتبعة أحكامها، والآثار  جراءا محددة، يبين الدستور تشكيلها، واختصاصاتها، والإ
 .(56)أحكامهاالتي تترتب على 

 قوانينالتورية من مميزا  الرقابة القضائية على دس ا  ولقد رصد الفقه الدستوري عدد
ما ، من أهم المميزا ، بيانهابالقياس مع الرقابة السياسية على ذا  الموضوع، والمتقدم 

 يلي:
هذه  أن، بمعنى قوانينالالرقابة القضائية تتفق، ومشكلة رقابة دستورية  أن -1

ما تتعلق نإللظروف الاجتماعية والاقتصادية، و  قانون الالرقابة لا تتعلق بمدى ملاءمة 
الدستور، فهذا الأخير هو  أو عدم مطابقته لنصوص ومبادئ قانون المطابقة  بمدى

                                                           
وما بعدها، الدكتور/ عبد الاني بسيوني عبد الله،  201ص الدكتور/ فؤاد العطار، مرجع سابق، (55)

 وما بعدها. 169وما بعدها، الدكتور/ جابر جاد نصار، مرجع سابق، ص 198مرجع سابق، ص
 .382الدكتور/ حمدي عطية مصطفى، مرجع سابق، ص (56)
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 القانونية،القضاة هم الأقدر على الفصل في المشكلة  فإن، وبالتالي الأعلى، قانون ال
 .(57)وتطبيقها قوانينالرتهم في تفسير بوخ تأهيلهمبحكم 

ة، في لضمانه الهم هذ قانون الكفالة  بحكم والاستقلالتتوافر للقضاة الحيدة  -2
، وذلك قوانينالحين لا يتوافر هذا في الهيئة التي تتولى الرقابة السياسية لدستورية 

لطبيعة تشكيلها التي عادة ما تكون بالتعيين، وهما ستكون متأثرة ومنحازة لمن 
 .(58)عينها
قضائية  إجراءا  عليهية المعروضة قانوناليتبع القضاء في فصله للمشكلة  -3

الجلسا ، وحق الدفاع،  كإعلانيةحكامه وقراراته، لأ والاطمئنانبعث الثقة مما ي عادله،
 .(59)الدستوريةمهمة لفرض الرقابة  ضمانه، فهو وبالتاليب الأحكام، وتسب

وتتنوع الرقابة القضائية بين الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية، ورقابة عن طريق 
عن طريق الدعوى الأصلية والدفع الفرعي الدفع الفرعي، ورقابة تأخذ بالمزج بين الرقابة 

 وجودها يوف تخصص ككل منها فرعا  مستقلا .
 

 الفرع الأول
 عن طريق الدعوى الأصلية الرقابة

المقصود بالدعوى الأصلية، وأثر الحكم الصادر  بيان العنوانتقتضي دراسة هذا 
 فيها.ا  الهيئا  المختصة بالفصل فيها، ومدى حق الأفراد في رفعها، وأخير 

 :المقصود بالدعوى الأصلية .1
ما  قانون المتضرر من  أنيقصد بالدعوى الأصلية الدعوى التي يرفعها صاحب الش

واستقلالا  عن أي نزاع آخر، ويطلب  المحكمة المختصة ابتداء   أمامبالطعن فيه مباشرة 
 قانون لاينتظر تطبيق  أندون  ،(60)الدستور لمخالفته لأحكام  قانون ال بإلااءفيه الحكم 

                                                           
 ، م2012رقابة الدستورية" طبعة ت عبدالوهاب، القضاء الدستوري، "الدكتور/ محمد رفع( 57)

 .261ص
 .256الدكتور/ رمزي طه الشاعر، مرجع سابق، ص  (58)
 .419الدكتور/ عبدالاني بسيوني عبدالله، النظم السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص  (59)
 .203الدكتور/ فؤاد العطار، مرجع سابق، ص  (60)
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ة، في لضمانه الهم هذ قانون الكفالة  بحكم والاستقلالتتوافر للقضاة الحيدة  -2
، وذلك قوانينالحين لا يتوافر هذا في الهيئة التي تتولى الرقابة السياسية لدستورية 

لطبيعة تشكيلها التي عادة ما تكون بالتعيين، وهما ستكون متأثرة ومنحازة لمن 
 .(58)عينها
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 فيها.ا  الهيئا  المختصة بالفصل فيها، ومدى حق الأفراد في رفعها، وأخير 

 :المقصود بالدعوى الأصلية .1
ما  قانون المتضرر من  أنيقصد بالدعوى الأصلية الدعوى التي يرفعها صاحب الش

واستقلالا  عن أي نزاع آخر، ويطلب  المحكمة المختصة ابتداء   أمامبالطعن فيه مباشرة 
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، فإذا ثبت للمحكمة المختصة بعد فحصها (61)القضائية في دعوى من الدعاوى  عليه
 وإلاائه. قانون الهذا  ببطلانه مخالف للدستور قضت أنالمطعون فيه،  قانون لل

الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية وسيلة هجومية تتعلق بمهاجمة  فإن، عليه
ستقلالا عن أي نزاع آخر، ويسعى من خلالها ، والطعن فيه بطريق مباشر، أي اقانون ال

لمخالفته الدستور ولذلك تسمى  قانون ال إلااءمع المحكمة المختصة إلى  أنصاحب الش
ي تثبت للشخص من "، فهذه الدعوى من الحقوق التلااءهذه الرقابة كذلك "برقابة الإ

 الدستور مباشرة.
 :أثر الحكم الصادر في الدعوى  .2
المخالف للدستور يكون ذو حجية عامة  قانون ال إلااءعوى الحكم الصادر في د أن

المحكوم بإلاائه  قانون ال، يعتبر وبالتاليه يسري في مواجهة الكافة، أنومطلقة، بمعنى 
، وبصفة نهائية، (62)المستقبل لم يكن سواء من تاريخ صدوره أو بالنسبة إلى  نأك

القضاء، مما يحول دون تضارب  امأمويستتبع هذا عدم جواز إثارة هذا النزاع مرة أخرى 
 .(63)القانون دستورية هذا  أنالأحكام في ش

 :قانون الالدعوى الأصلية قد تكون سابقة أو لحقة على صدور  .3
الرقابة  فإن، قانون الت الرقابة السياسية سابقه على صدور ناذلك كذلك، وك أنإذا ك

 أن، إلا قانون الى صدور تكون في الاالب لاحقة عل قوانينالالقضائية على دستورية 
، قوانينال، فقد تباشر على مشروعا  قانون القد تكون سابقة على صدور  لااءرقابة الإ

، ومن الدول التي أخذ  بالرقابة (64)صدروها السارية بعد  قوانينالكما تباشر على 
كوادور في لإ، وا(م1937) لعاميرلندا الحرة في دستورها إ قانون الالسابقة على صدور 

 .(م1929) لعامستورها د
   :ق الأفراد في رفع الدعوى الأصليةح .4
، قوانينالفي الطعن بعدم دستورية  الأفراد العاديينحق  أنين دساتير الدول بشباتت

ولذلك نجد بعض الدول تقصر هذا الحق على بعض الهيئا  فقط، كالدستور 
د بعض الدول ، في حين نج(م1945) لعامم، ودستور النمسا 1950السويسري لعام 

                                                           
 .420ستوري، مرجع سابق، ص الدكتور/ عبدالاني بسيوني عبدالله، النظم السياسية والقانون الد (61)
 .197الدكتور/ حسن مصطفى البحري، مرجع سابق، ص  (62)
 .204الدكتور/ فؤاد العطار، مرجع سابق، ص  (63)
 . 109الدكتور/ ثروة بدوي، مرجع سابق، ص   (64)
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تتيح للأفراد الطعن بعدم الدستورية، وهي الاالبية، بحيث تسمح لهم بالطعن شريطة 
 .(65)المصلحة توافر شروط دعوى عدم الدستورية فيهم، ومن أهم هذه الشروط، شرط 

 :لمختصة بالفصل في الدعوى الأصليةالهيئات ا .5
 فإنبة على الدعوى الأصلية، ه نظرا  لأهمية النتائج المترتأن، عليهمما يجب التأكيد 

الدول  أنفي الدولة، بذلك نجد  عدم صحة تركها من اختصاص أي قاض الفقه يرى 
التي تعتنق هذا النوع من الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية تجعلها من اختصاص 

في التنظيم القضائي في الدولة، أو محكمة  العليامحكمة واحدة مختصة هي المحكمة 
 المحكمة الدستورية. يهاعلخاصة يطلق 

 العلياومن هنا، نجد الدولة تسلك أحد الطريقين، أولهما، عقد الاختصاص للمحكمة 
 المنازعا - فيمهامها الأخرى  بجانب قوانينالالتي تمارس مهمة الرقابة على دستورية 

وب سلمثلة الدساتير التي أخذ  بهذا الأأ ومن -الخالمدنية، والتجارية، والجزائية .... 
، ودستور دولة (م1973) لعام السوداني، والدستور (م1874) لعامالدستور السويسري 

، عقد الاختصاص بالرقابة القضائية على ثانيهما (م1996) الإمارا  العربية المتحدة
شائها لهذه الااية، وهو الاالب، ومن الدساتير نإلمحكمة دستورية يتم  قوانينالدستورية 

م، ودستور 1961، ودستور تركيا لعام (م1949) لعام ألمانيار التي تعتنق هذا دستو 
           م، ودستور مصر لعام2001م، ودستور مملكة البحرين لعام 1962دولة الكويت لعام 

 .(م1971)
 

 الثانيالفرع 
 الرقابة عن طريق الدفع الفرعي

ريخ مفهوم الدعوى عن طريق الدفع الفرعي، وتا العنوانسوف نتناول تحت هذا 
أخيرا  التطبيقا  على الدفع و ظهورها، والخصائص التي تميزها عن الدعوى الأصلية 

 الفرعي.
 الفرعي المفهوم والنشأة والخصائص: الدفع -أولا 

لمخالفة الدستور، تتضمن هجوما  مباشرا  على  قانون ال لااءالدعوى الأصلية لإ
ة، ومن ناحية أخرى، تؤدي محل الطعن بدعوى مخالفته للدستور هذا من ناحي قانون ال

                                                           
 .399الدكتور/ على خطار شنطاوي، مرجع سابق، ص  (65)
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أو المحكمة الدستورية حسب  العليابطريق مباشر إلى طرح النزاع على المحكمة 
الرقابة عن طريق الدفع الفرعي يعد طريقا غير  أنالأحوال للفصل فيه، في حين 

المدعى بعدم دستوريته، بل يتوجب على صاحب  قانون الهجوما  على  يعدمباشر، ولا 
ينازع في  أنفي مواجهته، عندها حق له  قانون الإلى وقت تطبيق  الانتظار أنالش

 .(66)قانون الالقضاء، وذلك بالدفع بعدم دستورية  أمامصحة هذا التطبيق 
المدفوع  قانون الالقاضي لفحص دستورية  يتصدى -الدفع حالة-وفي هذه الحالة  

ويحكم في النزاع وفقا   إليهه لا يلتفت فإنبعدم دستوريته، فإذا تبين له عدم صحة الدفع، 
 عليه أنلأحكام الدستور ك قانون ال، أما إذا تأكد من صحة الدفع مخالفة قانون اللحكم 

 .(67)الأساسيمتنع عن تطبيقه، ويفصل في الدعوى على هذا  أن
أسبق من  أنظهورها ك فإنت الرقابة عن طريق الدفع على النحو المتقدم، ناوإذا ك

وى الأصلية، ويقدم الفقه نموذجا  على ذلك القضاء ظهور الرقابة عن طريق الدع
، العليا، عن طريق المحكمة (م1789) عامالأمريكي الذي عرف هذا النوع من الرقابة 

العديد من الاختصاصا ، من بينها الرقابة الدستورية، وتشاركها في  إليهاوالتي عهد 
ة في الرقابة الدستورية، كما مريكي اللامركزيلاعتناق النظام الأ ذلك بقية محاكم الدولة

 قوانيناليقدم الفقه النموذج المصري من خلال تنظيم الرقابة القضائية على دستورية 
 .(68)م(1969) لسنة 81رقم  قانون طبقا  لل

الرقابة عن طريق الدفع لبسط رقابة القضاء على دستورية  أنومما يجدر ذكره، 
عن الرقابة القضائية عن طريق الدعوى ، تمتاز ببعض الخصائص التي تميزها قوانينال

 :(69)يليالأصلية، ومن أهمها ما 
تمارس الرقابة عن طريق الدفع من قبل كافة المحاكم القضائية في الدولة،  -1

جميع المحاكم في الدولة سواء القضاء العادي، أو  أمام، يمكن إثارة هذا الدفع وبالتالي
 لخاص.، أو القضاء الاستثنائي أو االإداري القضاء 

                                                           
الدكتور/ على خطار شطناوي، مرجع  ،176الدكتور/ جابر جاد نصار، مرجع سابق، ص:  (66)

 وما بعدها. 302سابق، ص 
، الدكتور/ عبدالاني سيوني عبدالله، مرجع سابق، 206الدكتور/ فؤاد العطار، مرجع سابق، ص  (67)

 .203ص 
 .177الدكتور/ جابر جاد نصار، مرجع سابق، ص  (68)
ور/ فؤاد العطار، مرجع سابق، ، الدكت204الدكتور/ عبدالاني بسيوني عبدالله، مرجح سابق، ص (69)

 .206ص
32 

 

ي لتقريره، وذلك قانونممارسة الرقابة عن طريق الدفع لا يحتاج إلى نص  -2
لا يكون الدستور قد عهد بمهمة  أنلاتصاله بطبيعة عمل القاضي، مع وجوب مراعاة 

 إلى محكمة معينة. قوانينالرقابة دستورية 
 أنلا يمكن للمحكمة  وبالتاليالدفع بعدم الدستورية لا يتعلق بالنظام العام،  -3

يكون بناء على دفع أحد الخصوم في  أن قانون التتصدى له من ذا  نفسها، بل أوجب 
 المحكمة. أمامدعوى قائمة أو منظورة 

عن طريق الدفع  قوانينالتقتصر صلاحية المحكمة في الرقابة على دستورية  -4
ها متى ظهر أمامالمخالف للدستور على النزاع المعروض  قانون البالامتناع عن تطبيق 

طلق على هذا النوع من للدستور، ومن هنا ي مخالفاُ  قانون الهذا  أنلها بعد البحث 
 الرقابة عن طريق الامتناع" للدلالة على الصلاحية المحدودة للمحكمة.الرقابة "
ه لا يتمتع الحكم القضائي الصادر في الدعوى أنيترتب على ما تقدم،  -5

بحجية مطلقة بل بحجية نسبية تقتصر  لمخالفة الدستور، قانون البالامتناع عن تطبيق 
المحاكم  أمام، لا يمكن الاحتجاج به وبالتاليآثاره على الخصم في هذه الدعوى فقط، 

قضية أخرى، فهي  عليهاه لا يقيد المحكمة التي أصدرته متى عرضت أنالأخرى، كما 
تطبقه  أنز ، ولذلك يجو قانون البعدم دستورية  إليه انتهتلا تتقيد بالرأي السابق الذي 

دستوري حتى ولو أتحد الخصوم في  قانون ه أنعلى دعوى أخرى متى توصلت إلى 
 .(70)الدعويين

 عن طريق الدفع: قوانينالعلى الرقابة القضائية على دستورية  التطبيقات -ثانياا 
تعتبر الولايا  المتحدة الأمريكية أول دولة طبقت أسلوب الرقابة القضائية على 

م في الحكم الشهير الذي 1803ب الدفع الفرعي، ويعود ذلك إلى عام الدستورية بأسلو 
ه دور القاضي في ي، والذي أكد فالعلياأصدره القاضي )جون مارشال( رئيس المحكمة 

عند تعارضهما،  قانون الممارسة الرقابة على سلامة الدستور باحترامه وتفضيله على 
ا  المتحدة الأمريكية هي منشأ أسلوب ، فالولاي(71)قانون وذلك بالامتناع عن تطبيقه لل
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وما بعدها، الدكتور/ سعودي  13م، ص2001مشق، المجلد السابع عشر، العدد الثاني، عام جامعة د
 ==الأمريكية في مجال الرقابة الدستورية، مقال منشور في مجلة القانون  العليانسيم، دور المحكمة 
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ه ليس أن، وهو الأسلوب الشائع فيها، إلا قوانينالالدفع الفرعي في رقابة الدستورية على 
أسلوب الأمر  بجانبه، بل يوجد قوانينالالوحيد في مجال الرقابة على دستورية 

المناسب  ، يكون منالأساليبالقضائي، وأسلوب الحكم التقريري، وقبل التعرض لهذه 
المقررة  ا لضماناين قضاتها، و يوطريقة تع الأمريكية، العلياالتعرض لتشكيل المحكمة 

 لهم.
 أعضائها: وضمانةالأمريكية  العلياتشكيل المحكمة  .1

من تحديد عدد القضاة الذين تتشكل  (م1789سنة)الدستور الأمريكي الصادر  خلا
 أنعية )الكونجرس(، ومن هنا نجد، ، بل ترك ذلك للسلطة التشريالعليامنهم المحكمة 

( 9على عدد ) نه أضحى مستقرا  الآأنالعدد يتاير طبقا  للاتجاها  السياسية، إلا 
أعضاء يمثلون الأمة الأمريكية يراعي في اختيارهم إيجاد توازن عرقي وديني، ولديهم أو 

 بعضهم ثقافة سياسية.
لايا  المتحدة الأمريكية إلى ن قضاة المحكمة، باقتراح يقدمه رئيس الو يويتم تعي

)مجلس الشيوخ( الذي يقوم بالتصويت على المرشح لعضوية المحكمة، ومتى  البرلمان
 حصل العضو على أغلبية الأصوا  عد مصادقا  على عضويته.

تعين رئيس المحكمة يتم عن طريق الرئيس سواء من أعضاء المحكمة أو  أنكما 
مرموقة في الولايا  المتحدة  بمكانة العلياكمة من خارج المحكمة، ويتمتع رئيس المح

لقب القاضي الأعلى، فهو من يتولى مهمة تحليف رئيس  عليهالأمريكية حيث يطلق 
 إليه، كما تعود الانتخابا الدستورية إثر فوزه في  اليمينالولايا  المتحدة الأمريكية 

محاكمة رئيس الولايا  رئاسة مجلس الشيوخ عند ممارسته لمهامه الدستورية المتعلقة ب
 .(72)الأمريكيةالمتحدة 

من  ا  عدد الحاليالأمريكية، فقد أقر الدستور  العلياونظرا  للأهمية الكبيرة للمحكمة 
من  الانتقاصلأعضائها، كعدم القابلية للعزل من الوظيفة، وعدم جواز  ا لضمانا

 ن السبعين.مميزاتهم المادية والمعنوية، وحقهم في طلب التقاعد عند بلوغ س
 
 

                                                                                                                                                      
وما  11م، المركز الديمقراطي العربي، ص2020دارية، العدد الخامس، يناير الدستوري والعلوم الإ==

 بعدها.
 .18الدكتور/ سعودي نسيم، مرجع سابق، ص  (72)
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 :قوانينالصور الرقابة القضائية على دستورية  .2
الأمريكية ثلاث طرق، هي: الرقابة عن  العلياالمحكمة  أمامعرفت الرقابة الدستورية 

طريق الدفع الفرعي، والرقابة عن طريق الأمر القضائي، وأخيرا  الرقابة عن طريق 
 الحكم التقريري.

 الفرعي: الدستورية عن طريق الدفع الرقابة .أ
يعتبر أسلوب الدفع بعدم الدستورية الأسلوب العادي والأكثر شيوعا  وأهمية في 

لا تثور في صورة الرقابة القضائية في الولايا  المتحدة الأمريكية، ورقابة الدستورية 
ما تثور في صورة دفع فرعي أثناء خصومة مدنية نإ، و قانون اله ضد دعوى أصلية مبتدئ

 قانون ال أنالمحاكم، ومتى ثبت لقاضي الموضوع  إحدى أماما أو جنائية أو غيره
، وبالتاليما يمتنع عن تطبيقه على هذا النزاع فقط، نإمخالف للدستور فهو لا يلغيه، و 

 .(73)أخرى تطبقه في منازعة  أنقائما ، ويجوز لأي محكمة أخرى  قانون اليظل 
جامعة بسبب مخالفة يتم فصل طالب من ال أنومن أمثلة الدفع بعدم الدستورية 

قرار الفصل، وهنا تقوم  إلااءتنظيم الجامعا ، فيقوم هذا الطالب برفع دعوى  قانون ل
، ومتى ثبت لديها قانون الها الدعوى بفحص وبحث دستورية أمامالمحكمة المعروضة 

ها، أمامها تمنع عن تطبيقه في الدعوى المنظورة فإنغير دستوري،  قانون الذلك  أن
الذي يظل قائما  حتى  قانون الذلك  بإلااءها لا تقوم أنقرار الفصل، إلا  بإلااءوتقوم 
 .(74)بذلكلاائه من قبل السلطة التشريعية المختصة أو إتعديله 

الدستور الأمريكي،  عليهينص  لم -بعدم الدستورية الدفع- الأسلوبهذا  أنعلما  
تم تقريره من قبل المحكمة ما نإكما لم تتضمنه التعديلا  اللاحقة على هذا الدستور، و 

المحاكم الأمريكية الأخرى، سواء المحاكم  عليهكمبدأ قضائي سار   العلياالاتحادية 
الأمريكية،  العليا للمحكمة الاتحاديةأول حكم قضائي  أنأو محاكم الولايا ، وك الفدرالية

س المحكمة مبدأ الرقابة بأسلوب الدفع الفرعي، هو الحكم الشهير الذي أصدره رئي ييرس
 .(75)، في قضية "ماريوري ضد ماديسون"(م1803) عامجون مارشال 

ق نظام السوابق الولايا  المتحدة الأمريكية تعتن أنومن الأمور ذا  الأهمية،  
أصدرته في موضوع  أنكل محكمة تتقيد بالحكم الذي سبق و  فإن، وبالتاليالقضائية، 

                                                           
 .399الدكتور/ حمدي عيطه مصطفى، مرجع سابق، ص (73)
 .14الدكتور/ عمر العبدالله، المقال السباق، ص (74)
 .268الدكتور/ محمد رفعت عبدالوهاب، القضاء الدستوري، مرجع سابق، ص (75)
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 :قوانينالصور الرقابة القضائية على دستورية  .2
الأمريكية ثلاث طرق، هي: الرقابة عن  العلياالمحكمة  أمامعرفت الرقابة الدستورية 

طريق الدفع الفرعي، والرقابة عن طريق الأمر القضائي، وأخيرا  الرقابة عن طريق 
 الحكم التقريري.

 الفرعي: الدستورية عن طريق الدفع الرقابة .أ
يعتبر أسلوب الدفع بعدم الدستورية الأسلوب العادي والأكثر شيوعا  وأهمية في 

لا تثور في صورة الرقابة القضائية في الولايا  المتحدة الأمريكية، ورقابة الدستورية 
ما تثور في صورة دفع فرعي أثناء خصومة مدنية نإ، و قانون اله ضد دعوى أصلية مبتدئ

 قانون ال أنالمحاكم، ومتى ثبت لقاضي الموضوع  إحدى أماما أو جنائية أو غيره
، وبالتاليما يمتنع عن تطبيقه على هذا النزاع فقط، نإمخالف للدستور فهو لا يلغيه، و 

 .(73)أخرى تطبقه في منازعة  أنقائما ، ويجوز لأي محكمة أخرى  قانون اليظل 
جامعة بسبب مخالفة يتم فصل طالب من ال أنومن أمثلة الدفع بعدم الدستورية 

قرار الفصل، وهنا تقوم  إلااءتنظيم الجامعا ، فيقوم هذا الطالب برفع دعوى  قانون ل
، ومتى ثبت لديها قانون الها الدعوى بفحص وبحث دستورية أمامالمحكمة المعروضة 

ها، أمامها تمنع عن تطبيقه في الدعوى المنظورة فإنغير دستوري،  قانون الذلك  أن
الذي يظل قائما  حتى  قانون الذلك  بإلااءها لا تقوم أنقرار الفصل، إلا  بإلااءوتقوم 
 .(74)بذلكلاائه من قبل السلطة التشريعية المختصة أو إتعديله 

الدستور الأمريكي،  عليهينص  لم -بعدم الدستورية الدفع- الأسلوبهذا  أنعلما  
تم تقريره من قبل المحكمة ما نإكما لم تتضمنه التعديلا  اللاحقة على هذا الدستور، و 

المحاكم الأمريكية الأخرى، سواء المحاكم  عليهكمبدأ قضائي سار   العلياالاتحادية 
الأمريكية،  العليا للمحكمة الاتحاديةأول حكم قضائي  أنأو محاكم الولايا ، وك الفدرالية

س المحكمة مبدأ الرقابة بأسلوب الدفع الفرعي، هو الحكم الشهير الذي أصدره رئي ييرس
 .(75)، في قضية "ماريوري ضد ماديسون"(م1803) عامجون مارشال 

ق نظام السوابق الولايا  المتحدة الأمريكية تعتن أنومن الأمور ذا  الأهمية،  
أصدرته في موضوع  أنكل محكمة تتقيد بالحكم الذي سبق و  فإن، وبالتاليالقضائية، 
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، بمعنى العلياالأحكام الصادرة من المحكمة المحاكم الأدنى درجة تتقيد ب أنمعين، كما 
 قانون الأمريكية بعدم دستورية  العليا الاتحاديةالحكم الذي يصدر من المحكمة  أن

ا  لكافة المحاكم قانونمعين أو الامتناع عن تطبيقه، يكون بحكم اللزوم ملزم عملا ، ويعد 
بالامتناع من  قانون لل ااءإلهذا الحكم بمثابة  أنالأدنى، ولذلك رتب الفقه على هذا، 

 .(76)العلياالمحكمة 
جراء مماثل لما إ، هو قوانينالأسلوب الدفع الفرعي بعدم دستورية  أننقول،  أن يبق

ثار المترتبة على الآ أن، إلا والمانيا، كإسبانيابية و هو معمول به في بعض الدول الأور 
مريكية على الأ العلياادية سلوب تختلف، وذلك لاعتماد المحكمة الاتحاستعمال هذا الأ

على  إليهافي حين تعتمد الدول الأوربية المشار  -كما تقدم- نظام السوابق القضائية
الرغم ه على أن، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، (77)التشريع كمصدر أولي وأساسي

ته، ه با  يفقد أهميأنالمحاكم الأمريكية إلى هذا الأسلوب منذ فترة طويلة إلا  ءمن لجو 
ليفسح المجال لتطبيق أسلوبي المنع القضائي، والحكم التقريري، وذلك لكون العيب 

ه لا يمكن ممارسة هذا النوع من الرقابة الا بعد تنفيذ أنالرئيسي الأسلوب الرفع هو 
يتحمل الضرر الناجم عن تطبيقه  أنغير الدستوري، وعلى المدعي  قانون الوتطبيق 

 .(78)قانون الفع هذا الضرر بالامتناع عن تطبيق تقام الدعوى لر  أنإلى حين 
 :الرقابة عن طريق الأمر القضائي بالمنع .ب
قبل تطبيقه في مواجهته  قانون اليهاجم  أنالأمر القضائي هو إجراء يسمح للفرد ب 

 قانون من  ا  ه قد يلحقه ضرر أنلمن يعتقد  وبالتالياعتمادا  على كونه غير دستوري، 
أمر قضائي يوقف تنفيذه لعدم  إصداراء للمطالبة بالقض أماميسعى  أنمعين 

أو  قانون التتحقق من دستورية هذا  أندستوريته، وهنا، يتوجب على المحكمة المختصة 
للدستور، أصدر  أمرا   مخالف قانون ال أن، إذا ظهر للمحكمة ب(79)عدم دستوريته

عن تنفيذه، وعلى  بالامتناع قانون القضائيا  موجها  إلى الموظف المختص بتنفيذ هذا 

                                                           
 .149ن الدستوري، مرجع سابق، ص الدكتور/ محمد رفعت عبدالوهاب، القانو  (76)
 .23الدكتور/ سعودي نسيم، المقال السابق، ص  (77)
 .55الدكتور/ عبدالحميد متولي، مرجع سابق، ص  (78)
 .206الدكتور/ فؤاد العطار، مرجع سابق، ص  (79)
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يتعرض مرتكبا لجريمة احتقار المحكمة، و الموظف تنفيذ أمر المحكمة وإلا عد 
 .(80)للمسئولية الجزائية، هذا فضلا  عن التزامه بالتعويض

ة مهمة من انالأمر القضائي يعد ضم أنولقد با  مستقرا  في الحياة الأمريكية 
ة اليلا  السياسية والاقتصادية والما  حقوق الأفراد، وحمايتها في كافة المجاناضم

والفكرية والثقافية لتجنيب الفرد تشريعا  مخالفة للدستور بما يتضمنه من حقوق 
نشأة هذا الأسلوب تعود إلى القضاء  فإنوحريا  هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، 

، عدم وجود نص صريح ومباشر في الدستور يعطي القضاء هذا وبالتاليالأمريكي، 
نص  الفدراليالسند الدستوري على المستوى  أنبعض الشراح يرون  أنق، إلا الح

 قوانينما على مستوى الولايا  يعود إلى ( من الدستور أ2المادة الثالثة، الفقرة )
 العام، ومبادئ قانون الالقائم على  الإنجليزي ودساتير الولايا  المتأثرة بالنظام القضائي 

 .(81)العدالة
، قد أدى إلى قوانينالهذا الأسلوب من الرقابة على دستورية  أنه، ناومما يجب بي 

)الكونجرس( الأمريكي  البرلمانشاع استخدامه، مما دفع  أنبعد  قوانينالتعطيل بعض 
ه على إصدار في استعماله بحيث حصر  ا لضمانام إلى وضع بعض 1910عام 

في الأحكام الصادرة محكمة اتحادية خاصة تشكل من ثلاثة قضاة، مع إتاحة الطعن 
 .(82) مباشرة العلياالمحكمة الاتحادية  أماممنها 

أسلوب الأمر القضائي هو أسلوب هجومي يقترب من طريقة  أنومما لا شك فيه، 
ه أنالدعوى الأصلية بعدم الدستورية من جهة، ومن جهة أخرى، يعد هذا الاسلوب ب

 قانون أو المساس بحقوقه من قبل  خلالأسلوب وقائي يتيح لكل مواطن المبادرة بمنع الإ
 .(83)بالحقخلال سلبا ، وذلك قبل وقوع هذا الإ عليهثر غير دستوري يؤ 

 
 

                                                           
سبق، ص: أالدكتور/ محمد كامل ليلي، مرجع  ،15الدكتور/ عمر العبدالله، مرجع سابق، ص  (80)

 .266الدكتور/ رمزي طه الشاعر، مرجع سابق، ص ، 141
الدكتور/ أحمد كمال أبو المجد، الرقابة على دستورية القوانين في الولايا  المتحدة الأمريكية  (81)

 .279م، ص 1960والإقليم المصري، القاهرة، 
 .403الدكتور/ حمدي عطية مصطفى، مرجع سابق، ص  (82)
 .151سبق، ص أ، القانون الدستوري، مرجع الوهابالدكتور/ محمد رفعت عبد (83)
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 .(80)للمسئولية الجزائية، هذا فضلا  عن التزامه بالتعويض

ة مهمة من انالأمر القضائي يعد ضم أنولقد با  مستقرا  في الحياة الأمريكية 
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والفكرية والثقافية لتجنيب الفرد تشريعا  مخالفة للدستور بما يتضمنه من حقوق 
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 .(81)العدالة
، قد أدى إلى قوانينالهذا الأسلوب من الرقابة على دستورية  أنه، ناومما يجب بي 

)الكونجرس( الأمريكي  البرلمانشاع استخدامه، مما دفع  أنبعد  قوانينالتعطيل بعض 
ه على إصدار في استعماله بحيث حصر  ا لضمانام إلى وضع بعض 1910عام 

في الأحكام الصادرة محكمة اتحادية خاصة تشكل من ثلاثة قضاة، مع إتاحة الطعن 
 .(82) مباشرة العلياالمحكمة الاتحادية  أماممنها 

أسلوب الأمر القضائي هو أسلوب هجومي يقترب من طريقة  أنومما لا شك فيه، 
ه أنالدعوى الأصلية بعدم الدستورية من جهة، ومن جهة أخرى، يعد هذا الاسلوب ب

 قانون أو المساس بحقوقه من قبل  خلالأسلوب وقائي يتيح لكل مواطن المبادرة بمنع الإ
 .(83)بالحقخلال سلبا ، وذلك قبل وقوع هذا الإ عليهثر غير دستوري يؤ 
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الدكتور/ �سالم بن را�سد بن خمي�ص العلوينحو رقابة على د�ستورية القوانين في �سلطنة عُمان )درا�سة مقارنة(42

37 
 

 الرقابة عن طريق الحكم التقريري: .ج
ب الدفع بعدم الدستورية، وأوامر المنع، طريقا  آخر نامريكي إلى جعرف النظام الأ

اء عن طريق دعوى تقرير ، وهو طريق اللجوء إلى القضقوانينالللطعن في دستورية 
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 إصدارلا بالنظر في المنازعا ، بينما طلب ها لا تختص إأنبحجة  العلياالاتحادية 

، فقد أخذ  هذا الحال لم يستمر طويلا أنأية منازعة، إلا  علىحكم تقريري لا ينطوي 
ذا الأسلوب فقد أصدر الكونجرس ، ونظرا  لأهمية ه(م1933) به المحكمة ذاتها عام

، الذي منح بموجبه المحاكم الاتحادية (م1934) حكام التقريرية عامالأ قانون مريكي الأ
 .(84)قوانينالفي المسائل المتعلقة بدستورية  أحكام تقريرية إصدارسلطة 

يقوم الموظف المختص بتنفيذ  أنويفترض أسلوب الرقابة عن طريق الحكم التقريري 
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أو يتوقف عن التنفيذ متى حكمت المحكمة بعدم  -قانون الالمحكمة بدستورية 
 .(85)دستوريته
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 أخذ  به عام العلياالمحكمة الاتحادية  نإالولايا  المتحدة الأمريكية، حيث 

هذا الأسلوب يفضله الكثير  نإآخر،  جانب، ومن جانب، كما تقدم، هذا من (م1933)
ه يحقق أنمن الفقهاء الأمريكيين على أسلوب الدفع الفرعي، والأمر القضائي بدعوى 

 نإعلالكونه يمكن المحكمة المختصة من  قوانينالالارض المقصود من رقابة دستورية 
 دون الحاجة إلى إيجاد منازعة صورية كما عليهاالمعروض  قانون الرأيها في دستورية 
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 .268، الدكتور/ رمزي طه الشاعر، مرجع السابق، ص 16عمر العبدالله، المقال السابق، ص  (84)
 ، الدكتور/ أحمد كمال أبو المجد، مرجع سابق، 210الدكتور/ فؤاد العطار، مرجع سابق، ص  (85)

 .577، الدكتور/ نعمان أحمد الخطيب، مرجع سابق، ص280ص
38 

 

بتقرير عدم  قانون الللقضاء به وقوع ضرر حال أو وشيك على الشخص طالب وقف 
 دستوريته.

 ة في الوليات المتحدة الأمريكية:تقدير رقابة الدستوري .3
في الحكم الشهير المشار  (م1813) منذ عام قوانينالدرسنا تطور رقابة دستورية  
ها أمامالتي ترفع  قوانينال، ثم توالت الأحكام مقررة حق المحاكم في رقابة دستورية إليه

بالمحاكم الأخرى إلى توسيع هذا الحق وتنويعه بحيث  بعدم دستوريتها، مما حدا
خرين هما: الأمر القضائي، والحكم التقريري على النحو المبين آاستعملت أسلوبين 

لتفرض رقابتها على  قانون الالمحاكم توسعت في تفسير عبارة مخالفة  أنلفا ، كما س
لظروف البيئة الاجتماعية  قانون الالملاءمة، أي مدى ملاءمة أو عدم ملاءمة 

، وهو ما يدخل قوانينال إصداروالسياسية، بمعنى البحث عن الحكمة التي تقف وراء 
 .(86)في اختصاص الجهة التشريعية

 
 الثالث الفرع

 بأسلوب المزج  قوانينالالرقابة على دستورية 
 الأصلية والدفع الفرعي ين الدعوىب

 قانون الدرسنا أسلوب الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية للحكم بعدم دستورية 
المحكمة المختصة التي  أمام أنالمخالف للدستور عن طريق دعوى يرفعها صاحب الش

ه، وتصدر المحكمة بعد المخالف للدستور، طالبا إلااء انون قالناعيا  فيها  قانون السماها 
المخالف من عدمه، ويعد حكمها هذا حجة للكافة،  قانون ال بإلااءدراسة الدعوى حكما  

ثاره للمستقبل، آ إلااءلم يكن من تاريخ صدوره أو على الأقل  ناك قانون الواعتبار 
بة عن طريق الدعوى الأصلية ، وهذه الرقا(87)إليهبحيث يضحى غير صالح للاستناد 

 على العمل به. تكون لاحقة أن، كما قد يحصل قانون القد تكون سابقة على صدور 
معين لمخالفته  قانون كما عرضنا لأسلوب الرقابة عن طريق الدفع بعدم دستورية  

الدعوى لا ترفع بصفة أصلية مباشرة  فإنللدستور، ففي هذا الأسلوب من الدعاوى، 
بطريقة فرعية أثناء نظر  قانون الدستورية  تظهر عدملعدم دستوريته، بل  نون قاال لااءلإ

                                                           
 .16الدكتور/ عمر العبدالله، مرجع سابق، ص (86)
 .420الدكتور/ عبدالاني بيسوني عبدالله، النظم السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص (87)
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 .16الدكتور/ عمر العبدالله، مرجع سابق، ص (86)
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المحاكم سواء جزائية أو مدنية أو إدارية، وهناك  إحدى أمامدعوى أصلية معروضة 
معين مطلوب تطبيقه على هذا النزاع، حينها يقوم الشخص الذي يراد تطبيق  قانون 

، وعندها يتولى قاضي الموضوع بحث قانون البالدفع بعدم دستورية هذا  عليه قانون ال
يخالف الدستور،  قانون ال أنالدفع كذلك، و  أنوفحص مدى جدية هذا الدفع، ومتى وجد 

قائما   قانون الغير الدستوري من ناحية، ومن ناحية أخرى، يظل  قانون ال بإلااءحكم 
يدفع بعدم تطبقه في قضية أخرى إذا لم  أن، يمكن لمحكمة أخرى وبالتاليوموجودا ، 

 .(88)دستوري  قانون ال أندستوريته أو متى ظهر لها 
 قانون الإذا ، وفقا  للأسلوبين السابقين، هناك دعوى أصلية توجه مباشرة إلى   

ه، بحيث لا يبقى له إلااء وبالتاليالمخالف للدستور تهدف إلى الحكم بعدم دستوريته، 
عن طريق الدفع الفرعي أسلوب هو الرقابة  الثانيالأسلوب  أنأثر للمستقبل، كما 

ه لا يسعى أنغير الدستوري في دعوى ما، إلا  قانون الدفاعي، يستهدف فقط استبعاد 
 .(89) الوجوده أو إعدامه من ئإلى إلاا

عن طريق الدعوى  قوانينالذلك كذلك، بالنسبة للرقابة على دستورية  أنوبما   
سؤال الذي يثور هنا، هو ماذا يقصد ال فإنالأصلية، والرقابة عن طريق الدفع الفرعي، 

، وهو المزج بين الأسلوبين السابقين؟ قوانينالبالأسلوب الثالث من الرقابة على دستورية 
وما هي الدول التي تأخذ بهذا النوع من الرقابة؟ وأخيرا  مدى تلافى هذا الأسلوب 

 الدعوى الأصلية، والدفع الفرعي؟ أنللعيوب التي ظهر  أو قيلت في ش
 ابة عن طريق المزج بين الأسلوبين:المقصود بأسلوب الرق-ولا أ

 قانون القضاء مرتبطة بتطبيق  أمامتكون هناك دعوى قضائية معروضة  أنيحصل  
متنازع على دستوريته، ويقوم صاحب المصلحة أو السلطة العامة بتقديم دفع إلى 

تقوم المحكمة بوقف ، وهنا إليهالمشار  قانون الالمحكمة التي تنظر القضية موضوع 
، لتقول كلمتها العلياإلى المحكمة  قانون النظر الدعوى، وتحيل الطعن في دستورية 

أو بعدم دستوريته، ويجوز حكمها حجية مطلقة قبل الكافة، مع  قانون السواء  بدستورية 
 . (90)القوانينبالطريق ذاتها التي تنشر بها  الدستوريةوجوب نشر الحكم القاضي بعدم 

                                                           
 .264الدكتور/ رمزي طه الشاعر، مرجع سابق، ص (88)
 .161الدكتور/ محمد رفعت عبدالوهاب، مرجع سابق، ص (89)
 .411مصطفى، مرجع سابق، ص الدكتور/ حمدي عطيه (90)
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سلوب المزج للرقابة الدستورية يختلف عن الرقابة أ أنعلى ذلك، يظهر لنا ب ا  تأسي
، بل تكون العلياالمحكمة  أمامعن طريق الدعوى الأصلية، فهذه الرقابة لا تثار مباشرة 

ها الطعن بعدم الدستورية، ويقتصر الحكم أمامالمحاكم التي أثير  إحدىعن طريق 
 إلااءلى يمتد ذلك إ أنكم الأخرى من تطبيقه دون الصادر في الدعوى على منع المحا

 المحكوم بعدم دستوريته. قانون ال
كما يختلف أسلوب الرقابة عن طريق المزج عن طريق الرقابة بواسطة الدفع الفرعي، 

المراد تطبيقه على الواقعة  قانون الها الدفع بعدم دستورية أمامفالمحكمة التي يثار 
جدية الدفع من عدمه، ولا يتعداه إلى الفصل في مسألة  يقتصر دورها على تقرير مدى

، متى رأ  المحكمة جدية الدفع أوقفت الفصل في وبالتاليالدستورية من عدمها، 
المحكمة المختصة بالفصل  أماملرفع دعواهم  ا  محدد الدعوى، وحدد  للخصوم أجلا  

 .قوانينالفي دستورية 
عن طريق  قوانينالالقضائية على دستورية  القضائية على الرقابة التطبيقات -ثانياا 

 المزج:
يقدم الفقه الدستوري النموذج المصري كمثال على الدول التي أخذ  بأسلوب  

بأسلوب المزج بين الرقابة بأسلوب الدفع الفرعي،  قوانينالالرقابة القضائية على دستورية 
، الذي نص (م1971) والرقابة بأسلوب الدعوى الأصلية، وتجسد ذلك في دستورها لسنة

باعتبارها هيئة قضائية مستقله  العليا( منه على المحكمة الدستورية 174في المادة )
( اختصاصاتها بالرقابة القضائية على دستورية 175قائمة بذاتها، كما حدد  المادة )

، (م2014) ية، ولقد كرر دستور مصر لعامقانونالواللوائح وتفسير النصوص  قوانينال
( منه، لذا سوف ندرس تشكيل المحكمة، 195إلى  191حكام في المواد من )ذا  الأ

واللوائح، وحجية الأحكام  قوانينالواختصاصاتها، فيما يتصل بالفصل في دستورية 
 .أنالصادرة منها في هذا الش

 المصرية: العلياتشكيل المحكمة الدستورية  .1
يهم رئيس المحكمة، ويفهم من سبعة أعضاء بما ف العلياتشكل المحكمة الدستورية  

ه تؤلف أنم، التي نصت على 2014( من دستور عام 193ذلك من نص المادة )
 قانون ( من 3المحكمة من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس، في حين حدد  المادة )

ها تؤلف من رئيس وعدد كاف من الأعضاء أن، ب(م1979)لسنة  48المحكمة رقم 
سبعة أعضاء، ويتم اختيار رئيس المحكمة من قبل  وتصدر أحكامها وقراراتها من
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ه تؤلف أنم، التي نصت على 2014( من دستور عام 193ذلك من نص المادة )
 قانون ( من 3المحكمة من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس، في حين حدد  المادة )

ها تؤلف من رئيس وعدد كاف من الأعضاء أن، ب(م1979)لسنة  48المحكمة رقم 
سبعة أعضاء، ويتم اختيار رئيس المحكمة من قبل  وتصدر أحكامها وقراراتها من
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ن رئيس ي( من نواب الرئيس، يصدر بتعي3الجمعية العامة للمحكمة من بين أقدم )
 المحكمة، ونواب الرئيس، والأعضاء قرار من رئيس الجمهورية.

 :العليااختصاصات المحكمة الدستورية  .2
ا  العامة للمحكمة الاختصاص (م2014) سنة( من دستور 192حدد  المادة ) 

واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية،  قوانينالفيما يتصل بالرقابة على دستورية 
المحكمة  قانون ( من 26،25ن )منازعا ... الخ، كما بينت المادتاوالفصل في ال

 قوانينالالرقابة على دستورية  أناختصاصاتها كذلك، وفيما يتصل باختصاصها في ش
ية تباشرها بوصفها محكمة متخصصة، مهمتها البحث في قانونرقابة ما هي نإواللوائح، 

الأعلى في  قانون ال بحسبانهأو اللائحة مع أحكام الدستور  قانون المدى اتفاق 
 .(91)الدولة
 قوانينالأو  البرلمانالصادرة من  قوانينالالمحكمة تراجع  فإنوبالبناء على ذلك،  

والموضوعية،  الإجرائيةالدستور من الناحيتين  الصادرة من السلطة التنفيذية مع أحكام
تجاوز  أو خرجت عن أحكام الدستور، قضت بعدم  قوانينالهذه  أنومتى  تحققت 

العادية الصادرة عن  قوانينالالتي تخضع لرقابة المحكمة هي   قوانينالدستوريتها، و 
ذلك صاحب الاختصاص الأصيل بالتشريع، وك -مجلس النواب- السطلة التشريعية

الصادرة من رئيس الجمهورية في الفترة السابقة على  قوانينالتخضع للرقابة القرارا  ب
اللوائح الصادرة عن السلطة التشريعية تنالها هي الأخرى  أن، كما (92)المجلس انتخاب

 .العليارقابة المحكمة الدستورية 
 :العلياالمحكمة الدستورية  أمامتحريك الرقابة  أساليب .3
في مصر أخذ  بالأسلوب الثالث الذي يمزج بين  قوانينالرقابة دستورية  أنذكرنا  

ه أن، نجد العلياالمحكمة الدستورية  قانون الدفع الفرعي، والدعوى الأصلية، وبالعودة إلى 
أوجد ثلاث طرق لتحريك الرقابة هي:  أن( منه، وذلك ب29،27نظم ذلك في المادتين )

 ، والدفع الفرعي، والتصدي.حالةالإ
 

                                                           
م، منشأة 2014الدكتور/ حمدي على عمر، النظام الدستوري المصري وفقا  لدستور عام ( 91)

 .2011م، ص 2016المعارف، الإسكندرية، 
وما بعدها، الدكتور/  413تفاصيل أكثر للدكتور/ حمدي عطيه مصطفى، مرجع سابق، ص  (92)

 .211م، ص 2012ق، حمدي على عمر، مرجع ساب
42 

 

 من محكمة الموضوع: حالةالإ .أ
المحكمة الدستورية المادة  أماملقد أقر  هذا الطريق من طرق تحريك الرقابة  

النزاع متى ظهر له  عليهأعطت القاضي المعروض  أنالمحكمة، ب قانون ( من 29/1)
حال الأمر قه وأالمراد تطبيقه مخالف لنص دستوري أمتنع عن تطبي قانون النص  أن

لتقول كلمتها في مسألة الدستورية بحكم تصدره في هذا  العلياالدستورية  إلى المحكمة
يعتقد  قانون يجنب المشرع قاضي الموضوع من الفصل في النزاع طبقا  ل وبالتالي، أنالش

تعالج الحالا  التي لا  حالةهذه الإ أنبعدم دستورية من ناحية، ومن ناحية أخرى، 
أو اللائحة المخالفة للدستور لعدم  قانون ال إلى الطعن في أنيسعى فيها صاحب الش

 .(93)درايته أو لإهمال منه
 عدم الدستورية من قبل أحد الخصوم:الدفع الفرعي ب  .ب
الدفع                 أنجمع المشرع المصري بين هذا الأسلوب والدعوى الأصلية، وفي ش 

 تاحت المادة أ أنوسائل اتصال الدعوى بالمحكمة الدستورية، ب إحدىعده المشرع 
المحكمة التي تنظر  أمام أنالمحكمة الدفع من قبل صاحب الش قانون / ب( من  29)

الدفع جدي، أجلت  أن، أو لائحة، ومتى ظهر للمحكمة قانون الدعوى بعدم دستورية 
 أمامالنظر في الدعوى، وحدد  لصاحب الدفع أجلا  لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع دعوى 

 .لياالعالمحكمة الدستورية 
 :العلياالتصدي المباشر من المحكمة الدستورية   .ج
لدورها الهام والخطير في فرض الرقابة  العليااستكمالا  لمباشرة المحكمة الدستورية  

المحكمة،  قانون ( من 27واللوائح، فقد قرر  المادة ) قوانينالالقضائية على دستورية 
نص معروضا  على المحكمة صلاحية المحكمة في التصدي التلقائي لعدم دستورية 

يكون الفصل في دستورية النص لازما   أنأثناء ممارستها لاختصاصها، كما يجب 
 . (94)المحكمةللفصل في الدعوى المعروضة على 

 
                                                           

 م.2015، ص 214الدكتور/ حمدي على عمر، مرجع سابق، ص  (93)
من الضوابط الخاصة بالتصدي ان تقوم المحكمة بإحالة الموضوع أولا  إلى هيئة مفوضي  (94)

المحكمة لتحضيره واعداد تقرير عنه، وتعمل صلاحيتها للتصدي له بعد ذلك بالفصل هذا من ناحية، 
أن تنتهي المحكمة إلى الحكم بعدم دستورية النص، بل قد تصل ومن ناحية أخرى، ليس بالضرورة 

 . 217إلى قناعة بصحته، وتحكم بدستوريته، الدكتور/ حمدي على عمرن مرجع سابق، ص 
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 من محكمة الموضوع: حالةالإ .أ
المحكمة الدستورية المادة  أماملقد أقر  هذا الطريق من طرق تحريك الرقابة  

النزاع متى ظهر له  عليهأعطت القاضي المعروض  أنالمحكمة، ب قانون ( من 29/1)
حال الأمر قه وأالمراد تطبيقه مخالف لنص دستوري أمتنع عن تطبي قانون النص  أن

لتقول كلمتها في مسألة الدستورية بحكم تصدره في هذا  العلياالدستورية  إلى المحكمة
يعتقد  قانون يجنب المشرع قاضي الموضوع من الفصل في النزاع طبقا  ل وبالتالي، أنالش

تعالج الحالا  التي لا  حالةهذه الإ أنبعدم دستورية من ناحية، ومن ناحية أخرى، 
أو اللائحة المخالفة للدستور لعدم  قانون ال إلى الطعن في أنيسعى فيها صاحب الش

 .(93)درايته أو لإهمال منه
 عدم الدستورية من قبل أحد الخصوم:الدفع الفرعي ب  .ب
الدفع                 أنجمع المشرع المصري بين هذا الأسلوب والدعوى الأصلية، وفي ش 

 تاحت المادة أ أنوسائل اتصال الدعوى بالمحكمة الدستورية، ب إحدىعده المشرع 
المحكمة التي تنظر  أمام أنالمحكمة الدفع من قبل صاحب الش قانون / ب( من  29)

الدفع جدي، أجلت  أن، أو لائحة، ومتى ظهر للمحكمة قانون الدعوى بعدم دستورية 
 أمامالنظر في الدعوى، وحدد  لصاحب الدفع أجلا  لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع دعوى 

 .لياالعالمحكمة الدستورية 
 :العلياالتصدي المباشر من المحكمة الدستورية   .ج
لدورها الهام والخطير في فرض الرقابة  العليااستكمالا  لمباشرة المحكمة الدستورية  

المحكمة،  قانون ( من 27واللوائح، فقد قرر  المادة ) قوانينالالقضائية على دستورية 
نص معروضا  على المحكمة صلاحية المحكمة في التصدي التلقائي لعدم دستورية 

يكون الفصل في دستورية النص لازما   أنأثناء ممارستها لاختصاصها، كما يجب 
 . (94)المحكمةللفصل في الدعوى المعروضة على 

 
                                                           

 م.2015، ص 214الدكتور/ حمدي على عمر، مرجع سابق، ص  (93)
من الضوابط الخاصة بالتصدي ان تقوم المحكمة بإحالة الموضوع أولا  إلى هيئة مفوضي  (94)

المحكمة لتحضيره واعداد تقرير عنه، وتعمل صلاحيتها للتصدي له بعد ذلك بالفصل هذا من ناحية، 
أن تنتهي المحكمة إلى الحكم بعدم دستورية النص، بل قد تصل ومن ناحية أخرى، ليس بالضرورة 

 . 217إلى قناعة بصحته، وتحكم بدستوريته، الدكتور/ حمدي على عمرن مرجع سابق، ص 
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 :العليامدى حجية الحكم الصادر من المحكمة الدستورية  .4
( 49)والمادة  ،(م2014) عام( من دستور 195لقد با  واضحا  طبقا  لنص المادة )

الأحكام والقرارا  الصادرة عن  أن، ب(م1979) لعام العلياالمحكمة الدستورية  قانون من 
في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطا   العلياالمحكمة الدستورية 

هذا فضلا   الأفراد،سسا  أو ها حجة على الجميع سواء المؤ أنالدولة والكافة، بمعنى 
 ا لجميع سلطا  الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية.لزامهعن إ

 
 الفرع الرابع

 قوانينالتقدير الرقابة القضائية على دستورية 
ت أولها الرقابة عن طريق الدعوى ناالمختلفة للرقابة القضائية، وك الأساليبدرسنا 

مة المختصة المحك أمامأو اللائحة المخالفة للدستور  قانون الالأصلية التي ترفع على 
في القضاء العادي، ورأينا التطبيقا  الواسعة  العليات دستورية أو المحكمة ناسواء أك

ستقرار بحسبانها الدعوى التي تؤدي إلى الاية المقارنة قانوناللهذا الأسلوب في النظم 
المطعون فيه مرة  قانون ال أنية، وذلك لكونها تحسم النزاع القائم بشقانونالفي المعاملا  

أية دعوى أخرى قد تثور  أمامل بواحدة، وبشكل نهائي بحيث يالق الباب في المستق
 . (95)الذي قضي بدستوريته من عدمها قانون الالحالا  الفردية التي يحكمها هذا  أنبش

، فهو الرقابة عن طريق الدفع الفرعي الذي يتمثل في وجود الثانيأما الأسلوب 
المطلوب  قانون الأحد الخصوم بعدم دستورية  القضاء، ثم يدفع أمامدعوى مرفوعة 

 أنتطبيقه على هذا النزاع، ثم يقوم القاضي بالتحقق من صحة الدفع، ومتى ظهر له 
مخالف للدستور امتنع عن تطبيقه على  قانون ال أنهذا الدفع يقوم على أساس جدي، و 

لنزاع ه، وتكون لهذا الحكم حجية نسبية، أي يقتصر على اأمامالنزاع المعروض 
 أننافذا  ومطبقا ، ومن خلال التطبيق وجدنا  قانون ال، في حين يظل عليهالمعروض 

عي، الدفع الفر  بجانبت يا  المتحدة الأمريكية، التي عرفت في الولاناأول ممارسة له ك
هذا الأسلوب  نإمر القضائي، وأسلوب الحكم التقريري، أسلوبين آخرين هما: أسلوب الأ

مبدأ الفصل  انتهاكه لا يؤدي إلى أنية، يتسم بالبساطة والهدوء، كما من الرقابة القضائ

                                                           
 .421والقانون الدستوري، مرجع سابق، صالدكتور/ عبدالاني بسيوني عبدالله، النظم السياسية  (95(
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الصادر  قانون ال بإلااءلا تحكم  قبل السلطة القضائية، فهذه الأخيرةبين السلطا  من 
 ما تكتفي بالامتناع عن تطبيقه فقط.نإمن السلطة التشريعية، و 

الدعوى الأصلية والدفع  الأسلوب الثالث للرقابة القضائية هو المزج بين أنفي حين 
 أمامالفرعي، ويتحقق هذا في طعن صاحب الحق أو السلطة العامة أثناء نظر دعوى 

يحكم النزاع المعروض على القضاء، وفي هذه الحالة  قانون القضاء بعدم دستورية 
الطعن في  إحالةالقضائية و  جراءا تتولى المحكمة التي تنظر الدعوى وقف سير الإ

حجية مطلقة على  ، ويعد الحكم الصادر منها ذاالعلياإلى المحكمة  قانون الدستورية 
 الكافة.

بواسطة  قوانينالالمختلفة للرقابة القضائية على دستورية  الأساليبت تلك هي أنك
القضاء سلطة مستقلة،  أن بحسبان، والاستقلال والتخصصهيئة قضائية تتسم بالحيدة 

الرقابة القضائية  أن، هذا بالإضافة عليهلنص وهو ما تحرص كافة الدساتير على ا
في  جراءا الجلسا ، وحصول الإ وعلانيةتضمن حرية التقاضي، وحرية الدفاع، 

ينة أنب الأحكام، وتعدد درجا  التقاضي، مما يبعث الثقة والطممواجهة الخصوم، وتسي
 .(96)المتقاضينفي نفوس 

 
 الثانيالمبحث 

 مجلس التعاون لدول الخليج العربيفي دول  قوانينالرقابة دستورية 
 تمهيد وتقسيم.

وقفنا في المبحث المتقدم على المقصود بسمو الدساتير من الناحيتين الشكلية 
والموضوعية، وكذلك الوسائل المتبعة لفرض احترام القواعد الدستورية، وهو ما يعرف 

ا ن، وعرضقوانينالية الرقابة السياسية، والرقابة القضائية على دستور  أساليببوسائل أو 
لبعض التطبيقا  من النظم الدستورية المقارنة، ونظرا  لأهمية هذا الموضوع، رأينا 

 دراسة هذا الموضوع من واقع النظم الدستورية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وستكون دراستنا لهذا المبحث مقسمة إلى ثلاثة مطالب، نخصص المطلب الأول: 

، نتناول فيه الرقابة الثانيل مجلس التعاون الخليجي، أما المطلب لسمو الدساتير في دو 

                                                           
 .144القانون الدستوري، مرجع سابق، ص الدكتور/ محمد رفعت عبدالوهاب،  )96(
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الصادر  قانون ال بإلااءلا تحكم  قبل السلطة القضائية، فهذه الأخيرةبين السلطا  من 
 ما تكتفي بالامتناع عن تطبيقه فقط.نإمن السلطة التشريعية، و 

الدعوى الأصلية والدفع  الأسلوب الثالث للرقابة القضائية هو المزج بين أنفي حين 
 أمامالفرعي، ويتحقق هذا في طعن صاحب الحق أو السلطة العامة أثناء نظر دعوى 

يحكم النزاع المعروض على القضاء، وفي هذه الحالة  قانون القضاء بعدم دستورية 
الطعن في  إحالةالقضائية و  جراءا تتولى المحكمة التي تنظر الدعوى وقف سير الإ

حجية مطلقة على  ، ويعد الحكم الصادر منها ذاالعلياإلى المحكمة  قانون الدستورية 
 الكافة.

بواسطة  قوانينالالمختلفة للرقابة القضائية على دستورية  الأساليبت تلك هي أنك
القضاء سلطة مستقلة،  أن بحسبان، والاستقلال والتخصصهيئة قضائية تتسم بالحيدة 

الرقابة القضائية  أن، هذا بالإضافة عليهلنص وهو ما تحرص كافة الدساتير على ا
في  جراءا الجلسا ، وحصول الإ وعلانيةتضمن حرية التقاضي، وحرية الدفاع، 

ينة أنب الأحكام، وتعدد درجا  التقاضي، مما يبعث الثقة والطممواجهة الخصوم، وتسي
 .(96)المتقاضينفي نفوس 

 
 الثانيالمبحث 

 مجلس التعاون لدول الخليج العربيفي دول  قوانينالرقابة دستورية 
 تمهيد وتقسيم.

وقفنا في المبحث المتقدم على المقصود بسمو الدساتير من الناحيتين الشكلية 
والموضوعية، وكذلك الوسائل المتبعة لفرض احترام القواعد الدستورية، وهو ما يعرف 

ا ن، وعرضقوانينالية الرقابة السياسية، والرقابة القضائية على دستور  أساليببوسائل أو 
لبعض التطبيقا  من النظم الدستورية المقارنة، ونظرا  لأهمية هذا الموضوع، رأينا 

 دراسة هذا الموضوع من واقع النظم الدستورية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وستكون دراستنا لهذا المبحث مقسمة إلى ثلاثة مطالب، نخصص المطلب الأول: 

، نتناول فيه الرقابة الثانيل مجلس التعاون الخليجي، أما المطلب لسمو الدساتير في دو 

                                                           
 .144القانون الدستوري، مرجع سابق، ص الدكتور/ محمد رفعت عبدالوهاب،  )96(
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، وأخيرا  يلخص المطلب الثالث: (97) المجلسفي دول  قوانينالالقضائية على دستورية 
 مبدأ سمو الدساتير وكفالة أحرامها في ضوء الدراسة المتقدمة.

 
 ولالمطلب الأ

 سمو الدساتير في دول مجلس التعاون الخليجي
مبدأ سمو الدساتير يضع القواعد والمبادئ التي تنظم سلطا   أنلا شك فيه، مما 

تسمو أحكام الدستور على قرارا   أن، يجب وبالتاليالدولة، وتضمن حريا  الأفراد، 
التي  قوانينالتعلوا أحكام الدستور على  أنالسلطة التنفيذية من ناحية، كما يجب 

 .انيةثتصدر عن السلطة التشريعية من ناحية 
الموضوعا  التي تنص على  للالتزام من العلياوتستمد القواعد الدستورية الدرجة  

تنظيمها، والأحكام التي تعالجها، وهي ذا  أهمية قصوى بالقياس مع الموضوعا  
ية صادرة عن السلطا  العامة في الدولة، قانونالمنظمة بموجب تشريعا  وقواعد 

جرائي متع دون غيرها بالسمو الشكلي والإرية تتالقواعد الدستو  أنيضاف إلى ذلك، 
وقواعد لا تطبق  إجراءا ها من إصدار المستمد من الجهة المصدرة لها، وما يتبع في 

 .(98)الأخرى غيرها من القواعد  إصدارعند 
ة المسلم بها دون الأساسيمبدأ سمو الدستور يعد من المبادئ  فإنتفريعا  على ذلك،  

سمو القواعد الدستورية يستند  أنفي صلب الدستور، آية ذلك،  اعليهالحاجة إلى النص 
إلى مضمونها وما تحويه من مبادئ وأحكام وقواعد موضوعية، وهو ما يوصف بالسمو 
الموضوعي للدستور، وهذا النوع من السمو يتوافر لكافة الدساتير المدونة أو غير 

 المدونة، الجامدة منها أو المرنة.
 فإنالسمو الموضوعي للدستور متحقق لكافة الدساتير،  أنش ذلك، هو ناوإذا ك 

السمو الشكلي الذي تستمد منه القواعد الدستورية قوتها يتحقق من الشكل الذي تظهر 
معينة سواء عند  ا  وأوضاع إجراءا فيه القواعد الدستورية، وذلك، متى تطلب الدستور 

يتحقق إلا للدساتير المكتوبة  وضعه أو في حالة تعديله، وهذا السمو أي الشكلي لا
 الجامدة.

                                                           
لم يقر دساتير دول مجلس الرقابة السياسية التي عرفتها فرنسا وبعض الدول العربية كالجزائر في  (97(

 دستورها الحالي.
 .433م، ص2000الدكتور/ ماجد راغب الحلو، النظم السياسية والقانون الدستوري، طبعة  )98(
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ها تتمتع بالسمو الموضوعي، وذلك أنوبالتطبيق على دساتير دول المجلس، نجد ب
 قوانيناللعلو القواعد والأحكام التي تتضمنها على القواعد التي تحويها التشريعا  و 
الصادرة  الصادرة من السلطة التشريعية من ناحية، كما تسمو على القرارا  والأوامر

ما بالنسبة للسمو الشكلي لدساتير دول الخليج لسلطة التنفيذية من ناحية أخرى، أعن ا
 هي: ناحيتين،ها بلا شك يتحقق لها هذا السمو من فإنالعربية، 

  كونها مدونة أي مكتوبة: -أولا 
مارا  العربية المتحدة دة عرفت بالدستور كدستور دولة الإصدر  في وثيقة واح

 لعام، ودستور دولة قطر (م2002) لعام، ودستور مملكة البحرين (م1996) عاملالدائم 
)المعدل(، كما سميت دساتير كل من  (م1962) لعام، ودستور الكويت (م2020)

 الأساسية، فقد صدر النظام الأساسي، والمملكة العربية السعودية بالنظم عُمانسلطنة 
، الحالي الأساسي، وصدر النظام (م2011) عامم، وعدل 1996عام  عُمانلسلطنة 

لكة العربية السعودية مللحكم في الم الأساسي، في حين صدر النظام (م2021) عام
 .(م2007) عام

 خاصة لتعديلها: إجراءاتتتطلب  دساتير -نياا اث
وضعها وتعديلها من ناجية، ومن  إجراءا  أنلقد تباينت دساتير دول المجلس في ش

 عليهيراد ما ، يقتضي الحال إوبالتاليناحية أخرى،  حيث جمود بعض أحكامها من
 الحال في كل دستور على حدة.

 مارات العربية المتحدة:ر دولة الإدستو  -1
منه،  (144تعديل الدستور في المادة ) آليةمارا  على لقد نص دستور دولة الإ

ثلثي أصوا  والتشريعا  العادية، وذلك باشتراط موافقة  قوانينالمخالفة لإقرار آلية وهي 
 أن، كما نصت المادة على (99)الأعضاء الحاضرين من المجلس الوطني الاتحادي

الأعضاء في الاتحاد، والقواعد  ها السيادة على دساتير الإمارا أحكام الدستور ل
الدستور في الإمارا  لم يحظر تعديل كل أو بعض النصوص  أنالاتحادية، مما يعني 

ه نص على علو قواعده على القواعد التي أنة، كما بصفة دائمة أو مؤقتة من ناحي
ورد  في الدساتير الخاصة بكل إمارة، وكذلك على القواعد الصادرة عن الاتحاد وهي 

 واللوائح. قوانينالالتشريعا  و 
 

                                                           
 ( البند )ج(.144المادة )( 99(
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ها تتمتع بالسمو الموضوعي، وذلك أنوبالتطبيق على دساتير دول المجلس، نجد ب
 قوانيناللعلو القواعد والأحكام التي تتضمنها على القواعد التي تحويها التشريعا  و 
الصادرة  الصادرة من السلطة التشريعية من ناحية، كما تسمو على القرارا  والأوامر

ما بالنسبة للسمو الشكلي لدساتير دول الخليج لسلطة التنفيذية من ناحية أخرى، أعن ا
 هي: ناحيتين،ها بلا شك يتحقق لها هذا السمو من فإنالعربية، 

  كونها مدونة أي مكتوبة: -أولا 
مارا  العربية المتحدة دة عرفت بالدستور كدستور دولة الإصدر  في وثيقة واح

 لعام، ودستور دولة قطر (م2002) لعام، ودستور مملكة البحرين (م1996) عاملالدائم 
)المعدل(، كما سميت دساتير كل من  (م1962) لعام، ودستور الكويت (م2020)

 الأساسية، فقد صدر النظام الأساسي، والمملكة العربية السعودية بالنظم عُمانسلطنة 
، الحالي الأساسي، وصدر النظام (م2011) عامم، وعدل 1996عام  عُمانلسلطنة 

لكة العربية السعودية مللحكم في الم الأساسي، في حين صدر النظام (م2021) عام
 .(م2007) عام

 خاصة لتعديلها: إجراءاتتتطلب  دساتير -نياا اث
وضعها وتعديلها من ناجية، ومن  إجراءا  أنلقد تباينت دساتير دول المجلس في ش

 عليهيراد ما ، يقتضي الحال إوبالتاليناحية أخرى،  حيث جمود بعض أحكامها من
 الحال في كل دستور على حدة.

 مارات العربية المتحدة:ر دولة الإدستو  -1
منه،  (144تعديل الدستور في المادة ) آليةمارا  على لقد نص دستور دولة الإ

ثلثي أصوا  والتشريعا  العادية، وذلك باشتراط موافقة  قوانينالمخالفة لإقرار آلية وهي 
 أن، كما نصت المادة على (99)الأعضاء الحاضرين من المجلس الوطني الاتحادي

الأعضاء في الاتحاد، والقواعد  ها السيادة على دساتير الإمارا أحكام الدستور ل
الدستور في الإمارا  لم يحظر تعديل كل أو بعض النصوص  أنالاتحادية، مما يعني 

ه نص على علو قواعده على القواعد التي أنة، كما بصفة دائمة أو مؤقتة من ناحي
ورد  في الدساتير الخاصة بكل إمارة، وكذلك على القواعد الصادرة عن الاتحاد وهي 

 واللوائح. قوانينالالتشريعا  و 
 

                                                           
 ( البند )ج(.144المادة )( 99(
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 دستور مملكة البحرين: -2
، الذي (م2012) عام، وعدل (م2002) عام الحاليصدر دستور مملكة البحرين   

( منه، على الأحكام الخاصة بتعديل الدستور، وهذه الأحكام 120)نص في المادة 
 تعديل الدستور، وحظر تعديل بعض النصوص. إجراءا تنقسم إلى نوعين، 

تعديل أي حكم  إجراءا  أن( من الدستور 120بينت الفقرة الأولى، من المادة ) .أ
ألف منهم كل أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يت عليهيوافق  أنحكام الدستور يجب من أ

الملك، إذا لم يوافق أحد  عليهيصدق  أنمن مجلس الشورى، ومجلس النواب، و 
المجلسين على التعديل المقترح، اجتمع المجلس الوطني بحضور ثلثي أعضائه، لبحث 
 مشروع التعديل، وفي هذه الحالة يشترط لإقرار التعديل موافقة ثلثي أعضاء المجلس.

( من الدستور، كما 2نص على خطر تعديل المادة ) الخطر الدائم للتعديل، فقد .ب
يحظر تعديل النظام الملكي، ومبدأ الحكم الوراثي في البحرين بأي حال من الأحوال، 

مجلس الشورى، ومجلس النواب( ومبادئ الحرية المجلسين )كما يحظر تعديل نظام 
 في الدستور. عليهاوالمساواة المنصوص 

ا  الملك الواردة في الدستور خلال فترة النيابة عدم جواز اقتراح تعديل صلاحي .ج
 عنه.
 :دستور دولة قطر -3
 144من )، وقد تضمن في المواد (م2012) عامصدر  الحاليدستور دولة قطر  
، نجد إليها( أحكام وضوابط خاصة بتعديل الدستور، وبمطالعة المواد المشار 148إلى 

 ما يلي:
( التي 148المادة ) عليهت حظر تعديل الدستور بصفة مؤقته، وهذا نص .1

حظر  تعديل أحكام الدستور قبل مضي عشر سنوا  من تاريخ العمل به، وهو حظر 
، أي حظر زمني لكافة (م2030) عامكامل لمواد الدستور، ولمدة عشر سنوا  تنتهي 

 نصوص الدستور.
حظر تعديل بعض الأحكام بصفة دائمة، وهي الأحكام الخاصة بحكم الدولة،  .2

في الدستور خلال فترة النيابة عنه،  عليهاواختصاصا  الأمير المنصوص  ووراثته،
والأحكام الخاصة بالحقوق والحريا  العامة إلا في الحدود التي يكون الارض منها منح 

 لصالح المواطن. ا لضمانامزيد من الحقوق و 
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 ذلك تعديل النصوص الأخرى غير إجراءا ( من الدستور 144بينت المادة ) .3
ر تعديلها، وذلك باقتراح من الأمير، ولثلث أعضاء مجلس الشورى لتعديل مادة المحظو 

أو أكثر، ومتى وافق المجلس بأغلبية أعضائه على التعديل، تولي المجلس مناقشة 
توجب مصادقة الأمير  عليهالمواد المقترح تعديلها، وبعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس 

 ية.، ومن ثم نشره في الجريدة الرسمعليه
 دستور دولة الكويت: -4

، ولقد نظم أحكام تعديل النصوص (م1962) عام الحاليصدر دستور دولة الكويت 
( منه، وبمطالعة 176و175و174تحت الباب الخامس، وعلى الأخص في المواد )

أحوال في هذا منظمة للتعديل قد فرقت بين ثلاث الأحكام ال أنهذه النصوص، نجد 
 . أنالش

الحرية  ة بالنظام الأميري للكويت، ومبادئنسبة للأحكام الخاصحظر التعديل بال .1
من ذلك متى  وليستثنيوالمساواة الواردة في الدستور، وذلك لعدم جواز اقتراح تنقيحها، 

الحرية والمساواة،  ضمانا مارة، أو بإقرار مزيد من التنقيح المقترح متعلق بلقب الإ أنك
صا  الأمير ليست محلا  للمناقشة للتنقيح، كل صلاحيا  واختصا أنيفهم  وبالتالي

 باستثناء مسمى الإمارة أو بالمزيد من الحقوق والحريا  للأفراد.
في الدستور وذلك  عليهاعدم جواز اقتراح تنقيح صلاحيا  الأمير المنصوص  .2

خلال فترة تولي الحكم بالنيابة عنه شخص آخر، وهذا يؤكد حرص واضعي الدستور 
وعدم تعرضها للتعديل خلال الفترة الاستثنائية التي يتولى  أحكامه ستقرارعلى أهمية ا

فيها النائب تصريف شؤون الدولة، وهو حظر جزئي دائم للنصوص المتعلقة 
 بصلاحيا  الأمير الدستورية.

يكون هذا  أن، وفق ضوابط محددة، وذلك ب(100)الدستورجواز تعديل نصوص  .3
لك بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من الحق للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة، وذ

 .إليهأحكام الدستور أو بإضافة أحكام جديدة 
قت لأحكام الدستور كاملة وذلك بعدم جواز التعديل قبل الحظر الزمني المؤ  .4

 .(101)به( سنوا  على العمل 5مضي )

                                                           
 ( المشار إليهما.157و175باستثناء ما ورد في حكم المادتين ) )100(
 م.1962هذا الحظر ليس له محل الآن، حيث ن الدستور صادر عام  )101(
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 دستور مملكة البحرين: -2
، الذي (م2012) عام، وعدل (م2002) عام الحاليصدر دستور مملكة البحرين   

( منه، على الأحكام الخاصة بتعديل الدستور، وهذه الأحكام 120)نص في المادة 
 تعديل الدستور، وحظر تعديل بعض النصوص. إجراءا تنقسم إلى نوعين، 

تعديل أي حكم  إجراءا  أن( من الدستور 120بينت الفقرة الأولى، من المادة ) .أ
ألف منهم كل أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يت عليهيوافق  أنحكام الدستور يجب من أ

الملك، إذا لم يوافق أحد  عليهيصدق  أنمن مجلس الشورى، ومجلس النواب، و 
المجلسين على التعديل المقترح، اجتمع المجلس الوطني بحضور ثلثي أعضائه، لبحث 
 مشروع التعديل، وفي هذه الحالة يشترط لإقرار التعديل موافقة ثلثي أعضاء المجلس.

( من الدستور، كما 2نص على خطر تعديل المادة ) الخطر الدائم للتعديل، فقد .ب
يحظر تعديل النظام الملكي، ومبدأ الحكم الوراثي في البحرين بأي حال من الأحوال، 

مجلس الشورى، ومجلس النواب( ومبادئ الحرية المجلسين )كما يحظر تعديل نظام 
 في الدستور. عليهاوالمساواة المنصوص 

ا  الملك الواردة في الدستور خلال فترة النيابة عدم جواز اقتراح تعديل صلاحي .ج
 عنه.
 :دستور دولة قطر -3
 144من )، وقد تضمن في المواد (م2012) عامصدر  الحاليدستور دولة قطر  
، نجد إليها( أحكام وضوابط خاصة بتعديل الدستور، وبمطالعة المواد المشار 148إلى 

 ما يلي:
( التي 148المادة ) عليهت حظر تعديل الدستور بصفة مؤقته، وهذا نص .1

حظر  تعديل أحكام الدستور قبل مضي عشر سنوا  من تاريخ العمل به، وهو حظر 
، أي حظر زمني لكافة (م2030) عامكامل لمواد الدستور، ولمدة عشر سنوا  تنتهي 

 نصوص الدستور.
حظر تعديل بعض الأحكام بصفة دائمة، وهي الأحكام الخاصة بحكم الدولة،  .2

في الدستور خلال فترة النيابة عنه،  عليهاواختصاصا  الأمير المنصوص  ووراثته،
والأحكام الخاصة بالحقوق والحريا  العامة إلا في الحدود التي يكون الارض منها منح 

 لصالح المواطن. ا لضمانامزيد من الحقوق و 
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 ذلك تعديل النصوص الأخرى غير إجراءا ( من الدستور 144بينت المادة ) .3
ر تعديلها، وذلك باقتراح من الأمير، ولثلث أعضاء مجلس الشورى لتعديل مادة المحظو 

أو أكثر، ومتى وافق المجلس بأغلبية أعضائه على التعديل، تولي المجلس مناقشة 
توجب مصادقة الأمير  عليهالمواد المقترح تعديلها، وبعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس 

 ية.، ومن ثم نشره في الجريدة الرسمعليه
 دستور دولة الكويت: -4

، ولقد نظم أحكام تعديل النصوص (م1962) عام الحاليصدر دستور دولة الكويت 
( منه، وبمطالعة 176و175و174تحت الباب الخامس، وعلى الأخص في المواد )

أحوال في هذا منظمة للتعديل قد فرقت بين ثلاث الأحكام ال أنهذه النصوص، نجد 
 . أنالش

الحرية  ة بالنظام الأميري للكويت، ومبادئنسبة للأحكام الخاصحظر التعديل بال .1
من ذلك متى  وليستثنيوالمساواة الواردة في الدستور، وذلك لعدم جواز اقتراح تنقيحها، 

الحرية والمساواة،  ضمانا مارة، أو بإقرار مزيد من التنقيح المقترح متعلق بلقب الإ أنك
صا  الأمير ليست محلا  للمناقشة للتنقيح، كل صلاحيا  واختصا أنيفهم  وبالتالي

 باستثناء مسمى الإمارة أو بالمزيد من الحقوق والحريا  للأفراد.
في الدستور وذلك  عليهاعدم جواز اقتراح تنقيح صلاحيا  الأمير المنصوص  .2

خلال فترة تولي الحكم بالنيابة عنه شخص آخر، وهذا يؤكد حرص واضعي الدستور 
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 ( المشار إليهما.157و175باستثناء ما ورد في حكم المادتين ) )100(
 م.1962هذا الحظر ليس له محل الآن، حيث ن الدستور صادر عام  )101(
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 :ة العربية السعوديةللحكم في المملك الأساسي النظام -5
، وبمراجعة (م1992) لسنة( 90) ملكي رقم للحكم بأمر الأساسيصدر النظام  

 ا  ( مادة، تضمن أحكام83هذا النظام والتي جاء  في ) عليهاالأحكام التي اشتمل 
عامة خاصة بالمبادئ العامة والحقوق والواجبا  وسلطا  الملك، والسلطا  العامة 

حكامه سواء بصفة على نصوص تحظر تعديل كل أو بعض أ للدولة، ولم يتضمن
 ه:أن( من النظام طريق تعديله بالنص على 83أو مؤقته، في حين بينت المادة ) دائمة

 .إصداره()لا يجري تعديل هذا النظام إلا بالطريقة التي تم بها 
المشرع في السعودية قد جعل تعديل النظام  أن( 83ويفهم من نص المادة )

لهذا النظام السمو بطريقة مخالفة عن تعديل النظم الأخرى، وبذلك يتوافر  الأساسي
 الشكلي على النظم العادية.

 
 الثانيالمطلب 
 في دول المجلس قوانينالالرقابة على دستورية 

 قوانينالمن مخالفة  التحقق -قدمنا كما- قوانيناليقصد بالرقابة على دستورية   
ا تطبيقهها إذا لم تكن صدر ، أو لإلاائها أو الامتناع عن إصدار للدستور تمهيدا  لعدم 

صدر ، وهذا يعني، وجوب التزام كافة السلطا  في الدولة، ومن بينها السلطة  إذا
يتعارض كليا  أو  قانون  إصدار، عدم جواز وبالتاليالتشريعية بقواعد وأحكام الدستور، 

 جزئيا  مع أحكام الدستور، ومبادئه ونصوصه.
الدساتير المكتوبة  تقتصر على قوانينالالرقابة على دستورية  أنشك فيه،  ومما لا  

تعديلها مماثلة  إجراءا الجامدة دون الدساتير المرنة أو العرفية، فهذه الأخيرة تكون 
 أنالعادية هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى،  قوانينالتعديل  أنلتلك المتبعة في ش

للدستور من  قوانينالما تنحصر على مخالفة أن قوانينالالرقابة القضائية على دستورية 
المخالف للدستور من حيث الشكل لا  قانون الالناحية الموضوعية وليس الشكلية، ف

من قبل السلطة التشريعية بعدم مراعاتها  ، بل يعد خروج صارخقانون ه أنيوصف ب
ها إصدار ، أو عليهالسن التشريعا  العادية أو التصديق  عليهاالمنصوص  جراءا للإ

 أو نشرها.
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ة المقارنة عرفت نوعين من الرقابة، الرقابة السياسية النظم الدستوري أنوقدمنا،  
ونموذجيها المجلس الدستوري الفرنسي، والرقابة القضائية بطريق الدفع، وتطبيقه 

، والرقابة القضائية عن طريق العلياالولايا  المتحدة الأمريكية، المحكمة الاتحادية 
العربية المحكمة الدستورية  المزج بين الدعوى الأصلية والدفع، ومثاله جمهورية مصر

 .العليا
دراستنا لهذا الموضوع سوف تنصب على الهيئا  التي أسند  فإنا  على ذلك، تفريع

لها مهمة الرقابة القضائية في ظل دساتير دول المجلس، ودورها في الرقابة على 
 ، وأخيرا  حجية الأحكام التي تصدرها في مجال الرقابة.قوانينالدستورية 

ها اتبعت الرقابة القضائية على دستورية أنة إلى دساتير دول المجلس، نجد وبالعود
، ولقد سلكت طريقين في هذا المجال، فمن الدول من أسند مهمة الرقابة قوانينال

القضائية إلى محكمة مختصة، ومنها من عهد بمهمة الرقابة إلى هيئة أو دائرة في 
 القضاء العادي.

 
 الفرع الأول

 ها محاكم دستوريةالدول التي ب
شاء نإتضمنت دساتير كل من مملكة البحرين، ودولة الكويت، ودولة قطر على 

واللوائح، كما صدر   قوانينالمحاكم دستورية تعنى بالرقابة القضائية على دستورية 
حكام الصادرة منها، ها، وحجية الأأمامتشكيلها واختصاصاتها، وطريق تحريك الدعاوى 

، سواء من إليهاقضاتها، وسبل اللجوء  وضامنا هذه المحاكم،  نينقواالتنظم  أنعلى 
 .(102)الأفرادالسلطا  الرسمية أو 

 قانون الشاء المحكمة الدستورية في الكويت، بنإوعلى ضوء النصوص الدستورية تم 
 لسنة( 27رقم ) قانون الوالمحكمة الدستورية في البحرين ب (م1973) لسنة( 14رقم )

 العلياشاء المحكمة الدستورية نإ، ب(م2008) لسنة( 12رقم ) قانون ال، و (م2002)
 واللوائح. قوانينالالقطرية، وبذلك وجد  جها  قضائية مستقلة تفصل في دستورية 

                                                           
( من دستور دولة 163م، والمادة )2002( من دستور مملكة البحرين لعام 106المادة ) (102(

 م.2004( من دستور دولة قطر لسنة 140الكويت، والمادة )
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في النظم  قوانينالحال الرقابة القضائية على دستورية  عليهوفي سبيل تقديم ما 
رقابة، من حيث تشكيل المحكمة، القواعد العامة لهذه ال ببيان، سوف نكتفي إليهاالمشار 

ام الصادرة عنها، وذلك ها، وأخيرا  الأحكأمامواختصاصاتها، وطرق تحريك الدعاوى 
ناحية  وجد من أنالاختلاف  بياندون الدخول في التفاصيل من ناحية، مع بشكل عام 

 أخرى.
 :الجهة القضائية تشكيل -أولا 

من رئيس وعدد من الأعضاء  تشكل المحكمة الدستورية من عناصر قضائية،  
من دولة إلى أخرى، ففي دولة الكويت تشكل المحكمة من خمسة مستشارين  يختلفون 

، أما في (103)احتياطيينيختارهم مجلس القضاء بالاقتراح السري، كما يختار عضوين 
، (104)ملكينهم بأمر يمملكة البحرين، فتكون المحكمة من رئيس وستة أعضاء، يتم تعي

في دولة قطر من رئيس وعدد ستة أعضاء،  العليال المحكمة الدستورية في حين تشكي
 .(105)أميري ينهم أمر ييصدر بتع

 :اختصاصات الجهة القضائية -ثانياا 
تختص المحكمة الدستورية في الدول محل الدراسة البحرين، الكويت، قطر، بالرقابة 

صاصا  أخرى متعلقة اخت بجانب، وذلك (106)واللوائح قوانينالالقضائية على دستورية 
بالفصل في تنازع الاختصاص، أو تنازع الأحكام، وتفسير النصوص الدستورية 

ها النظم الدستورية والقضائية نوالتشريعية، وهي اختصاصا  درجت على تضمني
 الأخرى كجمهورية مصر العربية المتقدم دراسة نظامها.

 ئية:الجهة القضا أمامالدعوى  تحريك -ثالثاا 
المحكمة المختصة )المحكمة الدستورية( بين  أمامت طرق تحريك الدعوى لقد تنوع 

 قوانينالالدعوى الأصلية، والدفع الفرعي من ناحية، وبين رقابة لاحقة على صدور 

                                                           
 ( من قانون المحكمة الدستورية المشار إليه.2المادة ) (103(
 ( من قانون المحكمة الدستورية المشار إليه.3المادة ) (104(
 ( من فانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه.2المادة ) )105(
قانون ( من ال6( من القانون البحريني، والمادة )16( من القانون القطري، والمادة )12المادة ) (106(

 الكويتي.
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الفرصة للأفراد  ثانية، وأخيرا  من حيث إتاحةورقابة سابقة على صدورها من ناحية 
 .ثانيةالعاديين من عدمه من ناحية 

 :لدعوى الأصلية والدفع الفرعييث امن ح .1
رفع الدعوى يكون عن طريق الدفع  أنالأصل في النظم القضائية محل الدراسة 

ها، ومتى ظهر لها عدم دستورية أمامالمحكمة التي تنظر دعوى معروضة  أمامالفرعي 
أو لائحة لازم للفصل في النزاع أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق إلى  قانون نص في 
لدستورية لتقول كلمتها في دستوريته، كما يجوز لأحد الخصوم أثناء نظر المحكمة ا

أو لائحة ورأ  المحكمة  قانون المحاكم، الدفع بعدم دستورية نص في  إحدى أمامدعوى 
( 60لا يزيد على ) ى، وحدد  لمن تقدم بالدفع ميعادجدية الدفع، أوقفت نظر الدعو 

 .(107)الدستوريةة المحكم أماميوما  لرفع دعواه الدستورية 
المحكمة الدستورية في الكويت لمجلس الأمة أو مجلس  قانون في حين أجاز  

أو  قوانينوالمراسيم ب قوانينالالوزراء الطلب إلى المحكمة الدستورية الفصل في دستورية 
أعطى هذا الحق لدستورية في مملكة البحرين الذي المحكمة ا قانون ، ومثله (108)اللوائح

، كما أجاز (109)لوزراء أو رئيس مجلس الشورى، أو رئيس مجلس النوابلرئيس مجلس ا
التصدي من تلقاء نفسها  العليافي دولة قطر للمحكمة  العلياالمحكمة الدستورية  قانون 

، أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة قانون للفصل في دستورية أي نص في 
 .  (110)عليهات متصلة بالنزاع المطروح نااختصاصاتها، متى ك

 :قوانينالمن حيث الرقابة اللاحقة والسابقة على صدور  .2
واللوائح  قوانينالالناظر في النصوص المنظمة لرفع الدعوى الدستورية لمراجعة  

الدول محل الدراسة نظمت الرقابة اللاحقة على  أنتوافقها مع الدستور، يجد  لضمان
 أنمنتقدا ، بيد  أنك نإول، و وهو المسلك الذي سلكته العديد من الد قوانينالصدور 

                                                           
( من القانون 18( من القانون الكويتي، والمادة )4( من القانون القطري، المادة )13المادة ) )107(

 البحريني.
 (.1( من البند رقم )4المادة ) (108(
 (.1( من البند رقم )18المادة ) (109(
 ( من قانون المحكمة.14المادة ) )110(
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، كما أجاز (109)لوزراء أو رئيس مجلس الشورى، أو رئيس مجلس النوابلرئيس مجلس ا
التصدي من تلقاء نفسها  العليافي دولة قطر للمحكمة  العلياالمحكمة الدستورية  قانون 

، أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة قانون للفصل في دستورية أي نص في 
 .  (110)عليهات متصلة بالنزاع المطروح نااختصاصاتها، متى ك

 :قوانينالمن حيث الرقابة اللاحقة والسابقة على صدور  .2
واللوائح  قوانينالالناظر في النصوص المنظمة لرفع الدعوى الدستورية لمراجعة  

الدول محل الدراسة نظمت الرقابة اللاحقة على  أنتوافقها مع الدستور، يجد  لضمان
 أنمنتقدا ، بيد  أنك نإول، و وهو المسلك الذي سلكته العديد من الد قوانينالصدور 

                                                           
( من القانون 18( من القانون الكويتي، والمادة )4( من القانون القطري، المادة )13المادة ) )107(

 البحريني.
 (.1( من البند رقم )4المادة ) (108(
 (.1( من البند رقم )18المادة ) (109(
 ( من قانون المحكمة.14المادة ) )110(
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جمهورية فرنسا وكما قدمنا عرفت في بداية عهدها الرقابة السياسية السابقة على صدور 
 .(م2008) عام، ثم عرفت الرقابة اللاحقة قانون ال

وبالعودة إلى الدول الخليجية محل حديثنا، نجد مملكة البحرين هي التي عرفت  
يحيل  أنمن خلال منح الملك الحق في  قوانينالريع الرقابة السابقة على دستورية مشا

ها، وذلك لتقرير مدى إصدار قبل  قوانينالإلى المحكمة الدستورية ما يراه من مشروعا  
 (.18في المادة ) عليهاالرقابة السابقة المنصوص  بجانب، وذلك (111)دستوريتها

 :في اللجوء إلى المحكمة الدستوريةمن حيث حق الأفراد  .3
ت النظم الدستورية والتشريعا  حق الأفراد في اللجوء إلى المحكمة لقد كفل 

الدستورية عن طريق الدفع الفرعي من خلال المحكمة التي تنظر النزاع، متى ظهر 
أو لائحة، وعلى المحكمة متى تحققت  قانون لصاحب المصلحة عدم دستورية نص في 

محكمة الدستورية، وتحدد توقف الدعوى، وتحيل الأشخاص إلى ال أنمن جدية الدفع 
النظم  إليهلهم أجلا  لا يزيد على ثلاثة أشهر لرفع دعواهم، وهو اتجاه محمود لم تصل 

دولة الكويت  أنالمقارنة إلا في وقت متأخر من تاريخها الطويل في هذا المجال، بيد 
المشرع لم يقر  أن، إلا (م1973) شاء المحكمة الدستورية منذ عامنإورغم سبق عهد 

 .(م2014) حق الأفراد في اللجوء إلى المحكمة إلا عام
 :أو حجية الحكم الصادر من المحكمة الدستورية أثر -رابعاا 
س الهرم القضائي في المحكمة الدستورية تعد على رأ أنفيه  لا شكمما   

تكون حجية مطلقة للأحكام التي تصدرها،  أن، ليس من سبيل إلى وبالتاليالدولة، 
لأمر بالأفراد، أو السلطا  العامة، أو بجها  القضاء ذاتها، وهذا ما أكدته سواء تعلق ا

 .(112)البحرين(، قطر، )الكويتية للدول محل البحث قانونالالنظم 
أو اللائحة التي تحكم بعدم الدستورية يكون للحكم الصادر فيها  قوانينال أنبمعنى 

لصدور  التالي اليوميته من أثر مباشر، ويمتنع العمل بالنص الذي حكم بعدم دستور 
 ة. الحكم، مالم تحدد المحكمة تاريخا  لاحقا  لذلك، وينشر الحكم في الجريدة الرسمي

                                                           
يل إلى المحكمة ما يراه من مشروعا  القوانين قبل ( نصت على أنه "للملك أن يح17المادة ) )111(

 إصدارها، لتقدير مدى مطابقتها للدستور".
( من القانون 28( من القانون الكويتي، والمادة )6( من القانون البحريني، المادة )31المادة ) )112(

 القطري.
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 الثانيالفرع 
 ول التي ليس لديها محاكم دستوريةالد

يها محاكم دستورية، من مملكة البحرين، ودولة قطر، ودولة الكويت لد لا  ك أنقدمنا ب
واللوائح الصادرة، ومدى توافقها مع النصوص  وانينقالو مراجعة تعنى بدراسة أ

الدستورية، وهي رقابة لاحقة عدا مملكة البحرين التي عرفت الرقابة على مشروعا  
من الأمير، وفقا  للتوضيح المتقدم، وجاء دور الدول التي لا توجد لديها  إحالةب قوانينال

واللوائح، وهي دولة  وانينقالمحاكم خاصة بنظر المخالفا  الدستورية أو دستورية 
، والمملكة العربية السعودية، ولعدم وجود عُمانمارا  العربية المتحدة، وسلطنة الإ

تنظيم موحد لهذه الرقابة لدى هذه الدول، سوف نفرد لكل نظام بندا  مستقلا ، نوضح من 
في  خلاله، الهيئة أو المحكمة التي أسند  لها هذه المهمة، وتشكيلها، واختصاصاتها

 .أنثر الأحكام التي تصدر منها في هذا الشالرقابة الدستورية، وأ أنش
 :تحدةمارات العربية المالإ دولة -أولا 

واللوائح  قوانينالمارا  العربية المتحدة مهمة رقابة دستورية لقد أسند دستور دولة الإ
الثانية رتين )( من الدستور، في الفق99) ، بموجب المادةالعلياإلى المحكمة الاتحادية 

 تي:والثالثة( على النحو الآ
مارة أو أكثر لمخالفتها الاتحادية، إذا ما طعن من قبل إ قوانينالبحث دستورية  .1

الامارا ، إذا ما طعن  إحدىث دستورية التشريعا  الصادرة عن لدستور الاتحاد، وبح
 قوانينللالسلطا  الاتحادية، لمخالفتها لدستور الاتحاد، أو  إحدىفيها من قبل 

 الاتحادية.
هذا  إليهاذا ما أحيل والتشريعا  واللوائح عموما ، إ قوانينالبحث دستورية  .2

ها، وعلى المحكمة أمامالطلب من أية محكمة من محاكم البلاد أثناء دعوى منظورة 
 الصادر بهذا الصدد. العلياتلتزم بقرار المحكمة الاتحادية  أنالمذكورة 

، من حيث التشكيل والاختصاصا  العلياالاتحادية وبمطالعة تنظيم المحكمة 
(، فمن حيث التشكيل 67و58و33و3) ها نظمتها الموادأننا نجد بفإنوصحة الأحكام، 

ها تشكل من رئيسين وأربعة قضاة، يتم تعينهم أنالمحكمة ب قانون ( من 3بينت المادة )
ديق المجلس بمرسوم يصدر من رئيس الدولة بعد موافقة مجلس الوزراء، وبعد تص

 .(114)العليا، وتكون للمواد الدستورية دائرة في المحكمة (113)للاتحادالأعلى 
                                                           

 ( من قانون المحكمة.7، 3المادتين ) (113) 
 .( من قانون المحكمة9المادة ) (114)
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جمهورية فرنسا وكما قدمنا عرفت في بداية عهدها الرقابة السياسية السابقة على صدور 
 .(م2008) عام، ثم عرفت الرقابة اللاحقة قانون ال

وبالعودة إلى الدول الخليجية محل حديثنا، نجد مملكة البحرين هي التي عرفت  
يحيل  أنمن خلال منح الملك الحق في  قوانينالريع الرقابة السابقة على دستورية مشا

ها، وذلك لتقرير مدى إصدار قبل  قوانينالإلى المحكمة الدستورية ما يراه من مشروعا  
 (.18في المادة ) عليهاالرقابة السابقة المنصوص  بجانب، وذلك (111)دستوريتها

 :في اللجوء إلى المحكمة الدستوريةمن حيث حق الأفراد  .3
ت النظم الدستورية والتشريعا  حق الأفراد في اللجوء إلى المحكمة لقد كفل 

الدستورية عن طريق الدفع الفرعي من خلال المحكمة التي تنظر النزاع، متى ظهر 
أو لائحة، وعلى المحكمة متى تحققت  قانون لصاحب المصلحة عدم دستورية نص في 

محكمة الدستورية، وتحدد توقف الدعوى، وتحيل الأشخاص إلى ال أنمن جدية الدفع 
النظم  إليهلهم أجلا  لا يزيد على ثلاثة أشهر لرفع دعواهم، وهو اتجاه محمود لم تصل 

دولة الكويت  أنالمقارنة إلا في وقت متأخر من تاريخها الطويل في هذا المجال، بيد 
المشرع لم يقر  أن، إلا (م1973) شاء المحكمة الدستورية منذ عامنإورغم سبق عهد 

 .(م2014) حق الأفراد في اللجوء إلى المحكمة إلا عام
 :أو حجية الحكم الصادر من المحكمة الدستورية أثر -رابعاا 
س الهرم القضائي في المحكمة الدستورية تعد على رأ أنفيه  لا شكمما   

تكون حجية مطلقة للأحكام التي تصدرها،  أن، ليس من سبيل إلى وبالتاليالدولة، 
لأمر بالأفراد، أو السلطا  العامة، أو بجها  القضاء ذاتها، وهذا ما أكدته سواء تعلق ا

 .(112)البحرين(، قطر، )الكويتية للدول محل البحث قانونالالنظم 
أو اللائحة التي تحكم بعدم الدستورية يكون للحكم الصادر فيها  قوانينال أنبمعنى 

لصدور  التالي اليوميته من أثر مباشر، ويمتنع العمل بالنص الذي حكم بعدم دستور 
 ة. الحكم، مالم تحدد المحكمة تاريخا  لاحقا  لذلك، وينشر الحكم في الجريدة الرسمي

                                                           
يل إلى المحكمة ما يراه من مشروعا  القوانين قبل ( نصت على أنه "للملك أن يح17المادة ) )111(

 إصدارها، لتقدير مدى مطابقتها للدستور".
( من القانون 28( من القانون الكويتي، والمادة )6( من القانون البحريني، المادة )31المادة ) )112(

 القطري.
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 الثانيالفرع 
 ول التي ليس لديها محاكم دستوريةالد

يها محاكم دستورية، من مملكة البحرين، ودولة قطر، ودولة الكويت لد لا  ك أنقدمنا ب
واللوائح الصادرة، ومدى توافقها مع النصوص  وانينقالو مراجعة تعنى بدراسة أ

الدستورية، وهي رقابة لاحقة عدا مملكة البحرين التي عرفت الرقابة على مشروعا  
من الأمير، وفقا  للتوضيح المتقدم، وجاء دور الدول التي لا توجد لديها  إحالةب قوانينال

واللوائح، وهي دولة  وانينقالمحاكم خاصة بنظر المخالفا  الدستورية أو دستورية 
، والمملكة العربية السعودية، ولعدم وجود عُمانمارا  العربية المتحدة، وسلطنة الإ

تنظيم موحد لهذه الرقابة لدى هذه الدول، سوف نفرد لكل نظام بندا  مستقلا ، نوضح من 
في  خلاله، الهيئة أو المحكمة التي أسند  لها هذه المهمة، وتشكيلها، واختصاصاتها

 .أنثر الأحكام التي تصدر منها في هذا الشالرقابة الدستورية، وأ أنش
 :تحدةمارات العربية المالإ دولة -أولا 

واللوائح  قوانينالمارا  العربية المتحدة مهمة رقابة دستورية لقد أسند دستور دولة الإ
الثانية رتين )( من الدستور، في الفق99) ، بموجب المادةالعلياإلى المحكمة الاتحادية 

 تي:والثالثة( على النحو الآ
مارة أو أكثر لمخالفتها الاتحادية، إذا ما طعن من قبل إ قوانينالبحث دستورية  .1

الامارا ، إذا ما طعن  إحدىث دستورية التشريعا  الصادرة عن لدستور الاتحاد، وبح
 قوانينللالسلطا  الاتحادية، لمخالفتها لدستور الاتحاد، أو  إحدىفيها من قبل 

 الاتحادية.
هذا  إليهاذا ما أحيل والتشريعا  واللوائح عموما ، إ قوانينالبحث دستورية  .2

ها، وعلى المحكمة أمامالطلب من أية محكمة من محاكم البلاد أثناء دعوى منظورة 
 الصادر بهذا الصدد. العلياتلتزم بقرار المحكمة الاتحادية  أنالمذكورة 

، من حيث التشكيل والاختصاصا  العلياالاتحادية وبمطالعة تنظيم المحكمة 
(، فمن حيث التشكيل 67و58و33و3) ها نظمتها الموادأننا نجد بفإنوصحة الأحكام، 

ها تشكل من رئيسين وأربعة قضاة، يتم تعينهم أنالمحكمة ب قانون ( من 3بينت المادة )
ديق المجلس بمرسوم يصدر من رئيس الدولة بعد موافقة مجلس الوزراء، وبعد تص

 .(114)العليا، وتكون للمواد الدستورية دائرة في المحكمة (113)للاتحادالأعلى 
                                                           

 ( من قانون المحكمة.7، 3المادتين ) (113) 
 .( من قانون المحكمة9المادة ) (114)
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ها، وتنفيذا  أمامالخاصة بتحريك الدعوى  جراءا أما من حيث ولاية المحكمة والإ
المحكمة  اختصاصها في مسائل الرقابة على دستورية  قانون للنص الدستوري، نظم 

( وجاء  4و3و2، في البنود أرقام )قانون ال( من 33) والتشريعا  في المادة قوانينال
 قانون ( من 58في الدستور، كما بينت المادة ) عليهابذا  الصياغة المنصوص 

طلبا  مراجعة دستورية نص في  أنها بشأمامالواجبة الاتباع  جراءا المحكمة الإ
إلى  لةحاأو لائحة، ولذلك نجدها تمنح المحكمة التي تنظر الدعوى حق الإ قانون 

باحت للأفراد، )الخصوم( في الدعوى الطلب إلى المحكمة التي ، كما أالعلياالمحكمة 
تنظر الدعوى الطعن في النص المخالف لحكم الدستور، ويتوجب على المحكمة في 

 العلياالمحكمة  أماملرفع دعواه  الحالة وقف الدعوى وتحدد للطاعن أجلا  هذه 
 .(115)الاتحادية

المحكمة على الحجية المطلقة للأحكام، وذلك  قانون ( من 67دة )وأخيرا  نصت الما
بالنص على كونها نهائية وملزمة للكافة، وغير قابلة للطعن فيها بأي طرق الطعن ما 

 عدا الأحكام الغيابية.
 :العربية السعودية المملكة -ثانياا 

 تعنىتورية شاء محكمة دسنإالسعودي الخاص بالحكم من  الأساسيلقد خلى النظام 
هناك إشارة على هذا  ناالفقه الدستوري يرى  أنظمة، إلا نبالفصل في دستورية الأ

 أن( منه: على 11الذي نص في المادة ) (م2007) وورد  في نظام القضاء لعام
حق مراقبة سلامة تطبيق الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من  العلياللمحكمة 

ه يحقق رقابة قضائية على أنه يفهم من هذا النص فإن، بذلكو ظمة لا تتعارض معها، أن
هذا يبقى مبهم وغير صريح في  أنظمة التي تصدر من ولي الأمر، إلا ندستورية الأ

ظمة مع نالفصل في مدى تطابق الأ إليهاظل عدم وجود محكمة متخصصة يعود 
 .(116)الأساسيالنظام 

 

                                                           
( الأجل الذي على صاحب الشأن رفع دعواه خلاله أمام المحكمة العليا 58لم تحدد المادة ) (115)

 الاتحادية.
الدكتور/ أحمد بن عبدالله بن باز، النظام السياسي الدستوري للمملكة العربية السعودية، مكتبة  116

 .240، ص239م، ص 2015الرش، الطبعة الخامسة، 
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 المطلب الثالث
  قوانينالعلى دستورية  تقدير سمو الدساتير والرقابة 

 في دول مجلس التعاون الخليجي
 متفاوتةها صرحت جميعها، وبدرجا  أندرسنا دساتير دول المجلس، وتوصلنا إلى 

/ قوانينالعلى النص على سمو ورفعة النصوص الدستورية عن التشريعا  العادية )
سلطة التنفيذية، وبذلك ظمة/القرارا ( والأوامر الصادرة من السلطتين التشريعية أو النالأ

يتوافر السمو الموضوعي لجميع الدساتير لاشتمالها على قواعد وأحكام تسمو على 
خر من خلال النصوص التي السمو الشكلي متوافر هو الآ أنالتشريعا  الأخرى، كما 

خاصة لتعديل نصوص الدستور مختلف عن تلك المتبعة  إجراءا تباع انصت على 
ادية هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، حظر تعديل بعض النصوص الع قوانيناللتعديل 

 الدستورية مما يضفي صفة الجمود على هذه الدساتير.
الرقابة القضائية، وطبقا   فإنذلك، بالنسبة لسمو الدساتير في دول الخليج،  ناوإذا ك

م إسنادها الرقابة القضائية ت فإنية الحاكمة لهذا الموضوع، قانونالللنصوص الدستورية و 
( في كل من قطر، والكويت، العلياإلى جهة قضائية مستقلة )المحكمة الدستورية/ 

ها، مما يجعل هذه الرقابة فاعلة أمامالمتبعة  جراءا الإ قوانينالوالبحرين، كما حدد  
أو الدعوى  ، والدفع الفرعي، ولتصدحالةالمعروفة وهي، الإ الأساليبوحقيقية، وتتبع 
مارا  العربية المقارنة، أما بالنسبة لدولة الإ تعتنقها النظم ساليبأالأصلية، وهي 

، الدائرة الدستورية، ونظم العلياالمتحدة التي استند  هذه الرقابة إلى المحكمة الاتحادية 
 يقضائية لا تختلف عن غيرها، بق إجراءا ها، وهي أمامالمتبعة  جراءا ها الإقانون

، فالأولى، لم تسند هذه المهمة إلى أية عُمانة وسلطنة كل من المملكة العربية السعودي
 قوانينالهناك رقابة على دستورية  أن، لا يمكن القول بوبالتاليجهة قضائية أو إدارية 

التي أسند  هذه المهمة إلى هيئة تشكل في  عُمانظمة(، في المملكة، أما سلطنة ن)الأ
 عُمانسلطنة  نإلا يمكن القول،  فإنا، ، ولعدم ممارسة هذه الهيئة لدورهالعلياالمحكمة 

 .قوانينالتعرف الرقابة القضائية على دستورية 
للمبررا   قوانينال، ونظرا  للأهمية الكبرى، للرقابة القضائية على دستورية عليه

ني أدعو المشرع كل فإنوالحكمة التي عرفتها النظم المقارنة وعملت على الأخذ بها، 
على إقرار هذه الرقابة في أقرب وقت  عُمانعودية، وسلطنة من المملكة العربية الس

أوجه الدعوى للمشرع في  دول مجلس الأخرى، وأخيرا   عليهممكن، وذلك على غرار ما 
شاء محكمة دستورية تعنى بالفصل في دستورية نإمارا  العربية المتحدة، إلى دولة الإ

 ، وذلك بمعزل عن القضاء العادي.قوانينال
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ها، وتنفيذا  أمامالخاصة بتحريك الدعوى  جراءا أما من حيث ولاية المحكمة والإ
المحكمة  اختصاصها في مسائل الرقابة على دستورية  قانون للنص الدستوري، نظم 

( وجاء  4و3و2، في البنود أرقام )قانون ال( من 33) والتشريعا  في المادة قوانينال
 قانون ( من 58في الدستور، كما بينت المادة ) عليهابذا  الصياغة المنصوص 

طلبا  مراجعة دستورية نص في  أنها بشأمامالواجبة الاتباع  جراءا المحكمة الإ
إلى  لةحاأو لائحة، ولذلك نجدها تمنح المحكمة التي تنظر الدعوى حق الإ قانون 

باحت للأفراد، )الخصوم( في الدعوى الطلب إلى المحكمة التي ، كما أالعلياالمحكمة 
تنظر الدعوى الطعن في النص المخالف لحكم الدستور، ويتوجب على المحكمة في 

 العلياالمحكمة  أماملرفع دعواه  الحالة وقف الدعوى وتحدد للطاعن أجلا  هذه 
 .(115)الاتحادية

المحكمة على الحجية المطلقة للأحكام، وذلك  قانون ( من 67دة )وأخيرا  نصت الما
بالنص على كونها نهائية وملزمة للكافة، وغير قابلة للطعن فيها بأي طرق الطعن ما 

 عدا الأحكام الغيابية.
 :العربية السعودية المملكة -ثانياا 

 تعنىتورية شاء محكمة دسنإالسعودي الخاص بالحكم من  الأساسيلقد خلى النظام 
هناك إشارة على هذا  ناالفقه الدستوري يرى  أنظمة، إلا نبالفصل في دستورية الأ

 أن( منه: على 11الذي نص في المادة ) (م2007) وورد  في نظام القضاء لعام
حق مراقبة سلامة تطبيق الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من  العلياللمحكمة 

ه يحقق رقابة قضائية على أنه يفهم من هذا النص فإن، بذلكو ظمة لا تتعارض معها، أن
هذا يبقى مبهم وغير صريح في  أنظمة التي تصدر من ولي الأمر، إلا ندستورية الأ

ظمة مع نالفصل في مدى تطابق الأ إليهاظل عدم وجود محكمة متخصصة يعود 
 .(116)الأساسيالنظام 

 

                                                           
( الأجل الذي على صاحب الشأن رفع دعواه خلاله أمام المحكمة العليا 58لم تحدد المادة ) (115)

 الاتحادية.
الدكتور/ أحمد بن عبدالله بن باز، النظام السياسي الدستوري للمملكة العربية السعودية، مكتبة  116

 .240، ص239م، ص 2015الرش، الطبعة الخامسة، 
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 المطلب الثالث
  قوانينالعلى دستورية  تقدير سمو الدساتير والرقابة 

 في دول مجلس التعاون الخليجي
 متفاوتةها صرحت جميعها، وبدرجا  أندرسنا دساتير دول المجلس، وتوصلنا إلى 

/ قوانينالعلى النص على سمو ورفعة النصوص الدستورية عن التشريعا  العادية )
سلطة التنفيذية، وبذلك ظمة/القرارا ( والأوامر الصادرة من السلطتين التشريعية أو النالأ

يتوافر السمو الموضوعي لجميع الدساتير لاشتمالها على قواعد وأحكام تسمو على 
خر من خلال النصوص التي السمو الشكلي متوافر هو الآ أنالتشريعا  الأخرى، كما 

خاصة لتعديل نصوص الدستور مختلف عن تلك المتبعة  إجراءا تباع انصت على 
ادية هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، حظر تعديل بعض النصوص الع قوانيناللتعديل 

 الدستورية مما يضفي صفة الجمود على هذه الدساتير.
الرقابة القضائية، وطبقا   فإنذلك، بالنسبة لسمو الدساتير في دول الخليج،  ناوإذا ك

م إسنادها الرقابة القضائية ت فإنية الحاكمة لهذا الموضوع، قانونالللنصوص الدستورية و 
( في كل من قطر، والكويت، العلياإلى جهة قضائية مستقلة )المحكمة الدستورية/ 

ها، مما يجعل هذه الرقابة فاعلة أمامالمتبعة  جراءا الإ قوانينالوالبحرين، كما حدد  
أو الدعوى  ، والدفع الفرعي، ولتصدحالةالمعروفة وهي، الإ الأساليبوحقيقية، وتتبع 
مارا  العربية المقارنة، أما بالنسبة لدولة الإ تعتنقها النظم ساليبأالأصلية، وهي 

، الدائرة الدستورية، ونظم العلياالمتحدة التي استند  هذه الرقابة إلى المحكمة الاتحادية 
 يقضائية لا تختلف عن غيرها، بق إجراءا ها، وهي أمامالمتبعة  جراءا ها الإقانون

، فالأولى، لم تسند هذه المهمة إلى أية عُمانة وسلطنة كل من المملكة العربية السعودي
 قوانينالهناك رقابة على دستورية  أن، لا يمكن القول بوبالتاليجهة قضائية أو إدارية 

التي أسند  هذه المهمة إلى هيئة تشكل في  عُمانظمة(، في المملكة، أما سلطنة ن)الأ
 عُمانسلطنة  نإلا يمكن القول،  فإنا، ، ولعدم ممارسة هذه الهيئة لدورهالعلياالمحكمة 

 .قوانينالتعرف الرقابة القضائية على دستورية 
للمبررا   قوانينال، ونظرا  للأهمية الكبرى، للرقابة القضائية على دستورية عليه

ني أدعو المشرع كل فإنوالحكمة التي عرفتها النظم المقارنة وعملت على الأخذ بها، 
على إقرار هذه الرقابة في أقرب وقت  عُمانعودية، وسلطنة من المملكة العربية الس

أوجه الدعوى للمشرع في  دول مجلس الأخرى، وأخيرا   عليهممكن، وذلك على غرار ما 
شاء محكمة دستورية تعنى بالفصل في دستورية نإمارا  العربية المتحدة، إلى دولة الإ

 ، وذلك بمعزل عن القضاء العادي.قوانينال
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 ابعالمبحث الر
مانوالمراسيم في سلطنة  قوانينالرقابة دستورية 

 
 ع

السياسية والقضائية في النظم المقارنة، كما عرفنا ما  قوانينالدرسنا رقابة دستورية 
في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،  قوانينالالحال من رقابة دستورية  عليه

القضائية، ومجالس سياسية تعنى  وخلصنا إلى وجود جها  قضائية تتولى مهمة الرقابة
  الفرنسي.بالرقابة السياسية ومثالها المجلس الدستوري 

التي أسس نظامها لهذه الرقابة  عُمانالحال في سلطنة  عليهوجاء دور معرفة ما 
، وتأكد هذا الأمر (م1996) للدولة لعام الأساسيمن النظام ( 70المادة )بموجب 

ولإماطة اللثام عن هذا الموضوع  ،الحالي الأساسيمن النظام ( 85بموجب المادة )
والمراسيم  قوانينالالهام في المعالجة القضائية للمنازعا  التي تثار في مدى دستورية 

سيم هذا المبحث إلى ينا تقللدولة، رأ الأساسيلإحكام النظام وعدم مخالفتها  سلطانيةال
 مطالب: :ثلاثة

 والمراسيم. قوانينالالقضائية على دستورية  الوسائل الرقابية غير الأول:المطلب 
 والمراسيم. قوانينالالرقابة القضائية على دستورية  الثاني:المطلب 
 قوانينالللرقابة على دستورية  شاء محكمة دستوريةنإنحو  الثالث:المطلب 
  .والمراسيم

 
 المطلب الأول

 اسيموالمر قوانينالالوسائل الرقابية غير القضائية على دستورية 
واللوائح قبل صدورها،  قوانينالنقصد بهذه الوسائل المراجعة والتنقيح لمشروعا  

أو اللائحة متوافقة مع  قانون اليأتي  أنوذلك بهدف عدم مخالفتها للوثيقة الدستورية، و 
مراجعة مشروعا   فإن، عُمانية في سلطنة قانونالتلك الوثيقة، وطبقا  للمنظومة 

ية في قانونالية، والدوائر قانونالمن قبل وزارة العدل والشؤون  واللوائح تتم قوانينال
والهيئا  والمؤسسا  العامة،  نا، والمجالس واللجةالإداريجهزة الوحدا  الحكومية والأ

وذلك قبل عرضها على مجلس الوزراء، والجهة الأخرى المعنية بمراجعة مشروعا  
 ة . بمجلسيه الشورى والدول عُمانهو مجلس  قوانينال
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 ولالأالفرع 
 والمراسيم والمعاهدات قوانينالمراجعة مشروعات 

 القانونيةمن قبل وزارة العدل والشؤون 
 قوانينالالنافذة واللوائح، ومشروعا   قوانيناليرجع اهتمام السلطنة بالتوفيق بين 

، (م1975) عامللدولة إلى  الإداري والاتفاقيا  واللوائح التي تعدها وحدا  الجهاز 
 م، في المادة1975( لسنة 26) للدولة رقم الإداري تنظيم الجهاز  قانون ذلك بتضمين و 
التشريع" تتبع مجلس الشؤون  ديوانشاء مديرية عامة بمسمى "نإ( منه على 26)

للدولة في  الإداري وحدا  الجهاز مهمة مساعد كافة  الديوانسند لهذا المالية، حيث أ
 .(117)إصدارهاوذلك قبل  إليه،ها بعد تحويلها ثم مراجعت قوانينالعداد مشروعا  إ 

 القانونية:وزارة الشؤون  دور -أولا 
واللوائح، وتبعيتها، حتى  قوانينالاستمر تحديث الجهة المعنية بمراجعة مشروعا  

ية" بموجب قانونالوزارة الشؤون " ، بمسمى(م1994) عامأفرد  لها وزارة خاصة 
، واعتماد اختصاصاتها بموجب المرسوم رقم (م1994لسنة)( 2رقم ) السلطانيالمرسوم 

براز ما يهم الرقابة لاطلاع على تلك الاختصاصا  يمكن إ، وبا(م1994) لعام( 14)
  يلي:همها ما واللوائح، ومن أ  قوانينالعلى مشروعا  

 ظمة لمواكبة النهضة التي تشهدها السلطنةنوالأ قوانينالالعمل على تطوير  -1
 المعينة.مع الوزارا  والجها  الحكومية  أنوالتنسيق في هذا الش

 إجراءا واتخاذ  واللوائح، قوانينالو  سلطانيةالعداد مشروعا  المراسيم إ  -2
 ها.إصدار 
واللوائح والقرارا  الوزارية  قوانينالو  سلطانيةالمراجعة مشروعا  المراسيم  -3

ريدة ها ونشرها في الجإصدار المقدمة من الوزارا  وكافة الوحدا  الحكومية قبل 
 الرسمية.
  الدولية التي تعقدها السلطنة دراسة ومراجعة مشروعا  المعاهدا  والاتفاقيا -4

 القائمة.ى الاتفاقيا  والمعاهدا  إل الانضمامي في طلبا  وإبداء الرأ

                                                           
، أساسها، صدورها( بين النظم العامة )مفهومهاعود الجابري، السلطة الدكتور/ سليمان بن س )117(

، غير م2006اه، من جامعة عين شمس، عام القانونية القديمة والفكر السياسي الحديث/ رسالة دكتور 
 .365منشورة، ص
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 ابعالمبحث الر
مانوالمراسيم في سلطنة  قوانينالرقابة دستورية 

 
 ع

السياسية والقضائية في النظم المقارنة، كما عرفنا ما  قوانينالدرسنا رقابة دستورية 
في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،  قوانينالالحال من رقابة دستورية  عليه

القضائية، ومجالس سياسية تعنى  وخلصنا إلى وجود جها  قضائية تتولى مهمة الرقابة
  الفرنسي.بالرقابة السياسية ومثالها المجلس الدستوري 

التي أسس نظامها لهذه الرقابة  عُمانالحال في سلطنة  عليهوجاء دور معرفة ما 
، وتأكد هذا الأمر (م1996) للدولة لعام الأساسيمن النظام ( 70المادة )بموجب 

ولإماطة اللثام عن هذا الموضوع  ،الحالي الأساسيمن النظام ( 85بموجب المادة )
والمراسيم  قوانينالالهام في المعالجة القضائية للمنازعا  التي تثار في مدى دستورية 

سيم هذا المبحث إلى ينا تقللدولة، رأ الأساسيلإحكام النظام وعدم مخالفتها  سلطانيةال
 مطالب: :ثلاثة

 والمراسيم. قوانينالالقضائية على دستورية  الوسائل الرقابية غير الأول:المطلب 
 والمراسيم. قوانينالالرقابة القضائية على دستورية  الثاني:المطلب 
 قوانينالللرقابة على دستورية  شاء محكمة دستوريةنإنحو  الثالث:المطلب 
  .والمراسيم

 
 المطلب الأول

 اسيموالمر قوانينالالوسائل الرقابية غير القضائية على دستورية 
واللوائح قبل صدورها،  قوانينالنقصد بهذه الوسائل المراجعة والتنقيح لمشروعا  

أو اللائحة متوافقة مع  قانون اليأتي  أنوذلك بهدف عدم مخالفتها للوثيقة الدستورية، و 
مراجعة مشروعا   فإن، عُمانية في سلطنة قانونالتلك الوثيقة، وطبقا  للمنظومة 

ية في قانونالية، والدوائر قانونالمن قبل وزارة العدل والشؤون  واللوائح تتم قوانينال
والهيئا  والمؤسسا  العامة،  نا، والمجالس واللجةالإداريجهزة الوحدا  الحكومية والأ

وذلك قبل عرضها على مجلس الوزراء، والجهة الأخرى المعنية بمراجعة مشروعا  
 ة . بمجلسيه الشورى والدول عُمانهو مجلس  قوانينال
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 ولالأالفرع 
 والمراسيم والمعاهدات قوانينالمراجعة مشروعات 

 القانونيةمن قبل وزارة العدل والشؤون 
 قوانينالالنافذة واللوائح، ومشروعا   قوانيناليرجع اهتمام السلطنة بالتوفيق بين 

، (م1975) عامللدولة إلى  الإداري والاتفاقيا  واللوائح التي تعدها وحدا  الجهاز 
 م، في المادة1975( لسنة 26) للدولة رقم الإداري تنظيم الجهاز  قانون ذلك بتضمين و 
التشريع" تتبع مجلس الشؤون  ديوانشاء مديرية عامة بمسمى "نإ( منه على 26)

للدولة في  الإداري وحدا  الجهاز مهمة مساعد كافة  الديوانسند لهذا المالية، حيث أ
 .(117)إصدارهاوذلك قبل  إليه،ها بعد تحويلها ثم مراجعت قوانينالعداد مشروعا  إ 

 القانونية:وزارة الشؤون  دور -أولا 
واللوائح، وتبعيتها، حتى  قوانينالاستمر تحديث الجهة المعنية بمراجعة مشروعا  

ية" بموجب قانونالوزارة الشؤون " ، بمسمى(م1994) عامأفرد  لها وزارة خاصة 
، واعتماد اختصاصاتها بموجب المرسوم رقم (م1994لسنة)( 2رقم ) السلطانيالمرسوم 

براز ما يهم الرقابة لاطلاع على تلك الاختصاصا  يمكن إ، وبا(م1994) لعام( 14)
  يلي:همها ما واللوائح، ومن أ  قوانينالعلى مشروعا  

 ظمة لمواكبة النهضة التي تشهدها السلطنةنوالأ قوانينالالعمل على تطوير  -1
 المعينة.مع الوزارا  والجها  الحكومية  أنوالتنسيق في هذا الش

 إجراءا واتخاذ  واللوائح، قوانينالو  سلطانيةالعداد مشروعا  المراسيم إ  -2
 ها.إصدار 
واللوائح والقرارا  الوزارية  قوانينالو  سلطانيةالمراجعة مشروعا  المراسيم  -3

ريدة ها ونشرها في الجإصدار المقدمة من الوزارا  وكافة الوحدا  الحكومية قبل 
 الرسمية.
  الدولية التي تعقدها السلطنة دراسة ومراجعة مشروعا  المعاهدا  والاتفاقيا -4

 القائمة.ى الاتفاقيا  والمعاهدا  إل الانضمامي في طلبا  وإبداء الرأ

                                                           
، أساسها، صدورها( بين النظم العامة )مفهومهاعود الجابري، السلطة الدكتور/ سليمان بن س )117(

، غير م2006اه، من جامعة عين شمس، عام القانونية القديمة والفكر السياسي الحديث/ رسالة دكتور 
 .365منشورة، ص
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 ية:قانونالالشؤون وزارة العدل  دور -ثانياا 
ء وزارة شانإ، أي بعد سنتين من (م1996) للدولة في عام صدر النظام الأساسي

ملاءمة مشروعا   ضمانية، الذي أكد على أهمية هذا الدور في قانونالالشؤون 
(  69للدولة ، وذلك بالنص في المادة ) والمراسيم واللوائح مع النظام الأساسي قوانينال

ي للوزارا  قانونالي التي تتولى إبداء الرأ اختصاصا  الجهة قانون اله:" يحدد أنعلى 
واللوائح والقرارا   قوانينالالأخرى، وتقوم بصياغة مشروعا  والجها  الحكومية 

جها   أمامومراجعتها، كما يبين كيفية تمثيل الدولة وسائر الهيئا  والمؤسسا  العامة 
تمارس  (م2020) وحتى عام (م1994) القضاء"، وظلت الوزارة خلال الفترة من عام

والاتفاقيا   قوانينالشروعا  مراجعة ودراسة م أنالاختصاصا  المتقدم ذكرها في ش
الأساسي للدولة، وعندما صدر النظام الدولية واللوائح ومدى تطابقها مع أحكام النظام 

( منه، 87أكد على هذا الدور لجهة الفتوى والتشريع في المادة ) الحاليللدولة  الأساسي
 رة واحدةية في وزاقانونال،تم دمج وزارة "العدل" ووزارة الشؤون (م2020) وفي عام

وزارة العدل والشؤون " بمسمى (م2020) ( لسنة88رقم ) السلطانيبموجب المرسوم 
والمعاهدا  واللوائح فيما  قوانينالية"، وحدد  اختصاصاتها في مجال مشروعا  قانونال

 يلي :   
 ها. إصدار  إجراءا ، واتخاذ سلطانيةالإعداد، ومراجعة مشروعا  المراسيم  .1
يعية التي واللوائح والقرارا  ذا  الصباة التشر  انينقو المراجعة مشروعا   .2

شخاص الاعتبارية العامة تعدها وحدا  الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأ
 ها، ونشرها في الجريدة الرسمية.إصدار قبل 

 الإداري الفصل بقرار معتمد في المنازعا  التي تنشأ بين وحدا  الجهاز  .3
عتبارية العامة، أو بينها وبين الشركا  شخاص الاللدولة، وغيرها من الأ

 المملوكة بالكامل للحكومة.
مراجعة مشروعا  الاتفاقيا  الدولية، ومذكرا  التفاهم التي تنوي السلطنة،  .4

شخاص الاعتبارية للدولة، وغيرها من الأ الإداري وحدا  الجهاز  إحدىأو 
إلى الاتفاقيا   الانضمامي في طلبا  قانونالالعامة توقيعها، وإبداء الرأي 

 الدولية القائمة.
 أن، بالحاليللدولة السابق و  الأساسيواضح من خلال النص الوارد في النظام 

والمراسيم واللوائح والقرارا  ومشروعا  الاتفاقيا   قوانينالمراجعة وتنقيح مشروعا  
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دولة لل الإداري وحدا  الجهاز  إحدىالدولية، ومذكرا  التفاهم التي تنوي السلطنة أو 
إلى وزارة الشئون  قانون الوغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة توقيعها، قد عهد بها 

، التي تعمل على (م2020) ية منذ عامقانونالية، سابقا  ووزارة العدل والشئون قانونال
 الأساسيوالمراسيم واللوائح والقرارا  مع أحكام النظام  قوانينالعدم مخالفة  ضمان

للدولة  لمشروعا  من قبل وحدا  الجهاز الإداري ا إليهامتى أحيلت  للدولة، وذلك
و من قبل امة سواء هيئا  أو مؤسسا  عامة، أشخاص الاعتبارية العوغيرها من الأ

خلال السنوا  الماضية،  فعاليتههذا المسلك قد أثبت  فإن، وبالتاليمجلس الوزراء، 
أو مرسوم أو لائحة  قانون في ذلك من طلبا  الفصل في عدم مطابقة نصوص واردة 

يجاد الحاجة تظل ملحة في إ أن، إلا الإداري القضاء العادي أو القضاء  أمامأو قرار 
والمراسيم، وهذا  قوانينالجهة قضاء مستقلة لنظر طلبا  الطعن بعدم دستورية بعض 

ى أو المراسيم والأوامر السامية مت قوانيناليتواكب مع اختصاصها بالنظر في مراجعة 
 .(118)هاأمامرفعت 

 
 الثانيالفرع 

مانوالاتفاقيات من قبل مجلس  قوانينالمراجعة 
 
 ع

 شاء المجلس الاستشاري في عامنإوالمجالس النيابية  ب عُمانعرفت سلطنة   
، وذلك بصلاحيا  محددة، ثم (م1984) ، ومن بعده مجلس الشورى في عام(م1981)

، الذي أوجد مجلس (م1996) ولة عامللد الأساسيترسخ هذا النهج بصدور النظام 
 :هأن( منه، التي قضت ب58) ، بمجلسيه ) الشورى والدولة(، وذلك في المادةعُمان

اختصاصا   قانون المن مجلس الشورى، ومجلس الدولة ، يبين  عُمان"يتكون مجلس 
، ونظام عمله، كما يحدد عدد أعضائه، والشروط الواجب انعقاده دواركل منها ومدته، وأ

حكام قة اختيارهم أو تعينهم، وموجبا  إعفائهم، وغير ذلك من الأتوافرها فيهم، وطري
 ".التنظيمية
 رقم السلطانيبالمرسوم  عُمانمجلس  قانون لهذا النص الدستوري صدر  ا  وتنفيذ

 عامللدولة في  الأساسيجراء تعديل على النظام ، ثم تلاه إ(م1997) لسنة( 86)
 الأساسي، ثم النظام (م2011) ( لسنة99) رقم السلطاني، بموجب المرسوم (م2011)

                                                           
  .م1999( لسنة 91) ( من قانون محكمة القضاء الاداري رقم6نظر: المادة )ا )118(
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، مجلس عُمان، ويتمثل دور مجلس عُمانمجلس  قانون ، الذي صدر تنفيذا  له الحالي
 والاتفاقيا . قوانينالالشورى، ومجلس الدولة في مجال مراجعة مشروعا  

 :قوانينالمشروعات  مراجعة -أولا 
التي تعدها  قوانينالمشروعا   إحالة مانعُ مجلس  قانون ( من 47أوجبت المادة )

 السلطانلإقرارها أو تعديلها ثم رفعها مباشرة إلى جلالة  عُمانالحكومة إلى مجلس 
 قوانينالالمجلس اقتراح مشروعا   قانون الها، كما أعطى إصدار و  عليهاللتصديق 

ية، قانونلاجهزتها المختلفة ومنها الجها  ا إلى الحكومة لدراستها من خلال أحالتهوإ
للدولة، وعلى  الإداري ية، في وحدا  الجهاز قانونالية والدوائر قانونالوزارة الشئون 

لإقرارها أو تعديلها ثم رفعها إلى  عُمانالحكومة بعد دراستها إعادتها إلى مجلس 
 . (119)السلطان

 قوانينالدراسة مشروعا   هإلي عُمانمجلس  قانون ( من 49،50ن )كما بينت المادتا
( أشهر، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة الذي 3قبل مجلس الشورى، وذلك خلال )من 
بين  اتفاق، وفي حالة عدم إليه( يوما  من تاريخ إحالتها 45) دراستها خلال عليه

ما الاجتماع في جلسة مشتركة برئاسة مجلس عليه قانون الالمجلسين على مشروع 
، ويكون قانون الصويت على مشروع ، ثم التعليهاالدولة لتدارس النصوص المختلف 

إلى  قانون الالقرارا  بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، ثم رفع مشروع  إصدار
 .(120)ي كلا المجلسينالسلطان من قبل رئيس مجلس الدولة مشفوعا  برأ

 :مشروعات التفاقيات القتصادية والجتماعية مراجعة -ثانياا 
مشروعا   إحالةه على الحكومة أن عُمان مجلس قانون ( من 54) قرر  المادة

إلى  إليها الانضمامبرامها أو والاجتماعية التي ترغب الحكومة إ الاتفاقيا  الاقتصادية
إليه إلى يقوم بعرض ما يتوصل  أنيه فيها، على بداء رأمجلس الشورى، وذلك لإ

ة الاتفاقيا  عدم مخالف لضمان ا  ممه ا  لمجلس الشورى دور  أنعني مجلس الوزراء، مما ي

                                                           
 ن قانون مجلس عمان المشار إليه.( م48المادة ) (119)
 ( مكرر58) بقيت أحكام مراجعة مشروعا  القوانين المنصوص عليها في المواد (120)
 ساسي للدولة لعامى ما هي عليه بعد صدور النظام الأساسي عل( من النظام الأ35،36،37،38)

( لسنة 7) م، والتي نص عليها في قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم2020
 (.  47،48،49) م، في المواد2020
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بعد  قانون الللدولة، والتي تكون لها قوة  الأساسيالتي تكون السلطنة طرفا  فيها للنظام 
 .عليهامرسوم التصديق  إصدار، و عليهاالتوقيع 

 :والتفاقيات قوانيناللمشروعات  عُمانأهمية مراجعة مجلس  -ثالثاا 
وقبل  عُمانمجلس  التي تعدها الحكومة من قبل قوانينالتصنف مراجعة مشروعا  

ها مراجعة سياسة سابقة وقائية على صدور أنها بمراسيم بصدار لإ السلطانرفعها إلى 
في الدستور، وتمارس هذه الرقابة  تعمل على منع صدوره متى خالف نص، و قانون ال

عادة هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية، وتكون بأحد أسلوبين، فقد تكون بواسطة 
، وقد تسند الرقابة إلى هيئة سياسية يتم تشكيلها لهذه الااية البرلماني الأسئلة الأولية ف

هو صاحب السلطة  البرلمان، وطبقا  للرقابة بالأسلوب الأول يعد (121)وهو الاالب
، بمعنى نفسه البرلمانا النوع من الرقابة يمارس من قبل علية من الناحية العملية، هذالف
منع فتح النقاش حول مشروع  البرلمانا يستطيع رئيس ها رقابة داخلية أو ذاتية، وهنأن
يطرح  أن البرلمانه يبدو مخالفا  للدستور، كما يحق لأي عضو في أن متى رأى قانون ال

يفصل  أن البرلمان، وهنا يتوجب على قانون السؤالا  حول دستورية أية مادة في مشروع 
، قانون العدم دستورية  إلى البرلمانتهى نا ىتفي عدم الدستورية بتصويت خاص، وم

 .(122)ورفضه قانون الهذا يعني توقف النقاش في  فإن
خر للرقابة السياسية فهو الرقابة بواسطة هيئة يتم تشكيلها لهذه أما الأسلوب الآ

 .(123)سي النموذج الأبرز في هذا المجالالااية، ويعتبر المجلس الدستوري الفرن
ية قانونلنيابية أشمل فهي تملك أجهزة المراجعة من قبل المجالس ا أنمع التأكيد ب

الحال في تشكيل مجلس  عليهفي مجال التشريع، وهو ما  وأخرى إدارية ذا  خبرة
والسياسة  قانون الالذي يضم نخبة من المختصين في مجالا   عُمانالدولة في سلطنة 

 دارة.والإ
                                                           

، أسس القانون الدستوري، وشرح النظام فالله ناص/ عبدالدكتورة/ سعاد الشرقاوي، الدكتور )121(
 .151- 150م، ص 1984 ، دار النهضة العربية،السياسي المعدي

قراطية المعاصرة، رديني، وسائل الرقابة الدستورية في لأنظمة الديمو بالدكتور/ إياد سليمان ال )122(
 م، المركز الديموقراطي2019 مقال منشور في مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية، العدد الرابع،

 .204ص العربي،
مع الاخذ في الاعتبار أن الاحالة الواردة في قانون مجلس عمان لم يقتصر على مشروعا   (123(

  القوانين تدخل تحت هذا الحكم، في حين بمعيتها وإنما ورد  عامة، وبالتالي فإن كل مشروعا
 حدد  مشروعا  الاتفاقيا  في الاقتصادية والاجتماعية دون غيرها.
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بعد  قانون الللدولة، والتي تكون لها قوة  الأساسيالتي تكون السلطنة طرفا  فيها للنظام 
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 يناالمطلب الث
 والمراسيم قوانينالالرقابة القضائية على دستورية 

طيب الله -قابوس  السلطاني محل اهتمام لدى حكومة جلالة قانونالالتنظيم  ناك
ت الشريعة الإسلامية هي المرجع للفصل فيما يثار من نا، وك(م1970) عام منذ -ثراه 

المنظمة للمعاملا  المدنية، والقضايا الجزائية،  قوانينالمنازعا ، ثم توالى صدور 
زعا  التجارية، وظلت الشريعة الإسلامية فوجد  محكمة جزائية، ومحكمة للمنا

 الحاكمة للمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية والمدنية.
 

 الفرع الأول
 لتطور التشريعي للرقابة القضائيةا
قتضى الأمر صدور النظام هدته السلطنة في كافة المجالا ، انظرا  للتطور الذي ش

، الذي جاء بتقنين لما (م1996) ة( لسن101رقم ) السلطانيللدولة بالمرسوم  الأساسي
دولة، ال عليهات تسير نا، ومؤكدا  على المبادئ التي كعُمانهو مطبق في الواقع في 

حال  عليهالأسرة الحاكمة، وما  وتقاليدسلامية، وأعراف والتي تنطلق من الشريعة الإ
السبلة  ي كالاجتماع الذي يعقد فيعُمانتفرد بها الشعب ال ومعانالمواطنين من قيم، 

تراحهم، فراد الحي، ولاستقبال ضيوفهم، وإقامة أفراحهم، وأية، التي تعد ملتقى لأعُمانال
 ي الماضي والحاضر.عُمانهذا فضلا  عن دور المسجد في النسيج ال

 قوانينالتعمل الجها  المعنية على استصدار  أنوتنفيذا  للنص الدستوري القاضي ب
السلطة  قانون للدولة، فقد صدر  الأساسيم النظام واللوائح اللازمة بما تقتضي أحكا

محكمة القضاء  قانون ، و (م1990) لسنة( 90) رقم السلطانيالقضائية بالمرسوم 
دعاء العام الا قانون ، ثم (م1991) لسنة( 91رقم ) السلطانيبالمرسوم  الإداري 

 لسنة( 93رقم ) السلطاني، والمرسوم (م1999) ( لسنة92رقم ) السلطانيبالمرسوم 
 ، بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء.(م1999)

الجهة  قانون اليعين ه: "أنالتي تقضي ب الأساسي( من النظام 85وجاء نص المادة )
 جراءا والإ قوانينالالقضائية التي تختص بالفصل في المنازعا  المتعلقة بمدى تطابق 
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للدولة، وعدم  الأساسيم ، واللوائح مع النظاسلطانيةال، والمراسيم قانون الالتي لها قوة 
 .(124)ها"أمامالتي تتبع  جراءا مخالفتها أحكامه، وبين صلاحياتها والإ

( منه، تشكيل هيئة  10في المادة ) إليهالسلطة القضائية المشار  قانون ولقد تضمن 
يجابي، وتعيين الحكم الواجب التنفيذ حالا  تنازع الاختصاص السلبي والإللفصل في 

حكام حالا  تنازع الاختصاص، وتنازع الأحكام تختص بالفصل في في حالة تنازع الأ
قدم من قضاة ( من نوابه أو الأقدم فالأ5وعدد )، العليامكونه من رئيس المحكمة 

( من مستشاري 3ونائبة وعدد ) الإداري رئيس محكمة القضاء  إليهمالمحكمة، وينظم 
الفصل في المنازعا  المتعلقة أمر  قانون ال( من ذا  11المحكمة، كما أسند  المادة )

حكامه، إلى لفتها لأللدولة وعدم مخا الأساسيواللوائح مع النظام  قوانينالبمدى تطابق 
 .إليها( المشار 10) في المادة عليهاذا  الهيئة المنصوص 

السلطة القضائية القاضية بتنظيم الهيئة المنصوص  قانون ( من 11واستجابة للمادة )
 ( لسنة88) رقم السلطانيالمرسوم  إصدار، جاء سلطانيدة بمرسوم في هذه الما عليها

هيئة تنازع الاختصاص والأحكام، حيث بين نظام عمل الهيئة  أن، في ش(م2008)
 الهيئة، وقوة الأحكام التي تصدرها الهيئة. أمامالمتبعة  جراءا والإ الفنية، والأمانة

واللوائح  قوانينالمدى تطابق  في حين، هذا التنظيم لم يتناول ما يخص الفصل في
 يلي:للدولة وعدم مخالفتها لأحكامه، مما قد يعنى ما  الأساسيمع النظام 

 المشرع في السلطنة رأى فإنواللوائح  قوانينالنظرا  لأهمية الفصل في دستورية  -1
 دستورية.شاء محكمة نإن خاص، وقد يتضم قانون تنظيمها ب

ي لتعارضه مع نصوص قانونفي نص الحكم  أنلقلة الدعاوي التي ترفع بش -2
بدورها الضامن لعدم  – بيانهاالسابق  –، وذلك لقيام الجها  الرقابية الأساسيالنظام 

 للدولة. الأساسيمخالفة للنظام  لائحةأو  وجود نصوص تشريعية
على أهمية وجود هيئة تعنى بالفصل في المنازعا   الحالي الأساسيولقد أكد النظام 
للدولة وعدم  الأساسيأو المراسيم واللوائح للنظام  قوانينالتطابق  ذا  الصلة بمدى

 شاء محكمة دستورية تعنىنزالت ملحه لإ الحاجة لا فإن، وبالتاليمخالفتها لأحكامه، 
 على غراء النظم المقارنة المتقدم ذكرها. الجانببهذا 
 

                                                           
 (.70نص المادة ) السابقيقابله في النظام الأساسي للدولة  )124(
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 يناالمطلب الث
 والمراسيم قوانينالالرقابة القضائية على دستورية 
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تراحهم، فراد الحي، ولاستقبال ضيوفهم، وإقامة أفراحهم، وأية، التي تعد ملتقى لأعُمانال
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 يناالفرع الث
 للدولة الأساسيسمو النظام 

للدساتير، وآخر  ا  شكلي ا  العادية، وهناك سمو  قوانينالعلى  الدساتير تسمو أنقدمنا ب
وضع الدساتير أو تعديلها  إجراءا  أنسمو موضوعي، ويقصد بالسمو الشكلي ب

 أنالسمو الموضوعي فهو  العادية، أما قوانينالوضع أو تعديل  إجراءا تختلف عن 
 قوانينالترد في  الدساتير عادة ما تتضمن على قواعد ومبادئ تسمو على تلك التي

السمو الشكلي يقتصر على الدساتير المكتوبة دون العرفية من  فإن، وبالتاليالعادية، 
ناحية أخرى، أما السمو الموضوعي أو ناحية، وعلى الدساتير الجامدة دون المرنة من 

 لدساتير المكتوبة أو غير المكتوبة الجامدة أو المرنة. المادي فهو يتوافر لكافة ا
قق له السمو الموضوعي ما هو نظام تحأن الحاليللدولة السابق و  الأساسيام والنظ

الموجهة للدولة، وتنظيم توارث  ، وهي المبادئعليهاحكام التي نص من خلال الأ
العرش، والعلاقة الواجب قيامها بين السلطا  العامة، والحقوق والحريا  والواجبا  

العادية ما لم تجد سندا   قوانينالدة في ، وهي موضوعا  لا ترد عاعليهاالتي تضمن 
وضع النظام  ليةآلها في الدستور، أما السمو الشكلي فهو متحقق كذلك من خلال 

 قوانيناللكيفية وضع  ماايرتانوهما  عليهللدولة، وطريقة إجراء التعديل  الأساسي
:" لا يالحال الأساسي( من النظام 98المادة) عليهالعادية وتعديلها، وهذا ما نصت 

 ه".إصدار يجري تعديل هذا النظام إلا بالطريقة ذاتها التي تم بها 
ه يعلو على كل أنب الحاليللدولة  الأساسي( من النظام 98واضح من نص المادة )

على ما عداه من  لعلو أحكامه ا  موضوعي ا  ة، فهو له علو ية في الدولقانونالالقواعد 
خيرة نصوصا  أو أحكاما  تخالف تلك الواردة لا تتضمن هذه الأيجب  وبالتاليتشريعا ، 

للدولة بالقول  الأساسي( من النظام 96المادة) عليهفي الوثيقة الدستورية وهو ما نصت 
 سلطانيةال، والمراسيم قانون الالتي لها قوة  جراءا والإ قوانينالتتطابق  أن" يجب إنه:

ذلك حكم السمو الموضوعي  نأوإذا ك، (125) للدولة الأساسيواللوائح مع أحكام النظام 
السمو الشكلي متحقق بالاستناد إلى كونه يتسم  فإنللدولة،  الأساسيلأحكام النظام 

بالجمود النسبي وليس المطلق أو الكلي، والذي يقتصر على طريقة وضعه وتعديله 
                                                           

 ساسي للدولة السابق.نظام الأ( في ال79كانت هذه المادة رقم ) )125(
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( المشار 98) ، وفق المادةهمحددة منه، أو لمدة معين ا  أو نصوص ا  يطال نص أندون 
 قوانينالمخالفة  أنبالفصل فيما يثار بش فإن إيجاد جهة قضائية تعنىومن هنا،  ،إليها

أو اللوائح أو عدم مطابقتها  سلطانيةال، أو المراسيم قانون الالتي لها قوة  جراءا أو الإ
 .للدولة أضحت حاجة ملحة الأساسيلأحكام النظام 

  
 الفرع الثالث

 والمراسيم قوانينالواقع الرقابة القضائية لدستورية 
، ثم (م1996) عاموالمراسيم منذ  قوانينالدستورية  علىلقد تقرر الرقابة القضائية 

 وعلى الرغم( منه، 11) ، في المادة(م1999) عامالسلطة القضائية في  قانون تأكد  ب
، بتنظيم هيئة تنازع (م2008) لسنة( 8) رقم السلطانيمن صدور المرسوم 

ر هذا التنظيم على ما يخص تنازع الاختصاص الاختصاص والأحكام، الذي قص
 جراءا والإ قوانينالالفصل في مدى مطابقة  إجراءا والأحكام دون التطرق إلى تنظيم 

 للدولة وعدم مخالفتها لأحكامه. الأساسيوالمراسيم واللوائح للنظام  قانون القوة  لها التي
 قوانينالى توافق شاء هيئة للفصل في مدنإتنفيذ النص الدستوري القاضي ب نإ
واللوائح وعدم مخالفتها لأحكام  سلطانيةالوالمراسيم  قانون الالتي لها قوة  جراءا والإ

التنظيم  عليهايكون  أنر العديد من التساؤلا  التي يجب للدولة يثي الأساسيالنظام 
 الآتي:هذه المهمة، وهي على النحو  إليهاالمتوقع استحداثه للجهة التي سوف تسند 

أو المراسيم واللوائح أم سابقة  قوانيناللاحقة على صدور الالرقابة القضائية  نوع .1
 ولاحقة أو سابقة فقط؟

أو دعوى التصدي  إحالةأم  لرقابة القضائية هل ستكون رقابة امتناعمضمون ا .2
  الوقت؟أم الدفع الفرعي أم الجمع بين الدفع الفرعي والتصدي في ذا  

رئيس على الهيئا  أو الجها  العامة ك الةحهل يقتصر رفع الدعوى أو الإ .3
 الدولة أو رئيس الوزراء أو مجلس معين أم يسمح للأفراد برفع الدعوى الفرعية؟
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 .للدولة أضحت حاجة ملحة الأساسيلأحكام النظام 

  
 الفرع الثالث
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 الآتي:هذه المهمة، وهي على النحو  إليهاالمتوقع استحداثه للجهة التي سوف تسند 

أو المراسيم واللوائح أم سابقة  قوانيناللاحقة على صدور الالرقابة القضائية  نوع .1
 ولاحقة أو سابقة فقط؟

أو دعوى التصدي  إحالةأم  لرقابة القضائية هل ستكون رقابة امتناعمضمون ا .2
  الوقت؟أم الدفع الفرعي أم الجمع بين الدفع الفرعي والتصدي في ذا  

رئيس على الهيئا  أو الجها  العامة ك الةحهل يقتصر رفع الدعوى أو الإ .3
 الدولة أو رئيس الوزراء أو مجلس معين أم يسمح للأفراد برفع الدعوى الفرعية؟

 
 
 
 



الدكتور/ �سالم بن را�سد بن خمي�ص العلوينحو رقابة على د�ستورية القوانين في �سلطنة عُمان )درا�سة مقارنة(72 67 
 

 المطلب الثالث
 شاء محكمة دستوريةنإنحو 

شاء المحكمة الدستورية، وفق التجارب المقارنة في نإأهداف  بيان هذا،يقتضي 
للاحقة، وأخيرا  مقترح بالاختصاصا  اواء السابقة أو س قوانينالمعالجة رقابة دستورية 

 .المحكمة الدستورية أمام جراءا لإوا
 

 الفرع الأول
 شاء المحكمة الدستوريةنإأهداف وثوابت 

  إنشائها.دراج الأهداف والثوابت التالية بالمحكمة المقترح يمكن إ
 الدستورية:شاء المحكمة أن أهداف -أولا 

بالرقابة القضائية لدستورية  محكمة دستورية تعنى ايجاد سة إلىت الحاجة مااتب .1
 الأساسي( من النظام 85والمراسيم في ظل وجود النص الدستوري للمادة) قوانينال

 المحكمة.ساس لهذه للدولة التي أوجد  الأ
 (م2008لسنة) (88رقم ) السلطانيعدم تنظيم هذا الموضوع ضمن المرسوم  .2

سناد هذه المهمة إلى الهيئة ع الأحكام الذي أكد على إوتناز  بتنازع الاختصاصالخاص 
 ( منه.10السلطة القضائية، المادة ) قانون في  عليهاالمعنية بذلك والمنصوص 

تجربة الدول التي أخذ  بالرقابة القضائية رائدة في حماية الحقوق والحريا  التي  نإ .3
لاءمتها للقواعد م لضمانية قانونالكفلتها الدساتير من خلال مراجعة النصوص 

من حقوق وحريا  الأفراد التي  ا  أكبر قدر  لضمانالدستورية وعدم مخالفتها لأحكامها، و 
الرقابة  فإن، وبالتاليجاء  نتيجة مطالبا  الشعوب وسعيها ونضالها لنيل حريتها، 

 .الزمانالقضائية أكبر ضامن لهذه المكاسب التي تحققت على مدى عقود من 
ية قد وصلت مرحلة النضوج مما يؤهلها لتأسيس قانونالالقضائية و  يةعُمانالتجربة ال .4

تأتي متفقة مع  أنوالمراسيم بما يكفل  قوانينالبمراقبة دستورية  تعنىمحكمة دستورية 
 للدولة. الأساسيالنظام 
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 المحكمة: عليهاتسير  أنالثوابت التي يجب  -ياا ناث
في مصر،  العلياالدستورية  التجربة القضائية المقارنة وعلى الأخص المحكمة .1

والمحكمة الدستورية في كل من دولة الكويت، ومملكة البحرين، ودولة قطر، أكبر 
 شاهد على صحة المعالجة القضائية والدستورية لهذا الموضوع.

شاء محكمة نية والقضائية في السلطنة أصبحت جاهزة لأقانونالالمنظومة  .2
، وذلك لتحقيق استقلال المحكمة عن لإداري ادستورية مستقلة عن القضاء العادي أو 

ها من أمامأي تأثير من قبل القضاء، وكذلك بسط سلطتها القضائية على كل ما يثار 
حال المحاكم الدستورية  عليهفراد العاديين، وذلك على غرار ما الهيئا  العامة أو الأ

 .إليهافي النظم المقارنة المشار 
إعداد مشروعا   الية، ووضوح عُمانة نضوج التجربة التشريعية في سلطن .3
ية قانونالدارا  ية والإقانونالقبل وزارة العدل الشؤون  ومراجعتها منوالمراسيم  قوانينال

والمجالس والهيئا  المؤسسا  العامة وفق  ةالإداريجهزة في الوحدا  الحكومية والأ
ى، والدولة( في الشور ) عُمان، وكذلك الدور التشريعي لمجلس تقدم ذكرهمالتوضيح ال

 والاتفاقيا . قوانينالمراجعة مشروعا  
والمراسيم وتعاضد التجربة القضائية الرائدة،  قوانينتدعم الرقابة الدستورية لل .4

 تعنىالعمل القضائي الذي لا زال بحاجة إلى جهة  جوانبمن  ا  مهم جانبا  وتكمل 
 على صحتها.  والمراسيم وفرض الرقابة القضائية قوانينالبمراقبة دستورية 

 
 يناالفرع الث

 (85) اختصاصات الجهة القضائية وفق المادة
 اختصاصا  المحكمة فإنللدولة،  الأساسي( من النظام 85) وفق المادة

 جراءا والإ قوانينالمدى تطابق بالجهة القضائية( الفصل في المنازعا  المتعلقة ) 
للدولة، وعدم  الأساسيح مع النظام واللوائ سلطانيةال، والمراسيم قانون الالتي لها قوة 

 مخالفتها لإحكامه.
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 المطلب الثالث
 شاء محكمة دستوريةنإنحو 

شاء المحكمة الدستورية، وفق التجارب المقارنة في نإأهداف  بيان هذا،يقتضي 
للاحقة، وأخيرا  مقترح بالاختصاصا  اواء السابقة أو س قوانينالمعالجة رقابة دستورية 

 .المحكمة الدستورية أمام جراءا لإوا
 

 الفرع الأول
 شاء المحكمة الدستوريةنإأهداف وثوابت 

  إنشائها.دراج الأهداف والثوابت التالية بالمحكمة المقترح يمكن إ
 الدستورية:شاء المحكمة أن أهداف -أولا 

بالرقابة القضائية لدستورية  محكمة دستورية تعنى ايجاد سة إلىت الحاجة مااتب .1
 الأساسي( من النظام 85والمراسيم في ظل وجود النص الدستوري للمادة) قوانينال

 المحكمة.ساس لهذه للدولة التي أوجد  الأ
 (م2008لسنة) (88رقم ) السلطانيعدم تنظيم هذا الموضوع ضمن المرسوم  .2

سناد هذه المهمة إلى الهيئة ع الأحكام الذي أكد على إوتناز  بتنازع الاختصاصالخاص 
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تجربة الدول التي أخذ  بالرقابة القضائية رائدة في حماية الحقوق والحريا  التي  نإ .3
لاءمتها للقواعد م لضمانية قانونالكفلتها الدساتير من خلال مراجعة النصوص 

من حقوق وحريا  الأفراد التي  ا  أكبر قدر  لضمانالدستورية وعدم مخالفتها لأحكامها، و 
الرقابة  فإن، وبالتاليجاء  نتيجة مطالبا  الشعوب وسعيها ونضالها لنيل حريتها، 

 .الزمانالقضائية أكبر ضامن لهذه المكاسب التي تحققت على مدى عقود من 
ية قد وصلت مرحلة النضوج مما يؤهلها لتأسيس قانونالالقضائية و  يةعُمانالتجربة ال .4

تأتي متفقة مع  أنوالمراسيم بما يكفل  قوانينالبمراقبة دستورية  تعنىمحكمة دستورية 
 للدولة. الأساسيالنظام 
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 المحكمة: عليهاتسير  أنالثوابت التي يجب  -ياا ناث
في مصر،  العلياالدستورية  التجربة القضائية المقارنة وعلى الأخص المحكمة .1

والمحكمة الدستورية في كل من دولة الكويت، ومملكة البحرين، ودولة قطر، أكبر 
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ها من أمامأي تأثير من قبل القضاء، وكذلك بسط سلطتها القضائية على كل ما يثار 
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 (85) اختصاصات الجهة القضائية وفق المادة
 اختصاصا  المحكمة فإنللدولة،  الأساسي( من النظام 85) وفق المادة
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 :الجهة القضائيةيدخل في اختصاص  ما -أولا 
التي لها قوة  جراءا والإ قوانيناليقتصر دور الجهة القضائية على مراقبة دستورية 

، تدخل في اختصاص المحكمة، وبالتالي، قانون البمرتبة  جراءا ، فهذه الإقانون ال
تأتي في  عُمان، فهي كذلك وفقا  للتدرج التشريعي في سلطنة سلطانيةاليم وكذلك المراس

، والتصديق على الاتفاقيا  قوانينال، و الأساسيالنظام  إصدارداه ، فهي أقوانينالمرتبة 
 .ا  التي تدخل السلطنة طرفا  فيهاوالمعاهد

من اللوائح،  ، فهناك نوعينعُمانالعمل في سلطنة  عليهأما اللوائح ووفقا  لما جرى 
أو تنفيذية أو لوائح  لوائح تنظيميةالأولى تصدر من السلطة التنفيذية وعادة ما تكون 

تخضع لمراقبة محكمة  وبالتاليمستقلة، وهذه تكون بمستوى القرار من حيث المرتبة، 
أو لائحي، ولذلك تخرج من اختصاص  ا  تنظيمي ا  إداري ا  قرار  يحسبانها، الإداري القضاء 
 الدستورية.لمعنية بالفصل في الجهة ا

 اما  ، وتتضمن أحكسلطانيةأما النوع الأخر، فهي اللوائح التي تصدر بموجب مراسيم 
، فهذا النوع هو المقصود بخضوعه لرقابة الجهة المعنية عليههمية، و على درجة من الأ

برقابة الدستورية دون غيرها من اللوائح، والقول باير هذا يقحم هذه الجهة في 
 .الإداري ختصاص محكمة القضاء ا

رقابة الدستورية للوائح، وهي متى صدر  اللائحة  أنه تبقى حالة واحدة في شأنبيد 
غير دستوري، ففي هذه الحالة يجب ابتداء الفصل في  قانون بالاستناد على نص في 

أو النص الذي صدر  تبعا  له اللائحة، ومتى قضى بعدم  قانون العدم دستورية 
 سحب ذلك على اللوائح التي صدر  تنفيذا  له.أندستوريته 

 :يخرج عن اختصاص الجهة القضائية ما -ثانياا 
 فإنللدولة،  الأساسي( من النظام 85يضاف إلى الاختصاصا  الواردة في المادة )

بها المحاكم الدستورية في الدول المقارنة منها  تعنىهناك من الاختصاصا  التي 
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رقابة دستورية قرارا  المنظما   إليهاسند  المصرية التي أ االعليالمحكمة الدستورية 
  .(126) الدولةوالهيئا  الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة 

على الأخص في النظم العربية، كم الدستورية في النظم المقارنة و كما تضطلع المحا
( 10) ام والتي جعلت وفق المادةبمسألة الفصل في تنازع الاختصاص، وتنازع الأحك

السلطة القضائية من اختصاص هيئة مستقلة، تم تنظيم عملها بالمرسوم  قانون من 
ويسند إلى المحاكم الدستورية  هذا،، هليإالمشار  (م2008) لسنة( 88رقم ) السلطاني

المحاكم  أمامها أو أماممتى أثير  بمناسبة نزاع مفروض  قوانينالتفسير نصوص 
 ى.الأخر 
 

 الفرع الثالث
 المقترحة للمحكمة الدستورية جراءاتالاختصاصات والإ

، قانون الالتي لها قوة  جراءا والإ قوانينالتختص المحكمة بالفصل في مدى تطابق 
 ليةآللدولة وعدم مخالفتها لأحكامه وتتمثل  الأساسيمع النظام  سلطانيةالوالمراسيم 
 المحكمة على النحو الآتي: أمامالطعن 
 قانون مشروع  إحالةومجلس الوزراء، ومجلس الدولة، ومجلس الشورى ، للسلطان .1
 إلى المحكمة الدستورية. سلطانية، أو مراسيم قانون اللها قوة  إجراءا أو 
 ىذا تراءإللمحاكم على اختلاف درجاتها والهيئا  ذا  الاختصاص القضائي  .2

لها قوة  إجراءا أو  ن قانو الدعاوي عدم دستورية نص في  إحدىلها أثناء نظرها 
وراق إلى النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأ لازم للفصل في سلطانيأو مرسوم  قانون ال

 .ورية للفصل في المسألة الدستوريةالمحكمة الدست
المحاكم أو الهيئا  القضائية ذا   إحدى أمامللأفراد أثناء نظر دعوى  .3

لها قوة  إجراءا أو في  ن قانو الاختصاص القضائي الدفع بعدم دستورية نص في 
الدفع جدي أجلت نظر  أن، وظهر للمحكمة أو الهيئة سلطاني، أو مرسوم قانون ال

                                                           
( 137ة الدستورية العليا، مضافه بموجب القانون رقم )( مكرر من قانون المحكم27المادة ) (126)
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 :الجهة القضائيةيدخل في اختصاص  ما -أولا 
التي لها قوة  جراءا والإ قوانيناليقتصر دور الجهة القضائية على مراقبة دستورية 

، تدخل في اختصاص المحكمة، وبالتالي، قانون البمرتبة  جراءا ، فهذه الإقانون ال
تأتي في  عُمان، فهي كذلك وفقا  للتدرج التشريعي في سلطنة سلطانيةاليم وكذلك المراس

، والتصديق على الاتفاقيا  قوانينال، و الأساسيالنظام  إصدارداه ، فهي أقوانينالمرتبة 
 .ا  التي تدخل السلطنة طرفا  فيهاوالمعاهد

من اللوائح،  ، فهناك نوعينعُمانالعمل في سلطنة  عليهأما اللوائح ووفقا  لما جرى 
أو تنفيذية أو لوائح  لوائح تنظيميةالأولى تصدر من السلطة التنفيذية وعادة ما تكون 

تخضع لمراقبة محكمة  وبالتاليمستقلة، وهذه تكون بمستوى القرار من حيث المرتبة، 
أو لائحي، ولذلك تخرج من اختصاص  ا  تنظيمي ا  إداري ا  قرار  يحسبانها، الإداري القضاء 
 الدستورية.لمعنية بالفصل في الجهة ا

 اما  ، وتتضمن أحكسلطانيةأما النوع الأخر، فهي اللوائح التي تصدر بموجب مراسيم 
، فهذا النوع هو المقصود بخضوعه لرقابة الجهة المعنية عليههمية، و على درجة من الأ

برقابة الدستورية دون غيرها من اللوائح، والقول باير هذا يقحم هذه الجهة في 
 .الإداري ختصاص محكمة القضاء ا

رقابة الدستورية للوائح، وهي متى صدر  اللائحة  أنه تبقى حالة واحدة في شأنبيد 
غير دستوري، ففي هذه الحالة يجب ابتداء الفصل في  قانون بالاستناد على نص في 

أو النص الذي صدر  تبعا  له اللائحة، ومتى قضى بعدم  قانون العدم دستورية 
 سحب ذلك على اللوائح التي صدر  تنفيذا  له.أندستوريته 

 :يخرج عن اختصاص الجهة القضائية ما -ثانياا 
 فإنللدولة،  الأساسي( من النظام 85يضاف إلى الاختصاصا  الواردة في المادة )

بها المحاكم الدستورية في الدول المقارنة منها  تعنىهناك من الاختصاصا  التي 
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رقابة دستورية قرارا  المنظما   إليهاسند  المصرية التي أ االعليالمحكمة الدستورية 
  .(126) الدولةوالهيئا  الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة 
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المحاكم  أمامها أو أماممتى أثير  بمناسبة نزاع مفروض  قوانينالتفسير نصوص 
 ى.الأخر 
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لها قوة  إجراءا أو  ن قانو الدعاوي عدم دستورية نص في  إحدىلها أثناء نظرها 
وراق إلى النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأ لازم للفصل في سلطانيأو مرسوم  قانون ال

 .ورية للفصل في المسألة الدستوريةالمحكمة الدست
المحاكم أو الهيئا  القضائية ذا   إحدى أمامللأفراد أثناء نظر دعوى  .3

لها قوة  إجراءا أو في  ن قانو الاختصاص القضائي الدفع بعدم دستورية نص في 
الدفع جدي أجلت نظر  أن، وظهر للمحكمة أو الهيئة سلطاني، أو مرسوم قانون ال
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 أمامبذلك  لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى  ا  عاديالدعوى، وحدد  لمن قدم الدفع م
 المحكمة الدستورية.   

لها  ءا إجراأو  قانون تقضي بعدم دستورية أي نص في  أنللمحكمة الدستورية  .4
يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل  سلطاني، أو مرسوم قانون القوة 

 ها.أمامبالنزاع المعروض 
للمحكمة الدستورية الرقابة على دستورية قرارا  المنظما  والهيئا  الدولية  .5

 المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة.
 

 ةـــالخاتم
الدستور له سمو وعلو  أن، خلصنا إلى ينقوانالمن دراستنا للرقابة على دستورية 

 عليهامن التشريعا  في الدولة، ويأتي هذا من أهمية الأحكام التي يشتمل  على غيره
 أنوالنظم واللوائح والتي يحظر  جراءا عادة، والتي تنطلق منها كل التشريعا  والإ

د سمو ب هذا يوجناتخالف أحكامه، وهو ما يعرف بالسمو الموضوعي للدستور، وبج
تعديله عن التشريعا   إجراءا شكلي للدستور يتمثل في اختلاف طريقة وضعه و 

 واعها.أنالأخرى بمختلف 
ية والقضائية المقارنة قانونالعرفتها النظم  قوانينالرقابة دستورية  أنكما ظهر لنا ب

قة من الاحترام والتقديس للوثي ا  منذ فترة ليست بالقصيرة، وذلك بهدف توفير أكبر قدر 
ية عادية، بما يحفظ قانونالدستورية من خلال منع مخالفتها لنصوص ترد في وثائق 

حكامها القدسية والاستقرار، والاحترام في نفوس الشعوب التي تستقي منها حماية لأ
 بعد طول كفاح.  عليهاالحقوق والحريا  التي حصلت 
ها هيئا  سياسية تعنى إلى رقابة سياسية تتولا قوانينالهذا، وتنقسم رقابة دستورية 

حق بها اختصاص الرقابة اللاحقة ألها، ثم إصدار قبل  قوانينالبمراقبة مشروعا  
برز في هذا المجلس الدستوري الفرنسي، أما الرقابة بعد صدورها، والمثال الأ قوانينلل

 ي لأخر، ولكن الأمرقانونية والفاعلة، فهي الرقابة القضائية التي تتنوع من نظام ناالث
المباشرة، والتصدي من قبل المحكمة المختصة بالفصل في  حالةأصبح مستقرا  على الإ
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من قبل المحاكم على مختلف درجاتها متى عرض  حالة، وكذلك الإقوانينالدستورية 
مر كذلك نزاع يحتاج الفصل فيه إلى النظر في دستورية نص يخص النزاع، والأ عليها
غير دستوري بمناسبة نزاع معروض على  ا  هناك نص أنللأفراد متى اعتقدوا ب ا  متاح

 المحاكم.  ىحدإ
  مريكيةومن النظم القضائية التي تعرضنا لها في هذا البحث الولايا  المتحدة الأ

( والتي تعتنق رقابة الامتناع، والدفع الفرعي، وكذلك جمهورية العلياالمحكمة الاتحادية )
( التي تعرف النظام المزدوج، بمعنى تأخذ العلياالدستورية  العربية )المحكمةمصر 

مة المختصة بنظر النزاع من المحك حالةالإ بجانببالدفع الفرعي، وكذلك التصدي، 
 . قوانينال لدستورية

دراستنا للرقابة القضائية ولدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ، أظهر   أنبيد 
 قوانيناللبحرين، لرقابة دستورية اعتناق كل من دولة الكويت، ودولة قطر، ومملكة ا

شبيه بما عرفته جمهورية مصر العربية من حيث أفراد محكمة دستورية لهذا الارض ، 
والنظم،  قوانينالجملة من الاختصاصا  بما فيها الفصل في دستورية سناد لها بوالإ

مة إلى مارا  العربية المتحدة، التي أسند  هذه المه من دولة الإوذلك فيما عدا، كلا  
 أنمحاكم القضاء العادي، إلا  إحدى، وهي العليادائرة في المحكمة الاتحادية 

اختصاصاتها جاء  مقارنة لاختصاص الدول الأخرى، يبقى المملكة العربية السعودية، 
ظمة، كما لم نوالأ قوانينالمحكمة مختصة بالرقابة على دستورية  ئالتي لاتزال لم تنش

 ي يؤسس لهذا ضمن نظام الحكم فيها.توجد النص الدستوري الذ
 أن، وهي بيت القصيد من هذا البحث الهام والهادف، فقد وقفنا بعُمانأما سلطنة 

تتولى  أنأوجب  أن( منه، ب85) قد أسس للرقابة القضائية في المادة الأساسيالنظام 
سيم والمرا قانون الالتي لها قوة  جراءا والإ قوانينالمهمة الفصل في مدى مطابقة 

للدولة، وعدم مخالفتها لأحكامه إلى جهة  الأساسيواللوائح مع النظام  سلطانيةال
 نظامها.   قانون القضائية بين 

( منه التأكيد على هذا، وتكليف 11) السلطة القضائية في المادة قانون كما نص 
بمباشرة صلاحية الفصل في  قانون ال( من ذا  10في المادة) عليهاالهيئة المنصوص 
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 أنمحاكم القضاء العادي، إلا  إحدى، وهي العليادائرة في المحكمة الاتحادية 

اختصاصاتها جاء  مقارنة لاختصاص الدول الأخرى، يبقى المملكة العربية السعودية، 
ظمة، كما لم نوالأ قوانينالمحكمة مختصة بالرقابة على دستورية  ئالتي لاتزال لم تنش

 ي يؤسس لهذا ضمن نظام الحكم فيها.توجد النص الدستوري الذ
 أن، وهي بيت القصيد من هذا البحث الهام والهادف، فقد وقفنا بعُمانأما سلطنة 
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للدولة، وعدم مخالفتها لأحكامه إلى جهة  الأساسيواللوائح مع النظام  سلطانيةال
 نظامها.   قانون القضائية بين 

( منه التأكيد على هذا، وتكليف 11) السلطة القضائية في المادة قانون كما نص 
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واللوائح مع  سلطانيةالوالمراسيم  قانون الالتي لها قوة  جراءا والإ قوانينالى تطابق مد
 . نهذا النص لم يفعل إلى الآ أنللدولة، وعدم مخالفتها لأحكامه، إلا  الأساسيالنظام 

للدولة رقابة  الأساسيوالنيابية فقد أسند النظام  ةالإداريوعلى مستوى الرقابة 
ية، وكذلك قانوناللمراسيم والاتفاقيا  إلى وزارة العدل والشئون وا قوانينالمشروعا  

الدولة، ومجلس الشورى(، مما يؤكد الدور الكبير والفاعل لهما  )مجلس عُمانمجلس 
والمراسيم والاتفاقيا  التي تدخل السلطنة طرفا  فيها  قوانينالعلى مستوى مشروعا  

 .هاعليمراسيم التصديق  إصداروذلك قبل توقيعها و 
 :البحث نتائج

 قوانينالباتت النظم القضائية المقارنة مستقرة على أهمية الرقابة على دستورية  .1
بمهمة  تعنىعد ذلك، ولهذا خصصت هيئا  أو محاكم بها أو إصدار والنظم قبل 

الرقابة، المجلس الدستوري في فرنسا، المحكمة الاتحادية في الولايا  المتحدة 
  العربية.في جمهورية مصر  العلياتورية الأمريكية، المحكمة الدس

عملت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي على شاكلة الدول المتقدمة في هذا  .2
محاكم دستورية لها، وتحدد لها  ئلذلك نجدها تقر الرقابة في دساتيرها، وتنش المجال،

أسند   كة البحرين في حيناختصاصاتها، في كل من دولة الكويت، ودولة قطر، وممل
، بينما لم تقر العليامارا  العربية المتحدة هذه المهمة إلى المحكمة الاتحادية دولة الإ

  بعد.المملكة العربية السعودية هذه الرقابة 
ي والقضائي، وأسست لذلك بموجب قانونالشوطا  في التنظيم  عُمانقطعت سلطنة  .3

 نها إلى الآنأجهة قضائية، إلا  تتولى هذه الرقابة أنللدولة على أهمية  الأساسيالنظام 
ها رغم الأهمية لهذه المحكمة للأسباب التي ذكرناها في موضوعنا من هذا شاؤ نإلم يتم 

 . مرما يقتضي الاستعجال في هذا الأالبحث، م
 :التوصيات

سلطنة  القوانين فيولتفعيل الرقابة القضائية على دستورية  دراسته،مما سبق  
 بالآتي:ن الباحث يوصي عمان، فإ
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إنشاء محكمة دستورية في سلطنة عمان مستقلة، تكون لها الشخصية الاعتبارية،  .1
لقوانين ليها بالرقابة على دستورية ايعهد إ والمالي،وتتمتع بالاستقلال الإداري 

  التالية:جراءا  التي لها قوة القانون، والمراسيم السلطانية، وفق الضوابط والإ
ومجلس  الدولة،ومجلس  الوزراء، السلطان، ومجلسل من إتاحة الإحالة المباشرة لك .أ

لأي من هذه السلطا  عرض مشروع قانون أو إجراءا  لها قوة  ىالشورى إذا تراء
 دستوريته.القانون أو مراسيم سلطانية على المحكمة لتقول كلمتها في مدى 

 المحكمة.السماح للمحاكم بالإحالة، وللأفراد بالطعن أمام  .ب
ورية أن تتصدى لأي نص وارد في قانون أو إجراءا  لها قوة للمحكمة الدست .ج

 ثناء نظرها لدعوى معروضة عليها.أدستوريته  ظهر عدمالقانون أو مرسوم متى 
وعلى  الدستورية،الاستفادة من تجارب الدول الأخرى عند إعداد قانون المحكمة  .2

، وتجارب كل من دولة مريكية، والتجربة المصريةالتجربة الفرنسية، والتجربة الأالأخص 
 واللوائح.دستورية القوانين  علىالكويت، ودولة قطر، ومملكة البحرين في تنظيم الرقابة 

المبادرة بالكتابة في هذا الموضوع، وتقديم الحلول  دعوة الباحثين والمهتمين إلى .3
يعهد نها المساهمة في إيجاد محكمة دستورية في سلطنة عمان ترحا  التي من شأوالمق
يها برقابة دستورية القوانين والإجراءا  التي لها قوة القانون والمراسيم السلطانية لإ

 مستفيدين في هذا من النظم القضائية المقارنة. 
نشاء محكمة بإ خذ زمام المبادرة، وتقديم مشروع قانون أ دعوة مجلس الشورى إلى .4

عا  القوانين دستورية في سلطنة عمان، وذلك انطلاقا من اختصاصه باقتراح مشرو 
 عمان،مجلس  من قانون ( 48)والمادة  للدولة،النظام الأساسي  ( من72)وفق المادة 

مع تقديم المبررا  والأسباب الداعية  مراجعتها،إقرارها بعد  ورفعها للحكومة ليصار إلى
 سلطنة عمانالقضاء في  التي شهدهالأنشاء هذه المحكمة متخذين من التطورا  

  لذلك.مرتكزا 
النظر في  ووزارة العدل والشئون القانونية إلىوة المجلس الأعلى للقضاء، دع .5

جراءا  التي لها قوة القانون والمراسيم لنظر دستورية القوانين والإ موضوع وجود محكمة
  الدستوري.وذلك استجابة للنص  السلطانية،
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الدولة، ومجلس الشورى(، مما يؤكد الدور الكبير والفاعل لهما  )مجلس عُمانمجلس 
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 :البحث نتائج
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أسند   كة البحرين في حيناختصاصاتها، في كل من دولة الكويت، ودولة قطر، وممل
، بينما لم تقر العليامارا  العربية المتحدة هذه المهمة إلى المحكمة الاتحادية دولة الإ

  بعد.المملكة العربية السعودية هذه الرقابة 
ي والقضائي، وأسست لذلك بموجب قانونالشوطا  في التنظيم  عُمانقطعت سلطنة  .3
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ها رغم الأهمية لهذه المحكمة للأسباب التي ذكرناها في موضوعنا من هذا شاؤ نإلم يتم 

 . مرما يقتضي الاستعجال في هذا الأالبحث، م
 :التوصيات

سلطنة  القوانين فيولتفعيل الرقابة القضائية على دستورية  دراسته،مما سبق  
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 عــراجــالم

 العامة: المراجع -أولاا 
 النظام السياسي الدستوري للمملكة العربية  ،الدكتور/ أحمد بن عبدالله بن باز

 السعودية، مكتبة الرش، الطبعة الخامسة.
  في الولايا  المتحدة  قوانينالالدكتور/ أحمد كمال أبو المجد، الرقابة على دستورية

 المصري. الأمريكية والاقليم
 أةتوري، منشالدس قانون الشيحا النظم السياسية و  ،/ إبراهيم عبدالعزيزالدكتور 

 م.2016المعارف الإسكندرية
 النظم السياسية، دار النهضة العربية، مصر بدوي،/ ثروة الدكتور.  
 العربية،الدستوري، دار النهضة  قانون ال، الوسيط في الدكتور/ جابر جاد نصار 

 القاهرة.مصر، 
  مصطفىالدكتور/ حمدي عطية:  
  م. 2017 لطبعة الأولى،ية، اقانونالالدستوري، مكتبة الوفاء  قانون الالوسيط في 
  الإسكندرية، الطبعة الأولىيقانونالالوجيز في النظم السياسية، مكتبة الوفاء ، ،

 .م2016
  ،الدستوري والنظم السياسية، الجامعة  قانون الالدكتور/ حسن مصطفى البحري

 الفورية، بدون دار نشر. الافتراضية
  م، 2014قا  لدستور عام عمر، النظام الدستوري المصري وف علىالدكتور/ حمدي

 م.2016منشأة المعارف، الإسكندرية، 
  الدستوري، بدون دار نشر،  قانون الالدكتور/ رمزي طه الشاعر، النظرية العامة

 م.2020 الطبعة السادسة،
 وشرح  الدستوري، قانون ال، أسس فالدكتورة/ سعاد الشرقاوي، الدكتور/ عبدالله ناص

 هضة العربية.دار الن المعدي،النظام السياسي 
 ونظم الحكم، مجمع الأساسيمة للنظام االدكتور/ صلاح كمال رحيم، المبادئ الع ،

 م.2006البحوث والدراسا  لأكاديمية نزوى، الطبعة الأولى، 
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 ظمة السياسية، منشآ  المعارفنالدستوري والأ قانون ال/ عبدالحميد متولي، الدكتور 
 م.1963 ية،ناالإسكندرية، الطبعة الث

 عبدالله:تور/ عبدالاني بسيوني الدك 
   عام  ،الإسكندرية ،المعارف أةالناشر منش الدستوري، قانون الالنظم السياسية و

 .م1997
 م1986 الدستوري، الدار الجامعية، قانون ال. 
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  م.2000الدستوري، طبعة  قانون الالنظم السياسية و 
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 رسائل الماجستير والدكتوراه: -ثانياا 

 أساسها، صدورها( بين )مفهومهابن سعود الجابري، السلطة العامة  ناالدكتور/ سليم ،
ية القديمة والفكر السياسي الحديث/ رسالة دكتوراه، من جامعية عين قانونالالنظم 

 .م2006شمس، عام 
 



81 العدد الثاني ع�سر - اأكتوبر 2022ممجلة الدرا�سات الفقهية والقانونية 75 
 

 عــراجــالم

 العامة: المراجع -أولاا 
 النظام السياسي الدستوري للمملكة العربية  ،الدكتور/ أحمد بن عبدالله بن باز

 السعودية، مكتبة الرش، الطبعة الخامسة.
  في الولايا  المتحدة  قوانينالالدكتور/ أحمد كمال أبو المجد، الرقابة على دستورية

 المصري. الأمريكية والاقليم
 أةتوري، منشالدس قانون الشيحا النظم السياسية و  ،/ إبراهيم عبدالعزيزالدكتور 

 م.2016المعارف الإسكندرية
 النظم السياسية، دار النهضة العربية، مصر بدوي،/ ثروة الدكتور.  
 العربية،الدستوري، دار النهضة  قانون ال، الوسيط في الدكتور/ جابر جاد نصار 

 القاهرة.مصر، 
  مصطفىالدكتور/ حمدي عطية:  
  م. 2017 لطبعة الأولى،ية، اقانونالالدستوري، مكتبة الوفاء  قانون الالوسيط في 
  الإسكندرية، الطبعة الأولىيقانونالالوجيز في النظم السياسية، مكتبة الوفاء ، ،

 .م2016
  ،الدستوري والنظم السياسية، الجامعة  قانون الالدكتور/ حسن مصطفى البحري

 الفورية، بدون دار نشر. الافتراضية
  م، 2014قا  لدستور عام عمر، النظام الدستوري المصري وف علىالدكتور/ حمدي

 م.2016منشأة المعارف، الإسكندرية، 
  الدستوري، بدون دار نشر،  قانون الالدكتور/ رمزي طه الشاعر، النظرية العامة

 م.2020 الطبعة السادسة،
 وشرح  الدستوري، قانون ال، أسس فالدكتورة/ سعاد الشرقاوي، الدكتور/ عبدالله ناص

 هضة العربية.دار الن المعدي،النظام السياسي 
 ونظم الحكم، مجمع الأساسيمة للنظام االدكتور/ صلاح كمال رحيم، المبادئ الع ،

 م.2006البحوث والدراسا  لأكاديمية نزوى، الطبعة الأولى، 
76 

 

 ظمة السياسية، منشآ  المعارفنالدستوري والأ قانون ال/ عبدالحميد متولي، الدكتور 
 م.1963 ية،ناالإسكندرية، الطبعة الث

 عبدالله:تور/ عبدالاني بسيوني الدك 
   عام  ،الإسكندرية ،المعارف أةالناشر منش الدستوري، قانون الالنظم السياسية و

 .م1997
 م1986 الدستوري، الدار الجامعية، قانون ال. 
  /الدستوري المقارن، مكتبة الرشيد، الطبعة  قانون الخطار شنطاوي،  علىالدكتور

 .الأولى
 الدستوري، دار النهضة العربية،  قانون النظم السياسية و الدكتور/ فؤاد العطار، ال

 بدون دار نشر.
 :الدكتور/ ماجد راغب الحلو 
  م.2000الدستوري، طبعة  قانون الالنظم السياسية و 
 م.2003الدستوري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، قانون ال 
  رية" طبعة الدكتور/ محمد رفعت عبدالوهاب، القضاء الدستوري، " رقابة الدستو

 م.2012
  النظم السياسية الدولة والحكومة، دار الفكر العرب،  ليلي،الدكتور/ محمد كامل

 القاهرة، بدون دار نشر.
  م2007 الدستوري، قانون الالدكتور/ مصطفى عفيفي، الوجيز في. 
 الدستوري،  قانون الأحمد الخطيب، الوسيط في النظم السياسية و  عُمانالدكتور/ ن

 م.   2008، عُمانللنشر والتوزيع، دار الثقافة 
 رسائل الماجستير والدكتوراه: -ثانياا 

 أساسها، صدورها( بين )مفهومهابن سعود الجابري، السلطة العامة  ناالدكتور/ سليم ،
ية القديمة والفكر السياسي الحديث/ رسالة دكتوراه، من جامعية عين قانونالالنظم 

 .م2006شمس، عام 
 



الدكتور/ �سالم بن را�سد بن خمي�ص العلوينحو رقابة على د�ستورية القوانين في �سلطنة عُمان )درا�سة مقارنة(82 77 
 

 الدراسات:البحوث و -ثالثاا  
  /ظمة الديموقراطية نلأ ، وسائل الرقابة الدستوريةردينيبال ناياد سليمإالدكتور

، العدد ةالإداريالدستوري والعلوم  قانون ال، مقال منشور في مجلة ةالمعاصر 
 م، المركز الديموقراطي العربي.2019الرابع،

 ستوري الفرنسي ، المجلس الدقوانينالالسياسية على دستورية  الرقابة حكيم،بينة ا
(، 2(، العدد )5ية، مجلد )قانونالمجلة الدراسا  والبحوث  فينموذجا ، مقال منشور 

 م، 2020
 دراسة مقارنة" مقال منشور في  قوانيناللدكتور/ عمر العبد الله، الرقابة على دستورية ا"

 م.2001ي، عام نامجلة جامعة دمشق، المجلد السابع عشر، العدد الث
   الأمريكية في مجال الرقابة الدستورية،  العليادي نسيم، دور المحكمة الدكتور/ سعو

، العدد الخامس، يناير ةالإداريالدستوري والعلوم  قانون المقال منشور في مجلة 
 م، المركز الديمقراطي العربي.2020

 م، 2020(، لعام 1(، العدد )1، المجلد )سعد غازي طالب، وكربل رفاه كريم رزوقي
 العراق.، قانون الكلية  جامعة بابل،

 حكام المحاكم:أالقضائية و الموسوعات -رابعاا 
  ( 37م، القضية رقم )19/5/1990جلسة  المصرية، العلياحكم المحكمة الدستورية

  محفوظ،( قضائية دستورية، الموسوعة الدستورية الشاملة، المحامي/ حسام 9لسنة )
  م، القضية 14/1/1994ي جلسة: حكمها فالمصرية  العلياحكم المحكمة الدستورية

 (.32، قاعدة، )6( ق.د المجموعة، ج14السنة ) ،(71رقم )
 الدساتير والتشريعات: -خامساا 

   م المعدل1958الدستور الفرنسي لعام.  
 المعدل.م 1781 الأمريكية لعام الولايا  المتحدةور تد س 
  م المعدل2014دستور جمهورية مصر العربية لعام.  
 لامارا  العربية المتحدة الدائم لعام دستور مملكة البحرين لعام دستور دولة ا

 .م2002

78 
 

   المعدلم 1962دستور دولة الكويت لعام.  
  م.المعدل2012من دستور دولة قطر لسنة.  
  المعدل. 1996( لسنة 101رقم ) الأساسيالنظام 
  م.2020( لسنة 6للدولة رقم ) الأساسيالنظام 
  م1992بية السعودية لعام نظام الحكم غي المملكة العر. 
 ( الذي حصل عام 23عرفت فرنسا الرقابة اللاحقة بموجب التعديل الدستوري رقم ،)

 م.2010م، والذي دخل حيز التنفيذ عام 2008
   م، ا2020دستور الجزائر لعام 
  الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من آذار م، 2009التنظيمي الفرنسي لعام  قانون ال

 م.2010
  الدستورية في دولة قطر المحكمةقانون. 
 الكويت.الدستورية في دولة  قانون المحكمة  
 البحرين.الدستورية في مملكة  قانون المحكمة 
  المتحدة.مارا  العربية الاتحادية في دولة الإ العلياالمحكمة  قانون 
  م، المعدل1999لسنة  الإداري محكمة القضاء  قانون.  
  م.2020لسنة  عُمانمجلس  قانون 
  م1990 القضائية لعامالسلطة  قانون.  

 
 

 
 



83 العدد الثاني ع�سر - اأكتوبر 2022ممجلة الدرا�سات الفقهية والقانونية 77 
 

 الدراسات:البحوث و -ثالثاا  
  /ظمة الديموقراطية نلأ ، وسائل الرقابة الدستوريةردينيبال ناياد سليمإالدكتور

، العدد ةالإداريالدستوري والعلوم  قانون ال، مقال منشور في مجلة ةالمعاصر 
 م، المركز الديموقراطي العربي.2019الرابع،

 ستوري الفرنسي ، المجلس الدقوانينالالسياسية على دستورية  الرقابة حكيم،بينة ا
(، 2(، العدد )5ية، مجلد )قانونالمجلة الدراسا  والبحوث  فينموذجا ، مقال منشور 

 م، 2020
 دراسة مقارنة" مقال منشور في  قوانيناللدكتور/ عمر العبد الله، الرقابة على دستورية ا"

 م.2001ي، عام نامجلة جامعة دمشق، المجلد السابع عشر، العدد الث
   الأمريكية في مجال الرقابة الدستورية،  العليادي نسيم، دور المحكمة الدكتور/ سعو

، العدد الخامس، يناير ةالإداريالدستوري والعلوم  قانون المقال منشور في مجلة 
 م، المركز الديمقراطي العربي.2020

 م، 2020(، لعام 1(، العدد )1، المجلد )سعد غازي طالب، وكربل رفاه كريم رزوقي
 العراق.، قانون الكلية  جامعة بابل،

 حكام المحاكم:أالقضائية و الموسوعات -رابعاا 
  ( 37م، القضية رقم )19/5/1990جلسة  المصرية، العلياحكم المحكمة الدستورية

  محفوظ،( قضائية دستورية، الموسوعة الدستورية الشاملة، المحامي/ حسام 9لسنة )
  م، القضية 14/1/1994ي جلسة: حكمها فالمصرية  العلياحكم المحكمة الدستورية

 (.32، قاعدة، )6( ق.د المجموعة، ج14السنة ) ،(71رقم )
 الدساتير والتشريعات: -خامساا 

   م المعدل1958الدستور الفرنسي لعام.  
 المعدل.م 1781 الأمريكية لعام الولايا  المتحدةور تد س 
  م المعدل2014دستور جمهورية مصر العربية لعام.  
 لامارا  العربية المتحدة الدائم لعام دستور مملكة البحرين لعام دستور دولة ا

 .م2002

78 
 

   المعدلم 1962دستور دولة الكويت لعام.  
  م.المعدل2012من دستور دولة قطر لسنة.  
  المعدل. 1996( لسنة 101رقم ) الأساسيالنظام 
  م.2020( لسنة 6للدولة رقم ) الأساسيالنظام 
  م1992بية السعودية لعام نظام الحكم غي المملكة العر. 
 ( الذي حصل عام 23عرفت فرنسا الرقابة اللاحقة بموجب التعديل الدستوري رقم ،)

 م.2010م، والذي دخل حيز التنفيذ عام 2008
   م، ا2020دستور الجزائر لعام 
  الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من آذار م، 2009التنظيمي الفرنسي لعام  قانون ال

 م.2010
  الدستورية في دولة قطر المحكمةقانون. 
 الكويت.الدستورية في دولة  قانون المحكمة  
 البحرين.الدستورية في مملكة  قانون المحكمة 
  المتحدة.مارا  العربية الاتحادية في دولة الإ العلياالمحكمة  قانون 
  م، المعدل1999لسنة  الإداري محكمة القضاء  قانون.  
  م.2020لسنة  عُمانمجلس  قانون 
  م1990 القضائية لعامالسلطة  قانون.  

 
 

 
 



الدكتور/ م�سطفى ال�سيد محمد دبو�صالدليل الإلكتروني اأمام الق�ساء الإداري الم�سري وال�سعودي84

 يوالسعود المصري الإداري القضاءلكتروني أمام الدليل الإ
 

 السيد محمد دبوس* ىفمصط/ الدكتور
 :الملخص

 بالرغم من المزايا الهائلة التي تحققت وتتحقق كل يوم بفضل تقنية المعلومات على 
 تى ميادين الحياة المعاصرة، فإن هذه الثورة التكنولوجية المتناميةجميع الأصعدة وفي ش

صاحبتها في المقابل جملة من الانعكاسات السلبية الخطيرة نتيجة الاستخدام السيء 
للتكنولوجيا. حيث ترجع أهمية الدليل الإلكتروني من كونه أهم المسائل إثارة للنقاش 

في الوقت  والجدل، ومن المواضيع التي تحتل الصدارة في المجال القانوني، خصوصا  
 الراهن، نتيجة للتطور العلمي وانتشار التقنية الرقمية.

هذه  إن ثورة التطور التقني للمعلوماتية والاتصالات هي سمة القرن الواحد والعشرين،
الثورة التي غيرت العالم وأدوات تفاعله وحركته في شتى المجالات، والتي بالنتيجة 

لناظمة دل في أدواتها الاقتصادية والقانونية افرضت على العالم، والدول أن تغير أو تع
فراد، وهذا التطور في المنظومة التي استقر عليها العمل لعملها وعمل وعلاقات الأ

والتي أنتجت موروث اجتماعي وثقافي ونفسي، قد أجبر المشرع على أن يقوم  ،القانوني
فراد، لعمل وعلاقات الألناظمة بالتفاعل معه وذلك من خلال تطويره للأدوات القانونية ا

هي معرفة كيفية التعامل القانوني مع  ،ى المسائل التي تتبادر إلى الذهنمن أولو 
الصعوبات القانونية التي يمكن أن يواجهها رجال و  ،التقنيات الحديثة كأدوات للإثبات

ه من حيث المبدأ أن يرفض دليل بالتالي فإن القاضي لا يمكنالمجال، القانون في هذا 
الطبيعة المادية  ثبات الورقي انطلاقا  منلإوأن يفضل عليه دليل ا يلكترونثبات الإالإ

لكتروني خلال بحثنا التعرف على الدليل الإالمكونة لكلا الدليلين، وقد تناولنا من 
ول، كما تعرضنا لإثبات مزايا والعيوب من خلال المبحث الأنواعه والوأوخصائصه 

ثبات والحجية أمام القاضي الإداري من خلال المبحث لكتروني وشروط الإالدليل الإ
                                                                               الثاني. 

             .حجية - الإداري  – القضاء – إثبات – لكترونيالإ : الدليلالكلمات المفتاحية
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Despite the massive advantages which have been being attained every 
day due to information technology in all levels and fields of 
contemporary life, the growing technological revolution has been 
accompanied by a combination of serious negative consequences as a 
result of the misuse of technology; where the importance of the 
electronic evidence has become the most important issue of debate and 
controversy and possesses the priority in the topics of the legal field, 
especially at the present time due to the scientific development and the 
spread of digital technology. The revolution of technological 
development of informatics and communications is a feature of the 21st 
century. This revolution changed the world and the tools of activism 
and movement in various fields. Consequently, the world and countries 
were forced to change or modify their economic and legal tools that 
regulating the work and relations of individuals. 
This development in the legal system, which has produced a social, 
cultural and psychological heritage, has forced the legislator to interact 
with it through the development of legal tools regulating the work and 
relations of individuals. One of the first issues to come to mind is to 
know how to deal with modern technology as evidence and legal 
difficulties that can be faced by law men in this field. Thus, in 
principle, the judge cannot reject the electronic proof (Evidence Guide) 
and prefer the proof of paper evidence over it based on the material 
nature of both evidences. Through our research, we have identified the 
electronic evidence, characteristics, types, advantages and 
disadvantages through the first topic, as we have shown to prove the 
electronic evidence and the conditions of proof and evidence before the 
administrative judge through the second topic. 
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ةـــقدمالم  
مع  الظلم،ا من نوع   يعد يالذ يبسبب بطء التقاض ؛املح   اجماهيري  ا العدالة الناجزة أصبحت مطلب  

 الواحدة. الجلسة فيتنظرها المحاكم  يالت القضاياكثرة عدد 
وليس هذا  مثيل،وزاده من التطور العلمي الذي ليس له  الإنسان، ىعل ىوقد فتح الله سبحانه وتعال

مِ  وَمَا أُوتِيتُم  "  من كثير وما زال السر عند علام الغيوب، مصداقا  لقوله سبحانه وتعالى:إلا قليلا   عِل  مِن  ال 
 .صدق الله العظيم (1)"إِلاَّ قَلِيلا  

 وتتحقق كل يوم بفضل تقنية المعلومات على  تحققت،وبالرغم من المزايا الهائلة التي 
 جميع الأصعدة وفي شّتى ميادين الحياة المعاصرة، فإن هذه الثورة التكنولوجية المتنامية 

 نتيجة الاستخدام السيء للتكنولوجيا. ؛نعكاسات السلبية الخطيرةصاحبتها في المقابل جملة من الا
ولئن كانت وسائل الإثبات القديمة في مجال الإدارة تتمثل في عناصر مادية مدونة في صورة 

 كسب المستندات الحكومية العنصر الرقمي الإلكتروني.ألا أن التطور إمستندات حكومية، 
دارة ن المملكة وتحت القيادة الحكيمة استطاعت تطوير الخدمات المرفقية فيما يعرف بالإإوحيث 

ن النزاع القائم في كنف جهة الإدارة هو بالتبعية يخضع لفقه إوحيث  ،بتطويرهارونية والتي نشهد الإلكت
يثير البحث في  مما ،القانون العام، ويترتب على ذلك خضوع النزاع لنوع محدد هو القضاء الإداري 

 يالثوب التقليدنه يجب أن يخرج القاضي الإداري من إحيث  الإداري،مام القضاء أحجية هذا الدليل 
ما سبق يجب أن يخوض البحث في الدليل  ىعل وبناء   طرراف،مترامية الأالالشبكة العنكبوتية  ىإل

 :الآتيالنحو  ىونتناوله عل داري،الإ يلكتروني أمام القاضالإ
 :أهمية الموضوع

  كونه أهم المسائل إثارة للنقاش والجدل، ومن المواضيع التي  إلىترجع أهمية الدليل الإلكتروني
وانتشار  ،نتيجة للتطور العلمي ؛ا في الوقت الراهنتحتل الصدارة في المجال القانوني، خصوص  

 التقنية الرقمية.
 داري، وتوفير القاضي الإ ىمور علتسهيل الأ ىوتنبع كذلك أهمية الدليل الإلكتروني في قدرته عل

 .لجهدواالوقت 
 منعدمةداري لكتروني أمام القاضي الإوالملاحظ لدينا أن الكتابات القانونية في الدليل الإ. 
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 مشكلة البحث:
اعتبار هذا الدليل  ىتكمن مشكلة البحث في الدليل الإلكتروني المقدم أمام القاضي الاداري، ومد

ومدى تقبل هذا الدليل في المملكة العربية  والقانونية،صالح للاعتماد عليه من الناحية التقنية 
 .العربيةوفي جمهورية مصر  السعودية،

 لات البحث:ؤتسا
  لتعامل مع الدليل الإلكتروني؟امدى إمكانية القاضي الإداري 
  الحديثة؟مدى جاهزية المحاكم للتعامل مع هذه التقنية 
 مدى سلطة القاضي الإداري في قبول أو رفض الدليل الإلكتروني؟ 
  الحديثة؟مدى جاهزية القوانين للتعامل مع هذه التقنية 

 أهداف البحث:
  الدليل الإلكتروني وإظهار المزايا والعيوب. إلىيهدف البحث إلى التعرف 
 الاداري تقديم دراسة عن الدليل الإلكتروني أمام القاضي  ىيهدف البحث إل. 

 الخطة:
 .ول: ماهية الدليل الالكترونيالمبحث ال 

 .لكترونيال  بالدليل المقصودول: ال المطلب 
 .لكترونيول: تعريف الدليل الإالفرع الأ

 .لكترونيالفرع الثاني: خصائص الدليل الإ
 .لكترونيالفرع الثالث: أنواع الدليل الإ

 .لكترونيالمطلب الثاني: مزايا وعيوب الدليل ال 
 .ول: مزايا الدليل الالكترونيالفرع الأ

 .لكترونيالدليل الإ عيوب: الثانيالفرع 
 .لكترونيداري بالدليل ال المبحث الثاني: قناعة القاضي ال

 .ول: عبء إثبات الدليل الالكترونيالمطلب الأ
 .داري لكتروني في القضاء الإ: حجية الدليل الإالثاني المطلب
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ةـــقدمالم  
مع  الظلم،ا من نوع   يعد يالذ يبسبب بطء التقاض ؛املح   اجماهيري  ا العدالة الناجزة أصبحت مطلب  

 الواحدة. الجلسة فيتنظرها المحاكم  يالت القضاياكثرة عدد 
وليس هذا  مثيل،وزاده من التطور العلمي الذي ليس له  الإنسان، ىعل ىوقد فتح الله سبحانه وتعال

مِ  وَمَا أُوتِيتُم  "  من كثير وما زال السر عند علام الغيوب، مصداقا  لقوله سبحانه وتعالى:إلا قليلا   عِل  مِن  ال 
 .صدق الله العظيم (1)"إِلاَّ قَلِيلا  

 وتتحقق كل يوم بفضل تقنية المعلومات على  تحققت،وبالرغم من المزايا الهائلة التي 
 جميع الأصعدة وفي شّتى ميادين الحياة المعاصرة، فإن هذه الثورة التكنولوجية المتنامية 

 نتيجة الاستخدام السيء للتكنولوجيا. ؛نعكاسات السلبية الخطيرةصاحبتها في المقابل جملة من الا
ولئن كانت وسائل الإثبات القديمة في مجال الإدارة تتمثل في عناصر مادية مدونة في صورة 

 كسب المستندات الحكومية العنصر الرقمي الإلكتروني.ألا أن التطور إمستندات حكومية، 
دارة ن المملكة وتحت القيادة الحكيمة استطاعت تطوير الخدمات المرفقية فيما يعرف بالإإوحيث 

ن النزاع القائم في كنف جهة الإدارة هو بالتبعية يخضع لفقه إوحيث  ،بتطويرهارونية والتي نشهد الإلكت
يثير البحث في  مما ،القانون العام، ويترتب على ذلك خضوع النزاع لنوع محدد هو القضاء الإداري 

 يالثوب التقليدنه يجب أن يخرج القاضي الإداري من إحيث  الإداري،مام القضاء أحجية هذا الدليل 
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 :الآتيالنحو  ىونتناوله عل داري،الإ يلكتروني أمام القاضالإ
 :أهمية الموضوع

  كونه أهم المسائل إثارة للنقاش والجدل، ومن المواضيع التي  إلىترجع أهمية الدليل الإلكتروني
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 التقنية الرقمية.
 داري، وتوفير القاضي الإ ىمور علتسهيل الأ ىوتنبع كذلك أهمية الدليل الإلكتروني في قدرته عل

 .لجهدواالوقت 
 منعدمةداري لكتروني أمام القاضي الإوالملاحظ لدينا أن الكتابات القانونية في الدليل الإ. 
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 ولالمبحث الأ
 لكترونيماهية الدليل الإ

والمتمثلة في عناصر مادية مدونة في صورة  الإدارة،أصبحت وسائل الإثبات القديمة في مجال 
 اب  العدالة الناجزة التي أصبحت مطل ولا تتناسب مع الحديث،مع التطور  ىمستندات حكومية لا تتماش

تنظرها  يالت القضايامع كثرة عدد  الظلم،ا من نوع   يعد يالذ يبسبب بطء التقاض ؛املح   اجماهيري
للعقل البشري أن يبتكر الوسائل الحديثة من أجل التيسير  ي المحاكم، الأمر الذي معه كان من الضرور 

لكتروني من خلال مطلبين ماهية الدليل الإ إلىلذا من خلال هذا المبحث نتعرف  ؛المتقاضين ىعل
 النحو الآتي: ىعل

 .لكترونيال  بالدليل المقصودول: المطلب ال 
 .لكترونيالثاني: مزايا وعيوب الدليل ال المطلب 

 
 ولالمطلب الأ

 لكترونيالإ بالدليل المقصود
في توفير الخدمات  فاعلا   دور ا الحديثةيلعب الدليل الإلكتروني الناتج عن الوسائل الإلكترونية 

والتعاملات بشكل ميسر، حيث ساعدت التقنية المتطورة للوسائل الإلكترونية في اختزال الدعامات 
الورقية على دعامة إلكترونية صغيرة، كذلك أدت الوسائل الإلكترونية الحديثة إلى تطوير تقديم 

وبيان  الإلكتروني،ليل الد إلىبالدراسة والبحث التعرف  ى، ونتولوبسيط فاعلالخدمات بشكل 
 :الآتيالنحو  ىفروع عل ةخلال ثلاث من خصائصه

 .لكترونيول: تعريف الدليل ال الفرع ال 
 .لكترونيالفرع الثاني: خصائص الدليل ال 

 .: أنواع الدليل الالكترونيثالثالفرع ال
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 وللفرع الأا
 لكترونيتعريف الدليل الإ

من خلال هذا الفرع إيضاح تعريف الدليل لغة  ىونتول الإلكتروني،بشأن الدليل  التعريفاتتعددت 
ا؛ ا ننا نتعرض لمصطلح إلكتروني، ثم أخير  إف الحديثة،ا لارتباط موضوع البحث بالتقنية ونظر   وفقه 

 ف الدليل الإلكتروني.نعرِّ 
 لغة: الدليل -أولًا 

لِيل،تعددت الآراء بشأن تعريف  : المرشد وما هوعلى العموم يمكن تعريفه من الناحية اللغوية بأن الدَّ
وهو كذلك تأكيد الحق  ،(2)ودلالاتا، والجمع أدلة يتم به الإرشاد وما يستدل به، والدليل هو الدال أيض  

 بالبينة، والبينة هي الدليل أو الحجة.
الطريق أي أرشده، يدله بالضم وورد في مختار الصحاح أن الدليل ما يستدل به، وقد دله على 

دلالة بفتح الدال وكسرها ودلولة بالضم والفتح أعلي، ويقال أدل والاسم الدال بتشديد اللام، فلان يدل 
 .(3)ا أي يثق بهفلان  
 ا:الدليل فقهً  يفتعر  -ثانيًا
التي يستعين بها القاضي للوصول إلى الحقيقة التي ينشدها"،  الوسيلة" :الآخر بأنه همعرفه بعضو 

 .(4)عليهاالقاضي لإعمال حكم القانون  والمقصود بالحقيقة هو كل ما يتعلق بالوقائع المعروضة على
قتناعه بالحكم االواقعة التي يستمد منها القاضي البرهان على إثبات " :الآخر بأنه همعرفه بعضو 

 ، وأما الوسيلة فتطلق على ما يتوصل به إلى الشيء وهو عمل الدليل.(5)"الذي ينتهي إليه
                                                           

 .23صم، 1970 يراجع جميل صليبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، الطبعة الأولى، بيروت، (2) 
 د/ برهامي أبو بكر عزمي، الشرعية الإجرائية للأدلة العلمية، دراسة تحليلية لأعمال الخبرة، دار النهضة العربية، (3) 

 وما بعدها. 89صم، 2006 القاهرة،
 العربية، النهضة دار الخبرة، لأعمال تحليلية دراسة العلمية، للأدلة الإجرائية الشرعية عزمي، بكر أبو برهامي/ د (4) 

 الإثبات المسماري، سيف عبيد محمد والدكتور فرغلي محمود محمد الناصر عبد بعدها، وما 89م، ص2006القاهرة، 
 والطب الجنائية الأدلة لعلوم الأول العربي المؤتمر في مقدم بحث والفنية، القانونية الناحيتين من الرقمية بالأدلة الجنائي

 .107ص م،14/11/2017-12 الفترة في الرياض الأمنية، للعلوم العربية نايف جامعة الشرعي،
 .191ص م،1992، القاهرة/ مأمون سلامة، الإجراءات الجزائية في التشريع المصري، دار النهضة العربية، د (5) 
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 ا:الدليل فقهً  يفتعر  -ثانيًا
التي يستعين بها القاضي للوصول إلى الحقيقة التي ينشدها"،  الوسيلة" :الآخر بأنه همعرفه بعضو 
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 :مصطلح إلكتروني -اثالثً 
سوف نتعرض لمصطلح )الإلكترون( أو )الإلكترونية( فهي  الإلكتروني،قبل أن نخوض في الدليل 

مصطلحات حديثة لم تكن معروفة في الماضي، ويشير هذا المصطلح إلى دعامات تقنية حديثة 
متطورة، يمكن أن تستخدم في شتى المجالات، منها وسائل الاتصالات، ومنها وسائل النقل، ووسائل 

الحاضر يعتمدون على تلك الدعامات في شتى مناحي الحياة، في عالمنا  لخ، وأصبح الناسإالترفيه...
كالبيع، والشراء، والتأجير، والسفر، والتعليم، والطب، والهندسة، وغيرها، فهي وسيلة يعتمد عليها الناس 

 .(6) الضروريةفي تدبير حاجاتهم الضرورية وغير 
 الإلكتروني أو لائحته التوقيع بشأنم 2004لسنة ( 15) قانون  في المصري  يتعرض المشرع ولم

 تحديد وإيضاحه تعريفه شأن منفوضروري،  مهم شيء فذلك ،لمقصود باصطلاح إلكترونيلالتنفيذية 
 على الإلكتروني والتوقيع العموم وجه على الإلكترونية التجارة مجال في الإلكترونية المستخدمة الوسائل

ومنها نظام  العربية عرّفت مصطلح إلكتروني،ت وجه الخصوص، في حين هناك بعض التشريعا
حيث  ،هـ8/3/1428/م في 18لمرسوم الملكي ذي الرقم بالكترونية السعودي الصادر التعاملات الإ
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 تعريف الدليل اللكتروني: -رابعًا
"هو الدليل المأخوذ  :بخصوص الدليل الإلكتروني وتباينت، فعرفه البعض بأنه التعريفاتتعددت 
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الوسائل الإلكترونية ودورها في تبسيط إجراءات التقاضي، بحث منشور  الربيش،د/ أحمد بن سليمان بن صالح  (6)
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 .17صم، 2017 الجديدة،دار الجامعة  الإلكتروني،/ باسم فاضل، التعويض عن إساءة استعمال التوقيع د (7) 
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 اعتمادهوذلك من أجل  ؛متنوعة مثل النصوص المكتوبة أو الصور أو الأصوات أو الأشكال والرسوم
 .(8(مام أجهزة إنفاذ وتطبيق القانون"أ

الكهربائية التي يمكن مجموعة المجالات أو النبضات المغناطريسية أو ": لآخر بأنها همعرفه بعضو 
ستخدام برامج وتطبيقات خاصة لتظهر في شكل صور أو تسجيلات صوتية أو اتجميعها وتحليلها ب

 .(9(مرئية"
ا غيرهم وعرفه  مرسلة أو كانت سواءأي معلومات ذات قيمة في الكشف عن الحقيقة " :بأنه أيض 

 .(10)"رقميمخزنة في شكل 
 قد يعتمد Binary form)) ثنائيأي معلومات مخزنة أو مرسلة في شكل  هو" :بأنهويرى آخرون 

 .(11)"المحكمةعليها في 
أو أنه معلومات يقبلها المنطق والعقل ويعتمدها العلم، يتم الحصول عليها بإجراءات قانونية وعلمية 

، ويمكن الاتصالبترجمة البيانات الحسابية المخزنة في أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها وشبكات 
لإثبات حقيقة فعل أو أي شيء أو شخص  ؛ستخدامها في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمةا

 .(12(له علاقة بجريمة أو جان أو مجني عليه
ولسهولة إجراءات التقاضي  عليه،للتيسير  الإداري؛وكما أن الدليل الإلكتروني يقدم أمام القاضي 

 .ةإثبات الجريم في ر عليهيللتيس )13(الجنائينه من الممكن أن يقدم أمام القاضي إف المتقاضين،بين 
                                                           

 . 1ص ،الإلكتروني الموقع على منشور بحث المعلوماتية، جرائم في الإلكتروني الدليل إبراهيم، ممدوح خالد/ د (8) 
 .م2015 المغرب، ،داريةالدليل في الجريمة الإلكترونية، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإ مختاري،إكرام  (9) 

 (10) Carrie Morgan Witcomb, An Historical Perspective of digital Evidence, 
lJDE, 2002. Volume 1 issue 1. P.4. 
 (11) SWGDE, Digital Evidence Standards and principles, 2000. Volume 2 
number 2. P .3. 

 الأولى، الطبعة الأمنية، للعلوم العربية نايف جامعة المستحدثة، الجرائم في التحقيق البشري، الأمين محمد/ د (12) 
 .234م، ص2004الرياض، 

 الوسائل اسـتخدام عن الناتج الدليل": هبأن الجنائي القانون  نظر وجهة من الإلكتروني الدليل البعض وعرف (13) 
ينتج عن الجرائم التي تقع الإلكترونية أو الذي  العمليات على تقع التي المشروعة غـير الأفعال ارتكاب في الإلكترونيـة

 ==الفنية والعلمية تمشيا  مع الطبيعة الفنية على العمليات في الوسائل الإلكترونية ذاتها، والذي يتميز في صورة بالطبيعة
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 :ليشملومن خلال التعريفات السابقة نجد أن مفهوم الدليل اللكتروني يتسع 
خر له، والتي آــ البيانات التي تم تسجيلها أو حفظها عن طرريق جهاز كمبيـوتر أو جهاز مماثل 

وتتضمن  عليها،يمكن لشـخص أو نظام كمبيوتر أو نظام مماثل له قراءة هذه البيانات أو الاطرلاع 
 . )14(ومخرجاتهاالبيانات والنسخ المطبوعة 

وقد تكون طررفا  في قضية أمام القاضي  رقمي،ثباتية مخزنة أو منقولة على شكل إأي معلومات  ــ
 . )15(المحاكمةستخدامها في لا ؛فيها المحكمة ينظر الإداري 
 .(16)لقيم المتوقعة مثل الصفر والأحادجهزة الرقمية وشبكة خوادم لتخزين ونقل المعلومات في اــ الأ

سواء كانت  فاعلةبأنه هو الوسيلة ال" :الدليل الإلكتروني من وجهة نظرنا الخاصة تعريف ويمكننا
من خلال وسائل تقنية حديثة تواكب ظروف  الحقيقة،عن  للكشف مرسلةفي شكل معلومات مخزنة أو 

 ."آخروسواء قدم هذا الدليل أمام القاضي الإداري أو أي قاضي  العصر،
 
 
 

                                                                                                                                                      
د/علي محمود علي حمودة، الأدلة المتحصلة من الوسائل "، باتهاثالخاصة التي تتميز بها الجرائم التي يكون معدا  لإ==

 .25ص ،الإلكترونية في إطرار نظرية الإثبات الجنائي، بحث منشور على منتدى المحامون 
 (14) Digital evidence: any data that is recorded or preserved on any medium 
in or by a computer system or other similar device, that can be read or 
perceived by a person or a computer system or other similar deice it includes 
a display, print our or the output of that data. David Nardoni Clssp, WnCe. 
Digital Evidence & Computer forensics. Firs/Response. Page 22 
 (15) Digital Evidenc: is any probative information sotred or transmitted in 
digital from that a party to a court case may use at trial. Sikipedia, the free 
ecnycolopedia. Digital evidence, en Wikipedia.org/wiki/digital_evidance. 
Page1. 
 (16) - Digital evidence: deigital devices and network servers store and 
transport information in discrhete values, as sero and ones. Gary Craig 
Kessler, Judes awareness, Understanding and application of digital evidence. 
Doctor thesesin computing thech, in Edu. Nova south eastern Univ. 2010. 
Page 17.  

10 
 

 الثاني الفرع
 خصائص الدليل الإلكتروني

نوردها  الأدلة،لا شك أن هناك عدد من الخصائص التي تميز الدليل الإلكتروني عن غيره من 
 :تيكالآ
والتأكد من أن النسخة  أصل،والتعامل مع النسخة كأنها  ،الإلكتروني للدليلإمكانية النسخ  -1

التي استخدمت في التحقيق الإلكتروني عند الفحص لم تغير أو تعدل بعد مقارنتها 
فالدليل الإلكتروني ليس أقل مادية من الدليل المادي فحسب، بل يصل إلى  ،(17)بالأصل

 .(18)المعلنغير  وجوده درجة التخيلية في شكله وحجمه ومـكان
، وهو يتمثـل في قراءته بمجـرد واسـتيعابهيمكـن فهمـه  امرئي   ليس بدليلا  الدليل الإلكتروني  -2

 مرئية. غير ومعلوماتبيانات 
لبرامج المخصصة لهذا الغرض تحديد ما إذا كان وايستطيع المحققون باستخدام التطبيقات  -3

 .(19)بالأصلوذلك لإمكانية مقارنته  ؛الدليل الرقمي قد تم العبث به أو تعديله
ن عند مسح ملف أو إحيث  ،الدليل الإلكتروني من الصعب محوه، مقارنة بالأدلة المادية -4

 .توجد تقنيات تقوم باستعادة البيانات المحذوفة (Formatting) صقر تهيئة  إعادة
 .(20)لإلكتروني ناتج من جرائم مستحدثةالدليل ا -5
الإلكتروني على سعة تخزينية عالية، فديسك أو فلاش صغير يمكنه إمكانية احتواء الدليل  -6

 .(21)الرقميةوالصور  تخزين آلاف الصفحات
                                                           

المجلة  الدعاوي،في  وإجازة الأدلة الإلكترونية لجرائم الحاسوب قبول خليفة،د/ خالد أحمد إبراهيم  (17)
 .5ص ،6العددم، 2009السودان، –جامعة الزعيم الأزهري -العلمية 

حجية الدليل الإلكتروني في الإثبات الجزائي لمجلة العالمية للتسويق  مانع،/ ممدوح حسن د (18) 
 .8م، ص2017، 1العدد 6بريطانيا، مجلد  – دنالهيئة العالمية للتسويق الإسلامي بلن -الإسلامي 

 .25صم، 2009 الجامعي، الفكر دار ،الإسكندرية ،المعلوماتية الجرائم إبراهيم، ممدوح خالد/ د (19) 
 الأولى،الجوانب الإجرائية لجرائم الانترنت، دار الفكر الجامعي، الطبعة  هروال،د/ نبيلة هبة ( 20) 

 .20م، ص2007الإسكندرية 
/ أسامة بن غانم العبيدي، الإثبات بالدليل الالكتروني في الجرائم المعلوماتية مجلة جامعة د (21) 

 .58ص، 1العدد ،25 مجلدالسعودية  –الحقوق والعلوم السياسية -الملك سعود 
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للتطور بتطور وسائل الحصول عليه، فكلـما تطـورت هـذه  االدليل الإلكتروني سيظل خاضع   -7
 .اتطـور هـو أيض ـ  الوسـائل،
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  .)22(ومتطور متنوع
الأدلة الإلكترونيـة تتكـون مـن بيـانات ومعلومـات ذات هيئـة إلكترونيـة غـير ملموسـة لا تـدرك  -9

بالحـواس العاديـة، بـل يتطلب إدراكهـا الاسـتعانة بـأجهزة ومعـدات وأدوات حاسبية 
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سليمان أحمد فضل، الواجهة التشريعية والأمنية للجرائم الناشئة عن استخدام شبكة المعلومات  (22) 
 .25صم، 2007دار النهضة العربية،  ،القاهرة نترنت،الدولية الإ

د. علي محمود علي حمودة، الأدلة المتحصلة من الوسائل الإلكترونية في إطرار نظرية الإثبات ( 23) 
 .  39ص ،الجنائي، بحث منشور على منتدى المحامون المحترمون 
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 الفرع الثالث
 لكترونيالإ الدليل نواعأ

 :المثالالدليل الإلكتروني له أنواع متعددة منها على سبيل 
 الورقية المستخرجة: الدلة -أولا 

ومن تلك  الإنترنت،سـتخدام الحاسـب الآلي وشـبكة اوهي الأوراق أو مسـتندات الناتجـة عـن 
 :المستخرجات

   هذه السجلات من مخرجات الآلة  دوتع االسجلات التي تم إنشاؤها بواسطة الآلة تلقائي
الهواتف بأنواعها، وفواتير أجهزة الحاسب  سجلات: مثل ،الإنسان في انشائها همالتي يس

 . )24(الآلي
  ومن أمثلتها  الآلة،وجزء تم انشاؤه بواسطة  ،حفظه بالإدخالالسجلات التي جزء منها تم

 معالجتها من خلال برامج خاصة. ويـتم للآلة،البيانات المـدخلة 
 :الآليالحاسب  جهاز -ثانيًا

التنوع في الدليل الإلكتروني  الأهمية،في غاية  ادقيق   ايعد وجود جهاز الحاسب الآلي وفحصه فحص  
يعني بالضرورة أنه ليس هناك وسـيلة واحـدة للحصـول عليـه، وفي كل الأحوال يظل الدليل المستمد منه 

وهيئة أخـرى، وفي هـذه الحـالة، فإن اعتراف القانون بهذا الشكل أو تلك  ، حتى وإن اتخذ شكلا  ارقمي  
 :ومفادهراضي مبناه ى طرابع افتلع االهيئة الأخرى يكون مؤسس  

 .تهالدليل الإلكتروني ذاته وضروري أهمية
 :ومن الجزاء التي تستخدم في تخزين البيانات والمعلومات في الحاسب الآلي

 :(Cartridge Disks)أقراص الكارتريج  -1
 والقرص المرن وهي أقراص تجمع بين خصائص القرص الصلب من حيث القدرة التخزينية الكبيرة، 

 .(25)مكانية تغييره من مكانه بقرص آخرمن حيث إ

                                                           
 .13ص المعلوماتية،د. خالد ممدوح إبراهيم، الدليل الإلكتروني في جرائم  (24) 
دار  ،القاهرة ،الإثبات الجنائي في جرائم الكمبيوتر والإنترنت حجازي،/ عبد الفتاح بيومي د( 25) 

 .63صم، 2007، الكتب القانونية
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 :ومفادهراضي مبناه ى طرابع افتلع االهيئة الأخرى يكون مؤسس  

 .تهالدليل الإلكتروني ذاته وضروري أهمية
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 :Disks (Magnetic) القراص المغناطيسية -2
والتي يمكن استخدامها في  (Mediums) الوسائطوتعد الأقراص المغناطريسية من أفضل أنواع 

تخزين البيانات والمعلومات، وتتميز بإمكانياتها وقدراتها التخزينية العالية وسرعة تداول المعلومات التي 
تخزن عليها، ومن أهم الخصائص التي تميز الأقراص المغناطريسية إمكانية تعديل أي ملف مخزن 

 .(26)جديدعليها دون الحاجة إلى إنشاء ملف 
 :Hard Disks)الصلبة )القراص  -3

ا بأن طربقة التغطية المغناطريسية وهي عبارة عن أقراص معدنية رقيقة ومغطاة بمادة ممغنطة، علم  
سطح صلب مصنوع من سبائك الألمنيوم ومن هنا جاءت تسميتها بالأقراص  لهذه الأقراص تتم على

ا؛الصلبة، والأقراص الصلبة هي من أكثر وحدات التخزين  لسرعتها وكفاءتها العالية، إضافة  استخدام 
 الآليداخل حافظة جهاز الحاسب  إلى قدراتها التخزينية العالية التي توفرها، وتكون عادة مركبة

(Case)   ا لحجمها الكبيرنظر. 
 :(Floppy Disks) المرنةالقراص   -4

لأن قدرتها التخزينية  ؛وتستخدم الأقراص المرنة لتخزين الملفات التي لا تحتاج حجم تخزين عالي
منخفضة، وهي قابلة للتلف بشكل أسرع وأسهل من وسائل تخزين المعلومات الأخرى. ويمكن مسح 

 .(27)كفاءتهالبيانات من القرص وإعادة تخزينها مرات عدة دون أن يفقد القرص المرن 
 ثبات:القضاء كدليل في ال  أمام وقبولها( SMSالرسائل النصية ) -ثالثًا

"معطيات أو بيانات  :التوجيه الأوربي للرسـالة النصية بأنها من( 1) فقرةعرفت المادة الثانية 
بيانـات إلكترونية أخرى يمكن استخدامها كوسيلة تتسم بالمصداقية بـا إلكترونية تكـون مرتبطـة منطقي  

 .")28(والثقة فيما تحتويـه من بيانات
                                                           

 جامعة مجلة المعلوماتية، الجرائم في الالكتروني بالدليل الإثبات العبيدي، غانم بن أسامة/ د (26) 
 .60، ص1العدد ،25 مجلد السعودية، – السياسية والعلوم الحقوق  - سعود الملك

سابق، ، مرجع المعلوماتية/أسامة بن غانم العبيدي، الإثبات بالدليل الالكتروني في الجرائم د (27) 
 .61ص

 (28) "Data in electronic form which are attached to or logically ssociated with 
other electronic data and which serve as a method of authentication." EU 
Directive 93/1999. 
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بالاختصار والوصول السـريع إلى الغير. فمرسل الرسالة لا ( SMS)وتتميز الرسالة النصية القصيرة 
ـا أن محتـوى النص الذي يرسله سيترك أثر قابلا  للإثبات، حيث إن المستند  يأخذ في الاعتبـار دائم 

يمكن أن يتلف بسهولة على خلاف الرسالة النصـية التـي تبقـى محفوظة -بمعناه التقليدي –الورقي 
واصل لدى كل من المرسل والمرسـل إليـه، ويمكن استخراجها حتى ولو تم حذفها على موقع وبرنامج الت

 رة الإلكترونية الداخلية للجوال.مختصين في مجال الذاك من ذاكـرة الهـاتف بواسـطة خبـراء
في حالة إتلاف وسيلة التواصل نفسها، فإن ذلك لا يـؤدي بالضـرورة إلـى  فإنه وعلاوة على ذلك

الإمكانية في حفظ سجل  الرسائل النصية التي كان يحتويها. حيـث إن مـزودي الخدمـة لهـماختفاء 
للرسائل النصية التي تم تبادلها بواسطة الخادم التـي تمر عبرها الرسائل، وبناء على ذلك فإن أطرراف 

اف المتدخلة ويمكن التعرف إلى الأطرر  ،شبه محمية وغير قابلة للإتلاف النزاع تتاح لهم وسائل إثبات
النصية المجمعة من خلال حكم محكمة القضـاء الإداري المصـري  في عملية إرسال واستقبال الرسـائل

، فإنـه لمـا كانـت خدمـة الرسائل النصية القصيرة وحيث إنه وفي ضوء ما تقدم جميعه" :الـذي قضى بأنه
ركات أو هيئات لإرسال نص لمحتوى تقديم خدمة لش" مـا تعنـيالجماعية محل القرار المطعون فيـه إن

واحد إلـى عـدد مـن المستخدمين النهائيين بصورة جماعية خلال فتـرة زمنيـة محـددة، وذلـك باستخدام 
الرسائل النصية القصيرة الصادرة من شبكات المرخص لهم بتقـديم خدمات التليفون المحمول داخل 

ئل المجمعة إنما يحكم تنظيمها العلاقة بين أطرراف جمهورية مصـر العربيـة"، كمـا أن خدمـة  الرسا
أربعة، الطرف الأول: وهو شركات المحمول المرخص لها من الجهاز بتقديم خدمة أو أكثـر مـن 
خدمات الاتصالات التي تستخدم شبكاتها لإرسال تلك الرسائل وتتصل بشبكة الشركات المرخص لها 

، وهي الشركات التي تتعاقد مع و الشركات المرخص لهارسال، والطرف الثاني: وهلإتمام عملية الإ
محتوى الرسائل، وتستقبل على شبكتها الرسائل، ثـم ترسـلها إلـى شـركات  الشركات الراغبـة فـي تقـديم

، محتوى وهـو  الشـركة أو الجهة مالكة ال :ى العميل النهائي، والطرف الثالثالمحمول التي تنقلها إل
أو قانون البث ذات المحتوى المتنوع كالصحف،  الجهات الراغبة في إرسال الرسـائلوهي الشركات أو 

، ثـم الطـرف الرابـع وهـو لى الخدمة مع الشركات المرخص لها، والتـي تتعاقد عالفضائي أو غيرهـا
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أربعة، الطرف الأول: وهو شركات المحمول المرخص لها من الجهاز بتقديم خدمة أو أكثـر مـن 
خدمات الاتصالات التي تستخدم شبكاتها لإرسال تلك الرسائل وتتصل بشبكة الشركات المرخص لها 

، وهي الشركات التي تتعاقد مع و الشركات المرخص لهارسال، والطرف الثاني: وهلإتمام عملية الإ
محتوى الرسائل، وتستقبل على شبكتها الرسائل، ثـم ترسـلها إلـى شـركات  الشركات الراغبـة فـي تقـديم

، محتوى وهـو  الشـركة أو الجهة مالكة ال :ى العميل النهائي، والطرف الثالثالمحمول التي تنقلها إل
أو قانون البث ذات المحتوى المتنوع كالصحف،  الجهات الراغبة في إرسال الرسـائلوهي الشركات أو 

، ثـم الطـرف الرابـع وهـو لى الخدمة مع الشركات المرخص لها، والتـي تتعاقد عالفضائي أو غيرهـا



الدكتور/ م�سطفى ال�سيد محمد دبو�صالدليل الإلكتروني اأمام الق�ساء الإداري الم�سري وال�سعودي98

15 
 

 العميل أو المستخدم النهائي  وهو الشخص المستقبل للرسـالة عـن طرريـق الاشتراك في خدمة الرسائل
 (29)المجمعة"

 ،ثباتلإوقد طررحت الرسائل النصية أسئلة كثيرة أمام القضاء من حيث إمكانية قبولها كدليل في ا
قبلها كدليل ه الاسئلة كان القضاء قد فندها و لإمكانية تطبيقها من الجانب العملي. هذ اللازمة والشروط

فقد قبلت محكمة النقض الفرنسية في حكمها الصادر بتاريخ  ،ثبات ضمن شروط معينةفي الإ
يها قد تم بطريقة لا بشرط أن يكون الحصول عل لكنو  ،ثبات( كدليل في الإSMSال) 23/5/2007

 بشرف.خداع فيها و 
نستطيع من حيث المبدأ القول بأن الرسالة  فيما يتعلق بهوية كاتب أو مرسل الرسالة النصية:

ذلك أن صاحب الخط هو  ك،ة من قبل صاحب الخط الهاتفي إلا إذا ثبت غير ذلالنصية تعتبر صادر 
رسال إملك خط الهاتف الذي من خلاله تم  أو واقتنىى المشغل للخطوط الخلوية إلالذي لجأ بداية 

 الرسائل النصية موضوع البحث.
ضاء للبحث عن إن السهولة في استخدام التقنيات الحديثة قد حركت الفقه والق ،من ناحية أخرى 

وقد طربق القضاء الفرنسي هذا المبدأ باشتراطره الحصول  ،وجود مبدأ حسن النية في الإثبات الإلكتروني
اعتبار أن هذه الفكرة حديثة على مسامع  ىوعل، لكتروني قد تم بشرفثبات الإعلى الدليل في الإ

 سوف نفصلها ببعض من أحكام القضاء الفرنسي ذات الصلة بالموضوع. ،البعض منا
"إذا كان لرب العمل  :(30)العماليةجاء في حكم لمحكمة النقض الفرنسية الغرفة وقد 

لتسجيلات أيا  كان سببها من فإن جميع ا ،دارة ومراقبة نشاط العمال لديه خلال وقت العملإالحق في 
  إذا كان الحصول عليها قد تم بصورة شريفة".إلاغير شرعي  فإنها تشكل دليلا   ،يثدو حأصور 

هذا فيما  ،(31)الرقابةلهذه الآلية في  العمال وقبولآخر أكدت المحكمة على ضرورة علم  حكم وفي
 ثبات.يتعلق بمفهوم الشرفية في الحصول على دليل الإ

                                                           
 - السابعة الـدائرة والاسـتثمار، الاقتصـادية المنازعات دائرة – الإداري  القضاء محكمة حكم (29) 

 .م27/11/2010 في دراالص
 (30) Arrêt Nécocel, D 1992, juris p 73. JCP n° data 003208, 20 nov. 1991. 

 .data 01-020931 م،25/2/2003 حكم محكمة النقض الفرنسي، الغرفة التجارية تاريخ(31) 
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قد  (32)ن محكمة النقض الفرنسيةأفإننا نجد  ،النصيةأما فيما يتعلق بموضوع البحث وقبول الرسائل 
ن هذه إف ،إذا كان التسجيل في الملفات الهاتفية الخاصة قد أضرت بمن صدرت عنه" قالت بأنه:

 الطرف". هذا ومعرفةذا كانت دون رضاء إجراءات غير مقبولة أمام القضاء الإ
ن مرسل الرسالة لا يمكنه أن يتجاهل أنها قد تم إومن الجدير بالذكر أنه في هذا النوع من الرسائل ف

 ليه الرسالة.إتسجيلها لدى جهاز من أرسلت 
أي أن  ،المثير في الأمر أنه إذا كان القضاء قد اشترط علم وقبول التسجيل للمحادثات الهاتفية

إن ف ؛ثباتالحصول على تلك التسجيلات قد تم بصورة شرعية وشريفة ليتم اعتمادها كدليل في الإ
آلية العمل لهذه  ان مرسل الرسالة النصية يعلم مسبق  إإذ  ،الأمر مختلف فيما يتعلق بالرسائل النصية

ثبات خاصة  أنها صدرت برازها كدليل في الإإومن ثم إمكانية  ،حيث يتم بطريقة آلية تسجيلها ،الرسائل
 راكه لآلية تسجيلها.وإدمنه وبعلمه 

قدر أن الرسائل المسجلة على المجيب الآلي للهاتف لا يمكن أن ذلك أن القضاء في مناسبةٍ أخرى 
ن يجهل بأن ألأن من قام باستخدامها أو تسجيلها لا يمكنه  ؛أنها تمت بطريقة غير شرعية دتع

 مضمون هذه الرسائل ستحفظ داخل الجهاز.
دعاوى ثبات قد يختلف حسب نوعية الفإن قبول الرسائل النصية كدليل في الإ ،ومن جانب آخر

ثبات في قضايا في قبول الرسائل النصية كدليل في الإ وقضائي طرويلفبعد نقاش فقهي  ،المنظورة
ثبات في قضايا فقد قبل القضاء الفرنسي الرسائل النصية كدليل في الإ ،الأحوال الشخصية

ية الرسالة النص" حيث جاء في الحكم بأنه: م،17/6/2009حكمه الصادر بتاريخ  وذلك في ،الطلاق
 ."ثبات للخطأ المسببتشكل طرريق في الإ

 اللكتروني كدليل إلكتروني: يدالبر  -ثالثًا
 :تعريف البريد اللكتروني

كان نوع نصوصها مكتوبة أو أغاني أو  ا"مجموع الرسائل المتبادلة ذاتها أي   :نهأعرفه البعض ب
ورة ـــالة في صـــــل مع الرســترسر ذلك من الملفات التي ـــات موسيقية أو غيـــور فيديو أو ملفـــص

                                                           
 (32) jurisdata n° 06/43/206 ; JCP G, 2007, II, 10140. 
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 (32) jurisdata n° 06/43/206 ; JCP G, 2007, II, 10140. 
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، وعرفته اللجنة العامة للمصطلحات في فرنسا بانها "وثيقة معلوماتية يحررها أو يرسلها )33(ات ـــملحق
رسال إعرف أيضأ بانه عبارة عن و  )34(عن طرريق الاتصال بشبكة معلومات" أو يطلع عليها المستخدم

 .)35(الهاتف النقال أو عبر شبكات لاسلكية مثل،نترنت لكترونية عبر شبكة الإإوتلقي رسائل 
ن الثقة في الاقتصاد أوقامت بعض التشريعات بتعريف البريد الإلكتروني كالقانون الفرنسي بش

 :إذ عرفت المادة الأولى منه البريد الإلكتروني بأنه م2004 حزيران22فرنسا الصادر في  الرقمي في
ا كان من شكلها نصية أو صوتية أو مصحوبة بصور وأصوات يتم إرسالها عبر شبكة أي   رسالة،"كل 

تخزينها على أحد خوادم هذه الشبكة أو المعدات الطرفية للمرسل إليه إذ يتمكن  ويتم للاتصالات،عامة 
 .(36)الأخير من استعادتها"

 :اإلكترونيً  عتبار البريد اللكتروني دليلًا امدى إمكانية 
مرسل، وفي هذا لابد من التأكد من هوية الشخص ال اإلكتروني   البريد الإلكتروني دليلا  عتبار لا

ليلا  كافيا  لكتروني لا يمكن أن يكون دلكتروني للبريد الإى أن العنوان الإإلشارة المجال لابد من الإ
من خلال مركز  سواء المرسلة،لذلك لابد من إضافة ما يفيد ويؤكد هذه الجهة  ؛لإثبات هوية المرسل

سماء ألكتروني أو في مراحل متقدمة الخدمات التقنية للاتصالات الذي يقوم بدور توزيع البريد الإ
و أسماء النطاق تتأكد من هوية المشترك ألكتروني للبريد الإ توزيعها وقبلذلك أن هذه الجهات  ،النطاق

 .(37)أو صاحب البريد
ثبات نجد أن محكمة في الاتصالات كدليل في الإ وبالنظر الى موقف القضاء من هذه الوسيلة

أن البريد الإلكتروني  م،10/06/2003قد قررت في حكمها بتاريخ  "Angers" الاستئناف في مدينة
له من الحماية الشخصية بالدخول إليه عبر كلمة السر التي  إنيتشابه مع البريد العادي من حيث 

                                                           
دار النهضة العربية، القاهرة،  الإلكتروني،للبريد  ةالجوانب القانوني العوضي،/عبد الهادي فوزي د (33) 

 .12، صم2007 ولي،الأالطبعة 
 (34)  Le journal official du 20 juin 2003. 

 .123م، ص2008 الإلكتروني،د/خضر مصباح الطيطي، التعليم  (35) 
 .13صأشار إليه د. عبد الهادي العوضى، مرجع سابق،  (36) 
 .5ص سابق،التقديرية، مرجع  القاضي وسلطةلكتروني ثبات الإد/محمد عصام هزيمة، دليل الإ (37) 
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وأن صاحب كلمة المرور هو  ،لحظة اتصاله بالشبكة تستعمل عادة فقط من قبل صاحب هذا البريد
مسؤولا  عما يصدر من  عدهيمكن  ثم ومن ،لكتروني الخاص بهلى البريد الإإفقط من يمكنه الدخول 

 هذا البريد إلا إذا ثبت وجود الغش.
من خلال لكتروني التوقيع الإ دلكتروني، يمكننا أن نعالدخول إلى البريد الإ بإمكانية نفسها وبالدوافع

على الموقع، واعتبار الدليل الذي  -ولكن بشكل أكثر مصداقية-يدل  ،تقنية تطبيقه والجهة المصدقة له
لكتروني يبقى أقوى من البريد إلا أن الفارق هنا هو أن صدور التوقيع الإ ،ثباتيحمله حجة في الإ

كونه يمر بشبكات اتصال مرخص لها التأكد  صاحبه،كونه يمر بمراحل أكثر للدلالة على  لكتروني؛الإ
 من هوية المستخدم.

مكن إذا كان من الم العادية،ويكون للكتابة الإلكترونية ذات الحجية المقررة للإثبات في الكتابة 
بمعنى أن تكون مدونة بحروف أو  ،تدل بصورة واضحة على مضمون التصرف القانوني ، وأنتهااءقر 

 .الشخص الآخر رموز معروفة ومفهومة لدى
ا أن تكون الكتابة موجودة على دعامة إلكترونية تضمن لها الاستمرارية وإمكانية رجوع ويجب أيض  

ترال النموذجي بشأن يونسمن قانون الأ( 10/1) وهذا ما أكدته المادة ،الأطرراف إليها عند الضرورة
رسالة البيانات ذلك الشرط إذا  يالتجارة الإلكتروني، عندما يشترط أن تكون المعلومة مكتوبة تستوف

ويجب  ،اعلى المعلومات الواردة فيها على نحو يتيح استخدامها في الرجوع إليها لاحق   الاطرلاعتيسر 
 ا أن تكون الكتابة خالية من التعديل والتعبير في مضمونها من أجل توفير الثقة والأمانأخير  

 .)38(ةيعتماد عليه ومنحها الحجة القانونللا ؛للمتعاملين
 
 
 
 

                                                           
الخاص،  القانون  في ماجستير أطرروحة الإلكترونية، للعقود القانوني التنظيم يوسف،/يحيى د (38) 

 .72صم، 2007 ،فلسطين - نابلس
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 .(37)أو صاحب البريد
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دار النهضة العربية، القاهرة،  الإلكتروني،للبريد  ةالجوانب القانوني العوضي،/عبد الهادي فوزي د (33) 

 .12، صم2007 ولي،الأالطبعة 
 (34)  Le journal official du 20 juin 2003. 

 .123م، ص2008 الإلكتروني،د/خضر مصباح الطيطي، التعليم  (35) 
 .13صأشار إليه د. عبد الهادي العوضى، مرجع سابق،  (36) 
 .5ص سابق،التقديرية، مرجع  القاضي وسلطةلكتروني ثبات الإد/محمد عصام هزيمة، دليل الإ (37) 
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وأن صاحب كلمة المرور هو  ،لحظة اتصاله بالشبكة تستعمل عادة فقط من قبل صاحب هذا البريد
مسؤولا  عما يصدر من  عدهيمكن  ثم ومن ،لكتروني الخاص بهلى البريد الإإفقط من يمكنه الدخول 

 هذا البريد إلا إذا ثبت وجود الغش.
من خلال لكتروني التوقيع الإ دلكتروني، يمكننا أن نعالدخول إلى البريد الإ بإمكانية نفسها وبالدوافع

على الموقع، واعتبار الدليل الذي  -ولكن بشكل أكثر مصداقية-يدل  ،تقنية تطبيقه والجهة المصدقة له
لكتروني يبقى أقوى من البريد إلا أن الفارق هنا هو أن صدور التوقيع الإ ،ثباتيحمله حجة في الإ

كونه يمر بشبكات اتصال مرخص لها التأكد  صاحبه،كونه يمر بمراحل أكثر للدلالة على  لكتروني؛الإ
 من هوية المستخدم.

مكن إذا كان من الم العادية،ويكون للكتابة الإلكترونية ذات الحجية المقررة للإثبات في الكتابة 
بمعنى أن تكون مدونة بحروف أو  ،تدل بصورة واضحة على مضمون التصرف القانوني ، وأنتهااءقر 

 .الشخص الآخر رموز معروفة ومفهومة لدى
ا أن تكون الكتابة موجودة على دعامة إلكترونية تضمن لها الاستمرارية وإمكانية رجوع ويجب أيض  

ترال النموذجي بشأن يونسمن قانون الأ( 10/1) وهذا ما أكدته المادة ،الأطرراف إليها عند الضرورة
رسالة البيانات ذلك الشرط إذا  يالتجارة الإلكتروني، عندما يشترط أن تكون المعلومة مكتوبة تستوف

ويجب  ،اعلى المعلومات الواردة فيها على نحو يتيح استخدامها في الرجوع إليها لاحق   الاطرلاعتيسر 
 ا أن تكون الكتابة خالية من التعديل والتعبير في مضمونها من أجل توفير الثقة والأمانأخير  

 .)38(ةيعتماد عليه ومنحها الحجة القانونللا ؛للمتعاملين
 
 
 
 

                                                           
الخاص،  القانون  في ماجستير أطرروحة الإلكترونية، للعقود القانوني التنظيم يوسف،/يحيى د (38) 

 .72صم، 2007 ،فلسطين - نابلس
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 المطلب الثاني
 لكترونيمزايا وعيوب الدليل الإ

التكنولوجيا سلاح ذو حدين، فعلي الرغم من المزايا الهائلة التي تحققت، وتتحقق كل يوم بفضل 
تى ميادين الحياة المعاصرة، فإن هذه الثورة التكنولوجية صعدة وفي شتقنية المعلومات على جميع الأ

نحراف عن الأغراض نتيجة الا الخطيرة؛نعكاسات السلبية المقابل جملة من الاالمتنامية صاحبتها في 
 :فرعينبالدراسة والبحث دراسة مزايا وعيوب الدليل الإلكتروني من خلال  ى، ونتول(39)المتوخاة منها
 .لكترونيول: مزايا الدليل ال الفرع ال 

 .لكترونيالفرع الثاني: عيوب الدليل ال 
 

 ولالفرع الأ
 لكترونيمزايا الدليل الإ

 يوه ،الدليل الإلكتروني يمتاز بالعديد من المزايا التي تجعل له مكانة متميزة عن وسائل الإثبات
 كالآتي:

 الدليل اللكتروني: ىسهولة الاطلاع عل  -1
هذا  نإف ثم ومنفكل ما يحتاجه القاضي من أجل الاطرلاع علية جهاز كمبيوتر أو اللاب توب، 

 كانت ماع امر يسير  وأصبح ذلك الأ الحديثة،استخدام التكنولوجيا  ىالنظام يحتاج إلى قاض مدرب عل
وعلى عكس ذلك ففي بعض  العدل،الماضي بفضل تثقيف القضاة بمعرفة وزارة  في حياةعليه ال

كتروني الذي لمع التقاضي الإ ىوهذا الوضع يتماش التقليدي،الدليل  ىالأحيان قد يستحيل الحصول عل
كثر أ إلىكالتحرك  الروتينيةيوفر سهولة الاطرلاع على ملف الدعوى عن بعد، والقضاء على الأعمال 

الوقت، فلا حاجة  وتوفيروسداد الرسوم والإعلان، وسهولة الانتقال  وقيدها الصحيفة لإبداعمن جهة 
الدعوى ولا حاجة  يمقر المحكمة للاطرلاع على قرار المحكمة أو الحكم الصادر ف إلىالانتقال  إلى
هذا  ولتطبيق، يالخبراء او الطب الشرع عند إرسالها إلى مكاتب أو الجلسات،سفر لحضور ال إلى

                                                           
 والادارية القانونية للدراسات المنارة مجلة الإلكترونية، الجريمة في الدليل مختاري، إكرام/ د (39) 

 . 1صم، 2015 المغرب،
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ا قطاعات مرفق العدالة طربق   بياناتلقاعدة  يالنظام المعلومات تطويرلابد من  التقاضيالنوع من 
 الإلكترونيةللأرشفة  ي، واعتماد نظام المسح الضوئللتطويرا والقابلة ي  م البرمجة المعتمدة دوللأحدث نظ

 يالـنـظـام الــمــعـلــومات تطبيقلــتحسن  ؛الــمــحاكــم ةيبنأ تهيئةوثائق مرفق العدالة، وكذلك  لجميع
 .(40)الــمـطور

 قناع القاضي:ا بسهولة لكترونييمتاز الدليل ال   -2
 ية لمسألة التقدير من قبل القاضيالدليل الإلكتروني الناتج عن البيئة الإلكترونيخضع 

 .(41)قاضيال إلىبالنسبة  امهم   اأمر   كغيره من الأدلة القانونية، وإن كانت مسألة التقدير
أن يتقيد في تكوين قناعته بدليل معين،  فالقاضي يستمد قناعته من أي دليل يطمئن إليه، دون 

 .ثباتا الطرف القوي الذي يستطيع الإدارة هي غالب  ن جهة الإوذلك لأ داري؛القاضي الإوخاصة 
نظمة اللاتينية يتمتع القاضي بحرية مطلقة في شأن إثبات الوقائع المعروضة عليه، فلا ا للأووفق  

وإن لم  ،هذه القناعة على أي دليل يستناد إليها في تكوين قناعته، فله أن يبنيلزمه القانون بأدلة للا
وإنما يترك الباب  الإثبات،إن المشرع في مثل هذا النظام لا يحصر أدلة  بلعليه،  ايكن منصوص  

 ا لجميع وسائل الإثبات، فكل الأدلة تتساوى قيمتها الإثباتية في نظر المشرع.مفتوح  
الذي يقتصر على الموازنة بين الأدلة ا كدور القاضي المدني ا سلبي  ليس دور   ي دار دور القاضي الإ

قط، لا يقتصر دوره على الترجيح بين الأدلة ف إذ ،التي يقدمها أطرراف الدعوى، بل إن دوره إيجابي
 فيقتناع، فالقاضي وذلك بكافة الطرق ليصل في الأخير إلى الا ،وإنما يتعدى ذلك إلى تمحيصها

لي عليه المشرع أية أدلة يعمل بها على خلاف أخرى، ضوء هذا المبدأ يقدر قيمة الأدلة بحرية، ولا يم

                                                           
 النظام الناجزةوالعدالة  الإلكتروني التقاضيمقال بعنوان " الترساوى، عصام محمد/  المستشار (40) 

 ويولي 3هرام منشور بجريدة الأ والشهود ومنع التلاعب"، المتهمين ةيعلى حما عملي الجديد القضائي
 .م2015

ذلك المظهر الذي  أو"تلك الحالة الذهنية أو النفسية  :على أنه الاقتناعكما عرف البعض مبدأ  (41) 
، عبد "تحدث أمام بصره بصورة عامة لدرجة اليقين بحقيقة واقعة لم باقتناعهيوضح وصول القاضي 

سلامية ات بين الشريعة الإالله بن صالح بن رشيد الربيش، سلطة القاضي الجنائي في تقدير أدلة الاثب
في المملكة العربية السعودية، بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في قسم العدالة  وتطبيقاتها والقانون 

 .30ـه، ص1424 – 1423 الجنائية، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض
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 .30ـه، ص1424 – 1423 الجنائية، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض
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وللقاضي السلطة التقديرية في ترجيح  ،فعلى القاضي البحث عن الأدلة اللازمة ثم يقدرها في حرية تامة
قبول الدليل أو  فيبمطلق الحرية  وذلك للوصول إلى الحقيقة، وهو في ذلك يتمتع ؛دليل على آخر

ر فقناعية للدليل، فعلى الرغم من تو القيمة الإ لمشرع لا يتدخل في تحديدإذا لم يطمئن إليه، فا ،رفضه
ولذلك فالقاضي في  ؛قتناععدم الا سوغشروط الصحة في الدليل إلا أن القاضي يملك أن يرده تحت م

مثل هذا النظام يتمتع بدور إيجابي في مجال الإثبات في مقابل انحصار دور المشرع في نظام 
 المقيد. الإثبات

 مكان: ىنقل الدليل من مكان إل  -3
وفي  ،النقلمن أجل  االذي قد يكون من الممكن أن يتكلف كثير   التقليدي،وذلك بخلاف الدليل 

أو قد  الجو،، فقد يتلف هذا الدليل نتيجة تغير يالدليل التقليد ىحيان قد يستحيل الحصول علبعض الأ
 .يتوفىيمرض أو  قدا يكون شاهد  

 :اللكترونيأحد التنصل من الدليل  عستطييلا   -4
 إلىلكترونية عالية صعب التدخل فيها من جانب البشر، إن الدليل الإلكتروني مثبت بتقنيات لأ

 جل تغيير الدليل.أيها من إلبل من المستحيل الوصول  الصعب،جهة محايدة من  هناك ذلك انبج
 

 الفرع الثاني
 يلكترونعيوب الدليل الإ

 المرئية للدليل اللكتروني:الطبيعة غير  -1
، مما (42)افي الجريمة التقليدي يكون مرئي   ، بعكس الدليلل الإلكتروني ذو طربيعة غير مرئيةالدلي

ور المادية يكون في في أن إثبات الأم لا يوجد شكف ،يستطيع المحقق رؤية الدليل المادي وملامسته
ملحوظة يكون من السهل إثباتها، وهذا بخلاف إثبات ا ار  آثمن الجرائم التي تترك  كونها ؛غاية السهولة

ن أغلب المعلومات والبيانات التي إحيث  ،(43)الأمور المعنوية التي تتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات
                                                           

المستعملة في القتل أو الضرب، أو المحرر ذاته الذي تم  كالسلاح الناري أو الأداة الحادة (42) 
 .النقود التي زيفت وأدوات تزييفها أو ،تزويره

يقصد بالبيانات مجموعة من الحقائق أو القياسات أو المعلومات التي تتخذ صورة أرقام أو  (43) 
== ا، لذا ا معين  ا أو هدف  ا أو حدث  خاصة، وتعبر عن فكرة أو موضوع   حروف أو رموز أو أشكال
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والتي من خلالها تتم عمليات التزييف والتزوير تكون في هيئة رموز  ،تتداول عبر الحاسبات الآلية
إلا من خلال  كونبضات مخزنة على وسائط تخزين ممغنطة بحيث لا يمكن للإنسان قراءتها أو إدرا

تي تعتمد في فالجرائم التي ترتكب على العمليات الإلكترونية بصفة عامة وال ،هذه الحاسبات الآلية
يصعب أن  ،والأكواد السرية والنبضات والأرقام والتخزين الإلكتروني، (44)فيرموضوعها على التش

 ا مرئية قد تكشف عنها أو يستدل من خلالها على الجناة.تخلف وراءها آثار  
 :(45)قة الوصول إلى الدليل اللكترونيإعا -2

 ستخدام طررق وبرامج تشفير البياناتاا بتشفير التعليمات بوقد يقوم هؤلاء أيض  
ا الصعوبة،مما يجعل الوصول إليها في منتهى  ،المتطورة من الصعاب التي تطرح نجد أن  أيض 

                                                                                                                                                      
معلومات  استخراجالحاسوب لغرض  توصف بأنها المادة الخام التي يتم تحويلها عن طرريق ==

أو تشغيل  ، وإذ يتم تجميعالاسترجاعيةمعينة، وتسمى العلاقة بين المعلومات والبيانات بالدورة 
البيانات للحصول على المعلومات ثم تستخدم هده المعلومات في إصدار قرارات تؤدي بدورها إلى 

إضافية من البيانات التي يحصل تجميعها ومعالجتها مرة أخرى للحصول على معلومات  موعةمج
دار الراتب نوري، أمن الكمبيوتر والقانون،  انتصار .إضافية يعتمد عليها في إصدار قرارات جديدة

ارة ، الدليل في الجريمة الإلكترونية، مجلة المن، د/ إكرام مختاري 81صم، 1994 ،الجامعية، بيروت
 .17، ص، مرجع سابقللدراسات القانونية

عملية تحويل المعلومات إلى رموز غير مفهومة بحيث لا يستطيع الأشخاص غير ": التشفير هو (44) 
هذه المعلومات أو فهمها، ويتم إعادة تحويل المعلومات إلى صيغتها  على الاطرلاعالمرخص لهم من 

 استخدما، فقد ونظام التشفير ليس جديد    ".المفتاح المناسب لفك الشفرة باستخدامالأصلية، وذلك 
ذروته في  الاستخدام الإنسان التشفير منذ نحو ألفي عام قبل الميلاد لحماية رسائله السرية وبلغ هذا

 بتطويرا من وقوع الرسائل الحساسة في أيدي العدو، وقد قام "يوليوس قيصر"، فترات الحروب خوف  
 اتصالاتها مشفرة لتأمين يته المعيارية المعروفة بشفرة قيصر، حيث كان يستخدم نصوص  خوارزم

 استخدامهآلة للتشفير تسمى وبعد ظهور الحاسوب تم  استخدامجيوشه، وكان يتم  ومراسلاته مع قادة
للمزيد من  .عملية التشفير الستيناتالحكومات في فترة  احتكرت في إجراء التشفير، وفك رموزه، وقد

يراجع د/ محمد أمين الرومي، النظام القانوني للتوقيع الإلكتروني، دار الفكر الجامعي،  الاطرلاع
 .وما بعدها 27صم، 2007 الطبعة الأولى،

 ،داريةالمنارة للدراسات القانونية والإ الدليل في الجريمة الإلكترونية، مجلة مختاري، إكرام (45) 
 .20صم، 2015 المغرب،
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تصال عن ملاحقة هؤلاء الجناة قد تتعلق ببيانات تكون مخزنة في داخل دولة أجنبية بواسطة شبكة الا
الذي  لأن هذا الإجراء يتعارض مع مبدأ السيادة الأدلة،ولذلك فإنه قد يصعب ضبط مثل هذه  ؛بعد

 الـائي الدولي في مجـتحرص عليه كل دولة، ولعل هذا الأمر يكشف لنا عن أهمية التعاون القض
 الإنابة القضائية خاصة في مجال الجرائم العابرة للقارات.

 صعوبة فهم الدليل المتحصل من الوسائل اللكترونية:  -3
مضمونه مسائل فنية لا يقوى لا شك في أن طربيعة الدليل تنعكس عليه، فالدليل الفني قد يكون 

ممن يتصلون به يسهل عليهم فهم  اعلى فهمها إلا الخبير المتخصص، بعكس الدليل القولي فإن كثير  
مضمونه وإدراك حقيقته، وإذا كان الدليل الناتج عن الجرائم التي تقع على العمليات الإلكترونية قد 

ضات وذبذبات إلكترونية وعمليات أخرى عن طرريق التلاعب في نب يتحصل من عمليات فنية معقدة
فالطبيعة غير المادية  ؛الصعوبة غير مرئية، فإن الوصول إليه وفهم مضمونه قد يكون في غاية

للبيانات المخزنة بالحاسب الآلي، والطبيعة المعنوية لوسائل نقل هذه البيانات تثير مشكلات عديدة في 
و التزوير الذي قد يقع على نظام المعالجة الآلية أيس ئي، ومثال ذلك أن إثبات التدلالإثبات الجنا

 تمكين. للمعطيات يتطلب
 

 المبحث الثاني
 يبالدليل الإلكترون يالإدار يقناعة القاض

في  مطلقة بحرية القاضي يتمتع النظام لهذا اووفق   اللاتينية، الأنظمة ظل في الحر الإثبات يسود
 أن فله قناعته، تكوين في إليها للاستناد القانون بأدلة يلزمه فلا عليه، المعروضة الوقائع إثبات شأن

 في الإثباتية قيمتها تتساوى  الأدلة فكل عليه، منصوص يكن لم دليل، وإن أي على القناعة هذه ييبن
 الحقيقة، إلى للوصول اصالح   يراه  ما عليه يُطرح ما بين من يختار الذي والقاضي هو المشرع، نظر

 في يتدخل فالمشرع لا إليه، يطمئن لم إذا ،رفضه أو الدليل قبول في الحرية بمطلق يتمتع ذلك وهو في
 أن يملك القاضي أن إلا الدليل الصحة في شروط رفتو  من الرغم فعلى للدليل، الإقناعية القيمة تحديد
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 مجال في إيجابي بدور يتمتع النظام هذا مثل فالقاضي في ولذلك اع؛الاقتن عدم سوغم تحت يرده
 .(46)دور المشرع انحصار مقابل في الإثبات

 على الوجود، من حيث الرقمي الدليل مشروعية مشكلة تثور لا النظام هذا مثل في فإنه وعليه
 الدليل قبول فمسألة ولذلك لأدلة الإثبات، قائمة على النص سياسة عنه يُعهد لا المشرع أن اعتبار
 للتقدير خضاعهإ يمكن الأدلة من النوع هذا كان إذا ،به اقتناع القاضي مدى سوى  منها ينال لا الرقمي

 يف رونيحجية الدليل الإلكت ثم الإداري، يالقاض مثبات أماالقضائي، وهو ما ينقلنا إلى عبء الإ
 :تيمطلبين على النحو الآ

 .يثبات الدليل اللكترونإالمطلب الول: عبء 
 الاداري.لكتروني في القضاء : حجية الدليل ال الثانيالمطلب 

 
 المطلب الأول

 يثبات الدليل الإلكترونإعبء 
 :الداري لكتروني أمام القاضي الدليل ال  إثبات -أولاً 

 الناحية لها، فمن إحياء بمنزلة  ديع إذ ؛القانونية والمراكز لحقوق ا إلىبالنسبة  خاصة أهمية للإثبات
 لا فالحق عنها، والأحرى  ينشأ التي المادية الواقعة أو التصرف إثبات دون  حق لأي لا وجود العملية

 مدعي وعلى القانون  في عليه النص تم ما حسب تكون  الوسيلة هذه إثباته، تتوفر وسيلة لم إذا له قيمة
 دعوى  رفع إلى يلجأ من فكل ولذلك القانوني، مركزه أو على حقه الواقع يثبت الاعتداء أن الحق

 تلك لديه تحققت ما إذا الإداري  وعلى القاضي الاعتداء، موضوع بالأدلة يوضح أن عليه ،قضائية
 الحقوق  استقرار على الإثبات تعمل وسائل أن اعتبار على عليها، القانون  حكم يسقط أن الوقائع

 ا للقانون طربق   إليه متقد التي الإثبات عناصر خلال من عقيدته يكون  القانونية، فالقاضي والمراكز

                                                           
 بدون  مقارنة، دراسة الجنائية، المواد في الكمبيوترية المخرجات حجية حمد،أ الإله عبد هلالي .د (46) 

 .4ص ،م1999 ،نشر دار وأ طربعة رقم
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 في الإثباتية قيمتها تتساوى  الأدلة فكل عليه، منصوص يكن لم دليل، وإن أي على القناعة هذه ييبن
 الحقيقة، إلى للوصول اصالح   يراه  ما عليه يُطرح ما بين من يختار الذي والقاضي هو المشرع، نظر

 في يتدخل فالمشرع لا إليه، يطمئن لم إذا ،رفضه أو الدليل قبول في الحرية بمطلق يتمتع ذلك وهو في
 أن يملك القاضي أن إلا الدليل الصحة في شروط رفتو  من الرغم فعلى للدليل، الإقناعية القيمة تحديد
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 مجال في إيجابي بدور يتمتع النظام هذا مثل فالقاضي في ولذلك اع؛الاقتن عدم سوغم تحت يرده
 .(46)دور المشرع انحصار مقابل في الإثبات

 على الوجود، من حيث الرقمي الدليل مشروعية مشكلة تثور لا النظام هذا مثل في فإنه وعليه
 الدليل قبول فمسألة ولذلك لأدلة الإثبات، قائمة على النص سياسة عنه يُعهد لا المشرع أن اعتبار
 للتقدير خضاعهإ يمكن الأدلة من النوع هذا كان إذا ،به اقتناع القاضي مدى سوى  منها ينال لا الرقمي

 يف رونيحجية الدليل الإلكت ثم الإداري، يالقاض مثبات أماالقضائي، وهو ما ينقلنا إلى عبء الإ
 :تيمطلبين على النحو الآ

 .يثبات الدليل اللكترونإالمطلب الول: عبء 
 الاداري.لكتروني في القضاء : حجية الدليل ال الثانيالمطلب 

 
 المطلب الأول

 يثبات الدليل الإلكترونإعبء 
 :الداري لكتروني أمام القاضي الدليل ال  إثبات -أولاً 

 الناحية لها، فمن إحياء بمنزلة  ديع إذ ؛القانونية والمراكز لحقوق ا إلىبالنسبة  خاصة أهمية للإثبات
 لا فالحق عنها، والأحرى  ينشأ التي المادية الواقعة أو التصرف إثبات دون  حق لأي لا وجود العملية

 مدعي وعلى القانون  في عليه النص تم ما حسب تكون  الوسيلة هذه إثباته، تتوفر وسيلة لم إذا له قيمة
 دعوى  رفع إلى يلجأ من فكل ولذلك القانوني، مركزه أو على حقه الواقع يثبت الاعتداء أن الحق

 تلك لديه تحققت ما إذا الإداري  وعلى القاضي الاعتداء، موضوع بالأدلة يوضح أن عليه ،قضائية
 الحقوق  استقرار على الإثبات تعمل وسائل أن اعتبار على عليها، القانون  حكم يسقط أن الوقائع

 ا للقانون طربق   إليه متقد التي الإثبات عناصر خلال من عقيدته يكون  القانونية، فالقاضي والمراكز

                                                           
 بدون  مقارنة، دراسة الجنائية، المواد في الكمبيوترية المخرجات حجية حمد،أ الإله عبد هلالي .د (46) 

 .4ص ،م1999 ،نشر دار وأ طربعة رقم
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 الوقائع على القانونية القاعدة تطبيق تكمن في القضاء مهمة أن ذلك ،(47)لها المنظمة والإجراءات
 يفالقاض ،ثباتهاإبل يجب عليهم  ،طرراف الخصومة بواقعةأيكفي أن يدعى لهذا لا  ؛المطروحة عليها

 يصدر قراره بناء على الوقائع المثارة أمامه. ي الإدار 
وطربيعة الدعوى  ،أساس ظروف هذا القانون  داري علىوتقوم نظرية الإثبات التقليدية في القانون الإ

عَى  ،دارة دائما  طررفا  فيهاالإدارية التي تعد من دعاوى القانون العام، وتكون الإ عِية أو مُدَّ سواء  كمُدَّ
( تجد نفسها وجها  صلحة العامة أو هكذا يجب أن تكون عليها، وهذا يعني أن الإدارة )وهي تمثل الم

م في واقع الأمر مسؤولة عنهم ومن ثوهي  ،عيين أو شخصيات اعتباريةلوجه في مواجهة أفراد طربي
خاصة  عند  ،وجب على المحاكم الإدارية عند نظر المنازعات أمامها وضع هذه الخاصية في الاعتبار

الإداري في الأخذ بوسائل تطبيق مبدأ مساواة الخصوم، وذلك من خلال ما يعرف بمبدأ حرية القاضي 
عن  ي"وغن :حيث قال ،(48)تبناها القضاء المصري من خلال قرار محكمة النقض يوالت ،الإثبات

انونية بما فيها البنية يجوز إثباتها بكافة طررق الإثبات الق يالبيان أن واقعة البناء من الوقائع الت
ية ومن ثم يجوز إثباتها بغير ترخيص البناء. والقول بأن تلك القواعد الموضوعيـة والإجرائ ،والقرائن

إلى  ويؤديإقامتها دون غيرها لا يتفق مع المنطق  ييقتصر سريانها على الأماكن المرخص ف
 مفارقات".

عاتق المدعي، إلا أن هذه القاعدة لا  ىبناء على ما سبق يكون الأصل أن عبء الإثبات يقع عل
وما ينتج عنها من دليل لكترونية نطاق الإدارة الإ ييستقيم العمل بها في المنازعات الإدارية، وخاصة ف

إجراءات وخطوات معينة، بمبدأ التنظيم اللائحي المسبق  ىذلك أن النظام الإداري يقوم عل ي،إلكترون
ا ولأن الإدارة تحتفظ وفق مقتضيات نشاطرها بجميع الوثائق والملفات والأوراق المتعلقة بأعمالها طربق  

 امتيازات حول تدور الخصومة الإدارية في مؤثرة عوامل عدة بروز إلى أدى ما ذلك ،(49)للدستور

                                                           
: الحافيد. محمد  .249ص م،1967 ،العربيقضاء الإلغاء، دار الفكر  ي،د. سليمان الطماو  (47) 

الاثبات، بحث مقدم، إلى الندوة بالمركز  في الجنائي والقاضي الإداري  للقاضي الإيجابيالدور 
 .4، صم10/12/2012والقضائية، لبيا،  القانونيةللبحوث  العربي

  موقع محكمة النقض المصرية. م،23/1/2005ق جلسة  64لسنة  5718طرعن رقم  (48) 
 للشعب، ملك الرسمية والوثائق والإحصاءات والبيانات المعلومات(: "68) مادة 2014 دستور (49) 

==  بتوفيرها الدولة وتلتزم مواطرن، لكل الدولة تكفله حق المختلفة، مصادرها من عنها والإفصاح
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 غير وضعية قانونية شاءان إلى العوامل هذه تؤدي حيث ،الإدارية الدعوى  في الدائم الطرف الإدارة
 .(50)الإثبات جهة من الخصومة أطرراف بين متوازنة

وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، 
وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقا  

 .للقانون 
ا لمقتضيات مة الإدارية طربق  الخصو  يف يثبات على المدعبأن الإ ي وقد استقر القضاء المصر 

مجال المنازعة  ين ذلك لا يستقيم فأإلا  المدعي،بأن البينة على  يتقض يالقاعدة الأصلية والت
 .(51)لى جهة الإدارةثبات عنقل عبء الإ ي القضاء الإدار  إنالإدارية مما يمكن معه القول 

                                                                                                                                                      
 وقواعد وسريتها، وإتاحتها عليها الحصول ضوابط القانون  وينظم بشفافية، للمواطرنين وإتاحتها==

 معلومات إعطاء أو المعلومات حجب عقوبة يحدد كما إعطائها، رفض من والتظلم وحفظها، إيداعها
  ."عمدا مغلوطرة

 19ص م،2008الفتح، مصر،  ، دارالإدارية الخصومة في الإثبات خصوصية ،الشام عايدةد. (50) 
 .وما بعدها

"لئن كان  ، م17/1/1998قضائية بتاريخ  37لسنة  4033المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم  (51) 
تقضى بأن البيّنة على من  التيعبء الإثبات يقع على عاتق المدعى استنادا إلى القاعدة الأصولية 

ادعى، إلا أن الأخذ بهذا الأصل على إطرلاقه في مجال المنازعات الإدارية لا يستقيم مع واقع الحال 
لإجراءات وخطوات العمل وطربيعة النظام الإداري الذى يقوم على مبدأ التنظيم اللائحي المسبق 

الإداري وتوزيع الاختصاص بين العاملين في إنجاز مهامه بصورة محددة وضرورة تنظيم حفظ الوثائق 
والمستندات للرجوع إليها سواء لضمان حقوق المواطرنين والإدارة أو لتحديد المسئولية ومن ثم تحتفظ 

تقوم بها  التيثائق والملفات المتعلقة بالأعمال الإدارة طربقا  لمقتضيات النظام العام الإداري بجميع الو 
إنه بناء على ما قرره  –أو بصورة رسمية منها وهى الأوراق ذات الأمر الحاسم في المنازعة الإدارية 

عمل أو إجراء يصدر عن الجهات الإدارية من  أيالدستور من خضوع الدولة للقانون وعدم تحصن 
ائية وبصفة خاصة مجلس الدولة عن تحقيق سيادة القانون حصانة القضاء ومسئولية السلطة القض

ومباشرة الرقابة على مشروعية تصرفات وقرارات الجهات الإدارية فإنه يتعين على هذه الجهات أن 
تقدم لمحاكم مجلس الدولة سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمفيدة في إظهار وجه 

إذا نكلت تلك الجهة عن تقديم الأوراق المتعلقة بموضوع  –متى طُرلب إليها ذلك الحق فيه إثباتا  ونفيا  
 ==تحتفظ بها وامتنعت  التيالنزاع وكان المدعى يعتمد في تعييب قرارها على ما تضمنته المستندات 
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 الوقائع على القانونية القاعدة تطبيق تكمن في القضاء مهمة أن ذلك ،(47)لها المنظمة والإجراءات
 يفالقاض ،ثباتهاإبل يجب عليهم  ،طرراف الخصومة بواقعةأيكفي أن يدعى لهذا لا  ؛المطروحة عليها

 يصدر قراره بناء على الوقائع المثارة أمامه. ي الإدار 
وطربيعة الدعوى  ،أساس ظروف هذا القانون  داري علىوتقوم نظرية الإثبات التقليدية في القانون الإ

عَى  ،دارة دائما  طررفا  فيهاالإدارية التي تعد من دعاوى القانون العام، وتكون الإ عِية أو مُدَّ سواء  كمُدَّ
( تجد نفسها وجها  صلحة العامة أو هكذا يجب أن تكون عليها، وهذا يعني أن الإدارة )وهي تمثل الم

م في واقع الأمر مسؤولة عنهم ومن ثوهي  ،عيين أو شخصيات اعتباريةلوجه في مواجهة أفراد طربي
خاصة  عند  ،وجب على المحاكم الإدارية عند نظر المنازعات أمامها وضع هذه الخاصية في الاعتبار

الإداري في الأخذ بوسائل تطبيق مبدأ مساواة الخصوم، وذلك من خلال ما يعرف بمبدأ حرية القاضي 
عن  ي"وغن :حيث قال ،(48)تبناها القضاء المصري من خلال قرار محكمة النقض يوالت ،الإثبات

انونية بما فيها البنية يجوز إثباتها بكافة طررق الإثبات الق يالبيان أن واقعة البناء من الوقائع الت
ية ومن ثم يجوز إثباتها بغير ترخيص البناء. والقول بأن تلك القواعد الموضوعيـة والإجرائ ،والقرائن

إلى  ويؤديإقامتها دون غيرها لا يتفق مع المنطق  ييقتصر سريانها على الأماكن المرخص ف
 مفارقات".

عاتق المدعي، إلا أن هذه القاعدة لا  ىبناء على ما سبق يكون الأصل أن عبء الإثبات يقع عل
وما ينتج عنها من دليل لكترونية نطاق الإدارة الإ ييستقيم العمل بها في المنازعات الإدارية، وخاصة ف

إجراءات وخطوات معينة، بمبدأ التنظيم اللائحي المسبق  ىذلك أن النظام الإداري يقوم عل ي،إلكترون
ا ولأن الإدارة تحتفظ وفق مقتضيات نشاطرها بجميع الوثائق والملفات والأوراق المتعلقة بأعمالها طربق  

 امتيازات حول تدور الخصومة الإدارية في مؤثرة عوامل عدة بروز إلى أدى ما ذلك ،(49)للدستور

                                                           
: الحافيد. محمد  .249ص م،1967 ،العربيقضاء الإلغاء، دار الفكر  ي،د. سليمان الطماو  (47) 

الاثبات، بحث مقدم، إلى الندوة بالمركز  في الجنائي والقاضي الإداري  للقاضي الإيجابيالدور 
 .4، صم10/12/2012والقضائية، لبيا،  القانونيةللبحوث  العربي

  موقع محكمة النقض المصرية. م،23/1/2005ق جلسة  64لسنة  5718طرعن رقم  (48) 
 للشعب، ملك الرسمية والوثائق والإحصاءات والبيانات المعلومات(: "68) مادة 2014 دستور (49) 

==  بتوفيرها الدولة وتلتزم مواطرن، لكل الدولة تكفله حق المختلفة، مصادرها من عنها والإفصاح
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 غير وضعية قانونية شاءان إلى العوامل هذه تؤدي حيث ،الإدارية الدعوى  في الدائم الطرف الإدارة
 .(50)الإثبات جهة من الخصومة أطرراف بين متوازنة

وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، 
وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقا  

 .للقانون 
ا لمقتضيات مة الإدارية طربق  الخصو  يف يثبات على المدعبأن الإ ي وقد استقر القضاء المصر 

مجال المنازعة  ين ذلك لا يستقيم فأإلا  المدعي،بأن البينة على  يتقض يالقاعدة الأصلية والت
 .(51)لى جهة الإدارةثبات عنقل عبء الإ ي القضاء الإدار  إنالإدارية مما يمكن معه القول 

                                                                                                                                                      
 وقواعد وسريتها، وإتاحتها عليها الحصول ضوابط القانون  وينظم بشفافية، للمواطرنين وإتاحتها==

 معلومات إعطاء أو المعلومات حجب عقوبة يحدد كما إعطائها، رفض من والتظلم وحفظها، إيداعها
  ."عمدا مغلوطرة

 19ص م،2008الفتح، مصر،  ، دارالإدارية الخصومة في الإثبات خصوصية ،الشام عايدةد. (50) 
 .وما بعدها

"لئن كان  ، م17/1/1998قضائية بتاريخ  37لسنة  4033المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم  (51) 
تقضى بأن البيّنة على من  التيعبء الإثبات يقع على عاتق المدعى استنادا إلى القاعدة الأصولية 

ادعى، إلا أن الأخذ بهذا الأصل على إطرلاقه في مجال المنازعات الإدارية لا يستقيم مع واقع الحال 
لإجراءات وخطوات العمل وطربيعة النظام الإداري الذى يقوم على مبدأ التنظيم اللائحي المسبق 

الإداري وتوزيع الاختصاص بين العاملين في إنجاز مهامه بصورة محددة وضرورة تنظيم حفظ الوثائق 
والمستندات للرجوع إليها سواء لضمان حقوق المواطرنين والإدارة أو لتحديد المسئولية ومن ثم تحتفظ 

تقوم بها  التيثائق والملفات المتعلقة بالأعمال الإدارة طربقا  لمقتضيات النظام العام الإداري بجميع الو 
إنه بناء على ما قرره  –أو بصورة رسمية منها وهى الأوراق ذات الأمر الحاسم في المنازعة الإدارية 

عمل أو إجراء يصدر عن الجهات الإدارية من  أيالدستور من خضوع الدولة للقانون وعدم تحصن 
ائية وبصفة خاصة مجلس الدولة عن تحقيق سيادة القانون حصانة القضاء ومسئولية السلطة القض

ومباشرة الرقابة على مشروعية تصرفات وقرارات الجهات الإدارية فإنه يتعين على هذه الجهات أن 
تقدم لمحاكم مجلس الدولة سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمفيدة في إظهار وجه 

إذا نكلت تلك الجهة عن تقديم الأوراق المتعلقة بموضوع  –متى طُرلب إليها ذلك الحق فيه إثباتا  ونفيا  
 ==تحتفظ بها وامتنعت  التيالنزاع وكان المدعى يعتمد في تعييب قرارها على ما تضمنته المستندات 
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عن إيداع تلك المستندات قرينة لصالح خصمها  سوغكذلك يعد نكول جهة الإدارة وتقاعسها بغير م
ولا يجوز  ،تحتفظ بالمستندات الرسمية يالت يبصحة ما يدعيه، وأن أساس ذلك هو أن الإدارة ه

تلك  وظهور المطلوبة،الدعاوى بسبب امتناع الإدارة عن إيداع المستندات  يتعطيل الفصل ف
وذلك بغض النظر عن المسئولية الناشئة  ،لصحةإلى إسقاط قرينة ا يمرحلة الطعن يؤد يالمستندات ف

 .(52)ينة مؤقتة تزول بتقديم المستنداتومؤدى ذلك اعتبار هذه القرينة مجرد قر  الأوراق،عن عدم إيداع 
 ين جهة الإدارة هأوخاصة  ،الإلكترونية دلةالأبتقديم  ونحن نرى ضرورة إلزام جهة الإدارة ابتداء  

بغية إصلاح الإدارة للعيوب التي قد تنتج  ،لكترونيةخدماتها فيما يعرف بالإدارة الإ ريتطو  علىالقيمة 
 ،(53)واطررادنتظام ابداية تقديم الخدمة العامة، وهذا يتسق مع مبدأ دوام سير الخدمات العامة ب يف

سواء ما  اديةقرارات جهة الإدارة، وكذلك توثيق أعمالها الم يف يذلك التطور واقع إلكترون نويتفرع ع
مجال الإدارة  يأو ما اتصل منها بموظفيها العموميين، فجهة الإدارة ف ،اتصل منها بالمواطرن

لكترونية مجرد طررف مام الإدارة الإأكترونية طررف أقوى من كونها إدارة تقليدية فليس المواطرن لالإ
 ياتها وفتصرف يعان للإدارة فذضعيف يسعى القضاء لحمايته، بل هو طررف لا يملك سوى الإ

صبحت أ يالت يومن الأمثلة على ذلك  بطاقات الرقم القوم ،تصيغ فيه هذا التصرف يالاسلوب الت
قطاع خدمات النقل كالسكك الحديدة من خلال  يلكترونية، خدمات الحجز فإشبكة  لالتدار من خ

، وكذلك ي الإدار بات حضور العاملين بالجهاز إث يللهيئة، وكذلك خدمات البصمة ف يلكترونالموقع الإ
 نترنت الداخلية.تواصل الإدارة مع موظفيها من خلال شبكات الإ

 
 
 

                                                                                                                                                      
: تقوم لصالح أثر ذلك –بها القرارات الإدارية تتمتع  التيقرينة الصحة  انهارتعن تقديمها ==

أمام القضاء وسلامة ما قدمه من مستندات وألقت عبء  ادعاءاتهقرينة جديدة على صحة  المدعى
  ". الإثبات من جديد على عاتق الإدارة

 )52( المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 4882 لسنة 46 قضائية جلسة 2003/12/20م.  
-ما يقدمه المرفق العام من خدمات  إطرار فيتثمين خدمات الدولة  ،د. مصطفى السيد دبوس (53)

 .27ص م،2017رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنوفية، مصر،  ،"ةتحليلي"دراسة 
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 الداري: القاضي أماملكتروني للإثبات قبول الدليل ل  وطشر  -ثانيًا
 :لكتروني بالموقّع وحده دون غيره، وكفايته للتعريف بشخص الموقّ عال الدليل  ارتباط -ولال الشرط 

يعدّ ": أنه م2004لسنة  (15) رقم( من قانون التوقيع الإلكتروني المصري 3تضمنت المادة )
ق، المدرج على وثيقة إلكترونية، مستجمعا  للشروط المطلوبة للحجيّة في  التوقيع الإلكتروني المصدَّ

 .التوقيع بالموقّع وحده دون غيره، وكفايته للتعريف بشخص الموقِّع ..." ارتباط -1 :الإثبات، وهي
بشرط  تهاذا الحجيةب لكترونية"تمتع الكتابة الإ :مدني فرنسي على (1316/1)وكذا نصت المادة 

 تعد وتحفظ في ظروف تحفظ طربيعتها وسلامتها". وأن منه،إمكانية تعيين الشخص الذي صدرت 
"L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit 
sur upport papier, sous réserve que puise être du ment identifiée la personne 
dont il émane et qu’il soit étable et conserve dans les conditions de nature a en 
grandir l’intégrité". 

له  على شخصية صاحبه ومميزا   ل الإلكتروني بوظيفته بالإثبات يلزم أن يكون دالا  فحتى يقوم الدلي
وطرريقة  التجارية،لكتروني في التعاملات ثبات المستند الإالإ أدله فمن ،(54)الأشخاصعن غيره من 

التوقيع تحدد شخصـية الموقع، ويكون ذلك باتخاذ التوقيع الإلكتروني شـكل أرقـام أو حـروف مميـزة 
 التوقيـع إصدارلشخصـية الموقع، فالتوقيع الإلكتروني عندما يصدر لشخص معين فلا يمكن أن يتم 

 يحدد شخصية صاحبه. لأنه آخر،لشخص  نفسه
 على محتوى المستند الإلكتروني معبرا  عن رضـا والتـزام صـاحب التوقيـع التوقيع دويع

 بمضمون الاتفاق على التحكيم في المنازعات الحاصلة نتيجة عقود التجارة الإلكترونية، ويكون كذلك 
والذي لا يملكه إلا صاحب التوقيع، بحيث لا يستطيع أحـد  ،من خلال استخدام المفتاح الخاص

وذلك لتوفر صفة الأمان والثقة فيه،  ؛لا من خلال الموقع وحده دون غيرهيه أو تعديله إعل الاطرـلاع
 ،تزام بما تم التوقيع عليهينتهي الموقع من بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني تتجه إرادته إلى الال وعندما

 ، فيكفـيعدةـى  أوراق نه من المتعارف أن يجري التوقيع في آخر السند، فإذا كان السند مشتملا  علإ إذ
 .(55)شرط ثبوت الاتصال الوثيق بين الأوراق ،التوقيع في نهاية الورقة الأخيرة منه 

                                                           
 .78صم، 2017 الجديدة،دار الجامعة  الإلكتروني،د/ باسم فاضل، التعويض عن إساءة استعمال التوقيع   (54) 
 .248صم، 2009 الحلبي الحقوقية، بيروت،د/الياس ناصيف، العقد الإلكتروني، منشورات  (55) 
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ا في مجال الإثبات، وخاصة في مجال ا ضروري  ا أمر  معين   اتحديد هوية الموقع الذي أبرم عقد   دويع
فلا يتصور أن يتم منح شخص عديم الأهلية أو  الموقع،بهدف تحديد أهلية  العقدية،الوفاء بالالتزامات 

لأن هذا الأمر ينبني عليه التزامات  ؛تجاربالإا باستثناء المميز المأذون له ا إلكتروني  ناقصها توقيع  
لكتروني من صدار التوقيع الإإللقيام بهذا التوقيع حتى تتمكن جهة  فلابد للموقع أن يكون أهلا   ،عديدة
 . )56(إياه منحه

المختلفة إذا تم إنشاؤه  بصورته دليلا  لكتروني الذي يعد المستند الإ ىلكتروني علأن التوقيع الإونجد 
بصورة صحيحة، فإنه يعد من قبل العلامات المميزة والخاصة بالشخص وحده دون غيره، فالتوقيع 

ي يعني أن لكتروني أو التوقيع الرقمي وغيرها تتضمن علامات مميزة لشخص عن غيره، والذبالقلم الإ
، فإن تلك الأداة قيام أكثر من شخص باستعمال بعض أدوات إنشاء التوقيعات تمتلكها مؤسسة مثلا  

ا لا لبس فيه في سياق كل توقيع إلكتروني يجب أن تكون قادرة على تحديد هوية مستعمل واحد تحديد  
 .على حدة

إلا  الدعوى،ن القاضي الإداري لا يستطيع الاعتماد على المستند والفصل في إوبناء على ما تقدم ف
 المتاحةويكون ذلك التأكد بكافة الطرق  النزاع،ا أن المستند المقدم إليه يخص أطرراف إذا تأكد يقيني  

هل بأ الاستعانةوله في ذلك  إلكترونية، مكانت طررق تقليدية أ سواء المستند،حقيقة  ىأمامه للوصول إل
 .ذلكالخبرة في هذا التخصص، إذا كان الأمر يستدعي 

 على الكتابة اللكترونية بشكلها المجمل: الحفاظ ــ الشرط الثاني
يعني مبدأ الكلية أو  ما وهو ،"Intégrité" لفظ الشرطاستعمل المشرع الفرنسي للتعبير عن هذا 

والأصل أن المشرع الفرنسي قد استخدم هذا التعبير للمرة الأولى في قانون  ،الدليل الكامل غير منقوص
 .م2000لكتروني في عام التوقيع الإ

هي فكرة النسخة الأصلية للدليل  ،ثباتنعتقد أن المقابل التقليدي لهذا الاستخدام فيما يتعلق في الإ
يعد  تقنية ولأسبابلكتروني الدليل الإيجاد نسخ متطابقة تماما  في إفمن المعلوم أن  ،الكتابي الورقي

                                                           
دار النهضة ، الاتصال الحديثة في التفاوض على العقود وإبرامها وسائل استخدام، لطفيد /محمد حسام محمود  (56) 

 .11صم، 1993، القاهرة العربية،
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يجاد أو تطبيق القواعد التي إ إلىالأمر الذي دفع المشرع الفرنسي  ،كثر سهولة منه في الأدلة الورقيةأ
 مكانية الغش أو الاحتيال.إتحد من 

إن هذا الشرط الذي أورده المشرع كما يبدو لنا يتطلب أن تكون المعطيات  التطبيق العملي للمبدأ:
الدليل الكتابي كما هي لم يطرأ عليها أي تعديل سواء من خلال مراحل المعالجة البيانية  محل الكتابةو 

 أو الاستخدام.
يكون  قد وذلك ،إلا أن هذا الشرط قد يصطدم بإشكالية تقنية في المعالجة الرقمية لأنظمة الحاسوب

مثال ذلك عندما يقوم برنامج الحاسوب نفسه بإعادة التشغيل أو إعادة  ،مستقلا  عن إرادة المستخدم
أو عندما يتم وصل الحاسوب  ،تنصيب بعض الملفات التالفة بشكل آلي مبرمج مسبقا  لهذه الغاية

 إلى يا  بتحديث برمجياته. كذلك الأمر بالنسبةآل ويقوم نترنت،المخزن عليه الدليل الكتابي بشبكة الإ
رغم أن هذه التحديثات قد لا تغير في الملفات المخزنة مسبقا  على  ،التاريخمن الوقت و تحديث كلٍ 

لذلك  ؛إلا أننا نتساءل عن معارضة المبدأ أو الشرط المذكور مع آلية العمل التقني للبرمجيات ،الجهاز
يل لهذه الأسباب نجد أن المشرع الفرنسي قد أضاف فيما بعد أحد الشروط التي تتعلق بالدلو 

 ؛الأمر الذي أعاد للقاضي السلطة التقديرية في قناعته بوجود و استكمال الدليل لشروطره ،لكترونيالإ
الذي تم استخدامه في المواد و القوانين اللاحقة و الذي  "Fiabilitéما يسمى مبدأ " لذلك من خلاو 

 .(58)بأنه الصفة الواضحة للثقة بالدليل (57)عبر عنه معجم المصطلحات القانونية الفرنسي
 لكتروني:ثبات ال في دليل ال  النقصان وعدمالكمال  مبدأ -الثالثالشرط 

عدم جواز  على والقائم الكتابية،ثبات في أدلة الإ فيه ومعمولمعروف  هو وكماإن هذا المبدأ 
 ،فقد طربقت محكمة النقض الفرنسية هذا المبدأ ليس فقط على الأدلة الكتابية ،ثباتاجتزاء الدليل في الإ

يجب تقييم ملف الفيديو كامل  على الأدلة الأخرى كما هو الحال في الحكم القاضي بأنه " أيضا   وإنما
 ".(59)دون أي عملية مونتاج له مرمست وبشكلغير متقطع 

                                                           
 (57) Le Nouveau Petit Robert, éd. Le Robert, 2007, voir « fiabilité ». 
 (58) Akodah AYEWOUADAN , «  La preuve des actes juridiques sous le prisme des 
contrats électroniques  .» Revue Lamy Droit de l'Immatériel, 2009, N 54. 
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ا في مجال الإثبات، وخاصة في مجال ا ضروري  ا أمر  معين   اتحديد هوية الموقع الذي أبرم عقد   دويع
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دار النهضة ، الاتصال الحديثة في التفاوض على العقود وإبرامها وسائل استخدام، لطفيد /محمد حسام محمود  (56) 

 .11صم، 1993، القاهرة العربية،
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يجاد أو تطبيق القواعد التي إ إلىالأمر الذي دفع المشرع الفرنسي  ،كثر سهولة منه في الأدلة الورقيةأ
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إنما تأتي من  الورقية،إن خصوصية إعمال مثل هذا المبدأ في الأدلة الموجودة على الحوامل غير 
خلال كون إمكانية ارتباط تلك الملفات بملفات أخرى منتجة في الادعاء ومرتبطة بالأجهزة التي منها 

 على والحصولللقضاء بفحص هذه الارتباطرات الأمر الذي يسمح  البحث،تم استحضار الدليل محل 
وخاصة عندما نعلم  الإداري،ويعني هذا الشرط أهمية كبيرة أمام القاضي ،  غير منقوصالدليل كاملا  

بعض مقاطرع الفيديو وتركيبها مع  قطعأو  منه،أن الدليل الإلكتروني من السهل الزيادة عليه أو التقليل 
فما عليه إلا أن يطرح  منه،أو منقوص  مكتمل،أن الدليل غير  ي فإذا ثبت للقاضي الإدار  آخر،فيديو 

ا معرفة الحقيقة أمامه المتأكد منها ، أو يحاول جاهد   ةالمطروح ةدلويعتمد على الأ جانب ا،هذا الدليل 
رية الإثبات أمام من الدليل المقدم أمامه سواء بالاستعانة بأهل الخبرة أو غير ذلك ، وحجته في ذلك ح

 .القاضي الإداري 
 :لكترونيسلطة القاضي في تقدير الدليل ال 

قد حقق التوازن القانوني ما بين الكتابة  1316سبق أن المشرع الفرنسي في المادة  وجدنا فيما
لكترونية لإاا لقواعد نظام التعاملات المشرع السعودي وفق   وكذلك فعل لورقية،والكتابة الكترونية الإ

وأن  ،يالإلكترونثبات فإن القاضي لا يمكنه من حيث المبدأ أن يرفض دليل الإ ثم ومن ،السعودي
 الطبيعة المادية المكونة لكلا الدليلين. ا منثبات الورقي انطلاق  يفضل عليه دليل الإ

فإن الدليل الكتابي يؤخذ  الأدلة،نلحظ أنه في حال حصول خلاف أو تعارض بين هذه  فإننا وعليه
فإن الفقه الغربي وجد أن التكييف  ثم ومن إلكتروني،كما هو سواء كان ورقي أو مثبت على حامل 

ففي حال عدم وجود اتفاق لدى ، لكتروني لكلا الدليلينأن تتم بين الحامل الورقي أو الإ يجب والمقارنة
ائل التي يراها مناسبة الدليل الوس وبكل وتفضيلن للقاضي الإداري الحق في تكييف إف الأطرراف،

شارة في هذا المجال أنه عند من الإ بد ولا، في الدعوى المنظورة أمامه نتاجا  إ والأكثرقناعا  له إكثر الأ
بمعنى أنه لا يمكن المفاضلة بين  نفسها، الثبوتيةمفاضلة الأدلة الكتابية يجب أن تكون من القوة 

 على حامل إلكتروني. أمورقيا   ا  سواء  أكان مكتوب العادي يلوالدلالدليل الكتابي الرسمي 
إذا  الرسمي،لكترونية يمكن أن ترقى إلى حجية السند ة الكتابة الإوبرأينا الشخصي نعتقد أن حجي

خاصة  وأن التوقيع لا يصدر إلا من صاحبه بعد تصديقه من الجهات المصدرة  إلكترونيا ،كانت موقعة 
نه إذا كان السند الرسمي يأخذ حجيته وقوته في إهنا يمكننا القول  ومن رسميا ،للتوقيع والمرخصة لها 
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من جهة  والموثق لكترونيا  إلكتروني الموقع فإن الدليل الإ ينظمه،ثبات من الموظف الرسمي الذي الإ
 .الإثباتفي  نفسهاوقوة السند الرسمي  حجية يأخذرسمية 

فإن قبول الرسائل النصية كدليل في الاثبات قد يختلف حسب نوعية الدعاوى  آخر،ومن جانب 
في قبول الرسائل النصية كدليل في الاثبات في قضايا  طرويل وقضائيفبعد نقاش فقهي  المنظورة،
 وذلك الطلاق،ثبات في قضايا الرسائل النصية كدليل في الإالقضاء الفرنسي  قبل الشخصية،الأحوال 

الة النصية تشكل طرريق الرس " :بأنهحيث جاء في الحكم  ،م17/6/2009حكمه الصادر بتاريخ  في
 ."ثباتفي الإ
 

 المطلب الثاني
 داريلكتروني في القضاء الإحجية الدليل الإ

 ،بمجموعة واسعة من النظم الإدارية والتجارية والمالية يلكترونمما لا شك فيه اتصال المستند الإ
شارة يمكن معه القول باتساع النطاق ليشمل كل من الدولة والفرد، وبناء على ذلك يمكن الإ الذيمر الأ

 :(60)الآتيعلى النحو  يالحجية وه يتؤثر ف يإلى سمات لهذا الدليل الإلكترون
 تسميتها يشاع التي لكترونيةالإ الإدارة فكرة لتنفيذ الرئيسة الأداة  يعد لكترونيالإ المستند أن :أولًا 

 الإدارية المعاملات نجازإ في الرقمية المعلومات نظم باستخدام تقضي نهاإ إذ ؛لكترونيةالإ بالحكومة
 طرريق إذ عن والشفافية، الإفصاح من بمزيد المواطرنين مع والتواصل المرفقية،الخدمات  وتقديم

 بالمواقع الاتصال خلال من ويسر بسهولة الحكومية الأجهزة مع يتم التعامل الإلكترونية الحكومة
 الضرائب مع التعامل يمكنه المعنوي  أو الطبيعي فالشخص ،لهاالتابعة  والمؤسسات بالوزارات الخاصة
 بالاحتفاظ تعنى والتي لكترونيةالإ الطبية بالسجلات يسمى ما ظهر والبنوك. فقد والمرور والتعليم

 من مكان أي في لهم الطبية الرعاية بتقديم تسمح التي المرضى عن الكتروني  إ مسجلة بسجلات طربية
 المقدم الطبي المستوى  عن كاملة معلومات على تحتوي  التي المرضية على سجلاتهم الاطرلاع خلال

                                                           
، مجلة كلية القانون، الإلكترونيالقوة القانونية للمستند  ،نارمان جميل نعمة مار كريم كاظم،ع (60)

 وما بعدها.  177، صم2007الكوفة، العدد السابع، 
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 من مكان أي في لهم الطبية الرعاية بتقديم تسمح التي المرضى عن الكتروني  إ مسجلة بسجلات طربية
 المقدم الطبي المستوى  عن كاملة معلومات على تحتوي  التي المرضية على سجلاتهم الاطرلاع خلال

                                                           
، مجلة كلية القانون، الإلكترونيالقوة القانونية للمستند  ،نارمان جميل نعمة مار كريم كاظم،ع (60)

 وما بعدها.  177، صم2007الكوفة، العدد السابع، 
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 إلى بدوره يؤدي مما ،الحالة إليه وصلت الذي المرض مستوى  وكذلك تدوين المرضية، الحالة إلى
 .الطبية الأخطاء تقليل

 تمثل فهي ،الديمقراطرية لتعزيز وسيلة هي لكترونيةالإ الحكومة نأ إلى البعض نظر ذلك عن فضلا  
 بين الوثيقة الصلة نإف لذا ؛والإدارة الأشخاص بين التواصل يحقق الذي الرقمية للثورة الجانب السياسي

 يؤدي أحدهما حماية بصدد تشريع أي بأن القول إلى تدفعنا ،لكترونيةالإ والحكومة لكترونيالمستند الإ
 .الآخر حماية إلى

 فعن ،أهدافها لكترونيةالإ التجارة تحقق خلالها من التي الأداة  هو لكترونيالإ المستند إن :ثانيًا
 إلى يؤدي مما بسهولة القانونية والتصرفات الصفقات وإبرام المعاملات انجاز يمكن هذا المستند طرريق
 وسيط. إلى حاجة دون  الكترونية بوسيلة أبرامها يتم التجارية المعاملات هذه أن ، كماالنفقات توفير
 قد المقارنة القوانين إذ إن لكتروني،الإ المستند بفكرة يعنى متقن تنظيمي قانوني هيكل يوجد ولا
 لكتروني والسجلكالتوقيع الإ لكترونيالإ للمستند صور تنظم خاصة تشريعات إصدار إلى لجأت

 يمنحها التي القيمةعلى  الإثبات في لكترونيالإ المستند حجية وتتوقف لكترونية،الإ والعقود لكترونيالإ
 من الورقي ا للمستندمساوي   لكترونيالإ المستند يصبح الحجية، هذه القانوني النص قرأ فإذا له، المشرع

 بحجية الاعتراف صراحة إلى الفكرة هذه نظمت التي القوانين لجأت فقد لذا القانونية، القيمة حيث
 .ي والمصر  يالورقي كما في القانون السعود بالمستند مساواته مع لكترونيالإ المستند

 :السعودي النظام لقواعدا حجية الدليل اللكتروني وفقً 
حجية التوقيع  لكترونية السعودي في المادة الخامسة منه صراحة علىأشار نظام التعاملات الإ

لكترونية حجيتها الملزمة، ولا يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإ" نه:أفنصت على  لكتروني،الإ
بشكل إلكتروني  -اكلي ا أو جزئي  -يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها بسبب أنها تمت 

لكترونية بحسب الشروط المنصوص عليها في بشرط أن تتم تلك التعاملات والسجلات والتوقيعات الإ
من اللائحة التنفيذية للنظام الشروط الواجب توفرها في التوقيع  10/1. وقد حددت المادة "هذا النظام

تنعقد حجية الدليل الإلكتروني، إذا تم الالتزام "أنه: على  تفنص ،لكتروني حتى يكون حجةالإ
 :(61) التاليةبالضوابط والشروط 
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ا بشهادة تصديق رقمي صادرة من مقدم خدمات تصديق مرخص له من يكون التوقيع مرتبط  . أن 1
 قبل الهيئة، أو بشهادة تصديق رقمي معتمدة من المركز.

 . أن تكون شهادة التصديق المرتبطة بالتوقيع نافذة المفعول وقت إجراء التوقيع.2
 هادة التصديق الرقمي.. الحفاظ على سلامة بيانات هوية الموقع، وتوافقها مع ش3
. إذا تم التوقيع بالاشتراك مع منظومة بيانات إلكترونية لدى الموقع، فيشترط سلامة الارتباط 4

المنطقي والفني بين منظومة التوقيع الإلكتروني، ومنظومة البيانات الإلكترونية، ومن ثم خلوهما من 
 اله.العيوب الفنية التي قد تؤثر في صحة انعقاد التوقيع وإرس

. توفر الحد الأدنى من البنية الفنية والإدارية، وكذلك الموارد ذات الصلة التي تتحقق بهما السيطرة 5
ت التوقيع وضمان سرية البيانات حسب الشروط الفنية الواردة في إجراءات التصديق اعلى إجراء

 .الرقمي الخاصة بمقدم خدمات التصديق
دة في إجراءات التصديق الرقمي الخاصة بمقدم خدمات . التزام الموقع بجميع الشروط الوار 6

 ."التصديق فيما يتعلق بإجراء التوقيع الإلكتروني، بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح
 :حجية الدليل اللكتروني في القانون المصري 

 :على أن م2004لسنة  (15) رقملكتروني المصري قانون التوقيع الإ من( 15) نصت المادة
في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ذات  الإلكترونية،"للكتابة الإلكترونية وللمحررات 

الحجية المقرر للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية 
ط الفنية والتقنية التي ا للضوابمتى استوفت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفق   والتجارية،

 .التنفيذية لهذا القانون" اللائحةتحددها 
 وإزاء اعتراف المشرع المصري بحجية الإثبات للكتابة الإلكترونية وللتوقيعات

فإن هذا يكمل المنظومة الإلكترونية في جمهورية مصر  عرفية،سواء كانت رسمية أم  الإلكترونية،
والمحررات الإلكترونية ذات الحجية الموجودة في قانون الإثبات،  ويصبح للتوقيع الإلكتروني العربية،

الشيء الذي يدعم استخدام التقنيات الحديثة والوسائل الإلكترونية ويسهل استخدامها من قبل الأفراد 
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 إلى بدوره يؤدي مما ،الحالة إليه وصلت الذي المرض مستوى  وكذلك تدوين المرضية، الحالة إلى
 .الطبية الأخطاء تقليل

 تمثل فهي ،الديمقراطرية لتعزيز وسيلة هي لكترونيةالإ الحكومة نأ إلى البعض نظر ذلك عن فضلا  
 بين الوثيقة الصلة نإف لذا ؛والإدارة الأشخاص بين التواصل يحقق الذي الرقمية للثورة الجانب السياسي

 يؤدي أحدهما حماية بصدد تشريع أي بأن القول إلى تدفعنا ،لكترونيةالإ والحكومة لكترونيالمستند الإ
 .الآخر حماية إلى

 فعن ،أهدافها لكترونيةالإ التجارة تحقق خلالها من التي الأداة  هو لكترونيالإ المستند إن :ثانيًا
 إلى يؤدي مما بسهولة القانونية والتصرفات الصفقات وإبرام المعاملات انجاز يمكن هذا المستند طرريق
 وسيط. إلى حاجة دون  الكترونية بوسيلة أبرامها يتم التجارية المعاملات هذه أن ، كماالنفقات توفير
 قد المقارنة القوانين إذ إن لكتروني،الإ المستند بفكرة يعنى متقن تنظيمي قانوني هيكل يوجد ولا
 لكتروني والسجلكالتوقيع الإ لكترونيالإ للمستند صور تنظم خاصة تشريعات إصدار إلى لجأت

 يمنحها التي القيمةعلى  الإثبات في لكترونيالإ المستند حجية وتتوقف لكترونية،الإ والعقود لكترونيالإ
 من الورقي ا للمستندمساوي   لكترونيالإ المستند يصبح الحجية، هذه القانوني النص قرأ فإذا له، المشرع

 بحجية الاعتراف صراحة إلى الفكرة هذه نظمت التي القوانين لجأت فقد لذا القانونية، القيمة حيث
 .ي والمصر  يالورقي كما في القانون السعود بالمستند مساواته مع لكترونيالإ المستند

 :السعودي النظام لقواعدا حجية الدليل اللكتروني وفقً 
حجية التوقيع  لكترونية السعودي في المادة الخامسة منه صراحة علىأشار نظام التعاملات الإ

لكترونية حجيتها الملزمة، ولا يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإ" نه:أفنصت على  لكتروني،الإ
بشكل إلكتروني  -اكلي ا أو جزئي  -يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها بسبب أنها تمت 

لكترونية بحسب الشروط المنصوص عليها في بشرط أن تتم تلك التعاملات والسجلات والتوقيعات الإ
من اللائحة التنفيذية للنظام الشروط الواجب توفرها في التوقيع  10/1. وقد حددت المادة "هذا النظام

تنعقد حجية الدليل الإلكتروني، إذا تم الالتزام "أنه: على  تفنص ،لكتروني حتى يكون حجةالإ
 :(61) التاليةبالضوابط والشروط 
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ا بشهادة تصديق رقمي صادرة من مقدم خدمات تصديق مرخص له من يكون التوقيع مرتبط  . أن 1
 قبل الهيئة، أو بشهادة تصديق رقمي معتمدة من المركز.

 . أن تكون شهادة التصديق المرتبطة بالتوقيع نافذة المفعول وقت إجراء التوقيع.2
 هادة التصديق الرقمي.. الحفاظ على سلامة بيانات هوية الموقع، وتوافقها مع ش3
. إذا تم التوقيع بالاشتراك مع منظومة بيانات إلكترونية لدى الموقع، فيشترط سلامة الارتباط 4

المنطقي والفني بين منظومة التوقيع الإلكتروني، ومنظومة البيانات الإلكترونية، ومن ثم خلوهما من 
 اله.العيوب الفنية التي قد تؤثر في صحة انعقاد التوقيع وإرس

. توفر الحد الأدنى من البنية الفنية والإدارية، وكذلك الموارد ذات الصلة التي تتحقق بهما السيطرة 5
ت التوقيع وضمان سرية البيانات حسب الشروط الفنية الواردة في إجراءات التصديق اعلى إجراء

 .الرقمي الخاصة بمقدم خدمات التصديق
دة في إجراءات التصديق الرقمي الخاصة بمقدم خدمات . التزام الموقع بجميع الشروط الوار 6

 ."التصديق فيما يتعلق بإجراء التوقيع الإلكتروني، بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح
 :حجية الدليل اللكتروني في القانون المصري 

 :على أن م2004لسنة  (15) رقملكتروني المصري قانون التوقيع الإ من( 15) نصت المادة
في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ذات  الإلكترونية،"للكتابة الإلكترونية وللمحررات 

الحجية المقرر للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية 
ط الفنية والتقنية التي ا للضوابمتى استوفت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفق   والتجارية،

 .التنفيذية لهذا القانون" اللائحةتحددها 
 وإزاء اعتراف المشرع المصري بحجية الإثبات للكتابة الإلكترونية وللتوقيعات

فإن هذا يكمل المنظومة الإلكترونية في جمهورية مصر  عرفية،سواء كانت رسمية أم  الإلكترونية،
والمحررات الإلكترونية ذات الحجية الموجودة في قانون الإثبات،  ويصبح للتوقيع الإلكتروني العربية،

الشيء الذي يدعم استخدام التقنيات الحديثة والوسائل الإلكترونية ويسهل استخدامها من قبل الأفراد 
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نحو تحقيق فكرة الحكومة الإلكترونية في جمهورية  مهمةوالجهات الحكومية والخاصة، ويعد خطوة 
 .(62)العربيةمصر 

حتى تتحقق  ؛ لبنيان الحجية اشترط المشرع المصري توفر الضوابط الفنية والتقنية الآتيةواستكمالا  
 :(63)الآتيحجية الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية على النحو 

  اأن يكون تحديد وقت وتاريخ إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية  فني ا متاح 
 الرسمية أو العرفية.

 وأن يتم ذلك من خلال نظام حفظ إلكتروني مستقل وغير خاضع لسيطرة منشئ هذه 
 أو لسيطرة المعني بها. المحررات،الكتابة أو تلك 

  اأن يكون ترونية أو المحررات الإلكترونية تحديد مصدر إنشاء الكتابة الإلك فني ا متاح 
الرسمية أو العرفية ودرجة سيطرة منشئها على هذا المصدر وعلى الوسائط المستخدمة 
في إنشائها في حالة إنشاء وصدور الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية دون 

متى أمكن التحقق من وقت  محققة،(، فإن حجيتها تكون كلي)جزئي أو  بشري تدخل 
 ومن عدم العبث هذه الكتابة أو تلك المحررات. إنشائها،وتاريخ 

ولئن للقاضي سلطة في تقدير قيمة الدليل المطروح أمامه، وفي تحديد حجيته في الإثبات، وفي 
يعه هي مراعاة توفر ما يتطلبه القانون من اشتراطرات في المحرر والتأكد من أن الطريقة المتبعة في توق

مجال المنازعة الإدارية، تكون جهة الإدارة مالكة لجميع  فيلذا ونحن  ،(64)مأمونة وجديرة بالثقة طرريقة
 15ا لنص المادة قوة المحررات الرسمية طربق   فيما تملكه من معلومات رقمية يصبح  ثم ومنالبيانات 

 الذكر. سالف الإلكترونيمن قانون التوقيع 
 
 

                                                           
 .191ص ،سابق مرجع الإلكتروني، التوقيع الحميد، عبد ثروت/د (62)
  ـ 86ص سابق،مرجع  لكتروني،الإالتعويض عن إساءة استعمال التوقيع  فاضل،د/ باسم  (63) 
  ـ190ص ،م2007 الجديدة، الجامعة دار الالكتروني، التوقيع الحميد، عبد ثروت/ د (64) 
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 :اللكتروني في ظل التشريع الفرنسيحجية التوقيع 
الفقه الفرنسي بوجوب تدخل تشريعي لتعديل قواعد الإثبات على نحو يسمح بأن يكون المحرر  ىناد

ستجاب المشرع الفرنسي وتدخل بتعديل مهم اثبات، وقد ي دليل كتابي كامل له حجية في الإلكترونالإ
لتدخل المحررات الإلكترونية في نطاق أدلة الإثبات،  كوذل ؛على القانون المدني تعلق بالإثبات

 .(65)التقليديةوبالتالي تحظى بنفس القوة والحجية التي تتمتع بها المحررات الورقية أو 
المتعلق بتعديل مهم  م2000مارس  13الصادر في  (230/2000) وهكذا كان صدور القانون رقم

من القانون المدني الفرنسي، إذ جاء فيها "يشمل الإثبات عن طرريق الكتابة كل  (1316) المادةشمل 
تدوين للحروف أو العلامات أو الأرقام أو أي رمز أو إشارة أخرى، ذات دلالة تعبيرية واضحة 

 ومفهومة أيا كانت الدعامة التي تستخدم في إنشائها أو الوسيط الذي تنتقل عبره".
نسي قد وسع من مفهوم الكتابة المعدة للإثبات، لتشمل كل أنواعها، حيث وبهذا يكون المشرع الفر 

 :كرس هنا مبدأين أساسين
: عدم التمييز بين الكتابة المعدة للإثبات بسبب الدعامة التي تتم عليها أو الوسيط ولالمبدأ ال 

مر لا يجب أن ن الأإف ؛لكترونيإعبر وسيط  أمء تمت الكتابة على وسيط ورقي افسو  خلاله،الذي تتم 
 .ثباتينال من قوتها في الإ

المحرر العرفي  حجية الإلكتروني للمحررالاعتراف  ىبمعن ،: المساواة الوظيفيةالمبدأ الثاني
 هويته،أمكن من خلال التوقيع الذي يحمله تمييز الشخص الذي أصدره وتحديد  طرالما ذاته،التقليدي 

)مادة  التعديلمن التحريف أو  بالحفاظ عليهظروف وبطريقة جديرة نشائه وحفظه في إوكان 
 .(66)(فرنسيمدني 1316

ومن الجدير بالملاحظة في هذا الخصوص أن القضاء الفرنسي قد سبق المشرع في الاعتراف بقوة 
قررت الدائرة الأولى المدنية  Crédicasية كريديكاس في قضم 1989التوقيع الإلكتروني، ففي عام 

                                                           
 ـ 88ص سابق،مرجع  الالكتروني،التعويض عن إساءة استعمال التوقيع  فاضل،د/ باسم  (65) 
 المدنية المسائل في ثباتالإ في الإلكتروني المحرر حجية مدى ،المرسي العزيز عبد/د (66) 

 ـ101ص سابق، مرجع والتجارية،
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نحو تحقيق فكرة الحكومة الإلكترونية في جمهورية  مهمةوالجهات الحكومية والخاصة، ويعد خطوة 
 .(62)العربيةمصر 

حتى تتحقق  ؛ لبنيان الحجية اشترط المشرع المصري توفر الضوابط الفنية والتقنية الآتيةواستكمالا  
 :(63)الآتيحجية الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية على النحو 

  اأن يكون تحديد وقت وتاريخ إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية  فني ا متاح 
 الرسمية أو العرفية.

 وأن يتم ذلك من خلال نظام حفظ إلكتروني مستقل وغير خاضع لسيطرة منشئ هذه 
 أو لسيطرة المعني بها. المحررات،الكتابة أو تلك 

  اأن يكون ترونية أو المحررات الإلكترونية تحديد مصدر إنشاء الكتابة الإلك فني ا متاح 
الرسمية أو العرفية ودرجة سيطرة منشئها على هذا المصدر وعلى الوسائط المستخدمة 
في إنشائها في حالة إنشاء وصدور الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية دون 

متى أمكن التحقق من وقت  محققة،(، فإن حجيتها تكون كلي)جزئي أو  بشري تدخل 
 ومن عدم العبث هذه الكتابة أو تلك المحررات. إنشائها،وتاريخ 

ولئن للقاضي سلطة في تقدير قيمة الدليل المطروح أمامه، وفي تحديد حجيته في الإثبات، وفي 
يعه هي مراعاة توفر ما يتطلبه القانون من اشتراطرات في المحرر والتأكد من أن الطريقة المتبعة في توق

مجال المنازعة الإدارية، تكون جهة الإدارة مالكة لجميع  فيلذا ونحن  ،(64)مأمونة وجديرة بالثقة طرريقة
 15ا لنص المادة قوة المحررات الرسمية طربق   فيما تملكه من معلومات رقمية يصبح  ثم ومنالبيانات 

 الذكر. سالف الإلكترونيمن قانون التوقيع 
 
 

                                                           
 .191ص ،سابق مرجع الإلكتروني، التوقيع الحميد، عبد ثروت/د (62)
  ـ 86ص سابق،مرجع  لكتروني،الإالتعويض عن إساءة استعمال التوقيع  فاضل،د/ باسم  (63) 
  ـ190ص ،م2007 الجديدة، الجامعة دار الالكتروني، التوقيع الحميد، عبد ثروت/ د (64) 
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 :اللكتروني في ظل التشريع الفرنسيحجية التوقيع 
الفقه الفرنسي بوجوب تدخل تشريعي لتعديل قواعد الإثبات على نحو يسمح بأن يكون المحرر  ىناد

ستجاب المشرع الفرنسي وتدخل بتعديل مهم اثبات، وقد ي دليل كتابي كامل له حجية في الإلكترونالإ
لتدخل المحررات الإلكترونية في نطاق أدلة الإثبات،  كوذل ؛على القانون المدني تعلق بالإثبات

 .(65)التقليديةوبالتالي تحظى بنفس القوة والحجية التي تتمتع بها المحررات الورقية أو 
المتعلق بتعديل مهم  م2000مارس  13الصادر في  (230/2000) وهكذا كان صدور القانون رقم

من القانون المدني الفرنسي، إذ جاء فيها "يشمل الإثبات عن طرريق الكتابة كل  (1316) المادةشمل 
تدوين للحروف أو العلامات أو الأرقام أو أي رمز أو إشارة أخرى، ذات دلالة تعبيرية واضحة 

 ومفهومة أيا كانت الدعامة التي تستخدم في إنشائها أو الوسيط الذي تنتقل عبره".
نسي قد وسع من مفهوم الكتابة المعدة للإثبات، لتشمل كل أنواعها، حيث وبهذا يكون المشرع الفر 

 :كرس هنا مبدأين أساسين
: عدم التمييز بين الكتابة المعدة للإثبات بسبب الدعامة التي تتم عليها أو الوسيط ولالمبدأ ال 

مر لا يجب أن ن الأإف ؛لكترونيإعبر وسيط  أمء تمت الكتابة على وسيط ورقي افسو  خلاله،الذي تتم 
 .ثباتينال من قوتها في الإ

المحرر العرفي  حجية الإلكتروني للمحررالاعتراف  ىبمعن ،: المساواة الوظيفيةالمبدأ الثاني
 هويته،أمكن من خلال التوقيع الذي يحمله تمييز الشخص الذي أصدره وتحديد  طرالما ذاته،التقليدي 

)مادة  التعديلمن التحريف أو  بالحفاظ عليهظروف وبطريقة جديرة نشائه وحفظه في إوكان 
 .(66)(فرنسيمدني 1316

ومن الجدير بالملاحظة في هذا الخصوص أن القضاء الفرنسي قد سبق المشرع في الاعتراف بقوة 
قررت الدائرة الأولى المدنية  Crédicasية كريديكاس في قضم 1989التوقيع الإلكتروني، ففي عام 

                                                           
 ـ 88ص سابق،مرجع  الالكتروني،التعويض عن إساءة استعمال التوقيع  فاضل،د/ باسم  (65) 
 المدنية المسائل في ثباتالإ في الإلكتروني المحرر حجية مدى ،المرسي العزيز عبد/د (66) 

 ـ101ص سابق، مرجع والتجارية،
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أن استعمال البطاقة ذات الذاكرة من م 8/1/1989في حكمها الصادر بتاريخ بمحكمة النقض الفرنسية 
حاملها مع استعمال كود سري لها يعدل التوقيع الإلكتروني مع اعترافها بقوة هذا التوقيع في 

 .(67)الإثبات
لمشرع الفرنسي فقد ساوى بين الكتابة الإلكترونية والكتابة التقليدية الصادرة على ا إلى بالنسبة

في الإثبات، غير أن المشرع جعل الحجية الممنوحة  نفسهاوالقوة  بالحجية يتمتعان بحيث ،الورق 
 للكتابة الإلكترونية متوقفة على شرطرين:

ويتمثل الثاني في إمكانية تدوين  الكتابة،يتمثل الأول في تحديد الموقع من خلال تحديد مصدر 
مدني ( 1316/3) المادةوحفظ هذه الكتابة الإلكترونية بشيء يدعو إلى الثقة والطمأنينة في استعمالها 

، نجد بعض المواد الأخـرى، وكمثال عن ذلك المادة لفرنسي، إلى جانب هذه المـادة التي شملها التعدي
ا، فقد كانت المادة تتطلب بأن تكون الكتابة والتوقيع تغيير  والتي أدخل عليها المشرع الفرنسي  1326

بخط اليد في التصرفات القانونية الملزمة من جانب واحد، وجاء التعديل فاكتفي المشرع بأن تكون 
 .(68)الكتابة صادرة عن الشخص نفسه

الإثبات والمتعلق بالحق في ( 230/2000) رقموبهذا يكون المشرع الفرنسي من خلال القانون 
وتكنولوجيا المعلومات والتوقيع الإلكتروني قد جعل المحررات الإلكترونية المتضمنة لتوقيع إلكتروني 
تتساوى مع المحررات الكتابية المختومة بتوقيع يدوي أو تقليدي، من حيث الحجية في الإثبات، وهو 

 ؛عات الوطرنية لدول الأعضاءبذلك يستجيب للتوجيهات الأوربية التي تسعى إلى ضرورة مسايرة التشري
 .(69)والقانون وذلك حتى لا تكون هناك ثغرة بين الواقع 

                                                           
(67) Cass. 1re ch. civ. du 8 novembre 1989, Bull. Civ. I, n° 342 ; JCP G 1990, 
II,21576, note G. Virassamy ; RTDC com. 1990, p.78, obs. M. Cabrillacet B. 
Teyssié ; D. 1990 somm., p.327, obs. J. HUET. 
Cass. ch. com. du 2 décembre 1997, JCP E 1998, p. 178, note T. Bonneau ; 
JCP G, 1998 Act. P. 905, obs. P. Catalaet P.-Y. Gautier. 

 سابق، مرجع الحديثة، الاتصالات مجال في والإثبات المعاملات ،الناصري  الدين نور/ د (68) 
 .80ص

 .90ص سابق،مرجع  لكتروني،الإالتعويض عن إساءة استعمال التوقيع  فاضل،د/ باسم  (69)
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 ةـــالخاتم
 :نتائج البحث

 الإلكتروني أو لائحته التوقيع بشأنم 2004لسنة  15 قانون  في المصري  يتعرض المشرع لم -1
 .التنفيذية المقصود باصطلاح إلكتروني

/م في 18ذي الرقم  المرسوم الملكيالصادر ب لكترونية السعودينظام التعاملات الإ تعرض -2
تقنية استعمال وسائل كهربائية، أو " :( منه بأنه1) لكتروني في المادةإمصطلح لهـ 8/3/1428

 ."كهرومغناطريسية أو بصرية أو أي شكل آخر من وسائل التقنية المشابهة
شخاص لمام معظم الأإلعدم  انظر   ؛التعامل يإلى مهارات خاصة ف الإلكتروني الدليل يحتاج -3

 إعادةو  الاستخراج، إمكانيةومن بين تلك المهارات الخاصة  الحاسوب، أجهزةبالتعامل مع 
 .واكتشاف التزوير الاستخراج،

حيث  عليها،التنوع في الدليل الإلكتروني يعني بالضرورة أنه ليس هناك وسيلة واحـدة للحصـول  -4
مستندات الناتجة الوهي: الأوراق أو  ،الورقية المستخرجة دلةالأخلال يمكن الحصول عليه من 

 ذلك ويكون  الآلي،الحاسب  خلال جهازمن  أوسـتخدام الحاسب الآلي وشبكة الإنترنت اعن 
 ا.ا دقيق  فحصه فحص  ب

لا يقتصر دوره على الترجيح بين الأدلة فقط، إنما يتعدى ذلك إلى  إذ ؛دور القاضي إيجابي -5
قتناع، فالقاضي على ضوء هذا المبدأ تمحيصها وذلك بكافة الطرق ليصل في الأخير إلى الا

 يقدر قيمة الأدلة بحرية.
لكترونية يقع على عاتق نطاق الإدارة الإ يعبء الإثبات في المنازعات الإدارية، وخاصة ف -6

مبدأ التنظيم اللائحي المسبق  ىأن النظام الإداري يقوم عل ذلك العام،ا للأصل خلاف   الإدارة
 لإجراءات وخطوات معينة.

إذا استوفي الشروط المذكورة في  الورقي،في الإثبات للدليل  نفسها الحجية يأخذلكتروني الدليل الإ -7
توسع في  الذي الفرنسي( بخلاف المشرع يوالسعود المصري كل من التشريعين ) فيالقانون 

 حجية المحررات المكتوبة. إياها امانح   لكترونيحجية الدليل الإ
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أن استعمال البطاقة ذات الذاكرة من م 8/1/1989في حكمها الصادر بتاريخ بمحكمة النقض الفرنسية 
حاملها مع استعمال كود سري لها يعدل التوقيع الإلكتروني مع اعترافها بقوة هذا التوقيع في 

 .(67)الإثبات
لمشرع الفرنسي فقد ساوى بين الكتابة الإلكترونية والكتابة التقليدية الصادرة على ا إلى بالنسبة

في الإثبات، غير أن المشرع جعل الحجية الممنوحة  نفسهاوالقوة  بالحجية يتمتعان بحيث ،الورق 
 للكتابة الإلكترونية متوقفة على شرطرين:

ويتمثل الثاني في إمكانية تدوين  الكتابة،يتمثل الأول في تحديد الموقع من خلال تحديد مصدر 
مدني ( 1316/3) المادةوحفظ هذه الكتابة الإلكترونية بشيء يدعو إلى الثقة والطمأنينة في استعمالها 

، نجد بعض المواد الأخـرى، وكمثال عن ذلك المادة لفرنسي، إلى جانب هذه المـادة التي شملها التعدي
ا، فقد كانت المادة تتطلب بأن تكون الكتابة والتوقيع تغيير  والتي أدخل عليها المشرع الفرنسي  1326

بخط اليد في التصرفات القانونية الملزمة من جانب واحد، وجاء التعديل فاكتفي المشرع بأن تكون 
 .(68)الكتابة صادرة عن الشخص نفسه

الإثبات والمتعلق بالحق في ( 230/2000) رقموبهذا يكون المشرع الفرنسي من خلال القانون 
وتكنولوجيا المعلومات والتوقيع الإلكتروني قد جعل المحررات الإلكترونية المتضمنة لتوقيع إلكتروني 
تتساوى مع المحررات الكتابية المختومة بتوقيع يدوي أو تقليدي، من حيث الحجية في الإثبات، وهو 

 ؛عات الوطرنية لدول الأعضاءبذلك يستجيب للتوجيهات الأوربية التي تسعى إلى ضرورة مسايرة التشري
 .(69)والقانون وذلك حتى لا تكون هناك ثغرة بين الواقع 

                                                           
(67) Cass. 1re ch. civ. du 8 novembre 1989, Bull. Civ. I, n° 342 ; JCP G 1990, 
II,21576, note G. Virassamy ; RTDC com. 1990, p.78, obs. M. Cabrillacet B. 
Teyssié ; D. 1990 somm., p.327, obs. J. HUET. 
Cass. ch. com. du 2 décembre 1997, JCP E 1998, p. 178, note T. Bonneau ; 
JCP G, 1998 Act. P. 905, obs. P. Catalaet P.-Y. Gautier. 

 سابق، مرجع الحديثة، الاتصالات مجال في والإثبات المعاملات ،الناصري  الدين نور/ د (68) 
 .80ص

 .90ص سابق،مرجع  لكتروني،الإالتعويض عن إساءة استعمال التوقيع  فاضل،د/ باسم  (69)
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 ةـــالخاتم
 :نتائج البحث

 الإلكتروني أو لائحته التوقيع بشأنم 2004لسنة  15 قانون  في المصري  يتعرض المشرع لم -1
 .التنفيذية المقصود باصطلاح إلكتروني

/م في 18ذي الرقم  المرسوم الملكيالصادر ب لكترونية السعودينظام التعاملات الإ تعرض -2
تقنية استعمال وسائل كهربائية، أو " :( منه بأنه1) لكتروني في المادةإمصطلح لهـ 8/3/1428

 ."كهرومغناطريسية أو بصرية أو أي شكل آخر من وسائل التقنية المشابهة
شخاص لمام معظم الأإلعدم  انظر   ؛التعامل يإلى مهارات خاصة ف الإلكتروني الدليل يحتاج -3

 إعادةو  الاستخراج، إمكانيةومن بين تلك المهارات الخاصة  الحاسوب، أجهزةبالتعامل مع 
 .واكتشاف التزوير الاستخراج،

حيث  عليها،التنوع في الدليل الإلكتروني يعني بالضرورة أنه ليس هناك وسيلة واحـدة للحصـول  -4
مستندات الناتجة الوهي: الأوراق أو  ،الورقية المستخرجة دلةالأخلال يمكن الحصول عليه من 

 ذلك ويكون  الآلي،الحاسب  خلال جهازمن  أوسـتخدام الحاسب الآلي وشبكة الإنترنت اعن 
 ا.ا دقيق  فحصه فحص  ب

لا يقتصر دوره على الترجيح بين الأدلة فقط، إنما يتعدى ذلك إلى  إذ ؛دور القاضي إيجابي -5
قتناع، فالقاضي على ضوء هذا المبدأ تمحيصها وذلك بكافة الطرق ليصل في الأخير إلى الا

 يقدر قيمة الأدلة بحرية.
لكترونية يقع على عاتق نطاق الإدارة الإ يعبء الإثبات في المنازعات الإدارية، وخاصة ف -6

مبدأ التنظيم اللائحي المسبق  ىأن النظام الإداري يقوم عل ذلك العام،ا للأصل خلاف   الإدارة
 لإجراءات وخطوات معينة.

إذا استوفي الشروط المذكورة في  الورقي،في الإثبات للدليل  نفسها الحجية يأخذلكتروني الدليل الإ -7
توسع في  الذي الفرنسي( بخلاف المشرع يوالسعود المصري كل من التشريعين ) فيالقانون 

 حجية المحررات المكتوبة. إياها امانح   لكترونيحجية الدليل الإ
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 .لكترونيتطور العصر من أجل إثبات الدليل الإ اقد ساير  ي المشرع السعودي والمصر  -8
 :التوصيات

نوصي المشرع اعتبار نكول جهة الإدارة وتقاعسها بغير مسوغ عن إيداع المستندات قرينة لصالح  -1
 خصمها بصحة ما يدعيه.

إذا توفرت  الإثبات،القاضي بالالتزام بالدليل الإلكتروني كأي دليل من أدلة  بتقييد المشرعنوصي  -2
  على الدليل التقليدي.وأن يكون مفضلا   القانون،فيه الشروط المنصوص عليها في 

تطيع الإثبات فهي الطرف القوي الذي يس الإدارة،جانب  ىنوصي المشرع بنقل عبء الإثبات إل -3
 بسهولة ويسر.

يتمتع بحرية  وأن عليه، المعروضة الوقائع إثبات القاضي بشأن تقييدنوصي المشرع الإداري بعدم  -4
 .دليل أي على مطلقة في الإثبات

 اعتنقه ما وهو لكتروني،حجية الدليل الإ يف اتقف عائق   يالمشرع بإلغاء الشروط الت نوصي -5
 .يوالسعود المصري  المشرع

من أجل الارتقاء بمستواهم للتعامل  لهم،ومعاونيهم، وعقد الدورات التدريبية  القضاةنوصي بتدريب  -6
 مع التطور التكنولوجي.

 لا أنشريطة  لكترونيعلى تحذير استخدام المحتوى الإ تنطوي  التي الإدارة جهة عقيدة تغيير -7
 .المنازعة الإدارية في الحجية إقامةفرصة على  تإذ يعد ذلك تفوي العمل؛ بسرية يخل

 .الرقمية رشفةالأ خلال من ثباتبما يواكب متطلبات الإ لكترونيالإ الإداري النظام  تطوير -8
" لكترونيوضع تعريف لمصطلح "الإ يبمسايرة التشريعات العربية ف ي المشرع المصر  نوصي -9

 ".الرقمي" مصطلح وبين بينه والتفرقة
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 عـــالمراج
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 المباشر الضمانات التشريعية للاستثمار الأجنبي
 ضد المخاطر غير التجارية

  (استثمار رأس المال الأجنبي العماني الجديد قانوندراسة وصفية تحليلية ل)
 

 *سالم بن سلام بن حميد الفليتي /الدكتور
 

 :الملخص
مر الأجنبي، يقر المشرع العماني في قانون استثمار رأس المال الأجنبي الجديد للمستث

 non – Commercialالعديد من الضمانات التشريعية ضد المخاطر غير التجارية، )
Risks وسواء تعلقت هذه المخاطر بملكية مشروعه الاستثماري، أو نشاطه، وهذه ،)

الضمانات التشريعية تعيين المستثمر الأجنبي على تخطي المخاطر غير التجارية التي 
يتردد في ذهنه أن قيامه بنشاط استثماري في السلطنة  نكا تواجه مشروعه، وتزيل ما

ينطوي على العديد من المخاطر غير التجارية التي ليس له يداً فيها، ولم يكن قد 
 وضعها في حسبانه عند قيامه بالاستثمار. 

تأتي هذه الورقة البحثية للوقوف على طبيعة وحقيقة هذه الضمانات من جانب، ومن 
 على العديد من التساؤلات، منها:جانب آخر تجيب 

هل هذه الضمانات بتنظيمها الحالي كافية لمواجهة هذه المخاطر وتداعياتها؟ أم -1
 يجب إعادة تنظيمها بشكل أكثر فاعلية عما هو عليه الآن؟ 

 ه الضمانات التوفيق بين ما تقتضيهإلى أي مدى استطاع المشرع وهو يقرر هذ-2
 مصالح المستثمرين الأجانب؟المصلحة الوطنية للبلاد، و 

الاستثمار  –المخاطر غير التجارية  –الضمانات التشريعية  الكلمات المفتاحية:
 المستثمر الأجنبي.  –رأس المال المستثمر  –الأجنبي المباشر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 كلية - المجتمعكاديمية وخدمة العميد للشؤون الأ نائب - المشاركأستاذ القانون التجاري والبحري *

 .مسقط –الزهراء للبنات 
 

2 
 

The Legislative Guarantees of Foreign Direct Investment 
(FDI) Against Non-commercial Risks 

(An Analytical Descriptive Study of the New Foreign 
Capital Investment Omani Law) 

 
Dr. Salim Salam Humaid Al-Flaiti* 

Abstract: 
In the new Foreign Capital Investment Law, the Omani legislator 
provides the foreign investor with many legislative guarantees 
against non-commercial risks, whether they are related to the 
ownership of his investment project or his activity. Such 
legislative guarantees assist the foreign investor in overcoming 
non-commercial risks facing his project and removing any doubts 
in his mind that undertaking an investment activity in the 
Sultanate involves many non-commercial risks that he has no 
control over or considered when undertaking such investment. 
This research paper seeks to focus on the nature and reality of 
such guarantees on one hand, and answer many questions on the 
other hand, including: 
1-Are these guarantees, in their current arrangement, sufficient to 
face such risks and their repercussions? Or should they be re-
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 المباشر الضمانات التشريعية للاستثمار الأجنبي
 ضد المخاطر غير التجارية

  (استثمار رأس المال الأجنبي العماني الجديد قانوندراسة وصفية تحليلية ل)
 

 *سالم بن سلام بن حميد الفليتي /الدكتور
 

 :الملخص
مر الأجنبي، يقر المشرع العماني في قانون استثمار رأس المال الأجنبي الجديد للمستث

 non – Commercialالعديد من الضمانات التشريعية ضد المخاطر غير التجارية، )
Risks وسواء تعلقت هذه المخاطر بملكية مشروعه الاستثماري، أو نشاطه، وهذه ،)

الضمانات التشريعية تعيين المستثمر الأجنبي على تخطي المخاطر غير التجارية التي 
يتردد في ذهنه أن قيامه بنشاط استثماري في السلطنة  نكا تواجه مشروعه، وتزيل ما

ينطوي على العديد من المخاطر غير التجارية التي ليس له يداً فيها، ولم يكن قد 
 وضعها في حسبانه عند قيامه بالاستثمار. 

تأتي هذه الورقة البحثية للوقوف على طبيعة وحقيقة هذه الضمانات من جانب، ومن 
 على العديد من التساؤلات، منها:جانب آخر تجيب 

هل هذه الضمانات بتنظيمها الحالي كافية لمواجهة هذه المخاطر وتداعياتها؟ أم -1
 يجب إعادة تنظيمها بشكل أكثر فاعلية عما هو عليه الآن؟ 

 ه الضمانات التوفيق بين ما تقتضيهإلى أي مدى استطاع المشرع وهو يقرر هذ-2
 مصالح المستثمرين الأجانب؟المصلحة الوطنية للبلاد، و 

الاستثمار  –المخاطر غير التجارية  –الضمانات التشريعية  الكلمات المفتاحية:
 المستثمر الأجنبي.  –رأس المال المستثمر  –الأجنبي المباشر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 كلية - المجتمعكاديمية وخدمة العميد للشؤون الأ نائب - المشاركأستاذ القانون التجاري والبحري *

 .مسقط –الزهراء للبنات 
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Abstract: 
In the new Foreign Capital Investment Law, the Omani legislator 
provides the foreign investor with many legislative guarantees 
against non-commercial risks, whether they are related to the 
ownership of his investment project or his activity. Such 
legislative guarantees assist the foreign investor in overcoming 
non-commercial risks facing his project and removing any doubts 
in his mind that undertaking an investment activity in the 
Sultanate involves many non-commercial risks that he has no 
control over or considered when undertaking such investment. 
This research paper seeks to focus on the nature and reality of 
such guarantees on one hand, and answer many questions on the 
other hand, including: 
1-Are these guarantees, in their current arrangement, sufficient to 
face such risks and their repercussions? Or should they be re-
arranged more effectively than they are now? 
2-To what extent the legislator, while providing such guarantees, 
was able to reconcile what is required by the national interest of 
the Sultanate with the interests of foreign investors. 
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Investor.  
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 ةمـــقدالم
 :البحث موضوع -أولا 

تحكم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى وقت قريب  ظلت المنظومة التشريعية التي
( 102ممثلة في قانون استثمار رأس المال الأجنبي، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم )

والواقع أن نصوص هذا القانون رغم كفايتها ودقتها عند صدورها، ورغم  ،م1994لسنة 
ها النقص والقصور ، إلا أنها أصبحت يعتري(1)التعديلات التي تمت في بعض أحكامها

مع تطورات الحياة الاقتصادية، وباتت غير قادرة على توجيه دفة الاقتصاد الوطني، 
 .(2)وتعميق الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالمية

وتحقيقاً للأهداف التي تسعى إليها السلطنة من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية 
، من خلال اقتصاد متنوع ومستدام، 2040ت رؤية عمان بما يتفق واستراتيجيات وأوليا

قائم على التقنية والمعرفة والابتكار، ذات أطر متكاملة وتنافسية وبما يحقق الاستدامة 
، قامت السلطنة مؤخراً بإصدار (3)المالية، ويتواكب مع المتغيرات والتطورات العالمية

مع أفضل الممارسات والخبرات يتماشى  ر،قانون يعنى بالاستثمار الأجنبي المباش

                                                           
من أوجه النقص والقصور المصاحبة للقانون الملغى، عدم وجود التعريفات والمصطلحات  (1) 

ية ذات الصلة بالاستثمار الأجنبي، كما خلت نصوصه من الأحكام المتعلقة بالانتقال، أي عدم القانون
وجود ما يحفظ الحقوق المكتسبة، وحالات النزاع المحتملة بين المستثمر الأجنبي والسلطنة كدولة 

لقانوني مضيفة للاستثمار، لمزيد من التفاصيل انظر د. سالم بن سلام بن حميد الفليتي، التنظيم ا
للاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عمان، مقال منشور في جريدة الوطن العمانية، الملحق 

م، وأيضاً د. عبدالرحمن 11/7/2018(، تاريخ 12774الاقتصادي، زاوية القانون والناس، العدد )
ان، دار النهضة محمد النافع، السياسة التشريعية والقوانين المنظمة للاستثمار الأجنبي في سلطنة عم

 وما يليها.  62، صم2018العربية، القاهرة، 
، (Vision Oman 2040(لمزيد من الايضاح في هذا الشأن راجع الوثيقة الرسمية لرؤية  (2) 

، صحيفة أثير 29وتحديداً التوجه الاستراتيجي حول التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية، ص
 . م26/12/2020لكترونية العمانية، تاريخ الإ

( منه، 4م وقضت المادة )2019( لسنة 50صدر القانون الجديد بموجب المرسوم السلطاني رقم ) (3)
كما م، 1994( لسنة 102بإلغاء قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم )

ه أن يتم العمل بالقانون ( من5قضت بإلغاء كل ما يخالف أحكامه أو يتعارض معها، ونصت المادة )
  الجديد بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ نشره. 
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العالمية في هذا الشأن، ويحقق مصلحة المستثمرين في آن واحد، حمل اسم "قانون 
 .(4)استثمار رأس المال الأجنبي" حل محل القانون القديم

وعلى الرغم من أن المشرع العماني في القانون الجديد يقر للمستثمر الأجنبي بالعديد 
عفاءات التي تعينه في مشروعه الاستثماري، إلا أن هذا الأخير من المزايا والحوافز والإ

ما زال يتردد في ذهنه أن قيامه بنشاط استثماري في بلد أجنبي ينطوي على العديد من 
المخاطر التي قد تصيب مشروعه وتفنيه، ومن ثم خسارة جميع أمواله. ويتعرض 

ام إلى نوعين من المخاطر، المستثمر الأجنبي في الدولة المضيفة للاستثمار بشكل ع
وهي مخاطر محتملة يتوقعها المستثمر ( Commercial Risksمخاطر تجارية)
ما تكون مصاحبة للأعمال التجارية بشكل  غالباً ظاهرة طبيعية  اعتبارهاالأجنبي؛ على 

وتبصر المستثمر وحصافته وقدرته في  ،عام، ويتوقف حدوثها على أوضاع السوق 
تعلقة بالاستثمار، كما يتوقف حدوثها على مدى قدرة هذا الأخير اتخاذ القرارات الم
ومخاطر غير تجارية ، (5)أو انكماش نشاط الاستثمار نفسه لاتساعالتنبؤ المستقبلي 

(non – Commercial Risks وهذه الأخيرة مخاطر ليس للمستثمر يدا فيها، ولم ،)
ا ما يصيب ملكية مشروعه يكن قد وضعها في حسبانه عند قيامه بالاستثمار، ومنه

الاستثماري، كخطر تأميم المشروع، أو خطر مصادرته، أو الحجز على أمواله، أو 
التحفظ عليها أو فرض الحراسة عليها، أو خطر نزع ملكية المشروع ذاته، أو خطر 
تقييد حرية المستثمر في نقل ملكية مشروعه الاستثماري أو التنازل عنه للغير أو تغيير 

قانوني. ومنها ما يهدد نشاط المشروع الاستثماري كخطر عدم استقرار شكلة ال
التشريعات في الدولة المضيفة، وخطر إفشاء أسرار ومعلومات المشروع الاستثماري، 
وخطر عدم المساواة بين المشروع الاستثماري الأجنبي والمشروع الوطني، وخطر وقف 

الاستثماري، وأخيراً خطر تقييد حرية  أو الغاء الموافقة أو الترخيص الصادر للمشروع
                                                           

لمزيد من التفاصيل انظر د. منصور فرج السعيد، النظام القانوني للاستثمار الأجنبي في ظل  (4) 
قانون الاستثمار الجديد، دراسة قانونية اقتصادية مقارنه، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، مجلس 

 .305، صم2003(، سبتمبر، 3(، العدد )27) النشر، السنة
 المرجع السابق، الموضع ذاته. (5)
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التحفظ عليها أو فرض الحراسة عليها، أو خطر نزع ملكية المشروع ذاته، أو خطر 
تقييد حرية المستثمر في نقل ملكية مشروعه الاستثماري أو التنازل عنه للغير أو تغيير 

قانوني. ومنها ما يهدد نشاط المشروع الاستثماري كخطر عدم استقرار شكلة ال
التشريعات في الدولة المضيفة، وخطر إفشاء أسرار ومعلومات المشروع الاستثماري، 
وخطر عدم المساواة بين المشروع الاستثماري الأجنبي والمشروع الوطني، وخطر وقف 

الاستثماري، وأخيراً خطر تقييد حرية  أو الغاء الموافقة أو الترخيص الصادر للمشروع
                                                           

لمزيد من التفاصيل انظر د. منصور فرج السعيد، النظام القانوني للاستثمار الأجنبي في ظل  (4) 
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بالمشروع الاستثماري خارج    المستثمر الأجنبي في تحويل أمواله وأرباحه الخاصة
 .(6)الدولة المضيفة

من هنا قرر المشرع العماني في قانون استثمار رأس المال الأجنبي الجديد رقم 
لتجارية، وأفرد في حماية المستثمر الأجنبي من المخاطر غير ا 2019( لسنة 50)

الضمانات التشريعية ضد تلك المخاطر، وسواء المخاطر التي قد نصوصه العديد من 
تهدد ملكية المشروع الاستثماري، أو تهدد نشاطه، وهذه الضمانات يقصد بها الآليات 
والأدوات التي يكون موضوعها تعهد من قبل الدولة المضيفة بتوفير حقوق المستثمر 

 .(7)ار مناخي استثماري قادر على حماية المشروع الاستثماري الأجنبي في إط
 : أهمية البحث -ثانياا 
يحقق اختيار موضوع البحث "الضمانات التشريعية للاستثمار الأجنبي المباشر   

ضد المخاطر غير التجارية" دراسة وصفية تحليلية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي 
البحث فائدة عملية تتمثل في أنه يهتم بدراسة وتحليل العماني الجديد" كعنوان لهذا 

موضوعاً يعد من الموضوعات المهمة للسلطنة، على اعتباره من أهم محددات جودة 
وجاذبية المناخ الاستثماري، ويلعب دوراً محوريا لدى المستثمر الأجنبي في اتخاذ قراره 

 باختيار السلطنة دولة مضيفة لاستثماراته دون دول أخرى.
وما يعظم أهمية البحث أنه يعالج موضوعاً في غاية الأهمية في أحد أحدث قوانين 

( لسنة 50الاستثمارات الأجنبية، وهو قانون استثمار رأس المال الأجنبي رقم )
بالشرح والتحليل بشكل كاف؛ ومن ثم يأتي اختيار  –بعد  –، ولم يتناوله الفقه م2019

                                                           
في هذا التعريف انظر، عبداللاوي خديجة، النظام القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائر  (6) 

 وفرنسا، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة أبو بكر، بلقايد تلمسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية،
 .153، صم2017/2018

د. زياد أحمد القرشي، حوافز وضمانات الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية، دراسة  (7)
تحليلية لقانون وسياسات الاستثمار في ضوء نظام الاستثمار والتزامات المملكة المنبثقة من اتفاقيات 

ونية والاقتصادية والشرعية، جامعة المنصورة، منظمة التجارة العالمية ذات الصلة، مجلة البحوث القان
 .197، صم2010بريل أالمجلد الأول، العدد السابع والأربعون، 
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في سد جزء من الفراغ الذي تعاني منه المكتبة موضوع هذه الورقة البحثية ليسهم 
 القانونية العمانية.    

 شكاليات البحث:    إ -ثاا ثال
جاءت هذه الورقة البحثية للوقوف على أهم الاشكالات التي يثيرها موضوع الدراسة  

 ابتداء من ماهي الضمانات التشريعية التي يوفرها القانون الجديد للمستثمر الأجنبي؟ 
تثار إشكالية ثانية، تتعلق بمدى طبيعة وحقيقة هذه الضمانات التشريعية، وهل كما  

وكفيلة بجعل المناخ الاستثماري العماني أكثر جاذبية من جانب، ومن جانب  تعد كافية
آخر إلى أي مدى توافر هذه الضمانات الحماية القانونية للمستثمرين الأجانب، الذين 

 منظومة الاستثمارية بالسلطنة؟يقفون على الجانب الآخر من ال
كما تثار في هذه الدراسة اشكالية ثالثة، تتعلق إلى أي مدى استطاع المشرع  

العماني التوفيق بين ما تقتضيه المصلحة الوطنية للبلاد ومصلحة المستثمر الأجنبي، 
 عند قيامه منح هذا الأخير الضمانات التشريعية ضد المخاطر غير التجارية؟

 هداف البحث:أ -رابعاا 
يهدف البحث إلى بيان الضمانات التشريعية التي يوفرها القانون الجديد للمستثمر  

الأجنبي من جانب أول، والوقوف على طبيعة وحقيقة هذه الضمانات، وهل تعد كافية 
وكفيلة لخلق مناخ استثماري جاذب من جانب ثان، ومن جانب ثالث يهدف البحث إلى 

ع المشرع العماني التوفيق بين ما تقتضيه المصلحة الوطنية بيان إلى أي مدى استطا
 للبلاد ومصلحة المستثمر الأجنبي وهو يقر هذه الضمانات.

 منهجية البحث: -خامساا 
سوف نتبع المنهج الوصفي التحليلي من خلال جمع المعلومات والحقائق عن   

س المال الأجنبي موضوع البحث، وتحليل النصوص التي يتضمنها قانون استثمار رأ
الجديد في حدود الموضوعات الداخلة في نطاق البحث؛ لمعرفة مدى وضوح أو 
غموض تلك النصوص، وتحديد مدى كفايتها وقدرتها في تحقيق مناخ استثماري جاذب 
لرؤوس الأموال الأجنبية؛ للوصول إلى نتائج وتوصيات قد تعين المعنيين في الواقع 
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بالمشروع الاستثماري خارج    المستثمر الأجنبي في تحويل أمواله وأرباحه الخاصة
 .(6)الدولة المضيفة

من هنا قرر المشرع العماني في قانون استثمار رأس المال الأجنبي الجديد رقم 
لتجارية، وأفرد في حماية المستثمر الأجنبي من المخاطر غير ا 2019( لسنة 50)

الضمانات التشريعية ضد تلك المخاطر، وسواء المخاطر التي قد نصوصه العديد من 
تهدد ملكية المشروع الاستثماري، أو تهدد نشاطه، وهذه الضمانات يقصد بها الآليات 
والأدوات التي يكون موضوعها تعهد من قبل الدولة المضيفة بتوفير حقوق المستثمر 

 .(7)ار مناخي استثماري قادر على حماية المشروع الاستثماري الأجنبي في إط
 : أهمية البحث -ثانياا 
يحقق اختيار موضوع البحث "الضمانات التشريعية للاستثمار الأجنبي المباشر   

ضد المخاطر غير التجارية" دراسة وصفية تحليلية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي 
البحث فائدة عملية تتمثل في أنه يهتم بدراسة وتحليل العماني الجديد" كعنوان لهذا 

موضوعاً يعد من الموضوعات المهمة للسلطنة، على اعتباره من أهم محددات جودة 
وجاذبية المناخ الاستثماري، ويلعب دوراً محوريا لدى المستثمر الأجنبي في اتخاذ قراره 

 باختيار السلطنة دولة مضيفة لاستثماراته دون دول أخرى.
وما يعظم أهمية البحث أنه يعالج موضوعاً في غاية الأهمية في أحد أحدث قوانين 

( لسنة 50الاستثمارات الأجنبية، وهو قانون استثمار رأس المال الأجنبي رقم )
بالشرح والتحليل بشكل كاف؛ ومن ثم يأتي اختيار  –بعد  –، ولم يتناوله الفقه م2019

                                                           
في هذا التعريف انظر، عبداللاوي خديجة، النظام القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائر  (6) 

 وفرنسا، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة أبو بكر، بلقايد تلمسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية،
 .153، صم2017/2018

د. زياد أحمد القرشي، حوافز وضمانات الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية، دراسة  (7)
تحليلية لقانون وسياسات الاستثمار في ضوء نظام الاستثمار والتزامات المملكة المنبثقة من اتفاقيات 

ونية والاقتصادية والشرعية، جامعة المنصورة، منظمة التجارة العالمية ذات الصلة، مجلة البحوث القان
 .197، صم2010بريل أالمجلد الأول، العدد السابع والأربعون، 
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في سد جزء من الفراغ الذي تعاني منه المكتبة موضوع هذه الورقة البحثية ليسهم 
 القانونية العمانية.    

 شكاليات البحث:    إ -ثاا ثال
جاءت هذه الورقة البحثية للوقوف على أهم الاشكالات التي يثيرها موضوع الدراسة  

 ابتداء من ماهي الضمانات التشريعية التي يوفرها القانون الجديد للمستثمر الأجنبي؟ 
تثار إشكالية ثانية، تتعلق بمدى طبيعة وحقيقة هذه الضمانات التشريعية، وهل كما  

وكفيلة بجعل المناخ الاستثماري العماني أكثر جاذبية من جانب، ومن جانب  تعد كافية
آخر إلى أي مدى توافر هذه الضمانات الحماية القانونية للمستثمرين الأجانب، الذين 

 منظومة الاستثمارية بالسلطنة؟يقفون على الجانب الآخر من ال
كما تثار في هذه الدراسة اشكالية ثالثة، تتعلق إلى أي مدى استطاع المشرع  

العماني التوفيق بين ما تقتضيه المصلحة الوطنية للبلاد ومصلحة المستثمر الأجنبي، 
 عند قيامه منح هذا الأخير الضمانات التشريعية ضد المخاطر غير التجارية؟

 هداف البحث:أ -رابعاا 
يهدف البحث إلى بيان الضمانات التشريعية التي يوفرها القانون الجديد للمستثمر  

الأجنبي من جانب أول، والوقوف على طبيعة وحقيقة هذه الضمانات، وهل تعد كافية 
وكفيلة لخلق مناخ استثماري جاذب من جانب ثان، ومن جانب ثالث يهدف البحث إلى 

ع المشرع العماني التوفيق بين ما تقتضيه المصلحة الوطنية بيان إلى أي مدى استطا
 للبلاد ومصلحة المستثمر الأجنبي وهو يقر هذه الضمانات.

 منهجية البحث: -خامساا 
سوف نتبع المنهج الوصفي التحليلي من خلال جمع المعلومات والحقائق عن   

س المال الأجنبي موضوع البحث، وتحليل النصوص التي يتضمنها قانون استثمار رأ
الجديد في حدود الموضوعات الداخلة في نطاق البحث؛ لمعرفة مدى وضوح أو 
غموض تلك النصوص، وتحديد مدى كفايتها وقدرتها في تحقيق مناخ استثماري جاذب 
لرؤوس الأموال الأجنبية؛ للوصول إلى نتائج وتوصيات قد تعين المعنيين في الواقع 
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إلى مناقشة بعض نصوص القوانين الوطنية في هذا  العملي على تطويرها، إضافةً 
 راء الفقهاء وأحكام القضاء.آب –كلما لزم الأمر وأمكن  -الشأن، مع الاستعانة 

 خطة البحث: -سادساا 
لتحقيق الأهداف المرجوة من البحث، وللإحاطة الكاملة بالضمانات التشريعية   

، نفضل في سلطنة عمانارية للاستثمار الأجنبي المباشر ضد المخاطر غير التج
تقسيم هذا البحث إلى مبحثين يسبقهما مطلب تمهيدي، نبين في المطلب التمهيدي 
مفهوم الاستثمار الأجنبي، ونحيط في المبحث الأول بالضمانات التشريعية لحماية 
ملكية المشروع الاستثماري الأجنبي، ونخصص المبحث الثاني لبيان الضمانات 

 نشاط المشروع الاستثماري الأجنبي. التشريعية لحماية
 وترتيبا على ما سبق تكون خطة البحث على النحو التالي:  

 مطلب تمهيدي: مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر.
 تعريف الاستثمار الأجنبي المباشر. الفرع الأول:
 تعريف رأس المال المستثمر الأجنبي. الفرع الثاني:
 الأجنبي. تعريف المستثمر الفرع الثالث:

المبحث الأول: الضمانات التشريعية المقررة لحماية ملكية المشروع الاستثماري 
 الأجنبي.

 : ضمان عدم جواز تأميم المشروع الاستثماري الأجنبي. المطلب الأول
 : ضمان عدم جواز مصادرة المشروع الاستثماري الأجنبي. المطلب الثاني
لى أموال المشروع الاستثماري الأجنبي : ضمان عدم جواز الحجز عالمطلب الثالث

 أو تجميدها أو التحفظ عليها أو فرض الحراسة عليها. 
 ضمان عدم جواز نزع ملكية المشروع الاستثماري الأجنبي.  المطلب الرابع:

 ي ضمان حق المستثمر الأجنبي في نقل ملكية مشروعه الاستثمار  المطلب الخامس:
 ر شكله القانوني. الأجنبي، أو التنازل عنه أو تغيي

 المبحث الثاني: الضمانات التشريعية لحماية نشاط المشروع الاستثماري الأجنبي.
 ضمان الاستقرار التشريعي.المطلب الأول: 
: ضمان عدم جواز افشاء سرية معلومات المشروع الاستثماري المطلب الثاني

 الأجنبي.
8 

 

ري الأجنبي والمشروع : ضمان المساواة بين المشروع الاستثماالمطلب الثالث
 الاستثماري الوطني. 

ضمان عدم جواز وقف أو الغاء الموافقة أو التصريح الصادر  المطلب الرابع:
 للمشروع الاستثماري الأجنبي. 

ضمان حرية المستثمر الأجنبي في القيام بالتحويلات الخاصة  المطلب الخامس:
 بمشروعه الاستثماري الأجنبي. 

 
 مطلب تمهيدي

 المباشرالستثمار الأجنبي مفهوم 
 :تمهيد وتقسيم

تحديد مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر يهم ثلاثة أطراف، الطرف الأول: هي   
( التي يتبع لها Capital Exporting Countries)الدولة المصدرة لرأس المال 

 Capital)المستثمر الأجنبي، والطرف الثاني: هي الدولة المستوردة لرأس المال 
Importing Countries ويطلق عليها أيضاً الدولة المضيفة للاستثمار، والطرف ،)

 .(8)الثالث: هو المستثمر الأجنبي
ولأجل الوقوف على مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر في ضوء قانون استثمار      

رأس المال الأجنبي الجديد، يتطلب منا تعريف الاستثمار الأجنبي المباشر، بعدها 
نتقل إلى تعريف رأس المال المستثمر الأجنبي، وأخيراً تعريف المستثمر الأجنبي، ن

 وعليه نقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع:
 الفرع الأول: تعريف الاستثمار الأجنبي المباشر.

 الفرع الثاني: تعريف رأس المال المستثمر الأجنبي.
 الفرع الثالث: تعريف المستثمر الأجنبي.

                                                           
محمد رحيم حسب الله الشمري، الضمانات القانونية لحماية ملكية المستثمر الأجنبي، دار  :انظر )8 (

ت الاستثمار الأجنبي . حيث يشير في مؤلفه أن من بين تقسيما32، صم2018السنهوري، بيروت، 
من تعتمد على المدة التي يستغرقها المشروع الاستثماري وهي إما أن تكون استثمارات قصيرة الأجل 

 .أو استثمارات طويلة الأجل
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إلى مناقشة بعض نصوص القوانين الوطنية في هذا  العملي على تطويرها، إضافةً 
 راء الفقهاء وأحكام القضاء.آب –كلما لزم الأمر وأمكن  -الشأن، مع الاستعانة 

 خطة البحث: -سادساا 
لتحقيق الأهداف المرجوة من البحث، وللإحاطة الكاملة بالضمانات التشريعية   

، نفضل في سلطنة عمانارية للاستثمار الأجنبي المباشر ضد المخاطر غير التج
تقسيم هذا البحث إلى مبحثين يسبقهما مطلب تمهيدي، نبين في المطلب التمهيدي 
مفهوم الاستثمار الأجنبي، ونحيط في المبحث الأول بالضمانات التشريعية لحماية 
ملكية المشروع الاستثماري الأجنبي، ونخصص المبحث الثاني لبيان الضمانات 

 نشاط المشروع الاستثماري الأجنبي. التشريعية لحماية
 وترتيبا على ما سبق تكون خطة البحث على النحو التالي:  

 مطلب تمهيدي: مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر.
 تعريف الاستثمار الأجنبي المباشر. الفرع الأول:
 تعريف رأس المال المستثمر الأجنبي. الفرع الثاني:
 الأجنبي. تعريف المستثمر الفرع الثالث:

المبحث الأول: الضمانات التشريعية المقررة لحماية ملكية المشروع الاستثماري 
 الأجنبي.

 : ضمان عدم جواز تأميم المشروع الاستثماري الأجنبي. المطلب الأول
 : ضمان عدم جواز مصادرة المشروع الاستثماري الأجنبي. المطلب الثاني
لى أموال المشروع الاستثماري الأجنبي : ضمان عدم جواز الحجز عالمطلب الثالث

 أو تجميدها أو التحفظ عليها أو فرض الحراسة عليها. 
 ضمان عدم جواز نزع ملكية المشروع الاستثماري الأجنبي.  المطلب الرابع:

 ي ضمان حق المستثمر الأجنبي في نقل ملكية مشروعه الاستثمار  المطلب الخامس:
 ر شكله القانوني. الأجنبي، أو التنازل عنه أو تغيي

 المبحث الثاني: الضمانات التشريعية لحماية نشاط المشروع الاستثماري الأجنبي.
 ضمان الاستقرار التشريعي.المطلب الأول: 
: ضمان عدم جواز افشاء سرية معلومات المشروع الاستثماري المطلب الثاني

 الأجنبي.
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ري الأجنبي والمشروع : ضمان المساواة بين المشروع الاستثماالمطلب الثالث
 الاستثماري الوطني. 

ضمان عدم جواز وقف أو الغاء الموافقة أو التصريح الصادر  المطلب الرابع:
 للمشروع الاستثماري الأجنبي. 

ضمان حرية المستثمر الأجنبي في القيام بالتحويلات الخاصة  المطلب الخامس:
 بمشروعه الاستثماري الأجنبي. 

 
 مطلب تمهيدي

 المباشرالستثمار الأجنبي مفهوم 
 :تمهيد وتقسيم

تحديد مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر يهم ثلاثة أطراف، الطرف الأول: هي   
( التي يتبع لها Capital Exporting Countries)الدولة المصدرة لرأس المال 

 Capital)المستثمر الأجنبي، والطرف الثاني: هي الدولة المستوردة لرأس المال 
Importing Countries ويطلق عليها أيضاً الدولة المضيفة للاستثمار، والطرف ،)

 .(8)الثالث: هو المستثمر الأجنبي
ولأجل الوقوف على مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر في ضوء قانون استثمار      

رأس المال الأجنبي الجديد، يتطلب منا تعريف الاستثمار الأجنبي المباشر، بعدها 
نتقل إلى تعريف رأس المال المستثمر الأجنبي، وأخيراً تعريف المستثمر الأجنبي، ن

 وعليه نقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع:
 الفرع الأول: تعريف الاستثمار الأجنبي المباشر.

 الفرع الثاني: تعريف رأس المال المستثمر الأجنبي.
 الفرع الثالث: تعريف المستثمر الأجنبي.

                                                           
محمد رحيم حسب الله الشمري، الضمانات القانونية لحماية ملكية المستثمر الأجنبي، دار  :انظر )8 (

ت الاستثمار الأجنبي . حيث يشير في مؤلفه أن من بين تقسيما32، صم2018السنهوري، بيروت، 
من تعتمد على المدة التي يستغرقها المشروع الاستثماري وهي إما أن تكون استثمارات قصيرة الأجل 

 .أو استثمارات طويلة الأجل
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 لالفرع الأو
 تعريف الستثمار الأجنبي المباشر

باختلاف  –بطبيعة الحال  –كثيرة هي أنواع الاستثمار الأجنبي، وهي تختلف  
، وتعد أكثر التقسيمات شيوعاً، التقسيمات التي (9)المعيار الذي يستخدم في تصنيفها

تأخذ بالمعيار الخاص بأسلوب إدارة المشروع الاستثماري، حيث ينقسم بموجبها 
 Direct Foreign Investmentستثمار الأجنبي، إلى استثمار أجنبي مباشرالا

وسنقصر بيان    Indirect Foreign Investment (10)واستثمار أجنبي غير مباشر
الاستثمار الأجنبي المباشر على اعتبار أن الاستثمار الأجنبي غير المباشر خارج 

 حدود نطاق الدراسة.

مباشر بأنه: "إقامة مشروعات مملوكة ملكية كاملة يعرف الاستثمار الأجنبي ال  
لمستثمرين أجانب، أو امتلاكهم نسبة من الحصص تمكنهم من السيطرة على إدارة 

 .(11)المشروع أو المشاركة في إدارته"
وفي تعريف آخر نجد أن المقصود بالاستثمار الأجنبي المباشر هو: "انتقال   

ي التنظيم والإدارة إلى الدولة المضيفة، بحيث رؤوس الأموال الأجنبية مقترنة بعنصر 
يترتب عليه إقامة مشروعات مملوكة ملكية كاملة لمستثمرين أجانب أو ملكية حصص 
تمكنهم من السيطرة على إدارة هذه المشروعات أو تعطيهم حق المشاركة في هذه 

 .(12)الإدارة"
                                                           

عبارة عن "تملك الأفراد أو الهيئات أو الشركات بعض من الأوراق المالية دون ممارسة أي  وهو )9 (
ركة في تنظيم المشروع الاستثماري أو إدارته" انظر في هذا التعريف د. نوع من أنواع الرقابة أو المشا

محمد بن سيف الهاشمي، التنظيم القانوني للاستثمار الأجنبي في سلطنة عمان، دراسة مقارنة، 
 .41، صم2019الطبعة الأولى، مؤسسة بيت الغشام للصحافة والنشر والإعلان، مسقط، 

الجبير، دور التحكيم الدولي في فض منازعات الاستثمار أريج علي حسين فياض  راجع )01 (
الأجنبي، دراسة تطبيقية في سلطنة عمان، رسالة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة 

 .10، صم2017الماجستير في الحقوق، جامعة السلطان قابوس، يناير 
الطبعة الأولى، منشورات زين  ميساء هشام السامراني، التنظيم القانوني للاستثمار الأجنبي، (11) 

 . 19، صم2018الحقوقية، بيروت، 
بالذكر أن هذه المنظمة، هي منظمة دولية مكونة من مجموعة من البلدان المتقدمة التي  الجدير (21) 

 ==م عن منظمة1948تقبل مبادئ الديمقراطية التمثيلية واقتصاد السوق الحر، نشأت في عام 
10 

 

تثمار الأجنبي ( تعرف الاسOECDأما منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية )  
شخص طبيعي، كل مؤسسة عمومية أو خاصة وكل حكومة، كل  لك" المباشر

الذين لهم علاقة تربط بعضهم ببعض، كل مجموعة  نمجموعة من الأشخاص الطبيعيي
من المؤسسات لديها الشخصية المعنوية والمرتبطة في ما بينها، تعتبر مستثمراً أجنبياً 

المباشر، ويعني ذلك فرع أو شركة تابعة تقوم بعمليات  إذا كان لديها مؤسسة للاستثمار
 .(13)استثمارية في بلد غير بلد إقامة المستثمر الأجنبي"

، ترى أن (14)(World Trade Organization)أما منظمة التجارة العالمية   
الاستثمار الأجنبي يكون مباشراً عندما يمتلك المستثمر المقيم في بلد )البلد الأم( 

 .(15)البلد المضيف( بقصد إدارته)آخر إنتاجاً في بلد  أصلًا،
( من قانون تشجيع 1، عرفت المادة )(16)وعلى صعيد التشريعات الوطنية  

م، الاستثمار الأجنبي المباشر بأنه: 2013( لسنة116الاستثمار الكويتي رقم )
خر، "الاستثمار الذي يتم من خلال توظيف المستثمر بمفرده أو بمشاركة مستثمر آ

                                                                                                                                                      
)آنفا(، من أهم أهدافها تحديد الممارسات الجيدة وتنسيق السياسات  التعاون الاقتصادي الأوربي==

المحلية والدولية، لمزيد من التفاصيل راجع د. سالم بن سلام بن حميد الفليتي، حوكمة الشركات 
، 21، صم2010 المساهمة العامة في سلطنة عمان، الطبعة الأولى دار أسامة للنشر والتوزيع،

 .29هامش
م 1996بريل أضوية منظمة التجارة العالمية في بطلب الانضمام لع السلطنة رسمياً تقدمت  دوق (31)

كتوبر أ 10عضواً بالمنظمة اعتباراً من  معلنة استعدادها الالتزام باتفاقيات جولة أرجواي، واصبحت
 .42، ص26(، المرجع السابق ص139م، وهي العضو رقم )2000

ر الأجنبي المباشر والتجارة الدولية، الصين أنموذج، الطبعة د. هناء عبدالغفار، الاستثما :انظر )14(
  .14، صم2002الاولى، بيت الحكمة، بغداد، 

في هذه التعريفات د. حازم صلاح الدين عبدالله حسن، الضمانات التشريعية للاستثمار  :انظر )15 (
جامعة الكويت،  الأجنبي المباشر ضد المخاطر غير التجارية في الوطن العربي، مجلة الحقوق،

 وما يليها. 200، صم2017، سبتمبر 3 ، العدد41مجلس النشر، السنة 
( من القانون. وبالتالي فإن المشرع سلك في هذا 1بدلالة البنود التي تلت البند )و( من المادة ) )61(

جنبي القانون المسلك ذاته في القانون الملغى حيث لم يرد في هذا القانون تعريف للاستثمار الأ
المباشر، وكل ما ذكره انه اعتمد نمط إحصائي في تحديد نسب الأموال المستثمرة من الأجانب 

 وشروط منح الترخيص للمشروع الاستثماري.
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تثمار الأجنبي ( تعرف الاسOECDأما منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية )  
شخص طبيعي، كل مؤسسة عمومية أو خاصة وكل حكومة، كل  لك" المباشر

الذين لهم علاقة تربط بعضهم ببعض، كل مجموعة  نمجموعة من الأشخاص الطبيعيي
من المؤسسات لديها الشخصية المعنوية والمرتبطة في ما بينها، تعتبر مستثمراً أجنبياً 

المباشر، ويعني ذلك فرع أو شركة تابعة تقوم بعمليات  إذا كان لديها مؤسسة للاستثمار
 .(13)استثمارية في بلد غير بلد إقامة المستثمر الأجنبي"

، ترى أن (14)(World Trade Organization)أما منظمة التجارة العالمية   
الاستثمار الأجنبي يكون مباشراً عندما يمتلك المستثمر المقيم في بلد )البلد الأم( 

 .(15)البلد المضيف( بقصد إدارته)آخر إنتاجاً في بلد  أصلًا،
( من قانون تشجيع 1، عرفت المادة )(16)وعلى صعيد التشريعات الوطنية  

م، الاستثمار الأجنبي المباشر بأنه: 2013( لسنة116الاستثمار الكويتي رقم )
خر، "الاستثمار الذي يتم من خلال توظيف المستثمر بمفرده أو بمشاركة مستثمر آ

                                                                                                                                                      
)آنفا(، من أهم أهدافها تحديد الممارسات الجيدة وتنسيق السياسات  التعاون الاقتصادي الأوربي==

المحلية والدولية، لمزيد من التفاصيل راجع د. سالم بن سلام بن حميد الفليتي، حوكمة الشركات 
، 21، صم2010 المساهمة العامة في سلطنة عمان، الطبعة الأولى دار أسامة للنشر والتوزيع،

 .29هامش
م 1996بريل أضوية منظمة التجارة العالمية في بطلب الانضمام لع السلطنة رسمياً تقدمت  دوق (31)

كتوبر أ 10عضواً بالمنظمة اعتباراً من  معلنة استعدادها الالتزام باتفاقيات جولة أرجواي، واصبحت
 .42، ص26(، المرجع السابق ص139م، وهي العضو رقم )2000

ر الأجنبي المباشر والتجارة الدولية، الصين أنموذج، الطبعة د. هناء عبدالغفار، الاستثما :انظر )14(
  .14، صم2002الاولى، بيت الحكمة، بغداد، 

في هذه التعريفات د. حازم صلاح الدين عبدالله حسن، الضمانات التشريعية للاستثمار  :انظر )15 (
جامعة الكويت،  الأجنبي المباشر ضد المخاطر غير التجارية في الوطن العربي، مجلة الحقوق،

 وما يليها. 200، صم2017، سبتمبر 3 ، العدد41مجلس النشر، السنة 
( من القانون. وبالتالي فإن المشرع سلك في هذا 1بدلالة البنود التي تلت البند )و( من المادة ) )61(

جنبي القانون المسلك ذاته في القانون الملغى حيث لم يرد في هذا القانون تعريف للاستثمار الأ
المباشر، وكل ما ذكره انه اعتمد نمط إحصائي في تحديد نسب الأموال المستثمرة من الأجانب 

 وشروط منح الترخيص للمشروع الاستثماري.
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لرأس ماله بشكل مباشر في كيان استثماري داخل دولة الكويت ويرخص فيه طبقا 
 لأحكام هذا القانون".

هـ عرف الاستثمار 1421( لسنة 1في حين نظام الاستثمار السعودي رقم )م/  
( منه بقوله "توظيف رأس المال الأجنبي في نشاط 1الأجنبي المباشر في المادة )

 نظام".مرخص له بموجب هذا ال
، وعرفت م2003( لسنة 68وفي الأردن، صدر قانون الاستثمار المؤقت رقم )  

( منه الاستثمار الأجنبي المباشر بأنه "أي نشاط اقتصادي صناعي أو زراعي 2المادة )
 أو تجاري تنطبق عليه أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه".

رأس المال الأجنبي العماني الجديد نجده قد خلا من  وبمطالعتنا لقانون استثمار  
تعريف الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل مستقل، حيث اكتفى بالنص في البند )و( من 

( بالإشارة إليه وهو يعرف الاستثمار بشكل عام على أنه "استخدام رأس المال 1المادة )
وسعته أو تطويره أو تمويله أو الأجنبي المباشر المستثمر لإنشاء مشروع استثماري أو ت

إدارته أو تملكه"، ولعل ذلك يرجع إلى أن المشرع العماني حدد نطاق هذا القانون 
 .(17)بالاستثمار الأجنبي المباشر دون الاستثمار غير المباشر

 
 الفرع الثاني

 تعريف رأس المال المستثمر الأجنبي
 –محلي أو أجنبي  –ال يمكن تعريف رأس المال المستثمر بأنه: "رأس الم    

المستثمر في المشروع، ويمثل العملة الأجنبية أو المحلية أو أي شكل من أشكال 
الأصول النقدية، والأصول والممتلكات المنقولة أو الخاصة بالمشروع، والممتلكات غير 
المنقولة بما في ذلك الأراضي والمباني وحقوق الملكية الفكرية أو أي حقوق معنوية 

خيص وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والحقوق الأدبية الأخرى المسجلة في كالترا

                                                           
د. مسعود بن حميد المعمري، المسؤولية الجزائية للمستثمر الأجنبي عن الأضرار التي  :انظر )17(

مؤتمر العلمي الرابع، القانون والتحولات الاقتصادية يلحقها بالاقتصاد الوطني، بحث مقدم في ال
 .298، صم2018بريل أوالاجتماعية، جامعة السلطان قابوس، كلية الحقوق، 

12 
 

فيها، وأرباح  الدولة متى كانت محمية بموجب اتفاقية دولية أو ثنائية تكون الدولة طرفاً 
 .(18)المشروع المعاد استثمارها

تحقق لتحديد رأس المال المستثمر، الأولى: ت –عليهما  متعارف -هناك طريقتان    
بوضع قائمة مفصله لمفردات رأس المال التي تدخل في المشروع الاستثماري. والثانية: 

عامٍ لما يعد أموالًا، أي جميع الأصول التي تدخل في المشروع  تتمثل في وضع معيار  
 .(19)الاستثماري ويكون لها قيمة مادية

ل الأجنبي بدلالة وقد أخذ المشرع العماني بالطريقة الثانية في تحديد رأس الما  
( من قانون استثمار رأس المال الأجنبي، الذي يجري نصها بالآتي: 1ط / )المادة 

"رأس المال الأجنبي المستثمر: جميع أنواع الأصول التي تدخل في المشروع 
الاستثماري أياً كان نوعها، وتكون لها قيمة مادية، سواء أكانت نقدية أم عينية أم 

      .معنوية"
مد المشرع العماني أنه أخذ بالطريقة الثانية من خلال تبنيه معياراً عاماً في ويح  

تحديد رأس المال الأجنبي المستثمر، وهو مسلك يتفق مع غالبية التشريعات الوطنية 
المعاصرة الحاكمة للاستثمارات الأجنبية هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن المشرع 

ضوعي يكون قد تفادى الإشكاليات العملية التي قد تنشأ العماني بتبنيه هذا المعيار المو 
من وضعه قائمة محددة لمفردات رأس المال لا تتناغم مع مفردات رأس المال مستقبلًا، 
ولا تلبي التصورات الواقعية للأموال، وبالتالي فإن مصطلح رأس المال المستثمر 

شروع الاستثماري بصياغته العامة يستوعب مشتملات الأصول التي تدخل في الم
 ( من القانون وهي:4والمنصوص عليها في المادة )

                                                           
د. منصور فرج السعيد، النظام القانوني للاستثمار الأجنبي في ظل قانون الاستثمار  :انظر )81(

الحقوق، جامعة الكويت، مجلس النشر الأجنبي الجديد، دراسة قانونية اقتصادية مقارنة، مجلة 
  وما يليها.  272، صم2003العلمي، السنة السابعة والعشرون، العدد الثالث، سبتمبر 

( منه 1من هذه الدول المملكة العربية السعودية حيث ضمنت نظامها الاستثماري في المادة ) )91(
أو  يتمتع بالجنسية العربية السعودية الشخص الطبيعي الذي لا "بأن :تعريف المستثمر الأجنبي بقولها

ودولة الكويت حيث  ،الشخص الاعتباري الذي لا يتمتع جميع الشركاء فيه بالجنسية العربية السعودية"
الشخص " :جنبي الطبيعي هوثمار الأجنبي على أن المستثمر الأ( من قانون الاست1تنص المادة )

 الذي يحمل جنسية غير كويتية".
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فيها، وأرباح  الدولة متى كانت محمية بموجب اتفاقية دولية أو ثنائية تكون الدولة طرفاً 
 .(18)المشروع المعاد استثمارها

تحقق لتحديد رأس المال المستثمر، الأولى: ت –عليهما  متعارف -هناك طريقتان    
بوضع قائمة مفصله لمفردات رأس المال التي تدخل في المشروع الاستثماري. والثانية: 

عامٍ لما يعد أموالًا، أي جميع الأصول التي تدخل في المشروع  تتمثل في وضع معيار  
 .(19)الاستثماري ويكون لها قيمة مادية

ل الأجنبي بدلالة وقد أخذ المشرع العماني بالطريقة الثانية في تحديد رأس الما  
( من قانون استثمار رأس المال الأجنبي، الذي يجري نصها بالآتي: 1ط / )المادة 

"رأس المال الأجنبي المستثمر: جميع أنواع الأصول التي تدخل في المشروع 
الاستثماري أياً كان نوعها، وتكون لها قيمة مادية، سواء أكانت نقدية أم عينية أم 

      .معنوية"
مد المشرع العماني أنه أخذ بالطريقة الثانية من خلال تبنيه معياراً عاماً في ويح  

تحديد رأس المال الأجنبي المستثمر، وهو مسلك يتفق مع غالبية التشريعات الوطنية 
المعاصرة الحاكمة للاستثمارات الأجنبية هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن المشرع 

ضوعي يكون قد تفادى الإشكاليات العملية التي قد تنشأ العماني بتبنيه هذا المعيار المو 
من وضعه قائمة محددة لمفردات رأس المال لا تتناغم مع مفردات رأس المال مستقبلًا، 
ولا تلبي التصورات الواقعية للأموال، وبالتالي فإن مصطلح رأس المال المستثمر 

شروع الاستثماري بصياغته العامة يستوعب مشتملات الأصول التي تدخل في الم
 ( من القانون وهي:4والمنصوص عليها في المادة )

                                                           
د. منصور فرج السعيد، النظام القانوني للاستثمار الأجنبي في ظل قانون الاستثمار  :انظر )81(

الحقوق، جامعة الكويت، مجلس النشر الأجنبي الجديد، دراسة قانونية اقتصادية مقارنة، مجلة 
  وما يليها.  272، صم2003العلمي، السنة السابعة والعشرون، العدد الثالث، سبتمبر 

( منه 1من هذه الدول المملكة العربية السعودية حيث ضمنت نظامها الاستثماري في المادة ) )91(
أو  يتمتع بالجنسية العربية السعودية الشخص الطبيعي الذي لا "بأن :تعريف المستثمر الأجنبي بقولها

ودولة الكويت حيث  ،الشخص الاعتباري الذي لا يتمتع جميع الشركاء فيه بالجنسية العربية السعودية"
الشخص " :جنبي الطبيعي هوثمار الأجنبي على أن المستثمر الأ( من قانون الاست1تنص المادة )

 الذي يحمل جنسية غير كويتية".
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وتشمل بصفة خاصة النقود والأوراق المالية والتجارية، وسواء الأموال المادية:  -أ
قام المستثمر الأجنبي بتحويلها من الخارج أو تحصل عليها من مصادر التمويل 

 المحلي في السلطة كالبنوك وشركات التمويل وغيرها.
وتشمل بصفة خاصة الآلات والمعدات والتجهيزات وقطع موال العينية: الأ -ب

الغيار ووسائل النقل المختلفة والمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج ذات الصلة 
 بالاستثمار، وسواء كانت هذه الأموال مجلوبة من الخارج أو كانت محلية التصنيع.

ة الفكرية أو الصناعية وتشمل بصفة خاصة حقوق الملكيالأموال المعنوية:  -ج
، والشهرة والأسرار التجارية والعمليات الاختراعوالعلامات والأسماء التجارية، وبراءات 
 التقنية والتصاميم الهندسية والتكنولوجية. 

وتشمل أرباح الاستثمار الأجنبي متى تم استخدامها في زيادة الأموال السائلة:  -د
 في إقامة مشروعات جديدة. رأس المال أو توسعة مشاريع قائمة، أو 

 
 الفرع الثالث

 تعريف المستثمر الأجنبي
يعد تعريف المستثمر الأجنبي ذات أهمية لا يقل عن تعريف الاستثمار الأجنبي     

المباشر؛ لذا حرصت معظم الدول تضمين قوانينها الناظمة للاستثمار تعريفه من 
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 الأجنبي.
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لأجنبي قد يكون شخصاً طبيعياً واستناداً ونص هذه المادة فإن المستثمر ا    
(Natural person( ًوقد يكون شخصاً اعتباريا )Legal person)(22). 

كما تعد مسألة تحديد جنسية المستثمر أمراً خاصاً تحدده التشريعات الداخلية لكل    
دولة مضيفة للاستثمار، وتثبت الجنسية العمانية للشخص الطبيعي في خمس حالات 

، حيث يجري 2014( لسنة 38( من قانون الجنسية العمانية رقم )11جمعتها المادة )
من ولد في عمان أو خارجها من أب -1نصها بالآتي: "يعتبر عمانياً بصفة أصلية: 

من ولد في عمان أو خارجها من أم عمانية وكان أبوه عمانياً، وأصبح بلا -2عماني. 
وكان أبوه عمانياً بصفة من ولد في عمان أو خارجها من أم أجنبية، -3جنسية. 

أصلية، وأصبح بلا جنسية، شريطة أن يكون زواج أبويه قد تم بالموافقة المسبقة من 
من ولد في عمان أو خارجها من أم عمانية، ولم يثبت نسبه شرعاً لأب. -4الوزارة. 

 .(23)من ولد في عمان من أبوين مجهولين"-5
مع بين الجنسية العمانية، وأي وعلى الرغم أن المشرع العماني لا يجيز الج   

، إلا أنه يؤخذ عليه أنه لم يعالج بنص صريح الحالة التي (24)جنسية أخرى كأصل
تمتعه بجنسية أخرى  –كاستثناء من هذا الأصل  –يسمح للشخص بمرسوم سلطاني 

بالإضافة إلى الجنسية العمانية، مما يعني تعدد جنسية المستثمر الشخص الطبيعي، 
لو كان هناك مستثمر يحمل الجنسية العمانية وجنسية دولة أخرى فإنه لا  ومع هذا نرى 

يمكن له أن يستفيد من قانون الاستثمار العماني على اعتباره يظل عمانياً من وجهة 

                                                           
أن المشرع العماني يأخذ بصفة أصلية في منح الجنسية العمانية بمعيار حق الدم وذلك  يلاحظ )22 (

في أربع حالات تلافياً لمشكلة انعدام الجنسية ويأخذ بصفة استثنائية بمعيار حق الإقليم في حالة 
 ي،واحدة فقط لمن ولد في عمان من أبوين مجهولين. لمزيد من التفاصيل راجع د. سالم الفليت

محاضرات في القانون الدولي الخاص، لطالبات قسم الحقوق، كلية الزهراء للبنات، مسقط، العام 
 وما يليها.  3، صم2016/2017 الأكاديمي،

لا يجوز الجمع بين الجنسية العمانية، " :( من قانون الجنسية العماني على أنه5تنص المادة ) (23) 
 .وأي جنسية أخرى إلا بمرسوم سلطاني"

  .204د. زياد أحمد القرشي، مرجع سابق، ص :انظر )42 (
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نظر قانون الجنسية العمانية، والتزام السلطنة بمقتضى قانون استثمار رأس المال 
   .(25)لأجنبيالأجنبي هو التزام قاصر فقط للمستثمر ا

أما فيما يتعلق بجنسية المستثمر الاعتباري، فإن المشرع العماني يأخذ بمعيار دولة 
التأسيس كمعيار لتحديد جنسية الشخص الاعتباري؛ على اعتبار هذا المعيار يعد أكثر 

 .  (26)المعايير ثباتاً هذا من جانب، ويمكن تطبيقه بكل سهولة ويسر من جانب آخر
ن يتخذ الشخص الاعتباري السلطنة مركزاً رئيسياً له حتى يتمتع ومع وجوب أ  

بالجنسية العمانية، وبالتالي فإن الشخص الاعتباري يكون شخصاً أجنبياً إذا ما تم 
 .(27)تأسيسه خلاف ذلك

( لسنة 18( من قانون الشركات التجارية رقم )12وهذا ما أكدته المادة )   
ركة تؤسس في السلطنة تكون عمانية الجنسية كل ش" ( التي تنص على أنه:م2019)

                                                           
 يضاً أ، وانظر م2019( لسنة 18( من قانون الشركات التجارية العماني رقم )12المادة ) راجع )52 (

د. محمد عبد الودود أبو عمر، الحماية الدولية للاستثمار الأجنبي المباشر في إطار اتفاقيات 
 وما بعدها. 73، ص م2017الأولى، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الاستثمار الثنائية، الطبعة 

وتظهر أهمية معرفة جنسية الشخص الاعتباري في تحديد القانون الواجب التطبيق عليه، لمزيد  (62) 
من التفصيل انظر د. سالم بن سلام بن حميد الفليتي، محاضرات في القانون التجاري، القسم الثاني، 

رية، لطالبات قسم العلوم الإدارية والمالية بكلية الزهراء للبنات، مسقط، العام الأكاديمي، الشركات التجا
 .22، ص م2020/  2019

معايير أخرى تبنتها بعض الدول لتحديد جنسية الشخص الاعتباري من هذه المعايير معيار  هناك )72(
مركز الرئيسي للشخص الاعتباري، دولة مركز الشخص الاعتباري ويقصد به: الدولة التي يقع فيها ال

ومعيار المراقبة ويقصد به: أن جنسية الشخص الاعتباري تمنح على أساس جنسية الاشخاص الذين 
يملكون أغلبية رأس المال في الشركة أو على أساس الحصص الجوهرية فيها، لمزيد من التفاصيل 

 انظر:
 UNCTAD Series on issues in international investment agreements, SCOPE 
AND DEFINITION UNITED NATIONS UNCTAD/ ITE/IIT/11 (vol 11) 
1999. page 32. 
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وتتمتع بالمزايا التي يقررها القانون. ويجب أن تتخذ السلطنة مركزاً رئيسياً لها، ولها أن 
 .(28)تتخذ فرعاً أو أكثر داخل السلطنة أو خارجها"

 
 المبحث الأول

 الضمانات التشريعية المقررة لحماية ملكية المشروع الستثماري الأجنبي
 تمهيد وتقسيم:

تجمع غالبية التشريعات الوطنية وسواء التشريعات الأساسية )الدساتير(، أو   
التشريعات العادية )القوانين( أو التشريعات الفرعية )اللوائح( على تحريم الاعتداء على 
الملكية الخاصة وسواء أكان الاعتداء عليها من قبل الأفراد أو من جهة الدولة 

اهتمت القوانين الحاكمة للاستثمارات الأجنبية بمبدأ احترام ملكية المشروع  ؛ لذا(29)ذاتها
الاستثماري الأجنبي، وقررت له الضمانات التشريعية التي تحمي ملكية مشروعة، ولم 

الأحوال المبينة تسمح المساس بملكيته إلا بسبب المنفعة العامة للدولة المضيفة وفي 
 .(30)في القانون وبمقابل تعويض عادل

وسوف نتناول في هذا المبحث الضمانات التشريعية المقررة لحماية ملكية     
 المشروع الاستثماري الأجنبي، ونقسمه إلى خمسة مطالب:

 : ضمان عدم جواز تأميم المشروع الاستثماري الأجنبي.المطلب الأول
 : ضمان عدم جواز مصادرة المشروع الاستثماري الأجنبي.المطلب الثاني

ضمان عدم جواز الحجز على أموال المشروع الاستثماري الأجنبي أو  لب الثالث:المط
 تجميدها أو التحفظ عليها أو فرض الحراسة عليها.

 : ضمان عدم جواز نزع ملكية المشروع الاستثماري الأجنبي.المطلب الرابع
و ضمان حق المستثمر الأجنبي في نقل ملكية مشروعه الاستثماري أ المطلب الخامس:

 التنازل عنه أو تغيير شكله القانوني.

                                                           
( من النظام الأساسي للدولة بأنه: "الملكية الخاصة 14( من المادة )6ينص البند ) فمثلاً  )82 (

ملكه إلا بسبب  مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون ولا ينزع عن أحد
 المنفعة العامة وفي الأحوال المبينة في القانون ومقابل تعويض عادل".

 .307د. منصور فرج السعيد، مرجع سابق، ص راجع )92(
 . 1، هامش79د. محمد بن سيف الهاشمي، مرجع سابق، ص :انظر (03)
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 المطلب الأول
 ضمان عدم جواز تأميم المشروع الستثماري الأجنبي

(، حيث عرفه بعض الفقهاء Nationalisationتعددت تعريفات الفقهاء للتأميم ) 
بموجبه نقل وسائل الانتاج والتبادل من الملكية الخاصة إلى الملكية  بأنه: "إجراء يتم

امة بوسطة قرار يصدر عن السلطة العامة في الدولة بغرض استغلالها لصالح الع
 .(31)الشعب في مجموعه"

كما عرفه عدد ثان من الفقهاء بأنه "إجراء لنقل ملكية المشروعات الخاصة من  
كانوا أو المعنويين إلى الشعب ممثلًا في الدولة مقابل تعويض  نالأشخاص الطبيعيي

 .(32)عادل"
"عمل من أعمال السيادة تنتقل بمقتضاه  جانب ثالث من الفقه بأنه: كما عرفه 

وسائل الانتاج والتداول وممارسة أنشطة معينة من الأفراد والهيئات الخاصة إلى الدولة 
 .(33)المصلحة الجماعية" كي يتم استغلالها لخدمة

الذي  وفي السياق ذاته عرفت محكمة النقض المصرية التأميم على أنه: "الإجراء  
يراد به نقل ملكية المشروعات الخاصة إلى ملكية الدولة لتصبح ملكاً للجماعة تحقيقاً 
لضرورات اجتماعية واقتصادية وذلك مقابل تعويض أصحاب هذه المشروعات عن 

 .(34)الحقوق المؤممة"
من خلال التعريفات السابقة نخلص إلى أنه يفترض في التأميم على ملكية    

 ر الأجنبي توافر ثلاثة عناصر هي: مشروع الاستثما

                                                           
 . 214د. حازم صلاح الدين عبدالله حسن، مرجع سابق، ص راجع )13(
 .75رحيم حسب الله الشمري، مرجع سابق، ص مدمح  )23(
مقارنة في  هشام خالد، جدوى اللجوء إلى التحكيم التجاري، مزاياه وعيوبه، دراسة تفصيلية د. )33(

نجلوسكسونية، واللاتينية والعربية والاتفاقيات الدولية ولوائح مؤسسات التحكيم الأنظمة القانونية الأ
 . 117ف، دون سنة نشر، صالتجاري الدولي، منشأة المعار 

من التفصيل في هذه الجزئية، راجع د. حازم صلاح الدين عبدالله حسن، مرجع سابق،  لمزيد )43(
 .215ص
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يرد التأميم على أموال خاصة عقارية كانت أم منقولة فلا يمكن تصور وروده  -1
 على أموال عامة، وتنتقل ملكية هذه الأموال من المستثمر الأجنبي لتكون ملكاً للدولة.

 يهدف التأميم إلى تحقيق النفع العام وصالح المجتمع. -2
 ض عادل.التأميم يكون مقابل تعوي -3
ويعد التأميم حق للدولة المضيفة كمظهر من مظاهر سيادتها أكده القانون الدولي   

المعاصر، وسارت عليه بعض التشريعات الوطنية، كوسيلة لتحقيق مصالح الجماعة 
من جهة أولى، وأن يقترن بتعويض عادل للمستثمرين الأجانب دون تمييز في المعاملة 

 .(35)وإلا تخالف الدولة المضيفة التزاماً تعاقدياً سبق إقرارهفيما بينهم من جهة ثانية، 
وعلى الرغم من حق الدولة المضيفة للاستثمار، التأميم على المشروعات الأجنبية،     

العديد من -استعمال هذا الحق -وتضمن للمستثمر الأجنبي في حالة رغبتها في 
التأميم هاجساً مزعجاً يقلق الوسائل والاجراءات المشروعة، إلا أنه مع ذلك يظل 

المستثمر الأجنبي بصورة مستمرة يؤدي في نهاية المطاف الهروب بأمواله إلى دولة 
 .(36)جيداً أخرى تمتلك مناخاً استثمارياً 

وعلى صعيد التشريعات الوطنية فيما يتعلق بمسألة التأميم، فقد اتخذت ثلاثة 
لكية المستثمر الأجنبي حظراً مطلقاً مسالك، مسلك أول، حظرت قوانينها التأميم على م

، ومسلك ثان، حظرت قوانينها (37)كما هو الحال في قانوني الاستثمار المصري واليمني
التأميم وإجازته في حالات محددة كاستثناء من هذا الأصل، كما هو الحال  –كأصل  –

                                                           
   .76محمد رحيم حسب الله الشمري، مرجع سابق، ص (53)
م على 1997( سنة 8( من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المصري رقم )8تنص المادة ) (63) 

( من قانون الاستثمار 14أو مصادرتها". وتنص المادة ) والمنشآتيجوز تأميم الشركات  أنه: "لا
على أنه: "مع عدم الاخلال بما هو منصوص عليه في الفقرات  م2010( لسنة 15اليمني رقم )

 الأخرى من هذه المادة لا يجوز للحكومة مصادرة أو تأميم أي مشروع أو أي من أصوله".
المعدل بالقانون  م2006( لسنة 13/ثالثا/أ( من قانون الاستثمار العراقي رقم )12) المادة انظر (73) 

ويجري نصها بالآتي: "يضمن هذا القانون  م2015( لسنة 50والقانون رقم ) م2010( لسنة 3رقم )
للمستثمر ما يأتي: عدم المصادرة أو تأميم المشروع الاستثماري باستثناء ما يتم بحكم قضائي 

 بات...".
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عدم جواز ، ومسلك ثالث لم تتضمن قوانينها ما يفيد (38)في قانون الاستثمار العراقي
 . (39)2013( لسنة 16التأميم كما هو الحال في القانون الكويتي الجديد رقم )

، بشأن إصدار قانون م2019( لسنة 50وبمطالعة المرسوم السلطاني رقم )
استثمار رأس المال الأجنبي، نجده لم يتضمن نصاً صريحاً يحظر تأميم ملكية المشروع 

سلك مسلك التشريعات التي لم تقرر للمستثمر الاستثماري الأجنبي، وبالتالي فهو ي
 .(40)الأجنبي ضمانة عدم جواز تأميم مشروعه

"وفي اعتقادنا أن المشرع العماني لم يضمن القانون الجديد عدم جواز تأميم 
المشروعات الأجنبية؛ على اعتبار أن حق التأميم يدخل ضمن نطاق عمل سيادة الدولة 

تعمال الدولة لهذا الحق يستلزم صدور قانون بالتأميم، على أراضيها، يستتبع ذلك أن اس
السلطة التشريعية وحدها دون سواها فهي التي تعين المشروع  هتختص بتنظيمه وإجراءات

المؤمم وهي التي تحدد عناصره، وهي التي تحدد إجراءات تنفيذه، كما هي وحدها التي 
كانت ضرورات اقتصادية تحدد ضرورات تأميم المشروع مقابل تعويض عادل وسواء أ

المصلحة العامة من  أم سياسية أم اجتماعية، وهي بالتالي تحتفظ بهذا الحق لتحقيق
جانب، وتحد من استغلال رؤوس الأموال الأجنبية أو اساءة استخدامها في   مجالات 

 .(41)لا تحقق تنمية شاملة ولا عدالة اجتماعية ناجعة للدولة المضيفة من جانب آخر"
( من النظام الأساسي 14ف ذلك أن المشرع العماني قرر في المادة )وما يخف

للدولة حماية الملكية الخاصة بقوله: "الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من 
التصرف في ملكه إلا في حدود القانون ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة 

                                                           
الذي نص على  م2001( لسنة 8على عكس مسلك المشرع الكويتي في القانون الملغى رقم ) (83) 

( منه على أنه: "لا يجوز مصادرة أو تأميم 8عدم جواز تأميم أي مشروع أجنبي حيث تنص المادة )
 أي مشروع أجنبي مرخص فيه طبقاً لأحكام هذا القانون...".

 م. 1994( لسنة 102استثمار رأس المال الأجنبي الملغى رقم )وهو المسلك ذاته في قانون  (93) 
د. سالم بن سلام بن حميد الفليتي، أثر اندماج الشركات على حقوق الدائنين، دراسة  :انظر (04) 

تحليلية مقارنة بين القانون العماني، المصري، الأردني، المجلة القانونية، جامعة القاهرة، فرع الخرطوم 
 م.2020دد الثامن، نوفمبر، بالقاهرة، الع

د. نادية اسماعيل محمد الحلبي، المزايا والضمانات القانونية، للاستثمار الأجنبي، دار  :انظر (14) 
 . 303، صم2017الكتب والدراسات العربية، الإسكندرية، 

 

20 
 

يض عادل". ومع هذا نوصي المشرع وفي الأحوال المبينة في القانون ومقابل تعو 
العماني بإدراج نص في قانون استثمار رأس المال الأجنبي بعدم جواز تأميم المشروع 
الاستثماري إلا للمنفعة العامة وبقانون ومقابل تعويض عادل يقدر وقت تأميمه، ويتم 

 دفعه دون تأخير. 
 

 المطلب الثاني
 الأجنبي ضمان عدم جواز مصادرة المشروع الستثماري

تعتبر المصادرة إحدى المخاطر غير التجارية التي تعوق أو تحد من جذب   
الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة المضيفة للاستثمار وخاصة إذا تمت بطريقة 

 .(42)تعسفية
( بأنها: "إجراء تتخذه السلطة العامة في الدولة Confiscationوتعرف المصادرة ) 

ية كل أو بعض الأموال أو الحقوق المالية المملوكة لأحد وتستولى بمقتضاه على ملك
 . (43)الأشخاص، وذلك دون أداء أي مقابل

وتتميز المصادرة بأنها ذات طابع عقابي، تقع عندما تقوم الدولة المضيفة بأخذ 
ملكية المستثمر الأجنبي نتيجة ارتكابه جريمة يعاقب عليها القانون بالمصادرة، كما أنها 

 .(44)قابل أو تعويضتفرض دون م
والمصادرة من حيث مشروعيتها نوعان: مصادرة عامة وهي: نزع ملكية أموال  

المحكوم عليه جملة أو على الجزء الأكبر منها، ونقلها إلى ملكية الدولة المضيفة 
للاستثمار، وهي غير مشروعة على الصعيدين الدولي والداخلي، ومصادرة خاصة 

على جزء من الذمة المالية للمستثمر، كأن تكون  وهي: ترد على شيء بعينه أو

                                                           
مقترحة شارة خاصة للوسائل الإية القانونية للمال الأجنبي، مع هشام على صادق، الحما :انظر (24) 

، م2002لحماية الأموال العربية في الدول العربية، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 
 ، وما يليها.5ص

 .255انظر د. زياد أحمد القرشي، مرجع سابق، ص (34) 
 . 15نظر أريج علي حسين فياض الجبير، مرجع سابق، صا (44) 
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وهي مصادرة مشروعة طالما  الأدوات المستعملة في الجريمة أو ما تحصل منه،
 .(45)صدرت وفقآ لحكم قضائي بات

وتعتبر ضمانة عدم جواز مصادرة المشروع الاستثماري الأجنبي إحدى الضمانات  
في نطاق المخاطر غير  بارها تدورالتشريعية المقررة للمستثمر الأجنبي على اعت

ومع أن غالبية التشريعات العربية أقرت هذه الضمانة، إلا أنها اختلفت في  التجارية،
تطبيقها وسلكت مسلكين، فبعض التشريعات حظرت المصادرة ولم تورد عليه 

، والبعض الآخر أجازت المصادرة (46)استثناءات كالقانون السوداني واليمني والمصري 
 .(47)لة صدور حكم قضائي بات كالقانون العراقي والقانون السعوديفي حا

وبمطالعة قانون استثمار رأس المال الأجنبي العماني، نجده بجلاء يحظر المصادرة  
كأصل ويجيزها فقط في حالة مخالفة المستثمر الأجنبي للقانون، ولا تكون إلا بحكم 

نشيد في هذا الشأن بموقف المشرع قضائي بات، وفي الأحوال التي حددها القانون، و 
العماني على اعتبار أن المصادرة هي إجراء عقابي تتخذه السلطنة كدولة مضيفة 
للاستثمار عندما يخالف المستثمر الأجنبي القانون، حماية للصالح العام، وهذا ما 

أي مشروع ( من القانون التي تنص على أنه: "لا يجوز مصادرة 23أكدته المادة )
 .    (48)بحكم قضائي..." إلااري استثم

 
 

                                                           
 ( استثمار مصري.8/أ( استثمار يمني، والمادة )8المادة )( استثمار سوداني، و 17/1المادة ) (54)
  ( استثمار سعودي. 11( استثمار عراقي والمادة )12المادة ) (64) 
، العديد من م2018( لسنة 7الجدير بالذكر أن المشرع العماني أورد في قانون الجزاء رقم ) (74) 

(، الإضرار بالنظام 175م الائتمان )م/الجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني منها: الإضرار بنظا
(، تفصيلًا في هذه الجرائم وغيرها، راجع د. مسعود بن حميد 147)م/ النقدي، والسندات المالية

 وما يليها. 306المعمري، مرجع سابق، ص
د. عبدالتواب مبارك، الوجيز في التنفيذ الجبري وفقآ لقانون الإجراءات المدنية والتجارية  :انظر (84) 

وتعديلاته، الطبعة الأولى، دار النشر  م2002( لسنة 29العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم )
 .122، صم2016العلمي والتواصل، جامعة السلطان قابوس، مسقط، 

  
22 

 

 المطلب الثالث
 ضمان عدم جواز الحجز على أموال المشروع الستثماري الأجنبي 

 أو تجميدها أو التحفظ عليها أو فرض الحراسة عليها
( من قانون استثمار رأس المال الأجنبي العماني 23( من المادة )2حظرت الفقرة )

رض ماري الأجنبي أو تجميدها أو التحفظ عليها أو فالحجز على أموال المشروع الاستث
 الحراسة عليها إلا بحكم قضائي.

ويعتبر الحجز، أو التحفظ أو فرض الحراسة على أموال المشروع الاستثماري 
الأجنبي، من أخطر الإجراءات وأشدها التي يتعرض لها المشروع في أقاليم الدول 

تقص من حقوق الملكية الخاصة بصفة عامة المضيفة للاستثمارات الأجنبية؛ لأنها تن
 وحقوق المستثمر الأجنبي بصفة خاصة.

وتعددت تعريفات الفقه للحجز، فمنهم من يعرفه بأنه: "وضع مال معين تحت يد 
القضاء لمنع صاحبه من القيام بأي عمل مادي أو قانوني يؤدي إلى إخراج هذا المال 

 .(49)أو ثماره من الضمان العام للدائنين"
والحجز نوعان: نوع يقتصر على مجرد التحفظ على المال، أي وضع المال تحت 
يد القضاء تفادياً لخطر عدم تمكن الدائن من استيفاء حقه خشية تهريب المدين لأمواله 
بإخفائها أو التصرف فيها، وهو ما يطلق عليه "الحجز التحفظي"، ونوع ثان، يهدف 

ليه تمهيداً لبيعه وهو ما يسمى "بالحجز إلى وضع المال المحجوز أي المتحفظ ع
( فيقصد بها "وضع مال يقوم  equesterSأما فيما يتعلق بالحراسة )  ،(50)التنفيذي"

                                                           
من التفاصيل عن أنواع الحجوزات وطرقها، انظر الباب الثاني من قانون الاجراءات المدنية  لمزيد( 94)

  (. 410( وحتى المادة )366وتعديلاته، وتحديداً من المادة ) م2002( لسنة 29)والتجارية رقم 
د. عبدالرازق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء السابع، المجلد  :انظر (05) 

درية، الأول، العقود الواردة على العمل و المقاولة والوكالة والوديعة والحراسة، منشأة المعارف، الإسكن
 .739، صم2004
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وهي مصادرة مشروعة طالما  الأدوات المستعملة في الجريمة أو ما تحصل منه،
 .(45)صدرت وفقآ لحكم قضائي بات

وتعتبر ضمانة عدم جواز مصادرة المشروع الاستثماري الأجنبي إحدى الضمانات  
في نطاق المخاطر غير  بارها تدورالتشريعية المقررة للمستثمر الأجنبي على اعت

ومع أن غالبية التشريعات العربية أقرت هذه الضمانة، إلا أنها اختلفت في  التجارية،
تطبيقها وسلكت مسلكين، فبعض التشريعات حظرت المصادرة ولم تورد عليه 

، والبعض الآخر أجازت المصادرة (46)استثناءات كالقانون السوداني واليمني والمصري 
 .(47)لة صدور حكم قضائي بات كالقانون العراقي والقانون السعوديفي حا

وبمطالعة قانون استثمار رأس المال الأجنبي العماني، نجده بجلاء يحظر المصادرة  
كأصل ويجيزها فقط في حالة مخالفة المستثمر الأجنبي للقانون، ولا تكون إلا بحكم 

نشيد في هذا الشأن بموقف المشرع قضائي بات، وفي الأحوال التي حددها القانون، و 
العماني على اعتبار أن المصادرة هي إجراء عقابي تتخذه السلطنة كدولة مضيفة 
للاستثمار عندما يخالف المستثمر الأجنبي القانون، حماية للصالح العام، وهذا ما 

أي مشروع ( من القانون التي تنص على أنه: "لا يجوز مصادرة 23أكدته المادة )
 .    (48)بحكم قضائي..." إلااري استثم

 
 

                                                           
 ( استثمار مصري.8/أ( استثمار يمني، والمادة )8المادة )( استثمار سوداني، و 17/1المادة ) (54)
  ( استثمار سعودي. 11( استثمار عراقي والمادة )12المادة ) (64) 
، العديد من م2018( لسنة 7الجدير بالذكر أن المشرع العماني أورد في قانون الجزاء رقم ) (74) 

(، الإضرار بالنظام 175م الائتمان )م/الجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني منها: الإضرار بنظا
(، تفصيلًا في هذه الجرائم وغيرها، راجع د. مسعود بن حميد 147)م/ النقدي، والسندات المالية

 وما يليها. 306المعمري، مرجع سابق، ص
د. عبدالتواب مبارك، الوجيز في التنفيذ الجبري وفقآ لقانون الإجراءات المدنية والتجارية  :انظر (84) 

وتعديلاته، الطبعة الأولى، دار النشر  م2002( لسنة 29العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم )
 .122، صم2016العلمي والتواصل، جامعة السلطان قابوس، مسقط، 

  
22 

 

 المطلب الثالث
 ضمان عدم جواز الحجز على أموال المشروع الستثماري الأجنبي 

 أو تجميدها أو التحفظ عليها أو فرض الحراسة عليها
( من قانون استثمار رأس المال الأجنبي العماني 23( من المادة )2حظرت الفقرة )

رض ماري الأجنبي أو تجميدها أو التحفظ عليها أو فالحجز على أموال المشروع الاستث
 الحراسة عليها إلا بحكم قضائي.

ويعتبر الحجز، أو التحفظ أو فرض الحراسة على أموال المشروع الاستثماري 
الأجنبي، من أخطر الإجراءات وأشدها التي يتعرض لها المشروع في أقاليم الدول 

تقص من حقوق الملكية الخاصة بصفة عامة المضيفة للاستثمارات الأجنبية؛ لأنها تن
 وحقوق المستثمر الأجنبي بصفة خاصة.

وتعددت تعريفات الفقه للحجز، فمنهم من يعرفه بأنه: "وضع مال معين تحت يد 
القضاء لمنع صاحبه من القيام بأي عمل مادي أو قانوني يؤدي إلى إخراج هذا المال 

 .(49)أو ثماره من الضمان العام للدائنين"
والحجز نوعان: نوع يقتصر على مجرد التحفظ على المال، أي وضع المال تحت 
يد القضاء تفادياً لخطر عدم تمكن الدائن من استيفاء حقه خشية تهريب المدين لأمواله 
بإخفائها أو التصرف فيها، وهو ما يطلق عليه "الحجز التحفظي"، ونوع ثان، يهدف 

ليه تمهيداً لبيعه وهو ما يسمى "بالحجز إلى وضع المال المحجوز أي المتحفظ ع
( فيقصد بها "وضع مال يقوم  equesterSأما فيما يتعلق بالحراسة )  ،(50)التنفيذي"

                                                           
من التفاصيل عن أنواع الحجوزات وطرقها، انظر الباب الثاني من قانون الاجراءات المدنية  لمزيد( 94)

  (. 410( وحتى المادة )366وتعديلاته، وتحديداً من المادة ) م2002( لسنة 29)والتجارية رقم 
د. عبدالرازق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء السابع، المجلد  :انظر (05) 

درية، الأول، العقود الواردة على العمل و المقاولة والوكالة والوديعة والحراسة، منشأة المعارف، الإسكن
 .739، صم2004



ال�سمانات الت�سريعية للا�ستثمار الأجنبي المبا�سر �سد المخاطر غير التجارية 148

)درا�سة و�سفية تحليلية لقانون ا�ستثمار راأ�ص المال الأجنبي العماني الجديد(
الدكتور/ �سالم بن �سلام بن حميد الفليتي

23 
 

في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت، ويتهدده خطر عاجل، في يد أمين يتكفل 
 .(51)بحفظه وإدارته ورده مع تقديم حساب عنه إلى من يثبت له الحق فيه"

ويوضع المال تحت الحراسة إما بإنفاق الطرفين المتنازعين فتكون حراسة اتفاقية،   
 وإما بحكم القضاء فتكون عندها حراسة قضائية.

ونخلص مما تقدم أن المشرع العماني في قانون استثمار رأس المال الأجنبي رقم 
، من (52)أضاف للمشروع الاستثماري الأجنبي بعدا اقتصادياً آخراً  2019( لسنة50)

خلال منحه ضمانة عدم جواز الحجز على أموال المشروع، أو التحفظ عليها أو فرض 
الحراسة عليها إلا بحكم قضائي بات، وهذا هو الأصل، واستثناء من هذا الأصل يجوز 
وفي حالة واحدة فقط الحجز أو التحفظ أو فرض الحراسة على أموال المشروع الأجنبي 

يبية مستحقة للدولة، وهو استثناء لا ينتفض من نطاق متى كان مشغول بديون ضر 
ومضمون هذه الضمانة التشريعية، وبالتالي يستلزم الأمر عدم التوسع في هذا الاستثناء 

 تطبيقاً للقاعدة الأصولية أن الاستثناء لا يجوز التوسع فيه ولا القياس عليه.
دا القرارات الإدارية المتعلقة عدا الأحكام القضائية الباتة وع –وبالتالي فإن أي قرار 

تصدر بالحجز على أموال المشروع الاستثماري  –بالديون الضريبية المستحقة للدولة 
أو بتجميدها أو التحفظ عليها أو فرض الحراسة عليها يعد قراراً باطلًا بطلاناً مطلقا لا 

( من 14مادة )( من ال3يرتب أي أثر؛ لمخالفته قاعدة آمرة، وهذا كله تجسيداً للبند )

                                                           
وهذا الأمر بخلاف قانون استثمار رأس المال الأجنبي الملغى، حيث لم يتضمن نصاً صريحاً  (15) 

 لهذه الضمانة التشريعية المهمة. 
( من قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات على أنه: 4تنص المادة ) (25) 
( 1بالفصل في جميع المنازعات المنصوص عليها في المادة )تختص الدائرة الابتدائية دون غيرها “

قيمتها كما تختص بالأمر بالإجراءات الوقتية والتحفظية وبإصدار الأوامر   من هذا القانون أياً كانت 
( ثمان وأربعون ساعة من تاريخ تقديم الطلب." 48على العرائض وأوامر الأداء في موعد أقصاه )

د. عباس محمد طه الصديق التعليق على قانون تبسيط إجراءات التقاضي  لمزيد من التفاصيل انظر
   .7م، ص2020 م، جامعة السلطان قابوس، كلية الحقوق،125/2020الصادر بالمرسوم السلطاني 

24 
 

النظام الأساسي للدولة والذي يجري نصه على أنه: "تشجع الدولة الاستثمار وتعمل 
 على توفير الضمانات والتسهيلات اللازمة له".

وبمطالعة قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات، الصادر 
التجارية للمشروع م، نجده يولي المنازعات 2020( لسنة125بالمرسوم السلطاني رقم )

الاستثماري الخاضع لقانون رأس المال الأجنبي اهتماماً ملحوظاً، بدلالة أن هذه 
المنازعات جاءت في مقدمة الدعاوى التي يتناولها هذه القانون، ومع هذا يؤخذ على 

المستحدثة  الابتدائيةالدائرة ( من القانون، انه منح 4المشرع العماني استنادا للمادة )
اصدار الأمر بالإجراءات الوقتية والتحفظية خلال ثمان وأربعون ساعة في جميع سلطة 

كانت قيمتها، مما يعني أنه  أياً ( من القانون 1المنازعات المنصوص عليها في المادة)
إلى حد ما يجرد المشروعات الاستثمارية الخاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي 

ى أموال المشروع أو التحفظ عليها المقرر بموجب من  ضمانة عدم جواز الحجز عل
 .(53)( من قانون استثمار رأس المال الأجنبي الجديد23( من المادة )1الفقرة )

( من 4عليه نوصي المشرع العماني التخلي عن موقفه هذا، واعادة صياغة المادة )
المال الأجنبي ( من قانون استثمار رأس 23( من المادة )1القانون بما ينسجم والفقرة )

الجديد. ونقترح الصياغة التالية: "تختص الدائرة الابتدائية دون غيرها بالفصل في جميع 
( من هذا القانون أياً كانت قيمتها. كما 1المنازعات المنصوص عليها في المادة )

تختص بالأمر بالإجراءات الوقتية والتحفظية وبإصدار الأوامر على العرائض، وأوامر 
عدا المنازعات التجارية للمشروع الاستثماري الخاضع  –ي جميع المنازعات ف ءالأدا

( ثمان واربعون ساعة من 48في موعد اقصاه ) –لقانون استثمار رأس المال الأجنبي 
 تاريخ تقديم الطلب...".

 

                                                           
 . م2013( لسنة 29( من قانون المعاملات المدنية العماني رقم )798المادة ) (35) 
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النظام الأساسي للدولة والذي يجري نصه على أنه: "تشجع الدولة الاستثمار وتعمل 
 على توفير الضمانات والتسهيلات اللازمة له".

وبمطالعة قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات، الصادر 
التجارية للمشروع م، نجده يولي المنازعات 2020( لسنة125بالمرسوم السلطاني رقم )

الاستثماري الخاضع لقانون رأس المال الأجنبي اهتماماً ملحوظاً، بدلالة أن هذه 
المنازعات جاءت في مقدمة الدعاوى التي يتناولها هذه القانون، ومع هذا يؤخذ على 

المستحدثة  الابتدائيةالدائرة ( من القانون، انه منح 4المشرع العماني استنادا للمادة )
اصدار الأمر بالإجراءات الوقتية والتحفظية خلال ثمان وأربعون ساعة في جميع سلطة 

كانت قيمتها، مما يعني أنه  أياً ( من القانون 1المنازعات المنصوص عليها في المادة)
إلى حد ما يجرد المشروعات الاستثمارية الخاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي 

ى أموال المشروع أو التحفظ عليها المقرر بموجب من  ضمانة عدم جواز الحجز عل
 .(53)( من قانون استثمار رأس المال الأجنبي الجديد23( من المادة )1الفقرة )

( من 4عليه نوصي المشرع العماني التخلي عن موقفه هذا، واعادة صياغة المادة )
المال الأجنبي ( من قانون استثمار رأس 23( من المادة )1القانون بما ينسجم والفقرة )

الجديد. ونقترح الصياغة التالية: "تختص الدائرة الابتدائية دون غيرها بالفصل في جميع 
( من هذا القانون أياً كانت قيمتها. كما 1المنازعات المنصوص عليها في المادة )

تختص بالأمر بالإجراءات الوقتية والتحفظية وبإصدار الأوامر على العرائض، وأوامر 
عدا المنازعات التجارية للمشروع الاستثماري الخاضع  –ي جميع المنازعات ف ءالأدا

( ثمان واربعون ساعة من 48في موعد اقصاه ) –لقانون استثمار رأس المال الأجنبي 
 تاريخ تقديم الطلب...".

 

                                                           
 . م2013( لسنة 29( من قانون المعاملات المدنية العماني رقم )798المادة ) (35) 
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 المطلب الرابع
 ضمان عدم جواز نزع ملكية المشروع الستثماري الأجنبي

مالك في أن يستعمل الشيء المملوك له وأن يستغله وأن حق الملكية هو: "سلطة ال
 .(54)يتصرف فيه بجميع التصرفات الجائزة شرعاً"

ويأتي خطر نزع الملكية في مقدمة المخاطر غير التجارية التي يتعرض لها 
المستثمر الأجنبي، خاصة في الدول التي تفتقر إلى الاستقرار بجوانبه الثلاثة، السياسي 

 .(55)لأمني على السواءوالاقتصادي وا
ونزع الملكية هو إجراء بموجبه تجبر الإدارة شخصاً على التنازل لها عن ملكية 

 .(56)عقارية لغرض المنفعة العامة، مقابل تعويض عادل
وغالبية التشريعات تحظر الاعتداء على الملكية الخاصة، وسواء صدر الاعتداء 

ار حق الملكية حق جامع مانع دائم لا من قبل الأفراد أو الدولة المضيفة؛ على اعتب
يجوز الاعتداء عليه أو الانتقاص منه وسواء في استعماله أو التصرف فيه، طالما 

الاستعمال والتصرفات الجائزة شرعاً  يدور هذا الاستعمال وذلك التصرف في دائرة
، إلا إذا كان بسبب المنفعة العامة ومقابل تعويض عادل. من هذه (57)وقانوناً 

م حيث تنص المادة 1995( لسنة 17تشريعات قانون تشجيع الاستثمار الأردني رقم )ال
( منه على أنه: "لا يجوز نزع ملكية أي مشروع أو إخضاعه لأي إجراءات تؤدي 25)

إلى ذلك إلا باستملاكه لمقتضيات المصلحة العامة شريطة دفع التعويض العادل 

                                                           
 . 84الشمري، مرجع سابق، صمحمد رحيم حسب الله  :انظر (45) 
حرمان مالك العقار من ملكه جبراً عنه للمنفعة العامة “عرفته محكمة النقض المصرية بأنه:  وقد (55) 

مقابل تعويضه عن ماله من الضرر بسبب هذا الحرمان" للمزيد راجع نقض مدين مصري في الطعن 
ي بحث د. حازم صلاح الدين عبدالله م، مشار إليه ف23/11/1933( للسنة الثالثة، بجلسة 38رقم )

 . 66، هامش 2019حسن، مرجع سابق، ص
 

 .307د. منصور فرج السعيد، مرجع سابق، ص :انظر (65)
. ود. نادية اسماعيل محمد 222د. حازم صلاح الدين عبدالله حسن، مرجع سابق، ص :انظر( 75)

 وما يليها. 290الجبلي، مرجع سابق، ص

   
26 

 

ردني في هذه الحالة بعملة قابلة للتحويل." للمستثمر، ويدفع التعويض للمستثمر غير الأ
( من قانون الاستثمار 17/1ومثله في قوانين الاستثمارات العربية حيث تنص المادة )

عدم تأميم أو مصادرة -السوداني على أنه: "يتمتع المستثمر بالضمانات الآتية: أ
لمنفعة العامة إلا مشروعه أو نزع ملكية عقارات مشروعه كليا أو بعضها أو استثماراته ل

 بقانون ومقابل تعويض عادل".
والأمر ذاته في تشريعات الاستثمار لدول مجلس التعاون الخليجي، ففي قانون 

( منه على أنه: 19. تنص المادة )2013( لسنة 116الاستثمار الكويتي الجديد رقم )
، أو نزع "لا يجوز مصادرة أي كيان استثماري مرخص فيه طبقاً لأحكام هذا القانون 

ملكيته إلا للمنفعة العامة طبقاً للقوانين المعمول بها ومقابل يعادل القيمة الاقتصادية 
الحقيقية للمشروع المنزوعة ملكيته وقت نزع الملكية، وتقدر وفقآ للوضع الاقتصادي 
السابق على أي تهديد بنزع الملكية، ويدفع التعويض المستحق فور اتخاذ القرار المشار 

 إليه".
( منه على أنه: " لا يجوز 11كما ينص نظام الاستثمار السعودي في المادة )

مصادرة الاستثمارات التابعة للمستثمر الأجنبي كلًا أو جزءاً إلا بحكم قضائي، كما لا 
يجوز نزع ملكيتها كلآ أو جزءاً إلا للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل وفقاً 

( منه على 8لقطري المسلك ذاته، فتنص المادة )للأنظمة." ويسلك قانون الاستثمار ا
لا تخضع الاستثمارات الأجنبية، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لنزع -1أنه: "

الملكية أو لأي إجراء ذي أثر مماثل، ما لم يكن ذلك للمنفعة العامة، وبطريقة غير 
لمبادئ العامة تمييزية، ولقاء تعويض سريع ومناسب وفقآ للإجراءات القانونية وا

يكون التعويض معادلًا للقيمة -2( من هذه المادة. 2المنصوص عليها في الفقرة )
الاقتصادية الحقيقية للاستثمار المنزوع ملكيته وقت نزع الملكية أو الإعلان عنه، 
ويقدر وفقآ لوضع اقتصادي عادي وسابق على أي تهديد بنزع الملكية، ويدفع التعويض 

 ر...".المستحق دون تأخي
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 المطلب الرابع
 ضمان عدم جواز نزع ملكية المشروع الستثماري الأجنبي

مالك في أن يستعمل الشيء المملوك له وأن يستغله وأن حق الملكية هو: "سلطة ال
 .(54)يتصرف فيه بجميع التصرفات الجائزة شرعاً"

ويأتي خطر نزع الملكية في مقدمة المخاطر غير التجارية التي يتعرض لها 
المستثمر الأجنبي، خاصة في الدول التي تفتقر إلى الاستقرار بجوانبه الثلاثة، السياسي 

 .(55)لأمني على السواءوالاقتصادي وا
ونزع الملكية هو إجراء بموجبه تجبر الإدارة شخصاً على التنازل لها عن ملكية 

 .(56)عقارية لغرض المنفعة العامة، مقابل تعويض عادل
وغالبية التشريعات تحظر الاعتداء على الملكية الخاصة، وسواء صدر الاعتداء 

ار حق الملكية حق جامع مانع دائم لا من قبل الأفراد أو الدولة المضيفة؛ على اعتب
يجوز الاعتداء عليه أو الانتقاص منه وسواء في استعماله أو التصرف فيه، طالما 

الاستعمال والتصرفات الجائزة شرعاً  يدور هذا الاستعمال وذلك التصرف في دائرة
، إلا إذا كان بسبب المنفعة العامة ومقابل تعويض عادل. من هذه (57)وقانوناً 

م حيث تنص المادة 1995( لسنة 17تشريعات قانون تشجيع الاستثمار الأردني رقم )ال
( منه على أنه: "لا يجوز نزع ملكية أي مشروع أو إخضاعه لأي إجراءات تؤدي 25)

إلى ذلك إلا باستملاكه لمقتضيات المصلحة العامة شريطة دفع التعويض العادل 

                                                           
 . 84الشمري، مرجع سابق، صمحمد رحيم حسب الله  :انظر (45) 
حرمان مالك العقار من ملكه جبراً عنه للمنفعة العامة “عرفته محكمة النقض المصرية بأنه:  وقد (55) 

مقابل تعويضه عن ماله من الضرر بسبب هذا الحرمان" للمزيد راجع نقض مدين مصري في الطعن 
ي بحث د. حازم صلاح الدين عبدالله م، مشار إليه ف23/11/1933( للسنة الثالثة، بجلسة 38رقم )

 . 66، هامش 2019حسن، مرجع سابق، ص
 

 .307د. منصور فرج السعيد، مرجع سابق، ص :انظر (65)
. ود. نادية اسماعيل محمد 222د. حازم صلاح الدين عبدالله حسن، مرجع سابق، ص :انظر( 75)

 وما يليها. 290الجبلي، مرجع سابق، ص

   
26 

 

ردني في هذه الحالة بعملة قابلة للتحويل." للمستثمر، ويدفع التعويض للمستثمر غير الأ
( من قانون الاستثمار 17/1ومثله في قوانين الاستثمارات العربية حيث تنص المادة )

عدم تأميم أو مصادرة -السوداني على أنه: "يتمتع المستثمر بالضمانات الآتية: أ
لمنفعة العامة إلا مشروعه أو نزع ملكية عقارات مشروعه كليا أو بعضها أو استثماراته ل

 بقانون ومقابل تعويض عادل".
والأمر ذاته في تشريعات الاستثمار لدول مجلس التعاون الخليجي، ففي قانون 

( منه على أنه: 19. تنص المادة )2013( لسنة 116الاستثمار الكويتي الجديد رقم )
، أو نزع "لا يجوز مصادرة أي كيان استثماري مرخص فيه طبقاً لأحكام هذا القانون 

ملكيته إلا للمنفعة العامة طبقاً للقوانين المعمول بها ومقابل يعادل القيمة الاقتصادية 
الحقيقية للمشروع المنزوعة ملكيته وقت نزع الملكية، وتقدر وفقآ للوضع الاقتصادي 
السابق على أي تهديد بنزع الملكية، ويدفع التعويض المستحق فور اتخاذ القرار المشار 

 إليه".
( منه على أنه: " لا يجوز 11كما ينص نظام الاستثمار السعودي في المادة )

مصادرة الاستثمارات التابعة للمستثمر الأجنبي كلًا أو جزءاً إلا بحكم قضائي، كما لا 
يجوز نزع ملكيتها كلآ أو جزءاً إلا للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل وفقاً 

( منه على 8لقطري المسلك ذاته، فتنص المادة )للأنظمة." ويسلك قانون الاستثمار ا
لا تخضع الاستثمارات الأجنبية، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لنزع -1أنه: "

الملكية أو لأي إجراء ذي أثر مماثل، ما لم يكن ذلك للمنفعة العامة، وبطريقة غير 
لمبادئ العامة تمييزية، ولقاء تعويض سريع ومناسب وفقآ للإجراءات القانونية وا

يكون التعويض معادلًا للقيمة -2( من هذه المادة. 2المنصوص عليها في الفقرة )
الاقتصادية الحقيقية للاستثمار المنزوع ملكيته وقت نزع الملكية أو الإعلان عنه، 
ويقدر وفقآ لوضع اقتصادي عادي وسابق على أي تهديد بنزع الملكية، ويدفع التعويض 

 ر...".المستحق دون تأخي
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ضمانة للمستثمر  –كأصل  –وعلى مستوى التشريع العماني نجده بجلاء يقر 
الأجنبي ويحظر نزع ملكية مشروعه الاستثماري بنصوص صريحة، ابتداء من النظام 

( منه على أنه: "الملكية الخاصة 6( من البند )14) الأساسي للدولة، حيث تنص المادة
ملكه إلا في حدود القانون، ولا ينزع عن أحد مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في 

 ملكه إلا بسبب المنفعة العامة وفي الأحوال المبينة في القانون، ومقابل تعويض عادل".
ولم يكتف المشرع العماني بتقديم الضمانة التشريعية لحماية المشروع الاستثماري من 

ضع قواعد عامة تنظم إجراءات نزع ملكية المشروع بسبب المنفعة العامة من خلال و 
تلك الضمانة بالنص عليها في النظام الأساسي للدولة بل أنه سعى إلى تأكيد إقرارها 
في نصوص قانون استثمار رأس المال الأجنبي الجديد بما يعزز حمايتها من خلال 
بيان نطاق حق الدولة في نزع ملكية المشروع، بحيث يكون بسبب النفع العام أي 

وأن يتم ممارسة هذا الحق وفقآ للقانون، وأن يكون حق الدولة في نزع  المصلحة العامة،
الملكية يقابله تعويض عادل للمستثمر يقدر وقت نزع الملكية، وأن يتم دفع قيمة 

( من القانون التي 24التعويض المستحق دون تأخير. وهذا ما عبرت عنه المادة )
ثماري إلا للمنفعة العامة طبقاً لقانون تنص على أنه: "لا يجوز نزع ملكية المشروع الاست

نزع الملكية للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يقدر وقت نزع الملكية، ويجب دفع 
 التعويض المستحق دون تأخير....".

ونخلص مما سبق أن المشرع العماني أحاط إجراء نزع ملكية المشروع الاستثمار 
ال المستثمر الأجنبي من جانب، والحد من الأجنبي بالعديد من الضمانات لحماية أمو 

تعسف أو تجاوز الإدارة في استخدام سلطتها عند قيامها بهذا الإجراء من منظور مبدأ 
سيادتها على إقليمها من جانب آخر. وبالتالي فإن ممارسة هذا الحق تتطلب توافر 

 :(58)شروط ثلاثة هي
                                                           

إليه القواعد الإرشادية بشأن معاملة الاستثمار الأجنبي المباشر المعدة من قبل  وهذا ما أشارت (85) 
 :ولمزيد من التفصيل انظر م،1993البنك الدولي لعام 

World Bank “Legal Framework for the treatment of Foreign investment” 
(Vol.11:1992). The text is reproduced in 31 International Legal Materials, 
1992, p. 1363. Guideline IV. Section 1. 

28 
 

ذه الدولة لنزع ملكية : فلكي يكون الإجراء التي تتخشرط المصلحة العامة-1
المشروع الاستثماري صحيحاً يجب أن يكون الباعث على اتخاذه تحقيق المصلحة 
العامة دون سواها فإن خرج الباعث عن هذا الإطار كان الإجراء فاسداً يستوجب 

 بطلانه.
أي أن يدور إجراء نزع الملكية في إطار مبدأ شرط المساواة وعدم التمييز: -2

ية، فلا يجوز الاختلاف في المعاملة بين المواطنين والأجانب تجسيداً المعاملة الوطن
 لمبدأ عدم التمييز.

: يتعين على الدولة المضيفة للاستثمار، الالتزام بتعويض شرط التعويض-3
المستثمر الأجنبي عندما تقوم بنزع ملكية مشروعه الاستثماري تجسيداً للفقه الراجح في 

لذي يلزم الدولة بتعويض المستثمر الأجنبي بسبب اخلالها القانون الدولي المعاصر ا
بالالتزام في حماية الحقوق المكتسبة للأجنبي، وحماية أمواله وممتلكاته. وهذا التعويض 
يجب أن يكون عادلًا كافياً تم تقديره على أساس القيمة السوقية العادلة عند وقت نزع 

 .(59)الملكية ودون تأخير

( من قانون 24ماني استناداً ونص الفقرة الأخيرة من المادة )كما أن المشرع الع 
استثمار رأس المال الأجنبي النافذ لا يجيز إنهاء عقدي الانتفاع والإيجار في حالة قيام 
الدولة بتخصيص الأراضي والعقارات للمشروع الاستثماري الأجنبي إلا في الأحوال 

( من اللائحة التنفيذية 23المادة ) المقررة في القانون أو بحكم قضائي. وقد عددت
 م2020( لسنة 72لقانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادرة بالقرار الوزاري رقم )

الحالات التي تجيز للجهة المختصة إنهاء عقدي الإيجار أو الانتفاع بالأراضي أو 
ري العقارات المخصصة للمشروع الاستثماري وذلك بعد موافقة السلطة المختصة ويج

                                                           
يعد تخصص الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع الاستثماري بطريق الإيجار أو بمنح حق  (95) 

الانتفاع بها في مقدمة الحوافز التي تمنحها السلطنة للمستثمر الأجنبي خاصة إذا ما علمنا أن مدة 
( خمسين عاماً قابلة للتجديد. في هذا 50ضي أو العقارات طويلة جداً، )الإيجار أو الانتفاع بالأرا

 ( من اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي.30السياق راجع المادة )
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ذه الدولة لنزع ملكية : فلكي يكون الإجراء التي تتخشرط المصلحة العامة-1
المشروع الاستثماري صحيحاً يجب أن يكون الباعث على اتخاذه تحقيق المصلحة 
العامة دون سواها فإن خرج الباعث عن هذا الإطار كان الإجراء فاسداً يستوجب 

 بطلانه.
أي أن يدور إجراء نزع الملكية في إطار مبدأ شرط المساواة وعدم التمييز: -2

ية، فلا يجوز الاختلاف في المعاملة بين المواطنين والأجانب تجسيداً المعاملة الوطن
 لمبدأ عدم التمييز.

: يتعين على الدولة المضيفة للاستثمار، الالتزام بتعويض شرط التعويض-3
المستثمر الأجنبي عندما تقوم بنزع ملكية مشروعه الاستثماري تجسيداً للفقه الراجح في 

لذي يلزم الدولة بتعويض المستثمر الأجنبي بسبب اخلالها القانون الدولي المعاصر ا
بالالتزام في حماية الحقوق المكتسبة للأجنبي، وحماية أمواله وممتلكاته. وهذا التعويض 
يجب أن يكون عادلًا كافياً تم تقديره على أساس القيمة السوقية العادلة عند وقت نزع 

 .(59)الملكية ودون تأخير

( من قانون 24ماني استناداً ونص الفقرة الأخيرة من المادة )كما أن المشرع الع 
استثمار رأس المال الأجنبي النافذ لا يجيز إنهاء عقدي الانتفاع والإيجار في حالة قيام 
الدولة بتخصيص الأراضي والعقارات للمشروع الاستثماري الأجنبي إلا في الأحوال 

( من اللائحة التنفيذية 23المادة ) المقررة في القانون أو بحكم قضائي. وقد عددت
 م2020( لسنة 72لقانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادرة بالقرار الوزاري رقم )

الحالات التي تجيز للجهة المختصة إنهاء عقدي الإيجار أو الانتفاع بالأراضي أو 
ري العقارات المخصصة للمشروع الاستثماري وذلك بعد موافقة السلطة المختصة ويج

                                                           
يعد تخصص الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع الاستثماري بطريق الإيجار أو بمنح حق  (95) 

الانتفاع بها في مقدمة الحوافز التي تمنحها السلطنة للمستثمر الأجنبي خاصة إذا ما علمنا أن مدة 
( خمسين عاماً قابلة للتجديد. في هذا 50ضي أو العقارات طويلة جداً، )الإيجار أو الانتفاع بالأرا

 ( من اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي.30السياق راجع المادة )
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نصها بالآتي: "لا يجوز للجهة المختصة بالتأجير أو بمنح حق الانتفاع انهاء عقدي 
الانتفاع بالأراضي المخصصة للمشروع الاستثماري إلا بعد موافقة السلطة  الإيجار أو

 المختصة وتحقق إحدى الحالات الآتية: 
ن يوماً ( ثلاثي30امتناع المستثمر الأجنبي عن تسلم الأرض أو العقار خلال ) -1

 من تاريخ إخطاره بذلك.
عدم البدء في إقامة المشروع الاستثماري أو تشغيله فعلياً خلال عام من تاريخ  -2

 تسلم الأرض أو العقار والتراخيص اللازمة لهما.
تغيير الغرض الذي من أجله تم تخصيص الأرض أو العقار دون موافقة  -3

 ح حق الانتفاع.السلطة المختصة أو الجهة المختصة بالتأجير أو بمن
 الامتناع عن سداد القيمة الإيجاري أو مقابل حق الانتفاع في المواعيد المقررة.  -4
مخالفة شروط عقدي الإيجار أو الانتفاع وعدم إزالة اسباب المخالفة بعد  -5

إخطار المستثمر الأجنبي بذلك. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون قرار الإنهاء مسبباً، 
( خمسة عشر 15مستثمر الأجنبي به خلال مدة لا تزيد على )على أن يتم إخطار ال
 .(60)يوماً من تاريخ صدوره"

 
 المطلب الخامس

 ضمان حق المستثمر الأجنبي في نقل ملكية مشروعه الستثماري
 أو التنازل عنه أو تغيير شكله القانوني

 ( من قانون استثمار رأس المال الأجنبي العماني على أنه:27تنص المادة )  
نقل ملكية  –وفقاً للقوانين المعمول بها في السلطنة  -"يجوز للمستثمر الأجنبي 

                                                           
( من القانون على أنه: "يتمتع المشروع الاستثماري بجميع المزايا والحوافز 18تنص المادة ) (06)

بها المشروع الوطني وفقآ للقوانين المعمول بها في السلطنة، ويجوز بقرار من  والضمانات التي يتمتع
مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير تقرير معاملة تفضيلية للمستثمر الأجنبي تطبيقاً لمبدأ المعاملة 

ي بالمثل. كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح مجموعة مزايا اضافية لمشاريع الاستثمار الأجنب
 التي تؤسس في المناطق الأقل نمواً في السلطنة". 
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المشروع الاستثماري كليا أو جزئياً إلى مستثمر أجنبي آخر، أو عماني، أو التنازل عنه 
لشريكه في حالة المشاركة أو الاندماج، أو الاستحواذ، أو تغيير الشكل القانوني، وفي 

عاملة المشروع الاستثماري طبقاً لأحكام هذا القانون، على أن هذه الحالات تستمر م
المستثمر السابق  يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع الاستثماري، ويحل محل

 في الحقوق والالتزامات...".
( من هذا القانون، يفهم أن المشرع العماني يعامل المستثمر 27رجوعاً إلى المادة )

واطن في مجال الحقوق والالتزامات المتعلقة بالاستثمار، وسواء الأجنبي معاملة الم
أكان المستثمر الأجنبي شخصاً طبيعياً أو معنوياً، فالمشروع الاستثماري الأجنبي يتمتع 
بجميع الحوافز والمزايا التي يتمتع بها المشروع الوطني وفقآ للقوانين المعمول بها في 

 .(61)لة تفضيله له تطبيقاً لمبدآ المعاملة بالمثلالسلطنة، وفوق ذلك يجوز تقرير معام
وبالتالي فإن المشرع العماني طبقاً للنص السابق يضمن للمستثمر الأجنبي نقل     

ملكية مشروعه الاستثماري كلياً أو جزئياً إلى مستثمر أجنبي آخر أو عماني مع مراعاة 
ل عن حصته في حالة كان ( من القانون ذاته. كما يجيز المشرع له التناز 6المادة )

 الأجنبي مساهماً في المشروع الاستثماري أي شريكاً للمتنازل له.
                                                           

( بأنه: "عقد بين شركتين أو أكثر يتم بمقتضاه إما ضم شركة أو Mergerيعرف الاندماج ) (16) 
أكثر في شركة واحدة، بحيث يؤدي هذا الضم إلى انقضاء الشركة المضمومة، بانتقال جميع حقوقها 

الضامة، أو أن يتم مزج شركتين أو أكثر لتكوين شركة جديدة وخصوماً إلى الشركة  وديونها أصولاً 
تهدف  إلى تجميع الجهود للاستفادة الى أقصى حد ممكن من الاستثمارات اللازمة للمنافسة 

( فيعرف بأنه السيطرة المالية والأدرية لإحدى الشركات Acquisitionsأما الاستحواذ ) ،التجارية"
وتتحقق أما بشراء الأسهم كاملة أو شراء جزء كبير من هذه الأسهم على النشاط التجاري لشركة أخرى 

تصبح الشركة المستحوذة مخولة قانونياً بتعيين مجلس الإدارة في الشركة المستحوذ عليها مما  بحيث
 يعني التبعية الإدارية والمالية للشركة الأم وتعني هذه الأخيرة:

parent company means the enterprise holding at least so % of the capital of 
the company. 
أما تغيير الشكل القانوني للمشروع الاستثماري فيعني: تحول المشروع الاستثماري من الشكل الذي 
اتخذه اول مرة عند تأسيسه إلى شكل قانوني آخر من غير أن تنقضي شخصيته الاعتبارية. انظر في 

نين، مرجع بن حميد الفليتي، أثر اندماج الشركات على حقوق الدائ هذه التعريفات د. سالم بن سلام
 وما يليها. 17سابق، ص
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وفوق ذلك فإن المشرع العماني منح المستثمر الأجنبي مكنة نقل ملكية      
مستثمر أجنبي أو عماني في حالة الاندماج، أو الاستحواذ أو  مشروعه الاستثماري إلى

   .(62)ني للمشروع الاستثماري في حالة تغيير الشكل القانو 
وفي جميع هذه الحالات تستمر معاملة المشروع الاستثماري كما هي دون تأثير، 
ويحتفظ المشروع الاستثماري بشخصيته الاعتبارية، ويحل المستثمر الجديد)الخلف( 
محل المستثمر السابق )السلف( في جميع الحقوق والالتزامات، أي يخلفه خلافة عامة 

 .(63)ا للمشروع الاستثماري من حقوق وما عليه من التزاماتفي كل م
 

 المبحث الثاني
 الضمانات التشريعية المقررة لحماية نشاط المشروع الستثماري الأجنبي

 تمهيد وتقسيم:
تسعى سلطنة عمان إلى جذب الاستثمار الأجنبي ونجدها تعمل على توفير مناخ  

ي، من خلال منحه جملة من الضمانات استثماري محفز ومشجع للمستثمر الأجنب
التشريعية من المخاطر غير التجارية، منها ما يخص ملكية المشروع الاستثماري ذاته 
والتي سبق وتناولناها شرحاً في المبحث الثاني من هذه الدراسة، ونستكمل في هذا 

وع المبحث الضمانات التشريعية ضد المخاطر غير التجارية التي تواجه نشاط المشر 
الاستثماري الاجنبي، وسنتناولها تباعاً وبالترتيب الوارد في القانون، وعليه نقسم هذا 

 المبحث إلى خمسة مطالب هي:
 
 

                                                           
 . 59السابق، ص المرجع (26) 
الدولة في سن قوانين جديدة أو تعديل قوانينها النافذة، حق لا يمكن لأحد أن يتصور تخلي  حق (36) 

إقليمها. انظر د. حازم صلاح الدين عبدالله الدولة عنه؛ على اعتباره تجسيداً لمبدأ سيادة الدولة على 
 .221حسن، مرجع سابق، ص
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 المطلب الأول: ضمان الاستقرار التشريعي. 
المطلب الثاني: ضمان عدم جواز إفشاء سرية معلومات المشروع الاستثماري 

 الأجنبي.
بين المشروع الاستثماري الأجنبي والمشروع المطلب الثالث: ضمان المساواة 

 الوطني.
المطلب الرابع: ضمان عدم جواز وقف أو إلغاء الموافقة أو الترخيص أو التصريح 

 الصادر للمشروع الاستثماري الأجنبي.
المطلب الخامس: ضمان حرية المستثمر الأجنبي القيام بالتحويلات الخاصة 

 بالمشروعة الاستثماري الأجنبي. 
 

 المطلب الأول
 ضمان الستقرار التشريعي

تتعدد الضمانات التي تقررها قوانين الاستثمار في مختلف الدول؛ لاستقطاب   
رؤوس الأموال الأجنبية، إلا أن المستثمر الأجنبي يرى أن هذه الضمانات غير كافية 

ات طويلة، خاصة وأن اكتمال العلاقة التعاقدية بينه وبين الدولة المضيفة تستغرق سنو 
قد تلجأ الدولة في أحيان إلى سن تشريعات جديدة ناظمة للاستثمار الأجنبي أو تعديل 
تلك التشريعات، مما قد يؤدي إلى الانتقاص من تلك الضمانات الممنوحة للمشروعات 
الاستثمارية من جانب أو يؤدي إلى خلق أعباء جديدة تثقل كاهن المستثمر 

 .(64)الأجنبي

                                                           
د. لعماري وليد، الاستقرار القانوني وأثره على الاستثمار الأجنبي، رسالة دكتوراه، جامعة  :انظر (46) 

 . 7م، ص2019الجزائر، كلية الحقوق، مايو 
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ستقرار التشريعي بأنه: "عمل يقتضي تحقيق اليقين في القوانين ويعرف الفقه الا
والتوازن بين استقرار القانون الحالي، وضرورة تطوير هذا القانون لمسايرة الأوضاع 

 .(65)الجديدة، بما يضمن استقرار الحقوق والمراكز القانونية المكتسبة"
لب قانون الدولة التي ويعرفه آخرون بأنه: "تلك النصوص التشريعية الواردة في ص

ستدخل طرفاً في عقد أو اتفاق دولي مع شخص أجنبي، بمقتضاه تتعهد الدولة في 
 .(66)مواجهة هذا الأخير بألا تعدل أو تلغي قانونها الذي هو واجب التطبيق على العقد

في مبادئ ثلاثة،  –كما يرى بعض الفقه  –ويجد مبدأ الاستقرار التشريعي مرجعه   
، ومبدأ "عدم رجعية (67)وق المكتسبة"، ومبدأ "العقد شريعة المتعاقدين""مبدأ الحق

وتدرك مختلف الدول أهمية استقرار التشريع وأنه عامل رئيسي في جذب  ،(68)القوانين"
الاستثمار الأجنبي؛ على اعتبار أن المستثمر يجعل ثبات التشريع واستقراره في مقدمة 

 ولة المضيفة وإنها تتماشى مع مصالحه.الضمانات التشريعية التي تقدمها الد
على طمأنة المستثمر  –في تشريعاتها الناظمة للاستثمار  –لذلك تحرص الدول   

الأجنبي باستقرار نظامها القانوني، بحيث لا تسري أحكام قوانينها إلا على ما يقع من 

                                                           
ة في عقود الاستثمار والتجارة الدولية، د. أحمد عبدالكريم سلامة، شروط الثبات التشريعي :انظر (56) 

، م1987المجلة المصرية للقانون الدولي، الجمعية المصرية للقانون الدولي، المجلد الثالث والأربعون، 
 . 231، مشار إليه في بحث د. حازم صلاح الدين عبدالله حسن، مرجع سابق، ص70ص

ا المبدأ بقولها: "العقد شريعة المتعاقدين ويقوم وفي هذه الشأن تقرر المحكمة العليا العمانية هذ (66) 
مقام القانون في تنظيم العلاقة بين المتعاقدين، شرطه أن ينشأ العقد صحيحاً، عدم جواز نقضه أو 
تعديله إلا باتفاق طرفيه أو لأسباب قانونية، ليس للقاضي أن ينقض عقداً أو يعدله بدعوى ما تفتضيه 

راف عن عبارات العقد الواضحة" مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر العدالة. عدم قانونية الانح
م وحتى 1/10/2006المدنية بالمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة منها في الفترة من 

 وما يليها.   1163م، السنة القضائية السابعة، ص21/6/2007
تصرفات ووقائع قانونية، بل تكون  ويقصد به عدم سريان القانون الجديد على ما تم قبل نفاذة من (76)

يشكل ما يعرف  –في حقيقته  –هذه التصرفات وتلك الوقائع محكومة بالقانون القديم. وهذا المبدأ 
باستقرار المراكز القانونية القائمة، على اعتبار أن الأصل هو "عدم رجعية القوانين" والاستثناء هو 

اجع د. سالم بن سلام بن حميد الفليتي، مفهوم الرجعية وفي حدود ضيقة. لمزيد من التفصيل ر 
ومظاهر الأمن القانوني في التشريع العماني، مقال منشور في جريدة الوطن العمانية، الملحق 

 .م8/5/2019، بتاريخ 1302الاقتصادي، زاوية القانون والناس، العدد 
 المرجع السابق، الموضع ذاته. (86) 
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تبعاد التعديلات تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أي أثر فيما تم قبل هذا التاريخ، واس
اللاحقة التي قد تطرأ على هذه القوانين مستقبلًا وتؤدي إلى الانتقاص من الضمانات 

 .(69)الممنوحة للمشروع الاستثماري الأجنبي الذي تم تكوينه في ظل القانون الملغى
( منه على أنه: "أي تعديل لهذا 13وقد نص قانون الاستثمار العراقي في المادة )  

يترتب عليه أي أثر رجعي يمس الضمانات والإعفاءات والحقوق المقررة  القانون لا
 بموجبه".      

كما تم تقرير مبدأ الاستقرار القانوني في الجزائر بموجب نص قانوني في المادة   
والتي يجري نصها على أنه: "لا تطبق  12-93( من المرسوم التشريعي رقم 39)

طرأ في المستقبل على الاستثمارات المنجزة في إطار قد ت المراجعات أو الإلغاءات التي
 هذا المرسوم التشريعي إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة".

وعلى مستوى التشريع العماني، نجد أن المشرع يقرر ضمانة الاستقرار في القوانين 
تسري  لا"( منه على أنه: 92من النظام الأساسي للدولة، حيث تنص المادة ) ابتداءً 
ام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل أحك

هذا التاريخ، إلا إذا نص فيها على خلاف ذلك، ولا يشمل هذا الاستثناء القوانين 
 .(70)الجزائية وقوانين الضرائب والرسوم"
ثمار رأس بشأن إصدار قانون است م2019( لسنة 50ويأتي المرسوم السلطاني رقم )

( منه بقوله: "تستمر المزايا والحوافز 3المال الأجنبي ويجسد هذا المبدأ في المادة )
والضمانات الممنوحة للمشروعات الاستثمارية القائمة وقت العمل بالقانون المرفق إلى 
أن تنتهي المدة الخاصة بها، وذلك وفقآ للقوانين والاتفاقيات المستمدة منها". وجاءت 

( من القانون ذاته لتؤكد على ذلك، حيث تنص على أنه: "لا تخل أحكام هذا 2المادة )
                                                           

( 99والمعدل برقم ) م1996( لسنة 101الأساسي الملغى رقم ) وهو المسلك ذاته في النظام (96) 
 .م2011لسنة 

 

الجدير بالذكر أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي الملغى خلا من هذا المبدأ، مكتفياً فقط  (07) 
بالنص على استمرار مشروعات الاستثمار القائمة وقت صدوره إلى نهاية مدة الترخيص بها، وذلك 

 م.1994( لسنة 102( من المرسوم السلطاني رقم )2مادة )بدلالة ال
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القانون بأحكام المرسوم السلطاني الخاص بالأحكام المنظمة للاستثمار الخليجي، 
وبالمراسيم السلطانية المتعلقة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والمؤسسة العامة 

 ".مناطق الصناعية، والمناطق الحرةلل
من خلال النصوص السابقة يبين لنا أن المشرع العماني من جانب يقرر ضمانة  

القوانين الناظمة للاستثمار الأجنبي وبما يحفظ للمستثمر الأجنبي مركزه استقرار وثبات 
تلك القوانين، ومن جانب آخر يؤكد المشرع العماني ضبط  لغاءإالقانوني عند تعديل أو 

ة المستثمر الأجنبي من خلال حفظ حقوقه المكتسبة في ظل توازن المصالح بين مصلح
القانون السابق، ومصلحة الدولة المضيفة لهذا الاستثمار من خلال حق هذه الأخيرة 

 في تعديل تشريعاتها الاستثمارية بما يحقق مصالحها العامة.
ي ( من المرسوم السلطان3ومع هذا نوصي المشرع العماني بإعادة صياغة المادة )  
م بما يحقق ديمومة مبدأ الاستقرار القانوني وبما يجسد نص 2019( لسنة 50رقم )

( من النظام الأساسي للدولة بالمعنى الدقيق لها بدلا من الاكتفاء على 92المادة )
استمرار المزايا والحوافز والضمانات الممنوحة للمشروعات الاستثمارية القائمة وقت 

( من المرسوم لا تطمن 3ب آخر فإن صياغة المادة )العمل هذا من جانب، ومن جان
ظل القانون الجديد،  إلى حد ما المستثمر الأجنبي الذي يؤسس مشروعه الاستثماري في

على اعتبار أن المادة المذكورة تحمي المراكز القانونية والحقوق المكتسبة فقط 
يه نقترح على المشرع للمشروعات الاستثمارية السابقة على سريان القانون الجديد، وعل

لأحكام هذا  طبقاً الصياغة التالية:" لا يسري في حق المستثمر الأجنبي المرخص له 
القانون أي تعديل في هذه الأحكام تنتقص من مصالحه، ولا يترتب عليها أثر على 

 .(71)المشروعات القائمة وقت العمل بهذا القانون"
 
 

                                                           
د. محمود عبدالرحمن محمد، نطاق الحق في الحياة الخاصة أو الخصوصية، دار  :انظر (17) 

النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة نشر، مشار إليه في مؤلف د. عصام عبدالله جاب الله، الالتزام 
 . 26، صم2015مقارنة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي، بيروت، بالسرية في قانون العمل، دراسة 
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 المطلب الثاني
 ومات المشروع الستثماري الأجنبيعلضمان عدم جواز إفشاء سرية م

يقع على عاتق شخص )الأمين( بعدم إفشاء  مالتزا"يعرف الالتزام بالسرية بأنه:  
الوقائع والمعلومات )الأسرار( التي تصل لعلمه بطريقة مباشرة من صاحبها )صاحب 

 .(72)السر( أو بطريقة غير مباشرة بمناسبة ممارسة مهنته"
للاستثمار إلى الحفاظ على سرية كل ما يتعلق من وتسعى الدول المضيفة  

كما تسعى المشروعات الاستثمارية  –قبل إعلانها  –معلومات عن الفرص الاستثمارية 
والشركات إلى الحفاظ على سرية معلوماتها وأسرارها وسواء أكانت هذه الأسرار تتعلق 

لتي تحمي هذه المعلومات بالجوانب الفنية أو المالية، من خلال اتخاذ كافة التدابير ا
 .(73)وتلك الأسرار

تعهد إلى هيئاتها ومراكزها بتولي إعداد  –ولما كانت الدول المضيفة للاستثمار 
مشروعات فرص الاستثمار، وتمكين موظفيها المختصين بالاطلاع على هذه الفرص 

لقة الاستثمارية من جهة، والاطلاع على جميع المعلومات والبيانات والأسرار المتع
بالمشروع الاستثماري ذاته من جهة أخرى، مما قد يعرض هؤلاء الموظفين افشاء 
المعلومات الخاصة بالفرص الاستثمارية أو المعلومات الخاصة بالمشروع 

 .(74)الاستثماري 

                                                           
 المرجع السابق، الموضع ذاته. (27) 
 .226راجع د. حازم صلاح الدين عبدالله حسن، مرجع سابق، ص (37) 
( منه والتي تنص على أنه "يتمتع 23من هذه التشريعات، قانون الاستثمار الكويتي، في المادة ) (47) 

مقتضى أحكام هذا القانون بمبادئ سرية المعلومات الفنية والاقتصادية والمالية الخاصة المستثمر ب
وقانون الاستثمار  ،باستثماره وحفظ المبادرات وذلك طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها في البلاد...."

تي يقدمها ( منه على أنه: "تفاصيل البيانات والمعلومات الخاصة ال10السوري حيث تنص المادة )
المستثمرون بشأن مشاريعهم غير قابلة للنشر أو التداول." في حين لم تنص بعض التشريعات الدول 

 على هذه الضمانة كما هو الحال في مصر والعراق والسودان.
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وقد نصت بعض تشريعات الدول العربية على ضمانة عدم افشاء معلومات وأسرار 
 .(75)مأنة للمستثمر الأجنبيالمشروعات الاستثمارية تحفيزاً وط

وبمطالعة قانون الاستثمار العماني الجديد يبين لنا بجلاء تام أن المشرع يقرر 
ضمانة عدم جواز افشاء المعلومات، سواء تعلقت هذه المعلومات أو البيانات بفرص 

ية الاستثمار غير المعلنة بعد، أو تعلقت بالمشروع الاستثماري ذاته وبجوانبه الثلاثة الفن
على اعتبار ذلك يحقق مبادئ العدالة  –وحسناً فعل المشرع  –والاقتصادية والمالية 

إفشاء أي  ريحظ"( منه على أنه: 13والمساواة والإنصاف، حيث تنص المادة )
معلومات تكون قد وصلت إلى علم الموظف بسبب أعمال وظيفته والتي تتعلق بالفرصة 

 الاقتصادية أو المالية لمشروع استثماري".الاستثمارية أو بالجوانب الفنية أو 
( من القانون قد نصت على الجزاءات التي يمكن توقيعها 23وإذا كانت المادة )  

الأجنبي في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون، وبمعاقبته بغرامة لا تقل على المستثمر 
ني في ( خمسة آلاف ريال عما5000( الف ريال عماني ولا تزيد عن )1000عن )

حالة قيامة بأي عمل من شأنه أن يحول دون تأذية الموظفين المخولين صفة الضبطية 
، في المقابل قرر المشرع ضمانة مهمة للمستثمر الأجنبي وذلك (76)القضائية لأعمالهم
( من القانون ذاته بمعاقبة كل من يفشي أي معلومات تكون قد 35بالنص في المادة )

ته تتعلق بالجوانب الفنية أو الاقتصادية أو المالية وصلت الى علمه بسبب وظيف
للمشروع الاستثماري، ويجري نص هذه المادة على أنه: "يعاقب كل من أفشى أي 
معلومات قد وصلت إلى علمه بسبب أعمال وظيفته تتعلق بالفرص الاستثمارية أو 

                                                           
( من القانون على أنه: "يعاقب كل أجنبي يزاول أي نشاط استثماري بالمخالفة 23تنص المادة )  (57)

( عشرين ألف ريال عماني، ولا تزيد على 20000قانون بغرامة لا تقل عن )لأحكام هذا ال
( مائة وخمسين ألف ريال عماني، كما يعاقب كل عماني يشترك مع أجنبي في مشروع 150000)

 استثماري بالمخالفة لأحكام هذا القانون بالعقوبة ذاتها".
 .083د. نادية اسماعيل محمد الجلبي، مرجع سابق، ص :انظر (67) 

 
38 

 

تفويت تلك  بالجوانب الفنية أو الاقتصادية أو المالية لمشروع استثماري تؤدي إلى
( 6الفرصة، أو تؤثر تأثيراً مباشراً على المشروع الاستثماري بالسجن لمدة لا تقل عن )

( خمسة 5000( ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن )3ستة أشهر، ولا تزيد على )
( خمسين الف ريال عماني ، أو بإحدى هاتين 50آلاف ريال عماني ولا تزيد على )

ا الأحوال التي يسمح فيها القانون بذلك، أو تنفيذاً لحكم أو أمر العقوبتين، وذلك فيما عد
 قضائي".

 
 المطلب الثالث

 ضمان المساواة بين المشروع الستثماري الأجنبي 
 والمشروع الستثماري الوطني

يقصد بمبدأ المساواة: أن تساوي الدولة المضيفة المشروع الاستثماري الأجنبي    
لوطني دون تمييز، بحيث تكون هذه المعاملة منصفة وعادلة من بالمشروع الاستثماري ا

 .(77)حيث الحقوق والالتزامات، وسواء أكان المستثمر الأجنبي شخصاً طبيعياً أو معنوياً 
ويعرفه آخرون بأنه: "قاعدة قانونية اتفاقية يتم تضمينها في نصوص اتفاقيات  

ستثمار بمعاملة المستثمر الأجنبي ذات الاستثمار الثنائية التي تلزم الدولة المضيفة للا
 .(78)المعاملة التي يتمتع بها المستثمر الوطني

 

                                                           
)77( Dozer, Rudolf & Stevens, (1995) Margarete, Bilateral Investment 
Treaties, Martinus Nijh off Publishers, page 63.  

حيث أسس القانون الدولي العرفي حداً أدنى من المعاملة التي يستلزم منحها للمستثمر الأجنبي، ( 87) 
 مزايا وضمانات أكثر لمزيد من التفصيل انظر: مع بقاء المجال مفتوحاً أمام الدول لمنح

NATIONAL TREATMENT, UNCATAD, Series on issues in international 
investment agreements, UNCTAD, Un, UNCTAD/11 (VOL/IV), UNITED 
NATIONS, NEW YORK, and Geneva, 1999 page 6. 
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على اعتبار ذلك يحقق مبادئ العدالة  –وحسناً فعل المشرع  –والاقتصادية والمالية 

إفشاء أي  ريحظ"( منه على أنه: 13والمساواة والإنصاف، حيث تنص المادة )
معلومات تكون قد وصلت إلى علم الموظف بسبب أعمال وظيفته والتي تتعلق بالفرصة 

 الاقتصادية أو المالية لمشروع استثماري".الاستثمارية أو بالجوانب الفنية أو 
( من القانون قد نصت على الجزاءات التي يمكن توقيعها 23وإذا كانت المادة )  

الأجنبي في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون، وبمعاقبته بغرامة لا تقل على المستثمر 
ني في ( خمسة آلاف ريال عما5000( الف ريال عماني ولا تزيد عن )1000عن )

حالة قيامة بأي عمل من شأنه أن يحول دون تأذية الموظفين المخولين صفة الضبطية 
، في المقابل قرر المشرع ضمانة مهمة للمستثمر الأجنبي وذلك (76)القضائية لأعمالهم
( من القانون ذاته بمعاقبة كل من يفشي أي معلومات تكون قد 35بالنص في المادة )

ته تتعلق بالجوانب الفنية أو الاقتصادية أو المالية وصلت الى علمه بسبب وظيف
للمشروع الاستثماري، ويجري نص هذه المادة على أنه: "يعاقب كل من أفشى أي 
معلومات قد وصلت إلى علمه بسبب أعمال وظيفته تتعلق بالفرص الاستثمارية أو 

                                                           
( من القانون على أنه: "يعاقب كل أجنبي يزاول أي نشاط استثماري بالمخالفة 23تنص المادة )  (57)

( عشرين ألف ريال عماني، ولا تزيد على 20000قانون بغرامة لا تقل عن )لأحكام هذا ال
( مائة وخمسين ألف ريال عماني، كما يعاقب كل عماني يشترك مع أجنبي في مشروع 150000)

 استثماري بالمخالفة لأحكام هذا القانون بالعقوبة ذاتها".
 .083د. نادية اسماعيل محمد الجلبي، مرجع سابق، ص :انظر (67) 

 
38 

 

تفويت تلك  بالجوانب الفنية أو الاقتصادية أو المالية لمشروع استثماري تؤدي إلى
( 6الفرصة، أو تؤثر تأثيراً مباشراً على المشروع الاستثماري بالسجن لمدة لا تقل عن )

( خمسة 5000( ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن )3ستة أشهر، ولا تزيد على )
( خمسين الف ريال عماني ، أو بإحدى هاتين 50آلاف ريال عماني ولا تزيد على )

ا الأحوال التي يسمح فيها القانون بذلك، أو تنفيذاً لحكم أو أمر العقوبتين، وذلك فيما عد
 قضائي".

 
 المطلب الثالث

 ضمان المساواة بين المشروع الستثماري الأجنبي 
 والمشروع الستثماري الوطني

يقصد بمبدأ المساواة: أن تساوي الدولة المضيفة المشروع الاستثماري الأجنبي    
لوطني دون تمييز، بحيث تكون هذه المعاملة منصفة وعادلة من بالمشروع الاستثماري ا

 .(77)حيث الحقوق والالتزامات، وسواء أكان المستثمر الأجنبي شخصاً طبيعياً أو معنوياً 
ويعرفه آخرون بأنه: "قاعدة قانونية اتفاقية يتم تضمينها في نصوص اتفاقيات  

ستثمار بمعاملة المستثمر الأجنبي ذات الاستثمار الثنائية التي تلزم الدولة المضيفة للا
 .(78)المعاملة التي يتمتع بها المستثمر الوطني

 

                                                           
)77( Dozer, Rudolf & Stevens, (1995) Margarete, Bilateral Investment 
Treaties, Martinus Nijh off Publishers, page 63.  

حيث أسس القانون الدولي العرفي حداً أدنى من المعاملة التي يستلزم منحها للمستثمر الأجنبي، ( 87) 
 مزايا وضمانات أكثر لمزيد من التفصيل انظر: مع بقاء المجال مفتوحاً أمام الدول لمنح

NATIONAL TREATMENT, UNCATAD, Series on issues in international 
investment agreements, UNCTAD, Un, UNCTAD/11 (VOL/IV), UNITED 
NATIONS, NEW YORK, and Geneva, 1999 page 6. 
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ويجد مبدأ المساواة في المعاملة مصدره في القانون الدولي الذي يهدف إلى تحقيق 
المساواة العادلة والمنصفة بين المستثمر الوطني والمستثمر الأجنبي في اكتساب 

 .(79)الحقوق وتحمل الالتزامات
وتنص غالبية الدول في تشريعاتها على هذا المبدأ، وفوق ذلك فإن معظم الدول 
تفضل أن يتم النص عليه في الاتفاقيات الثنائية أو الدولية؛ لأجل توفير قدر كبير من 

 الحماية لحقوق المستثمر الأجنبي نذكر منها:  
: "مع مراعاة /أ( من قانون الاستثمار الأردني على أنه12ما نصت عليه المادة )
يحق لأي شخص غير أردني أن يستثمر في المملكة -1أحكام أي تشريعٍ آخر: 

بالتملك أو بالمشاركة أو بالمساهمة وفقآ لأسس وشروط تحدد بمقتضى نظام يصدر 
لهذه الغاية، على أن تحدد بموجبه قطاعات الاستثمار أو فروعها والنسبة التي يحق 

أو المساهمة في حدودها، وكذلك الحد الأدنى من  للمستثمر غير الأردني المشاركة
في غير الحالات التي -2رأس المال الأجنبي الذي يتوجب عليه توظيفه لهذه الغاية. 

( من هذه الفقرة، يعامل المستثمر غير الأردني 1يشملها النظام المشار إليه في البند )
 .معاملة المستثمر الأردني"

( من قانون 8مشرع الأردني حيث نصت المادة )وسلك المشرع السوداني مسلك ال
لأغراض هذا القانون لا يجوز التمييز بين المستثمر -1الاستثمار السوداني على أنه:" 

بسبب كونه محلياً أو عربياً أو أجنبياً أو بسبب كونه قطاعا عاماً أو خاصاً أو قطاعاً 
متماثلة التي تحددها اللوائح فيما لا يجوز التمييز بين المشاريع ال-2تعاونياً أو مختلطاً. 

 يتعلق بمنح الميزات أو الضمانات".

                                                           
تحقق عندما تضمن دولة ما أو تعد دولة أخرى، يعرف مبدأ المعاملة بالمثل بأنه: "وضع ي( 97) 

بمعاملة ممثليها أو مواطنيها أو تجارتها أو غير ذلك معاملة مساوية أو معادلة لتلك التي تضمنها لها 
الدولة الأخيرة أو تعدها بها" راجع د. ابراهيم أحمد ابراهيم، القانون الدولي الخاص، مركز الأجانب 

 . 64، صم1992ضة العربية، القاهرة، وتنازع القوانين، دار النه
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( من قانون استثمار رأس المال 18وعلى مستوى التشريع العماني، تنص المادة )
الأجنبي الجديد على أنه: "يتمتع المشروع الاستثماري بجميع المزايا والحوافز 

لقوانين المعمول بها في السلطنة، والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني وفقآ ل
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير تقرير معاملة تفضيلية 
للمستثمر الأجنبي تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل. كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء 

قل منح مجموعة مزايا إضافية لمشاريع الاستثمار الأجنبي التي تؤسس في المناطق الأ
 نمواً في السلطنة".

 نستنتج من هذا النص الآتي:   
يقر المشرع العماني بأهمية المساواة في الحقوق والالتزامات، ويقرر المعاملة  -1

العادلة والمنصفة يتمتع المشروع الاستثماري الأجنبي بجميع المزايا والحوافز 
والضمانات التي يتمتع بها المشروع الاستثماري الوطني ووفقاً للقوانين الناظمة في هذا 

 الشأن.
تقرير معاملة تفضيلية للمستثمر الأجنبي تجسيداً لمبدأ يجيز المشرع في أحيان  -2

المعاملة بالمثل؛ على اعتبار أن هذا المبدأ أحد الأدوات الفاعلة في تحقيق التوازن في 
 .(80)العلاقات الدولية بشكل عام وفي مجالات الاستثمار بشكل خاص

                                                           
( من اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادرة بالقرار 17حيث تنص المادة ) (08)

على أنه: "يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح المشروع الاستثماري 2002( لسنة 72الوزاري رقم )
الإعفاء من القيمة الإيجارية أو -1طنة، المزايا الآتية: الذي يؤسس في المناطق الأقل نمواً في السل

( خمس 5مقابل حق الانتفاع بالأراضي والعقارات اللازمة للمشروع الاستثماري لمدة لا تزيد على )
( سنتين 2الاستثناء من نسب التعمين المحددة لمدة )-2سنوات من تاريخ التشغيل الفعلي للمشروع. 

أي مزايا أخرى -4الاعفاء من جميع الرسوم أو بعضها. -3للمشروع. من تاريخ التشغيل الفعلي 
يقررها مجلس الوزراء. وفي جميع الأحوال، يجب على المستثمر الأجنبي تقديم طلب الحصول على 

( من اللائحة 18المزايا المشار اليها إلى السلطة المختصة وفقآ للنموذج المعد لذلك"، واستناداً للمادة )
( أن يكون 17) لمنح المشروع الاستثماري أياً من المزايا المنصوص عليها في المادةذاتها يشترط 

مع وجوب المشروع تم تشغيله فعلياً، وأن يعتمد في تمويله على النقد الأجنبي المحول من الخارج 
 –ن وجدت إ –على الأقل من منتجات المشروع  %40أن تكون نسبة –1توافر الشروط التالية: 

أن يسهم -3من إنتاجه الى خارج السلطنة.  %30قيام المشروع بتصدير ما لا يقل عن -2عمانية. 
 المشروع في نقل الخبرة والتكنولوجيا الحديثة والمعرفة إلى السلطنة.
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( من قانون استثمار رأس المال 18وعلى مستوى التشريع العماني، تنص المادة )
الأجنبي الجديد على أنه: "يتمتع المشروع الاستثماري بجميع المزايا والحوافز 

لقوانين المعمول بها في السلطنة، والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني وفقآ ل
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير تقرير معاملة تفضيلية 
للمستثمر الأجنبي تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل. كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء 

قل منح مجموعة مزايا إضافية لمشاريع الاستثمار الأجنبي التي تؤسس في المناطق الأ
 نمواً في السلطنة".

 نستنتج من هذا النص الآتي:   
يقر المشرع العماني بأهمية المساواة في الحقوق والالتزامات، ويقرر المعاملة  -1

العادلة والمنصفة يتمتع المشروع الاستثماري الأجنبي بجميع المزايا والحوافز 
والضمانات التي يتمتع بها المشروع الاستثماري الوطني ووفقاً للقوانين الناظمة في هذا 

 الشأن.
تقرير معاملة تفضيلية للمستثمر الأجنبي تجسيداً لمبدأ يجيز المشرع في أحيان  -2

المعاملة بالمثل؛ على اعتبار أن هذا المبدأ أحد الأدوات الفاعلة في تحقيق التوازن في 
 .(80)العلاقات الدولية بشكل عام وفي مجالات الاستثمار بشكل خاص

                                                           
( من اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادرة بالقرار 17حيث تنص المادة ) (08)

على أنه: "يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح المشروع الاستثماري 2002( لسنة 72الوزاري رقم )
الإعفاء من القيمة الإيجارية أو -1طنة، المزايا الآتية: الذي يؤسس في المناطق الأقل نمواً في السل

( خمس 5مقابل حق الانتفاع بالأراضي والعقارات اللازمة للمشروع الاستثماري لمدة لا تزيد على )
( سنتين 2الاستثناء من نسب التعمين المحددة لمدة )-2سنوات من تاريخ التشغيل الفعلي للمشروع. 

أي مزايا أخرى -4الاعفاء من جميع الرسوم أو بعضها. -3للمشروع. من تاريخ التشغيل الفعلي 
يقررها مجلس الوزراء. وفي جميع الأحوال، يجب على المستثمر الأجنبي تقديم طلب الحصول على 

( من اللائحة 18المزايا المشار اليها إلى السلطة المختصة وفقآ للنموذج المعد لذلك"، واستناداً للمادة )
( أن يكون 17) لمنح المشروع الاستثماري أياً من المزايا المنصوص عليها في المادةذاتها يشترط 

مع وجوب المشروع تم تشغيله فعلياً، وأن يعتمد في تمويله على النقد الأجنبي المحول من الخارج 
 –ن وجدت إ –على الأقل من منتجات المشروع  %40أن تكون نسبة –1توافر الشروط التالية: 

أن يسهم -3من إنتاجه الى خارج السلطنة.  %30قيام المشروع بتصدير ما لا يقل عن -2عمانية. 
 المشروع في نقل الخبرة والتكنولوجيا الحديثة والمعرفة إلى السلطنة.
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ل نمواً منح المشرع مشاريع الاستثمار الأجنبي التي تؤسس في المناطق الأقي -3
في السلطنة مجموعة من المزايا والحوافز تفوق المزايا والحوافز الممنوحة للمشاريع 

 .(81)الاستثمارية الأخرى 
وفوق ذلك فإن المشرع العماني يقرر مبدأ المساواة حتى على مستوى المشاريع    

ب على الاستثمارية الأجنبية ذاتها، كما هو الحال عند التزاحم بين المستثمرين الأجان
المطروح من قبل السلطة المختصة، حيث تجري هذه الأخيرة  المشروع الاستثماري 

المفاضلة بينهم مجموعة من المزايا والحوافز تفوق المزايا والحوافز الممنوحة للمشاريع 
 .(82)الاستثمارية الأخرى 

 

 المطلب الرابع

 ضمان عدم جواز وقف أو الغاء الموافقة أو الترخيص
 ر للمشروع الستثماري الأجنبيصادأو التصريح ال

( من قانون استثمار رأس المال الأجنبي العماني على أنه: "لا 25تنص المادة )  
يجوز للجهات المختصة إلغاء الموافقة أو الترخيص أو التصريح الصادر للمشروع 

إليه، الاستثماري إلا بقرار مسبب بعد إنذار المستثمر الأجنبي كتابة بالمخالفة المنسوبة 
( ثلاثينً يوما من تاريخ إنذاره، 30وسماع وجهة نظره، واعطائه مهلة لا تزيد على )

لإزالة أسباب المخالفة، وفي جميع الأحوال يجب أخذ رأي الوزارة قبل إلغاء الموافقة، أو 
 الترخيص، أو التصريح".

مستثمر ( من القانون ذاته على أنه: "تقوم الوزارة بإخطار ال28كما تنص المادة )
الأجنبي كتابة عند مخالفته لأي حكم من أحكام هذا القانون أو اللائحة والقرارات 
                                                                                                                                                      

 ( من اللائحة التنفيذية للقانون. 18( والمادة )3/15انظر: المادة ) (18)
 

الواقعية التي دفعت رجل الادارة إلى إصدار القرار اجراء شكلي يبين الحالة القانونية و "وهو:  (28) 
صالح بن محمد الجامودي، تسبيب القرارات الإدارية، محكمة  /انظر المستشار المساعد ،الإداري"

 القضاء الإداري، مسقط، بدون سنة نشر. 
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( ثلاثين يوماً من تاريخ 30الصادرة تنفيذاً له لتصحيح المخالفة خلال مدة لا تتجاوز )
 تسلم الإخطار، ويجوز تمديد المدة المشار إليها لمدة مماثلة إذا وجدت أسباب لذلك".

( من القانون ذاته بأنه: "في حالة عدم التزام المستثمر الأجنبي 29وتنص المادة )
( من هذا القانون، توقع عليه 28بتصحيح المخالفة في المدة المشار إليها في المادة )

الحرمان من كل الحوافز والمزايا أو -أحد الجزاءات الآتية بحسب جسامة المخالفة: أ
( ستة أشهر. 6لنشاط لمدة لا تزيد على )وقف ا-بعضها المقررة في هذا القانون، ب

( من 25إلغاء الترخيص نهائياً في حالة تكرار المخالفة، مع مراعاة أحكام المادة )-ج
 هذا القانون. وتحدد اللائحة شروط واجراءات توقيع أي من تلك الجزاءات".

( من اللائحة التنفيذية للقانون على أنه: "يجب على السلطة 39وتنص المادة )
لمختصة في حالة مخالفة المستثمر الأجنبي أحكام القانون أو هذه اللائحة، إخطاره ا

( ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بذلك، ويجوز 30خلال ) كتابة بالمخالفة لتصحيحها
للسلطة المختصة تمديد هذه الفترة لمدة مماثلة. وفي حال عدم تصحيح المخالفة خلال 

سلطة المختصة وقف نشاط المستثمر الأجنبي لمدة لا تزيد المدة المشار إليها، يكون لل
هذه المدة دون تصحيح المخالفة يكون للسلطة  ت( ستة أشهر، وإذا انقض6على )

 المختصة إلغاء الترخيص الاستثماري".
( من اللائحة ذاتها على أنه: "في حالة ارتكاب المستثمر الأجنبي 40وتنص المادة )

( سنة من تاريخ إخطاره بالمخالفة الأولى، 1فة أخرى خلال )ذات المخالفة أو أي مخال
 يكون للسلطة المختصة حرمانه من كل الحوافز أو المزايا المقررة قانوناً أو بعضها".

( من اللائحة بالآتي: يلغى الترخيص الاستثماري في أي من 41وتنص المادة )
ركة التي تقوم بالمشروع زوال الكيان القانوني للمؤسسة أو الش-1الحالات الآتية: 

( سنتين من تاريخ 2عدم قيام المستثمر الأجنبي بمزاولة النشاط خلال )-2الاستثماري. 
 .تأسيس المؤسسة أو الشركة"

من خلال النصوص السابقة يبين لنا أن المشرع العماني يوفر ضمانة تشريعية 
الترخيص أو وقف أو إلغاء الموافقة أو -كأصل –للمستثمر الأجنبي، فلا يجيز 
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ل نمواً منح المشرع مشاريع الاستثمار الأجنبي التي تؤسس في المناطق الأقي -3
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 .(81)الاستثمارية الأخرى 
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المفاضلة بينهم مجموعة من المزايا والحوافز تفوق المزايا والحوافز الممنوحة للمشاريع 
 .(82)الاستثمارية الأخرى 

 

 المطلب الرابع

 ضمان عدم جواز وقف أو الغاء الموافقة أو الترخيص
 ر للمشروع الستثماري الأجنبيصادأو التصريح ال

( من قانون استثمار رأس المال الأجنبي العماني على أنه: "لا 25تنص المادة )  
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 ( من اللائحة التنفيذية للقانون. 18( والمادة )3/15انظر: المادة ) (18)
 

الواقعية التي دفعت رجل الادارة إلى إصدار القرار اجراء شكلي يبين الحالة القانونية و "وهو:  (28) 
صالح بن محمد الجامودي، تسبيب القرارات الإدارية، محكمة  /انظر المستشار المساعد ،الإداري"

 القضاء الإداري، مسقط، بدون سنة نشر. 
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( ثلاثين يوماً من تاريخ 30الصادرة تنفيذاً له لتصحيح المخالفة خلال مدة لا تتجاوز )
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 المختصة إلغاء الترخيص الاستثماري".
( من اللائحة ذاتها على أنه: "في حالة ارتكاب المستثمر الأجنبي 40وتنص المادة )

( سنة من تاريخ إخطاره بالمخالفة الأولى، 1فة أخرى خلال )ذات المخالفة أو أي مخال
 يكون للسلطة المختصة حرمانه من كل الحوافز أو المزايا المقررة قانوناً أو بعضها".

( من اللائحة بالآتي: يلغى الترخيص الاستثماري في أي من 41وتنص المادة )
ركة التي تقوم بالمشروع زوال الكيان القانوني للمؤسسة أو الش-1الحالات الآتية: 

( سنتين من تاريخ 2عدم قيام المستثمر الأجنبي بمزاولة النشاط خلال )-2الاستثماري. 
 .تأسيس المؤسسة أو الشركة"

من خلال النصوص السابقة يبين لنا أن المشرع العماني يوفر ضمانة تشريعية 
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التصريح الصادر للمشروع الاستثماري مما يعني أنه يوفر الحماية التشريعية للمستثمر 
من هذا الأصل يجيز المشرع وقف أو إلغاء  ي الإبقاء على مشروعه، واستثناءً ف

الموافقة أو الترخيص أو التصريح الصادر للمشروع في حالتين فقط لا يجوز القياس 
 طاقها، هما: عليها أو التوسع في ن

: يجيز المشرع وقف نشاط المستثمر الأجنبي عند مخالفته لأي حكم الحالة الأولى
من أحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو مخالفته للقرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون، 
وذلك لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وذلك كله بعد اخطار المستثمر الأجنبي كتابةً 

والطلب منه تصحيح هذه المخالفة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من بالمخالفة 
 تاريخ تسلم الإخطار، ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة متى وجدت أسباب لذلك.

: يجيز المشرع الغاء الموافقة أو الترخيص أو التصريح الصادر الحالة الثانية
 للمشروع الاستثماري في حالة: 

ثمر الأجنبي لأي حكم من أحكام القانون أو لائحته التنفيذية إذا خالف المست  -1
أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وعلى ضوئه تم وقف مشروعه لمدة ستة أشهر، وانقضت 
هذه المدة ولم يقم المستثمر بتصحيح المخالفة خلال تلك المدة، وهذا كله مرهون ابتداء 

ة نظره وإعطائه مهلة لا تزيد على ثلاثين بإنذار المستثمر بالخالفة كتابة وسماع وجه
 Reversoيومآ من تاريخ الإنذار مع وجوب أن يكون قرار الإلغاء مسبباً )

Context)(83). 

                                                           
والتي  ،م2019( لسنة 18( من قانون الشركات التجارية رقم )40) ( من المادة1اتساقاً والبند ) (38)

يجري نصها بالآتي: "مع مراعاة الأحكام الخاصة بحل كل شكل من أشكال الشركات، تحل الشركة 
عدم مزاولة الشركة نشاطها -1للأسباب التي تنص عليها وثائق التأسيس، كما تحل للأسباب الآتية: 

 ( سنتين...".2من تاريخ تأسيسها أو توقفها عن مزاولته لأكثر من )

44 
 

في حالة زوال الكيان القانوني للمؤسسة أو الشركة التي تقوم بالمشروع  -2
اريخ الاستثماري، أو عدم قيام المستثمر الأجنبي بمزاولة النشاط خلال سنتين من ت

 .(84)تأسيس المؤسسة أو الشركة
وإذا كان المشرع يجيز وفي حالتين وقف نشاط المستثمر الأجنبي أو الغاء       

الموافقة أو الترخيص أو التصريح استناداً للنصوص السابقة، فإنه يقرر ضمانة مهمة 
 –للمستثمر، حيث يجيز له التظلم أمام لجنة التظلمات من قرار الوقف أو الإلغاء 

خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، أو علمه به  –بحسب الأحوال 
يقيناً، على أن تفصل اللجنة في التظلم بقرار مسبب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ 
تقديمه، ويجوز للجنه تمديد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة ولمرة واحدة إذا كان التظلم 

يكون قرار اللجنة نهائياً وملزماً للوزارة والجهات المختصة، كما غير صالح للبت فيه، و 
يجوز للمستثمر المتظلم من القرار اللجوء إلى المحكمة المختصة للطعن على 

 .(85)القرار
 

                                                           
( من قانون استثمار رأس المال الأجنبي، كما جاء قانون تبسيط 31(، )30ادتين )راجع الم (48) 

إجراءات التقاضي سابق الإشارة إليه، ليؤكد أهمية تبسيط إجراءات التقاضي فيما يتعلق بالمنازعات 
( من القانون بالقول: "مع 1التجارية للمشروع الاستثماري خذ على ذلك مثال ما تنص عليه المادة )

اعاة أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية، وأحكام محكمة القضاء الإداري تسري مر 
المنازعات التجارية للمشروع  الاستثماري  -1أحكام هذا الفصل على الدعاوى المتعلقة بما يأتي: 

تنص على أنه: ( من القانون ذاته التي 12الخاضع لقانون استثمار رأس المال الأجنبي..."والمادة )
الابتدائية  ( من هذا القانون، يجوز استئناف الأحكام الصادرة من الدائرة11استثناء من حكم المادة )"

اذا كان الحكم صادراً في دعوى غير مقدرة القيمة،  -5تية:....فة انتهازية في أي من الحالات الآبص
، والمادة ر رأس المال الأجنبي...."ماتتعلق بمقاولات البناء أو مشروع استثماري خاضع لقانون استث

( من 241( و)240( من القانون ذاته التي تنص على أنه: "مع عدم الاخلال بأحكام المادتين )14)
قانون الإجراءات المدنية والتجارية، تكون الأحكام الصادرة من الدائرة الاستئنافية المنصوص عليها 

م المحكمة العليا عدا الأحكام الصادرة في المنازعات في هذا  القانون غير قابلة للطعن فيها أما
التجارية للمشروع الاستثماري الخاضع لقانون استثمار رأس المال الأجنبي فيجوز الطعن فيها وفق 

مائة  (15000الأحكام الواردة في قانون الإجراءات المدنية والتجارية إذا كانت قيمة الدعوى تتجاوز )
ني، وفي هذه الحالة يكون على المحكمة العليا إذا قضت بنقض الحكم وخمسون الف ريال عما

 المطعون فيه، أن تحكم في الدعوى، ولو كان الطعن لأول مرة".
 .326انظر: د. منصور فرج السعيد، مرجع سابق، ص (58)
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( من قانون استثمار رأس المال الأجنبي، كما جاء قانون تبسيط 31(، )30ادتين )راجع الم (48) 

إجراءات التقاضي سابق الإشارة إليه، ليؤكد أهمية تبسيط إجراءات التقاضي فيما يتعلق بالمنازعات 
( من القانون بالقول: "مع 1التجارية للمشروع الاستثماري خذ على ذلك مثال ما تنص عليه المادة )
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 .326انظر: د. منصور فرج السعيد، مرجع سابق، ص (58)
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 المطلب الخامس
 ضمان حرية المستثمر الأجنبي القيام بالتحويلات الخاصة

 بمشروعه الستثماري الأجنبي
ويل الأموال الخاصة بالمشروع الاستثماري من أهم يعتبر ضمان حرية تح  

الضمانات المقدمة من البلدان المضيفة للاستثمار الأجنبي، وأهم الأدوات والإجراءات 
التحفيزية لاستقطاب رؤوس هذه الأموال؛ وذلك على الرغم من أن إعادة رؤوس الأموال 

وج النقد الأجنبي بكميات وأرباحها الى البلد المصدرة لهذه الأموال قد يؤدي إلى خر 
 .(86)كبيرة، مما قد يحدث خلل في ميزانية الدولة المضيفة

وقد نصت غالبية التشريعات العربية على ضمان حرية التحويلات المالية الخاصة  
بالمشروع الاستثماري وأرباحه، إلا أنها اتجهت في هذا الشأن وسلكت اتجاهات ثلاثة، 

تنص وبشكل مطلق على جواز اعادة رأس المال تفسير ذلك، أن بعض التشريعات 
في حين  (87)المستورد من الخارج بما في ذلك الأرباح الناتجة عن المشروع الاستثماري 

نجد بعض التشريعات وإن كانت تجيز للمستثمر الأجنبي تحويل أمواله وأرباح مشروعه 
قد ينتقص من الاستثماري، إلا أنها في المقابل تضع بعض القيود على النحو الذي 

وجانب ثالث من التشريعات تخلو من نصوص تعالج  ،(88)ضمان موجبات هذه الحرية
 .مسألة التحويلات الخاصة بالمشروع الاستثماري 

                                                           
( منه على أنه: 22كما هو الحال في قانون الاستثمار الكويتي الجديد، حيث تنص المادة )  (86) 
للمستثمر أن يحول إلى الخارج أرباحه أو رأسماله أو حصيلة تصرفه في حصصه أو نصيبه في "

الكيان الاستثماري أو التعويض المنصوص عليه في هذا القانون." وأيضاً قانون الاستثمار القطري، 
صة ( منه على أنه: "للمستثمرين الأجانب حرية القيام بجميع التحويلات الخا9حيث تنص المادة )

حصيلة -عائدات الاستثمار. ب-باستثماراتهم من وإلى الخارج دون تأخير، وتشمل هذه التحويلات: أ
حصيلة المبالغ الناتجة عن تسوية منازعات الاستثمار. -بيع أو تصفية كل أو بعض الاستثمار. ج

وص ( من هذا القانون" مع ملاحظة أن التعويض المنص8التعويض المنصوص عليه في المادة )-د
 ( هو التعويض مقابل نزع ملكية المشروع الاستثماري الأجنبي للمنفعة العامة.8عليه في المادة )

بيانا يحدد فيه أقصى نسبة  م، حيث أورد1970كما هو الحال في قانون الاستثمار العراقي لسنة  (78) 
د. منصور  :انظر ،رباح الناتجة عن المشروع الاستثماري يسمح للأجنبي تحويلها إلى الخارجمن الأ

 . 327فرج السعيد، مرجع سابق، ص
هو الحال في قانون الاستثمار المصري، وأيضاً قانون استثمار رأس المال الاجنبي الملغى،  كما (88) 

 .230راجع د. حازم صلاح الدين عبدالله حسن، مرجع سابق، ص
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وبمطالعة قانون استثمار رأس المال الأجنبي العماني الجديد، نجده يقرر وبنص 
الخاصة بالمشروع صريح ضمان حرية المستثمر الأجنبي في القيام بجميع التحويلات 

( منه التي 26الاستثماري من وإلى خارج السلطنة وفي أي وقت يشاء، بدلالة المادة )
تنص بأنه: "مع مراعاة القوانين المعمول بها في السلطنة، للمستثمر الأجنبي حرية 
القيام بجميع التحويلات الخاصة بالمشروع الاستثماري من وإلى خارج السلطنة في أي 

 التحويلات الآتي: وقت، وتشمل
حصيلة بيع أو تصفية كل أو بعض المشروع -عائدات الاستثمار الاجنبي. ب-"أ

-حصيلة المبالغ الناتجة عن تسوية منازعات المشروع الاستثماري. د-الاستثماري. ج
قيمة -التعويض الحاصل عليه نتيجة نزع ملكية المشروع الاستثماري للمنفعة العامة. ه

أي -لتمويل التي تحصل عليها المشروع الاستثماري من الخارج. وأقساط القروض أو ا
أي مستحقات -تحويلات للاستيراد والتصدير مرتبطة بنشاط المشروع الاستثماري. ز
 خارجية لإيجار آليات أو عقود تقديم خدمات في إطار عمل المشروع".

 
 الخــاتمة

المشرع العماني،  ملحوظ من لدن باهتماميحظى الاستثمار الأجنبي بشكل عام  
 مروراً في كافة تشريعات الدولة، ابتداء من النظام الأساسي للدولة  جلياً ويظهر ذلك 

ة، كما يعكس قانون استثمار رأس بالقوانين العادية وانتهاء بالقوانين الفرعية ذات الصل
رؤية واضحة ومتكاملة للسياسات الاقتصادية  -إلى حد كبير  –المال الأجنبي الجديد 

ي السلطنة على وجه العموم ولسياسة الاستثمار الأجنبي على وجه الخصوص. كما ف
تحسين  أن القانون الجديد تم وضعه في قالب تشريعي يتناغم وسعي السلطنة إلى

مناخها الاستثماري بما يتواكب والتطورات العالمية من جانب، وبما يعزز التنوع 
 فة والابتكار من جانب آخر.الاقتصادي القائم على أساس التقنية والمعر 

وقد سعت الدراسة إلى بيان الضمانات التشريعية للاستثمار الأجنبي المباشر ضد 
المخاطر غير التجارية؛ على اعتبارها مخاطر غير محتملة ولا يتوقف حدوثها على 
المستثمر الأجنبي فهذا الأخير ليس له يدا فيها، كما تهدف الدراسة إلى بيان أهمية هذه 
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ضمانات في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخصوصاً النوعية منها، حيث ال
سعت ابتداء إلى تحديد مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تعريفه، وبيان 
مكونات رأس المال المستثمر الأجنبي، وتعريف المستثمر الأجنبي، مرورا ببيان 

لحماية ملكية المشروع الاستثماري الأجنبي  الضمانات التشريعية غير التجارية المقررة
من خلال ضمان عدم جواز تأميم المشروع الاستثماري الأجنبي. وضمان عدم جواز 
مصادرة المشروع الاستثماري الأجنبي. وضمان عدم جواز الحجز على أموال المشروع 

مان ضوالاستثماري الأجنبي أو تجميدها أو التحفظ عليها أو فرض الحراسة عليها. 
عدم جواز نزع ملكية المشروع الاستثماري الأجنبي. وضمان حق المستثمر الأجنبي في 

الأجنبي، أو التنازل عنه أو تغيير شكله القانوني،  ي نقل ملكية مشروعه الاستثمار 
وصولا إلى تعداد الضمانات التشريعية غير التجارية التي قررها المشرع العماني لحماية 

ماري الأجنبي، حيث تناولت الدراسة بالوصف والتحليل ضمان نشاط المشروع الاستث
الاستقرار التشريعي، وضمان عدم جواز افشاء سرية معلومات المشروع الاستثماري 
الأجنبي، وضمان المساواة بين المشروع الاستثماري الأجنبي والمشروع الاستثماري 

ح الصادر للمشروع الوطني. وضمان عدم جواز وقف أو الغاء الموافقة أو التصري
الاستثماري الأجنبي. وضمان حرية المستثمر الأجنبي القيام بالتحويلات الخاصة 

 بمشروعه الاستثماري الأجنبي. 
 وعليه قد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات تتمثل في الآتي:  

 النتائج:  -أولا 
بي، إلا أنهم اختلفوا على الرغم من اهتمام الفقه القانوني بموضوع الاستثمار الأجن 

في وضع تعريف جامع له، ومرد ذلك، اختلاف الأسس التي تختلف باختلاف زاوية 
 –في حد ذاته -الفقيه الذي ينظر إليه منها من جانب، كما أن الاستثمار الأجنبي 

واقعة غير محددة تتطور وتتغير بتغير الظروف والأوضاع الاقتصادية على المستويين 
من جانب آخر. ويحمد المشرع العماني تبنيه معياراً موضوعياً عاماً  المحلي والدولي

في تحديد رأس المال المستثمر، حيث بتبنيه هذا المعيار يكون قد تفادى الإشكاليات 
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العملية التي قد تنشأ من وضعه قائمة محددة لمفردات رأس المال لا تتسع ومفرداته 
موال، وهذا يعني أن مصطلح رأس المال المستقبلية أو التصورات الواقعية لتلك الأ

المستثمر بصياغته القانونية الحالية يستوعب مشتملات الأصول للمشروع الاستثماري 
وسواء أكانت أموالًا مادية، أم عينية، أم معنوية، أم سائلة. كما يحمد المشرع العماني 

جه للقانون الملغى أنه تدارك في قانون استثمار رأس المال الأجنبي الجديد النقد المو 
فيما يتعلق بعدم تضمين هذا الأخير التعريفات والمصطلحات القانونية ذا الصلة 
بالاستثمار الأجنبي، حيث أفرد القانون الجديد فصلًا خاصاً للتعريفات والأحكام العامة، 

(. وسلكت اللائحة التنفيذية للقانون 17( وحتى المادة )1وهو الفصل الأول من المادة )
(، مما يعني تمكين ذات العلاقة 5( وانتهاء بالمادة )1مسلك ذاته، ابتداء من المادة )ال

 الرجوع إلى المصطلحات عند الحاجة بكل يسر وسهولة.
خاصاً تحدده التشريعات الداخلية لكل دولة  تعد مسألة تحديد جنسية المستثمر أمراً 

سية العمانية، تثبت الجنسية ( من قانون الجن11مضيفة للاستثمار، واستنادا للمادة )
العمانية في خمس حالات عددتها هذه المادة. وعلى الرغم من أن المشرع العماني لا 

( من قانون الجنسية، الجمع بين الجنسية العمانية وأي جنسية 5يجيز استناداً والمادة )
ويسمح كاستثناء من هذا الأصل وبمرسوم سلطاني تمتع الشخص  –كأصل  –أخرى 

حد بجنسية أخرى إضافة إلى الجنسية العمانية، ومع هذا يؤخذ على المشرع أنه لم الوا
يعالج بنص صريح الحالة التي يكون فيها المستثمر متمتعاً بجنسية أخرى بالإضافة 

 إلى الجنسية العمانية فهل يعتبر مستثمراً أجنبياً أم مستثمراً عمانياً؟
ميم على المشروعات الأجنبية مظهر من ويعد حق الدولة المضيفة للاستثمار، التأ

مظاهر سيادتها على اقليمها، ومع هذا يجب على الدولة عدم التعسف في استعماله، 
وعلى هذا يظل التأميم هاجساً يزعج ويقلق المستثمر الأجنبي بصورة ملحوظة ومتكررة، 

الجديد ويؤخذ على المشرع العماني انه لم يضمن قانون استثمار رأس المال الأجنبي 
نصاً يحظر تأميم ملكية المشروع الاستثماري الأجنبي، وبالتالي فهو لم يقرر للمستثمر 

إلى حد كبير  -الأجنبي ضمانة عدم تأميم مشروعه الاستثماري مما قد يتردد المستثمر 
 الاستثمار في السلطنة. -
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كأصل  –وقد تبين للباحث بجلاء تام أن المشرع العماني في القانون الجديد يحظر 
مصادرة المشروع الاستثماري، ويجيزها فقط في حالة مخالفة المستثمر الأجنبي  -

للقانون. ولا تكون المصادرة إلا بموجب حكم قضائي بات، وفي الأحوال التي حددها 
القانون. وهنا نشيد بموقف المشرع في هذا الشأن على اعتبار أن المصادرة إجراء 

عماله. كما تبين للباحث أن المشرع العماني يضفي في عقابي لا يجوز التوسع في است
القانون الجديد للمشروع الاستثماري الأجنبي بعداً اقتصاديا آخر، يتمثل في منحه 
ضمانة عدم جواز الحجز على أمواله أو التحفظ عليها، أو فرض الحراسة عليها، الا 

في حالة واحدة فقط بحكم قضائي بات وهذا هو الأصل، واستثناءً يجيز المشرع ذلك 
متى كان المشروع الاستثماري الأجنبي مشغول بديون ضريبة مستحقة للدولة، في 

( من قانون تبسيط إجراءات 4المقابل يؤخذ على المشرع العماني أنه واستناداً للمادة )
التقاضي في شأن بعض المنازعات، أنه جرد إلى حد ما المشروعات الاستثمارية 

لضمانة، عندما منح الدائرة المستحدثة سلطة إصدار الأمر الأجنبية من هذه ا
 بالإجراءات الوقتية والتحفظية على أموال المشروع الاستثماري. 
ضمان عدم  –كأصل  –ويبين للباحث أن المشرع العماني يقرر للمستثمر الأجنبي 

ءً بقانون جواز نزع ملكية مشروعه الاستثماري ابتداء من النظام الأساسي للدولة، وانتها
استثمار رأس المال الأجنبي والقوانين ذات الصلة. واستثناءً من هذا الأصل يجيز نزع 
ملكية المشروع متى توافرت شروط ثلاثة: شرط المصلحة العامة، وشرط المساواة وعدم 
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الدولة في تعديل أو الغاء تشريعاتها الاستثمارية ومصلحة  بما يضبط توازن مصلحة
المستثمر الأجنبي في الحفاظ على مركزه القانوني عند تعديل أو الغاء تلك التشريعات. 
كما يبين له أن المشرع العماني يحظر على الموظف افشاء أية معلومات تكون قد 

ارية للمشروع الاستثماري وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته تتعلق بالفرصة الاستثم
بجوانبه الثلاثة الفنية والاقتصادية والمالية، ويقرر معاقبته إذا أفشى أي من تلك 

 المعلومات.
ويتضح للباحث أن المشرع العماني يأخذ بالمفهوم الموسع لمبدأ المساواة في الحقوق 

العدالة والمنصفة  والالتزامات بين المستثمر الأجنبي والمستثمر العماني، ويقرر المعاملة
بحيث يتمتع المشروع الاستثماري الأجنبي بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي 

يجيز المشرع تقرير  –وفي احيان  –يتمتع بها المشروع الاستثماري الوطني، وفوق ذلك 
معاملة تفضيلية للمشروع الأجنبي من منطلق مبدأ المعاملة بالمثل. كما يتضح له أن 

لا يجيز للجهات المختصة وقف أو الغاء الموافقة أو  –كأصل  –العماني المشرع 
الترخيص أو التصريح الصادر للمشروع الاستثماري، واستثناءً من هذا الأصل يجيز 
ذلك في حالتين فقط، الحالة الأولى، إذا خالف المستثمر الأجنبي حكم من أحكام 

ادرة تنفيذا له. والحالة الثانية، عند زوال القانون أو اللائحة التنفيذية أو القرارات الص
الكيان القانوني للمؤسسة أو الشركة التي تقوم بالمشروع الاستثماري، أو عند عدم قيام 
المستثمر الأجنبي بمزاولة النشاط خلال سنتين من تاريخ تأسيس المؤسسة أو الشركة. 

وبنص صريح ضمان كما يتضح للباحث أن القانون الجديد يوفر للمستثمر الأجنبي 
حرية القيام بجميع التحويلات الخاصة بمشروعه الاستثماري من وإلى خارج السلطنة 
وفي أي وقت يشاء، وسواء تعلقت التحويلات بعائدات الاستثمار، أو حصيلة بيع أو 
تصفية كل أو بعض المشروع الاستثماري، أو حصيلة المبالغ الناتجة عن تسوية 

تعويض العادل الحاصل عليه نتيجة نزع ملكية مشروعه أو أي منازعات المشروع، أو ال
 تحويلات أخرى مرتبطة بالمشروع الاستثماري. 
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 التوصيات: -ثانياا 
نوصي المشرع بإدراج نص في قانون استثمار رأس المال الأجنبي الجديد، يفيد  -1

ولو  اعتبار الشخص الطبيعي مستثمراً وطنيا متى كان يتمتع بالجنسية العمانية، حتى
 كان يتمتع بالإضافة إلى الجنسية العمانية بجنسيات أخرى.

نوصي المشرع العماني بإدراج نص في القانون الجديد، يقيد عدم جواز تأميم  -2
المشروع الاستثماري الأجنبي إلا لاعتبارات المصلحة العامة للدولة، وبقانون، وبمقابل 

 تعويض عادل. 
( من قانون تبسيط 4المادة ) نوصي المشرع العماني اعادة صياغة نص -3

إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات. ونقترح الصياغة التالية: "تختص الدائرة 
( من 1الابتدائية دون غيرها بالفصل في جميع المنازعات المنصوص عليها في المادة )

هذا القانون أياً كانت قيمتها. كما تختص بالأمر بالإجراءات الوقتية والتحفظية 
عدا المنازعات  –بإصدار الأوامر على العرائض، وأوامر الأداء في جميع المنازعات و 

في موعد  –التجارية للمشروع الاستثماري الخاضع لقانون استثمار رأس المال الأجنبي 
 ( ثمان وأربعون ساعة من تاريخ تقديم الطلب...".48أقصاه )

ن المرسوم السلطاني ( م3نوصي المشرع العماني إعادة صياغة نص المادة ) -4
م، ونقترح الصياغة التالية: "لا يسري في حق المستثمر الأجنبي 2019( لسنة 50رقم )

المرخص له طبقا لأحكام هذا القانون أي تعديل في هذه الأحكام تنتقص من مصالحه، 
 ولا يترتب عليها أثر على المشروعات القائمة وقت العمل بهذا القانون".

لعماني تعديل اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال نقترح على المشرع ا -5
الأجنبي الجديد بتعريف المقصود بالتعويض "العادل" ليشمل القيمة السوقية للمشروع 
الاستثماري الذي تنزع الدولة ملكيته وقت نزع الملكية؛ لينسجم مع ما استقر عليه العمل 

 اية الاستثمارات الأجنبية.في القانون الدولي والاتفاقيات الدولية لحم
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 قائمة المراجع
 :باللغة العربية المراجع -أولا 
 الكتب العامة والمتخصصة: -أ

د. ابراهيم أحمد ابراهيم، القانون الدولي الخاص، مركز الأجانب وتنازع القوانين،  -1
 م.1992 دار النهضة العربية، القاهرة،

 د. سالم بن سلام بن حميد الفليتي:  -2
المساهمة العامة في سلطنة عمان، الطبعة الأولى، دار أسامة  حوكمة الشركات -

 .م2010للنشر والتوزيع، عمان، 
محاضرات في القانون الدولي الخاص لطالبات قسم الحقوق، كلية الزهراء للبنات،  -

 م. 2016/2017مسقط، العام الأكاديمي، 
البات قسم محاضرات في القانون التجاري، القسم الثاني، الشركات التجارية لط -

العلوم الإدارية والمالية، كلية الزهراء للبنات، مسقط، العام الأكاديمي، 
 م. 2019/2020

المستشار المساعد. صالح بن محمد الجامودي، تسبيب القرارات الإدارية، محكمة  -3
 القضاء الإداري، مسقط، بدون سنة نشر.

التقاضي  د. عباس محمد طه الصديق، التعليق على قانون تبسيط إجراءات -4
م، جامعة السلطان قابوس، كلية 125/2020الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 

 .م2020الحقوق، 
د. عبدالتواب مبارك، الوجيز في التنفيذ الجبري وفقآ لقانون الإجراءات المدنية  -5

م وتعديلاته، 2002( لسنة 29والتجارية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم )
ر النشر العلمي والتواصل، جامعة السلطان قابوس، مسقط، الطبعة الأولى، دا

 م. 2016
د. عبد الرازق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء السابع،  -6

المجلد الأول، العقود الواردة على العمل، المقاولة والوكالة والوديعة والحراسة، 
 .م2004 منشأة المعارف، الاسكندرية،

النافع، السياسة التشريعية والقوانين المنظمة للاستثمار الأجنبي في  د. عبدالرحمن -7
 م.2018سلطنة عمان، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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د. عصام عبدالله جاب الله، الالتزام بالسرية في قانون العمل، دراسة مقارنة،  -8
 م.2015الطبعة الاولى، منشورات الحلبي، بيروت، 

ي، الضمانات القانونية لحماية ملكية المستثمر محمد رحيم حسب الله الشمر  -9
 .م2018الأجنبي، دار السنهوري، بيروت، 

د. محمد بن سيف الهاشمي، التنظيم القانوني للاستثمار الأجنبي في سلطنة -10
عمان، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، مؤسسة بيت الغشام للصحافة والنشر 

 .م2019والاعلان، مسقط، 
الودود أبو عمر، الحماية الدولية للاستثمار الأجنبي المباشر في د. محمد عبد-11
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الدكتور/ هلال بن محمد بن �سليمان العلويامتداد اأثر اتفاق التحكيم اإلى الغير - درا�سة في قانون التحكيم العُماني182

 ايتذاد أحر اتفاق انتحكُى إلى انغير  
  انتحكُى قاَىٌ فيدراست 

 
 ًاٍَانع

 
 *انعهىٌ بٍ سهًُاٌ بٍ محًذ هلال /انذكتىر 

 هخض:الم
 قانونــــ دراسة في  موضوع امتداد أثر اتفاق التحكيم إلى الغير ىذه الدراسة تتناول

باعتباره من الموضوعات التي ليا جانب كبير من الأىمية العممية في  العماني، التحكيم
أثر اتفاق إلى بيان مفيوم الغير بالنسبة وقد بحثت الدراسة  ،المعاملات المدنية والتجارية

خلال الوقوف من وذلك  ومدى امتداد القوة الممزمة لاتفاق التحكيم إلى الغير،التحكيم، 
، وبيان أثر اتفاق التحكيم إلى الغيرعميو امتداد الذي يقوم  الأساس القانوني عمى

لآثار المترتبة ، كما تناولت الدراسة اإلى الغير أثر ىذا الاتفاقالتي يمتد فييا  حالاتال
 .وقد تم مناقشة ىذه المسائل بمنيج وصفي تحميمي وفقاً لمقانون العماني ،عمى ذلك

، ومن أىم ىذه النتائج أن امتداد أثر خرجت الدراسة بعدد من النتائج والتوصياتوقد 
، دون غيرىم لا يمثل سوى الأصل باعتباره تصرفاً إرادياً  ،إلى أطرافو اتفاق التحكيم

إذ تمتد القوة الممزمة لاتفاق التحكيم إلى الغير في بعض الحالات طبقاً لمقواعد  ،العام
ونظراً لعدم معالجة المشرع العماني ليذه المسألة في قانون التحكيم  ؛العامة في التعاقد

في المعاملات المدنية والتجارية، فقد أوصت الدراسة المشرع العماني ضرورة تقنين ىذه 
 فقد تم تقسيموىذا الموضوع لتغطية و  ،نظراً لأىميتيا العممية ؛المسألة في قانون التحكيم

 وتناول ،القوة الممزمة لاتفاق التحكيم مفيوم (الأول)المبحث  تناول :مبحثين إلى
 .يرغمدى امتداد القوة الممزمة لاتفاق التحكيم إلى ال( الثاني)المبحث 

 
حوالة  - حوالة الحق -الغير  - القوة الممزمة لمعقد - اتفاق التحكيم الكممات المفتاحية:

 .الوكالة - العقد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .أكاديمية السمطـان قابـوس لعموم الشرطـة -ن قســم القانـو  رئيـس - المساعدالقانون التجاري  أستاذ* 

  The Spillover Effect of Arbitration Agreement to Others 
A Study in Omani Arbitration Law 

 
Dr. Hilal Mohammed Sulaiman Al-Alawi* 

 

 Abstract:     

 

This study dealt with the spillover effect of arbitration agreement 
to others in Omani law, as it is one of the topics of great practical 
importance in civil and commercial transactions. Therefore, the 
study scrutinized the statement of the concept of third parties as to 
the effect of the arbitration agreement and the extent to which the 
binding force of the arbitration agreement extended to third 
parties. It also outlined the legal basis for the extension of the 
effect of the arbitration agreement to third parties, the indication of 
the cases in which the effect of the arbitration agreement was 
extended to third parties and the implications. These issues have 
been discussed in a descriptive and analytical manner in 
accordance with Omani law. 
The study produced a number of findings and recommendations, 
the most important of which is that the extension of the effect of 
the arbitration agreement to the parties to the arbitration 
agreement, as voluntary conduct, is only the general origin, since 
in some cases the binding force of the arbitration agreement 
extends to third parties in accordance with the general rules of 
contract. Since the Omani legislature did not address this issue in 
the Civil and Commercial Transactions Arbitration Act, the study 
recommended that Omani legislators should codify this issue in 
the Arbitration Act because of its practical importance. 
To cover the subject of the study, it was divided into two sections: 
The first: definition of the binding force of the arbitration 
agreement. The second: Extent to which the binding force of the 
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 تــقدذيالم
كمــا أنــو يعــيش تحــولًا يشــيد العــالم اليــوم تطــوراً مســتمراً فــي مختمــف مجــالات الحيــاة، 

كبيـــراً فـــي طبيعـــة الأنشـــطة التجاريـــة والصـــناعية والاقتصـــادية، التـــي غـــدت أكثـــر تعقيـــداً 
 التقـدم ىـذا وجـود روري مـ كـان مـن الضـلذلك  ،الماضيوتخصصاً عما كانت عميو في 

 الاىتمام بـالتحكيم التجـارياد إلى الذي يعيشو عالم التجارة والاقتص التكنولوجي المتسارع
تحرير المنازعات من وطأة  لوسيمةا هنى ليذحيث يتس، يمة لفض المنازعات التجاريةكوس

لتفـــادي مـــا قـــد يمحـــق بـــالنظم الخصـــوم يمجـــأ إلييـــا وقيـــود الـــنظم القانونيـــة المحميـــة، كمـــا 
فضــلًا عـــن اعتقــاد الــدول والشـــركات الغربيــة بعــدم تمتـــ  ، القضــائية الوطنيــة مـــن مثالــب

البمـدان الناميـة بالقـدر الكـافي مـن الاسـتقلالية فـي مواجيـة السـمطة الأجيـزة القضـائية فـي 
 . السياسية حتى يتسنى ليا القيام بالوظيفة القضائية بشكل مرضي

وقـد ازدىــرت أىميــة التحكـيم فــي ظــل العولمـة التــي تيــدف إلـى القضــا  عمــى العراقيــل 
م ىـو رغبـة الأطـراف الإدارية والقانونية التي تفرضـيا الـدول، كمـا أن سـبب تطـور التحكـي

التـــي تفرضـــيا القـــوانين الوطنيـــة،  كافـــة فـــي المعـــاملات التجاريـــة فـــي التحـــرر مـــن القيـــود
وتفادي البط  في إجرا ات المحاكم العادية، فضلًا عن الحرية التـي يتمتـ  بيـا الأطـراف 
في مجال التحكيم كاختيار المحكمين، والقانون الذي يطبق عمى موضوع النزاع، ومكان 

التحكـــيم، والســـرية التـــي يتصـــف بيـــا الأخيـــر. لـــذلك أصـــب  التحكـــيم الآن الوســـيمة  ولغـــة
 .(1)الدوليةمة لتسوية منازعات عقود التجارة ميال

كـــن لأطــــراف الخصــــومة والتـــي بمقتضــــاىا يم يقــــوم التحكـــيم عمــــى إرادة أطرافــــو،كمـــا 
التحكيمية الاتفاق عمى طرح النزاع عمى أشخاص ليفصموا فيو دون المحكمة المختصـة، 

                                                           
الدكتورة/ حفيظة السيد الحداد، مدى اختصاص القضا  الوطني باتخاذ الإجرا ات الوقتية  (1)

والتحفظية في المنازعات الخاصة الدولية المتفق بشأنيا عمى التحكيم، دار الفكر العربي، الإسكندرية، 
 .7م، ص1996
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ذاو  ،(2)التحكـــيميســـتند عمييـــا قيـــام الخصـــوم ىـــي وحـــدىا التـــي وبالتـــالي فـــدن إرادة  كـــان  ا 
شـــأنيا شـــأن التحكــيم فـــي الأصــل وليـــد إرادة الأطـــراف إلا أن الأحكــام التـــي تصـــدر عنــو 

الأحكام القضائية من حيث أنيا تحوز حجية الشي  المقضي فيـو، وتكـون واجبـة النفـاذ، 
لمطعـن بـدعوى بطـلان حكـم  طالمـا بقيـت قائمـة، ولـو كانـت قابمـةوتبقى ليـا ىـذه الحجيـة 

 التحكيم.
ويعــد اتفــاق التحكــيم عقــداً أيــا كانــت صــورتو، كمــا أن القاعــدة العامــة أن أثــر العقــد لا 

أم بواسـطة نائــب، مـا دام الأخيـر قــد إلا إلـى المتعاقـدين، ســواً  تعاقـدوا بأنفسـيم  ينصـرف
رف أثـر ينصـوقـد  ،(3)تعامل باسم الأصيل، فدذا لم يذكر اسم الأصـيل، فدنـو يمتـزم بالعقـد

العقــد إلــى مــن يقــوم مقــام طرفــي العقــد كــالخمف العــام، كــالوارث مــثلًا، والخمــف الخــاص 
المعـــاملات المدنيــــة  ( مـــن قــــانون161ت المـــادة )وقـــد نصــــكالمشـــتري والموىـــوب إليــــو، 

 بالقواعد إخلال دون العام والخمف المتعاقدين إلى العقد أثر ينصرف) أنو:عمى  العماني
 أن القـانون نـص مـن أو التعامـل طبيعـة مـن أو العقـد مـن يتبـين لم ما بالميراث المتعمقة

  .(4)(العام الخمف إلىصرف ين لا الأثر ىذا
إذا أنشـأ العقـد حقوقـا والتزامـات عمى أنو: )ذاتو ( من القانون 161المادة ) كما نصت

شخصــية تتصــل بشــي  انتقــل بعــد ذلــك إلــى خمــف خــاص، فــدن تمــك الحقــوق والالتزامــات 
تنتقل إلى ىـذا الخمـف فـي الوقـت الـذي ينتقـل فيـو الشـي  إذا كانـت مـن مسـتمزماتو وكـان 

 .(إليوالخمف الخاص يعمم بيا وقت انتقال الشي  

                                                           
مكتبة الفلاح،  اتفاق التحكيم في منازعات التجارة الإلكترونية،، الدكتور/ محمد عبد العزيز منسي (2) 

 .12، صم2111، 1الكويت، ط
دراسة مقارنة بالفقو  –مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني  أنور سمطان،الدكتور/  (3)

 . 173ص ،م2112، 1الإسلامي، مطبوعات الجامعة الأردنية، ط
نشر في عدد الجريدة ، و م6/5/2113 م، بتاريخ2113لسنة  29بالمرسوم السمطاني رقم  صدر (4) 

 .م12/5/2113( الصادر في 1112رقم ) العدد الرسمية
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ذاو  ،(2)التحكـــيميســـتند عمييـــا قيـــام الخصـــوم ىـــي وحـــدىا التـــي وبالتـــالي فـــدن إرادة  كـــان  ا 
شـــأنيا شـــأن التحكــيم فـــي الأصــل وليـــد إرادة الأطـــراف إلا أن الأحكــام التـــي تصـــدر عنــو 

الأحكام القضائية من حيث أنيا تحوز حجية الشي  المقضي فيـو، وتكـون واجبـة النفـاذ، 
لمطعـن بـدعوى بطـلان حكـم  طالمـا بقيـت قائمـة، ولـو كانـت قابمـةوتبقى ليـا ىـذه الحجيـة 

 التحكيم.
ويعــد اتفــاق التحكــيم عقــداً أيــا كانــت صــورتو، كمــا أن القاعــدة العامــة أن أثــر العقــد لا 

أم بواسـطة نائــب، مـا دام الأخيـر قــد إلا إلـى المتعاقـدين، ســواً  تعاقـدوا بأنفسـيم  ينصـرف
رف أثـر ينصـوقـد  ،(3)تعامل باسم الأصيل، فدذا لم يذكر اسم الأصـيل، فدنـو يمتـزم بالعقـد

العقــد إلــى مــن يقــوم مقــام طرفــي العقــد كــالخمف العــام، كــالوارث مــثلًا، والخمــف الخــاص 
المعـــاملات المدنيــــة  ( مـــن قــــانون161ت المـــادة )وقـــد نصــــكالمشـــتري والموىـــوب إليــــو، 

 بالقواعد إخلال دون العام والخمف المتعاقدين إلى العقد أثر ينصرف) أنو:عمى  العماني
 أن القـانون نـص مـن أو التعامـل طبيعـة مـن أو العقـد مـن يتبـين لم ما بالميراث المتعمقة

  .(4)(العام الخمف إلىصرف ين لا الأثر ىذا
إذا أنشـأ العقـد حقوقـا والتزامـات عمى أنو: )ذاتو ( من القانون 161المادة ) كما نصت

شخصــية تتصــل بشــي  انتقــل بعــد ذلــك إلــى خمــف خــاص، فــدن تمــك الحقــوق والالتزامــات 
تنتقل إلى ىـذا الخمـف فـي الوقـت الـذي ينتقـل فيـو الشـي  إذا كانـت مـن مسـتمزماتو وكـان 

 .(إليوالخمف الخاص يعمم بيا وقت انتقال الشي  

                                                           
مكتبة الفلاح،  اتفاق التحكيم في منازعات التجارة الإلكترونية،، الدكتور/ محمد عبد العزيز منسي (2) 

 .12، صم2111، 1الكويت، ط
دراسة مقارنة بالفقو  –مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني  أنور سمطان،الدكتور/  (3)

 . 173ص ،م2112، 1الإسلامي، مطبوعات الجامعة الأردنية، ط
نشر في عدد الجريدة ، و م6/5/2113 م، بتاريخ2113لسنة  29بالمرسوم السمطاني رقم  صدر (4) 

 .م12/5/2113( الصادر في 1112رقم ) العدد الرسمية



الدكتور/ هلال بن محمد بن �سليمان العلويامتداد اأثر اتفاق التحكيم اإلى الغير - درا�سة في قانون التحكيم العُماني186

5 
 

، فدن اتفاق التحكيم تحكمـو قاعـدة نسـبية رثـار العقـد، لمقواعد القانونية السابقة اً تطبيقو 
نما يقتصويقصد بذلك أن اتفاق التحكيم  لذلك فدن  ،(5)أطرافور عمى لا يمتد إلى الغير وا 

أو  متـدأو ممـثلًا فيـو، فيـي لا تعمـى مـن كـان طرفـاً  القوة الممزمة لاتفاق التحكيم تقتصر
فــي بعــض الحــالات وعمــى ســبيل الاســتثنا ؛ ذلــك أن قاعــدة نســبية رثــار  تنتقــل لمغيــر إلا

ومـا تسـتمزمو مـن احتـرام  ،د مـن نتـائج نشـأتو الاتفاقيـةعلغير تإلى ااتفاق التحكيم بالنسبة 
 .(6) الإرادةمبدأ سمطان 

وحيث أن اتفاق التحكيم يرد في شرط من شروط العقد الأصمي، أو بموجب مشارطة 
تحكيم في وثيقة ممحقة بو، مبـرم بـين شخصـين أو أكثـر، فـدن القـوة الممزمـة ليـذا الاتفـاق 

أطـراف العقـد الأصـمي، إلا أن ذلـك لا يمثـل سـوى الأصـل  ية الأشـخاصجتسري في موا
فـي العام، إذ تنتقل القوة الممزمة لاتفاق التحكيم إلى الغير في بعض الحـالات، وقـد تمتـد 

، كمـا أن الغيـر قـد يجـد نفسـو ممزمـاً باتفـاق التحكـيم، كمـا ىـو مواجيتو فـي حـالات أخـرى
المـدرج فـي عقـد الاشـتراط لمصـمحة الغيـر فـي حالـة قبولـو لمحـق  الحال في شرط التحكـيم

   .(7)لصالحوالمشترط 
 يشكهت انبحج:

بمضمون  مدى إلزام من لم يكن طرفاً في اتفاق التحكيمتتمخص مشكمة البحث حول 
مدى  :الرئيسة إشكاليات قانونية أخرى وىي الإشكاليةىذا الاتفاق. كما تتفرع عن ىذه 

الأشخاص الذين لم يوقعوا عمى اتفاق التحكيم بأن يكونوا معنيين مباشرة بدجرا ات  إلزام
، أو بأن يدخموا في تمك الإجرا ات، بالإضافة إلى مدى إمكانية إدخال الغير أو التحكيم

                                                           
الدكتور/ محمد نور شحاتة، دراسة تحميمية وتطبيقية لمبدأ نسبية أثر التحكيم، دار النيضة العربية،  (5)

 .5م، ص2116، 1القاىرة، ط
م، دار 2111( لسنة 31محمد عبد الخالق الزعبي، شرح قانون التحكيم الأردني رقم ) الدكتور/ (6)

 .111، صم2111 ،1اليراع، عمان، ط
بحث منشور في مجمة العموم القانونية ، مفيوم شرط التحكيم، فايز عبدالله الكندريالدكتور/  (7)

 .46الثانية والأربعون، صوالاقتصادية، جامعة عين شمس، القاىرة، العدد الثاني، السنة 
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قبول طمب إدخالو أو تدخمو في خصومة التحكيم وفق التنظيم القانوني للإدخال 
لسنة  29المنصوص عميو في قانون الإجرا ات المدنية والتجارية العماني رقم 

بتنظيم اتفاق  المتعمققصور التشريعي كما تثور إشكالية أخرى تتعمق بال، (8)م2112
بنصوص  في قانون التحكيم العماني، حيث لم يعالج المشرع ىذا الموضوع التحكيم

قانونية صريحة، الأمر الذي يدفعنا لمبحث في القواعد العامة الواردة في التشري  
    العماني، كقانون المعاملات المدنية وقانون الإجرا ات المدنية والتجارية.

 أهًُت انبحج:
والآثار الناجمة  القوة الممزمة لاتفاق التحكيم، ومدى امتدادىا إلى الغير،تحديد  يعتبر

 في ظل المتعمقة بالموضوع الدراسات القانونية قل في ظل، ، ذو أىمية بالغةياعن
سميط الضو  عمى كما تأتي أىمية ىذا البحث من خلال ت التشري  العماني، أحكام

القانونية والتطبيقات  را القانوني لامتداد أثر اتفاق التحكيم إلى الغير، وبيان الآالأساس 
   منيا. القضائية بشأنو، وموقف المشرع العماني

 :وتساؤلاته فروع انبحج
أىمية كبيرة، تتجمى اتفاق التحكيم  حث أن المشرع العماني أولى موضوعيفترض البا

موضوع  ، إلا أنالمنازعات المدنية والتجاريةالتحكيم في تنظيم أحكامو في قانون في 
 يثير بعض التساؤلات وىي كالآتي: البحث
 ما مفيوم القوة الممزمة لاتفاق التحكيم؟ -1
 ما مفيوم الغير في اتفاق التحكيم؟ -2
 ما ىو الأساس القانوني لامتداد أثر اتفاق التحكيم إلى الغير؟ -3
 امتداد أثر اتفاق التحكيم إلى الغير؟ ما ىي حالات -4

                                                           
نشر في عدد الجريدة و  م،6/3/2112 ، بتاريخم2112لسنة  29صدر بالمرسوم السمطاني رقم  (8)

م. نظم المشرع العماني القواعد المتعمقة بالإدخال 17/3/2112( الصادر في715رقم ) العدد الرسمية
 ( من قانون الإجرا ات المدنية والتجارية. 122 – 117والتدخل في الدعوى في المواد )
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قبول طمب إدخالو أو تدخمو في خصومة التحكيم وفق التنظيم القانوني للإدخال 
لسنة  29المنصوص عميو في قانون الإجرا ات المدنية والتجارية العماني رقم 

بتنظيم اتفاق  المتعمققصور التشريعي كما تثور إشكالية أخرى تتعمق بال، (8)م2112
بنصوص  في قانون التحكيم العماني، حيث لم يعالج المشرع ىذا الموضوع التحكيم

قانونية صريحة، الأمر الذي يدفعنا لمبحث في القواعد العامة الواردة في التشري  
    العماني، كقانون المعاملات المدنية وقانون الإجرا ات المدنية والتجارية.

 أهًُت انبحج:
والآثار الناجمة  القوة الممزمة لاتفاق التحكيم، ومدى امتدادىا إلى الغير،تحديد  يعتبر

 في ظل المتعمقة بالموضوع الدراسات القانونية قل في ظل، ، ذو أىمية بالغةياعن
سميط الضو  عمى كما تأتي أىمية ىذا البحث من خلال ت التشري  العماني، أحكام

القانونية والتطبيقات  را القانوني لامتداد أثر اتفاق التحكيم إلى الغير، وبيان الآالأساس 
   منيا. القضائية بشأنو، وموقف المشرع العماني

 :وتساؤلاته فروع انبحج
أىمية كبيرة، تتجمى اتفاق التحكيم  حث أن المشرع العماني أولى موضوعيفترض البا

موضوع  ، إلا أنالمنازعات المدنية والتجاريةالتحكيم في تنظيم أحكامو في قانون في 
 يثير بعض التساؤلات وىي كالآتي: البحث
 ما مفيوم القوة الممزمة لاتفاق التحكيم؟ -1
 ما مفيوم الغير في اتفاق التحكيم؟ -2
 ما ىو الأساس القانوني لامتداد أثر اتفاق التحكيم إلى الغير؟ -3
 امتداد أثر اتفاق التحكيم إلى الغير؟ ما ىي حالات -4

                                                           
نشر في عدد الجريدة و  م،6/3/2112 ، بتاريخم2112لسنة  29صدر بالمرسوم السمطاني رقم  (8)

م. نظم المشرع العماني القواعد المتعمقة بالإدخال 17/3/2112( الصادر في715رقم ) العدد الرسمية
 ( من قانون الإجرا ات المدنية والتجارية. 122 – 117والتدخل في الدعوى في المواد )
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 ما الآثار المترتبة عمى امتداد اتفاق التحكيم إلى الغير؟ -5
قانون التحكيم في المنازعات المدنية في  كفاية القواعد القانونيةمدى ما  -6

  ؟لة امتداد أثر اتفاق التحكيم إلى الغيرمسأتنظيم ل والتجارية
 أهذاف انبحج:

النظام القانوني لامتداد أثر اتفاق التحكيم  تسميط الضو  عمىييدف ىذا البحث إلى 
إلى الغير في ظل التشري  العماني، وبيان أوجو القصور التشريعي بشأن تنظيم ىذا 

تتمثل في الإجابة عمى أسئمة الدراسة عدة عن ىذا اليدف أىداف يتفرع ، كما الموضوع
 السابق ذكرىا.

 :بحجانيُهج 
 البحث، عناصر معطيات م  تناسبي الذي الوصفيالمنيج  على الدراسة تاعتمد

والرسائل الجامعية والبحوث المنشورة  العممية الرجوع إلى المؤلفات والدراساتبوذلك 
بدراسة موضوع البحث، كما اعتمد الباحث عمى المنيج التحميمي وذلك  التي تخدم

 موقوف عمىل في التشري  العماني بموضوع البحثالنصوص القانونية المتعمقة  وتحميل
 .كفايتيا في تنظيم موضوع البحثمدى 

 انذراساث انسابقدت:
الدكتور/ أحمد بشير الشرايري: بطـلان حكم التحكيم ومدى رقابة محكمة النقض  -

: تناولت الدراسة الأحكام المتعمقة بأسباب بطلان حكم التحكيم، (9)م2111عميو، 
ولم تتطرق الدراسة إلى  ،حكم محكمة البطلانومدى رقابة محكمة النقض عمى 

موضوع اتفاق التحكيم وأثره عمى الغير، وىو ما تختمف عنو دراستنا الحالية عن 
  الدراسة المذكورة.

                                                           
الدكتور/ أحمد بشير الشرايري، بطلان حكم التحكيم ومدى رقابة محكمة النقض )التمييز( عميو،  (9)

 م.2111دراسة مقارنة، دار الثقافة لمنشر والتوزي ، عمان، 
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الرقابة القضائية عمى الأحكام التحكيمية في  أحمد الطراونة: صم الدكتور/ م -
قانونية المتعمقة بحكم الدراسة الأحكام التناولت : (11)م2111القانون الأردني، 

التحكيم وبيان طبيعتو القانونية وشروط صحتو وبطلانو، كما تناولت ايضاً طرق 
ولم تتناول الدراسة امتداد أثر اتفاق  ،الرقابة عمى حكم التحكيم في القانون الأردني

التحكيم إلى الغير، وىذا ما يميز دراستنا الحالية في أنيا ستبحث في ىذا 
  الموضوع.

الدكتورة/ حفيظة السيد الحداد، الرقابة القضائية عمى أحكام التحكيم بين الازدواجية  -
تناولت الدراسة ازدواجية الرقابة القضائية عمى حكم التحكيم : (11)2113والوحدة، 

والآثار المترتبة عميو، كما تناولت الدراسة أيضاً وحدة الرقابة عمى حكم التحكيم 
 ،حكيم التي قضي ببطلانيا وفقاً لقانون دولة المقرومدى صحة تنفيذ أحكام الت

 اتفاق التحكيم إلى الغير أثرامتداد وتختمف دراستنا في كونيا تبحث في مسألة 
 . ، وىو ما لم تتناولو الدراسة السابقةوفقاً لمقانون العماني

المصري، الدكتور/ أحمد السيد صاوي، تنفيذ أحكام المحكمين طبقاً لقانون التحكيم  -
: تناولت الدراسة رلية (12)2111 بحث مقدم إلى مؤتمر التحكيم التجاري الدولي،

، وسمطة القضا  في الرقابة تنفيذ أحكام المحكمين وفق قانون التحكيم المصري
عن الدراسة السابقة في أنيا  وتختمف ىذه الدراسة ،عمى تنفيذ أحكام المحكمين
 اتفاق التحكيم إلى الغير وفقاً لمقانون العماني.  أثرتسمط الضو  عمى امتداد 

 

                                                           
الرقابة القضائية عمى الأحكام التحكيمية في القانون الأردني،  أحمد الطراونة، صم الدكتور/ م (11) 

 م. 2111دراسة مقارنة، دار وائل لمنشر والتوزي ، عمان، الطبعة الأولى، 
الدكتورة/ حفيظة السيد الحداد، الرقابة القضائية عمى أحكام التحكيم بين الازدواجية والوحدة، دار  (11)

 .م2113الإسكندرية،  ،الفكر الجامعي
الدكتور/ أحمد السيد صاوي، تنفيذ أحكام المحكمين طبقاً لقانون التحكيم المصري، بحث مقدم إلى ( 12) 

مؤتمر التحكيم التجاري الدولي، تحت إشراف مركز القاىرة الاقميمي لمتحكيم التجاري الدولي، القاىرة 
 .م2111/ 28/1بتاريخ 
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الرقابة القضائية عمى الأحكام التحكيمية في  أحمد الطراونة: صم الدكتور/ م -
قانونية المتعمقة بحكم الدراسة الأحكام التناولت : (11)م2111القانون الأردني، 

التحكيم وبيان طبيعتو القانونية وشروط صحتو وبطلانو، كما تناولت ايضاً طرق 
ولم تتناول الدراسة امتداد أثر اتفاق  ،الرقابة عمى حكم التحكيم في القانون الأردني

التحكيم إلى الغير، وىذا ما يميز دراستنا الحالية في أنيا ستبحث في ىذا 
  الموضوع.

الدكتورة/ حفيظة السيد الحداد، الرقابة القضائية عمى أحكام التحكيم بين الازدواجية  -
تناولت الدراسة ازدواجية الرقابة القضائية عمى حكم التحكيم : (11)2113والوحدة، 

والآثار المترتبة عميو، كما تناولت الدراسة أيضاً وحدة الرقابة عمى حكم التحكيم 
 ،حكيم التي قضي ببطلانيا وفقاً لقانون دولة المقرومدى صحة تنفيذ أحكام الت

 اتفاق التحكيم إلى الغير أثرامتداد وتختمف دراستنا في كونيا تبحث في مسألة 
 . ، وىو ما لم تتناولو الدراسة السابقةوفقاً لمقانون العماني

المصري، الدكتور/ أحمد السيد صاوي، تنفيذ أحكام المحكمين طبقاً لقانون التحكيم  -
: تناولت الدراسة رلية (12)2111 بحث مقدم إلى مؤتمر التحكيم التجاري الدولي،

، وسمطة القضا  في الرقابة تنفيذ أحكام المحكمين وفق قانون التحكيم المصري
عن الدراسة السابقة في أنيا  وتختمف ىذه الدراسة ،عمى تنفيذ أحكام المحكمين
 اتفاق التحكيم إلى الغير وفقاً لمقانون العماني.  أثرتسمط الضو  عمى امتداد 

 

                                                           
الرقابة القضائية عمى الأحكام التحكيمية في القانون الأردني،  أحمد الطراونة، صم الدكتور/ م (11) 

 م. 2111دراسة مقارنة، دار وائل لمنشر والتوزي ، عمان، الطبعة الأولى، 
الدكتورة/ حفيظة السيد الحداد، الرقابة القضائية عمى أحكام التحكيم بين الازدواجية والوحدة، دار  (11)

 .م2113الإسكندرية،  ،الفكر الجامعي
الدكتور/ أحمد السيد صاوي، تنفيذ أحكام المحكمين طبقاً لقانون التحكيم المصري، بحث مقدم إلى ( 12) 

مؤتمر التحكيم التجاري الدولي، تحت إشراف مركز القاىرة الاقميمي لمتحكيم التجاري الدولي، القاىرة 
 .م2111/ 28/1بتاريخ 
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 :انذراستخطت 
 :الآتي النحو عمى وخاتمة، وىي ومبحثينمقدمة  في تكون أن الدراسة تتطمب

 .المقدمة 
 القوة الممزمة لاتفاق التحكيم مفيوم :الأول المبحث. 
 مدى امتداد القوة الممزمة لاتفاق التحكيم إلى الغير :الثاني المبحث. 
 :النتائج والتوصيات المقترحة تتضمن الخاتمة. 
 . قائمة المراج 

 

 الأولالمبحج 
 انقدىة المهزيت لاتفاق انتحكُى يفهىو

بعد  نبحثثم المبحث التعريف بالقوة الممزمة لاتفاق التحكيم،  سوف نتناول في ىذا
كما سنبين مفيوم نسبية أثر اتفاق  لمتعاقدين،إلى اأثر اتفاق التحكيم بالنسبة  ذلك

  التحكيم، وذلك في ثلاثة مطالب عمى النحو الآتي: 
 .اق التحكيمــــــف القوة الممزمة لاتفـالمطمب الأول: تعري

 .لمتعاقدينإلى ابالنسبة  أثر اتفاق التحكيمالمطمب الثاني: 
 م.التحكيــــار اتفـــاق مفهــــــوم نسبية آثــــــ: المطمب الثالث

 

 الأول طهبالم
 تعرَف انقدىة المهزيت لاتفـاق انتحكُى

يقصد بالقوة الممزمة لاتفاق التحكيم الرابطة الإلزامية التي ينشئيا الاتفاق بين طرفيو، 
ىذه القوة الممزمة لا تخص و ذ الالتزامات الناشئة عنو، والتي توجب عمى كل منيما تنفي

فدذا قام اتفاق التحكيم  ،إلا بمضمون الاتفاق تمزميم أنيا لاكما سوى أطراف التحكيم، 

01 
 

فر جمي  أركانو وشروط صحتو، فدنو يكتسب ما يسمى بالقوة الممزمة لمعقد، صحيحاً بتو 
 .(13)فيوأي أنو يصب  منتجاً لآثاره، فيو ممزم بكل ما جا  

الذين يمزمون فيو، أي الأشخاص الذين يخضعون  وقد يثور التساؤل عن الأشخاص
 ( من قانون المعاملات المدنية155وقد أجابت عمى ذلك المادة ) ،لقوتو الممزمة

فيذه المادة  ،(كل متعاقد الوفا  بما أوجبو العقد عميو من التزاماتوعمى  )...بالقول: 
تقرر ما يسمى بمبدأ نسبية رثار العقد، الذي يعني أن العقد ليس لو أثر ممزم إلا بين 

 كأصل ،طرفيو، فما يترتب عمى عقد معين لا يمكن أن يضر بالغير، كما لا يمكن
 .أن ينفعيمعام، 
فيو المتعاقدين، إلا أنو لا يقف عندىما، التحكيم ينتج رثاره في ذمة  اقذا كان اتفوا  

يتعداىما إلى من يحل محميما في الحقوق التي ينظميا ىذا العقد، ويقصد بذلك الخمف 
، وذلك من كما أنو قد يؤثر بطريق غير مباشر في دائني طرفيوالعام والخمف الخاص، 

وم  ائنيو، دخلال تأثيره المباشر عمى الذمة المالية لكل متعاقد، وىي الضمان العام ل
ذلك فدن رثار اتفاق التحكيم تقف عند ىذا الحد ولا تتعداه إلى الغير، وىذا ما يسمى 

 .(14)الغيربعدم سريان رثار العقد عمى 
لا تختمف القوة الممزمة لاتفاق التحكيم باعتباره عقداً، عن القوة الممزمة لمعقود و 

التزام طرفيو بعرض النزاع ليذا الاتفاق ىو عموماً، ولما كان الأثر الجوىري الأخرى 
عمى التحكيم والامتناع عن المجو  إلى قضا  الدولة، فدن مقتضى القوة الممزمة لاتفاق 

بأن يقوم كل منيما بالمساىمة في اتخاذ الإجرا ات  التحكيم ىو التزام طرفي الاتفاق
ر أصلًا بالنظ وامتناعيما عن عرض النزاع عمى القضا  المختص ،المتعمقة بالتحكيم

                                                           
 .38ص، مرج  سابقعبدالله الكندري، الدكتور/ فايز  (13)
النظام القانوني لأساسيات التحكيم، دورة تدريبية تخصصية في ، منصور الصرايرةالدكتور/  (14)

 .44ص ،عمان، م9/7/2112-7أساسيات التحكيم المنعقدة خلال الفترة من 
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فر جمي  أركانو وشروط صحتو، فدنو يكتسب ما يسمى بالقوة الممزمة لمعقد، صحيحاً بتو 
 .(13)فيوأي أنو يصب  منتجاً لآثاره، فيو ممزم بكل ما جا  

الذين يمزمون فيو، أي الأشخاص الذين يخضعون  وقد يثور التساؤل عن الأشخاص
 ( من قانون المعاملات المدنية155وقد أجابت عمى ذلك المادة ) ،لقوتو الممزمة

فيذه المادة  ،(كل متعاقد الوفا  بما أوجبو العقد عميو من التزاماتوعمى  )...بالقول: 
تقرر ما يسمى بمبدأ نسبية رثار العقد، الذي يعني أن العقد ليس لو أثر ممزم إلا بين 

 كأصل ،طرفيو، فما يترتب عمى عقد معين لا يمكن أن يضر بالغير، كما لا يمكن
 .أن ينفعيمعام، 
فيو المتعاقدين، إلا أنو لا يقف عندىما، التحكيم ينتج رثاره في ذمة  اقذا كان اتفوا  

يتعداىما إلى من يحل محميما في الحقوق التي ينظميا ىذا العقد، ويقصد بذلك الخمف 
، وذلك من كما أنو قد يؤثر بطريق غير مباشر في دائني طرفيوالعام والخمف الخاص، 

وم  ائنيو، دخلال تأثيره المباشر عمى الذمة المالية لكل متعاقد، وىي الضمان العام ل
ذلك فدن رثار اتفاق التحكيم تقف عند ىذا الحد ولا تتعداه إلى الغير، وىذا ما يسمى 

 .(14)الغيربعدم سريان رثار العقد عمى 
لا تختمف القوة الممزمة لاتفاق التحكيم باعتباره عقداً، عن القوة الممزمة لمعقود و 

التزام طرفيو بعرض النزاع ليذا الاتفاق ىو عموماً، ولما كان الأثر الجوىري الأخرى 
عمى التحكيم والامتناع عن المجو  إلى قضا  الدولة، فدن مقتضى القوة الممزمة لاتفاق 

بأن يقوم كل منيما بالمساىمة في اتخاذ الإجرا ات  التحكيم ىو التزام طرفي الاتفاق
ر أصلًا بالنظ وامتناعيما عن عرض النزاع عمى القضا  المختص ،المتعمقة بالتحكيم

                                                           
 .38ص، مرج  سابقعبدالله الكندري، الدكتور/ فايز  (13)
النظام القانوني لأساسيات التحكيم، دورة تدريبية تخصصية في ، منصور الصرايرةالدكتور/  (14)

 .44ص ،عمان، م9/7/2112-7أساسيات التحكيم المنعقدة خلال الفترة من 
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حسن فيو، فدذا لم يمتزم أحد الأطراف بذلك، فدنو يكون بذلك قد أخل بالتزامو وبمبدأ 
 .(15)النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية

الخاصة بتسوية المنازعات  م1965تفاقية واشنطن لعام من ا (25المادة )وقد نصت 
عمى مقتضى التنفيذ العيني للإلزام الناشئ  الاستثمارية بين الدول ورعايا الدول الأخرى

اتفق طرفي النزاع كتابة عمى إحالة أي  إذا: ) عن القوة الممزمة لاتفاق التحكيم بالقول
خلافات قانونية تنشأ مباشرة عمى استثمار بين دولة متعاقدة وبين مواطن من دولة 

طريق التحكيم أو باي أخرى متعاقدة، إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ب
ولا يجوز  ، وعمى ذلك فدن اتفاق التحكيم الذي ابرم صحيحاً يمزم طرفيو(طريق رخر

نيا  إجرا ات التحكيم قبل صدور  لأي منيما الانسحاب منو إلى باتفاقيما معاً وا 
 .(16)الحكم

تحديد مفيوم القوة الممزمة لاتفاق التحكيم وجزا  الإخلال بيا فدنو إلى أما بالنسبة 
نو يحدد الجزا  إ إذالواجب التطبيق عمى اتفاق التحكيم، يكون من اختصاص القانون 

أو الأثر المترتب عمى تقاعس أحد طرفي الاتفاق عن تنفيذ التزاماتو ببد  إجرا ات 

                                                           
القصاص، حكم التحكيم: دراسة تحميمية في قانون التحكيم المصري والمقارن،  الدكتور/ عيد محمد (15)

انظر أيضاً: الدكتور/ يعقوب صرخوه، شروط  .71م، ص2113، 1دار النيضة العربية، القاىرة، ط
صحة الحكم التحكيمي في التشري  الكويتي مقارنة بما ورد في اتفاقيات التحكيم الصادرة في رحاب 

( من اتفاقية 1/2. نصت المادة )23، مجمة الحقوق الصادرة عن جامعة الكويت، صالأمم المتحدة
نيويورك عمى أنو: )يقصد بأحكام التحكيم ليس فقط الأحكام الصادرة من محكمين معينين لمفصل في 
حالات محددة بل أيضاً الأحكام الصادرة من ىيئات تحكيم دائمة يحتكم إلييا الأطراف(. اتفاقية 

المتعمقة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية، الصادرة عن ىيئة الأمم  1956لعام نيويورك 
 م.11/6/1958المتحدة في 

 .118م، ص2118عمان، ، دار الثقافة، التجاري الدولي، التحكيم فوزي محمد سامي/ الدكتور (16) 

02 
 

فدن عمى  من ثمو ، (17)تنفيذه ، وتحديد كيفيةالتحكيم، ومحاولة الإفلات من ذلك الالتزام
لا كان لمطرف الآخر المجو  إلى القضا  لإجباره الطرف المتقاعس  تنفيذ التزاماتو، وا 

عمى ذلك، كما قد يحكم بتعويض الطرف الآخر عما لحقو من ضرر نتيجة إخلال 
 .(18)الطرف الأول بالتزامو الناشئ عن اتفاق التحكيم

، حيث أوصد لاتفاق التحكيم ةلقوة الممزمجزا  الإخلال بااني المشرع العم عالجوقد 
جو كل من يحاول إىدار قيمة اتفاق التحكيم، سوا  بتيربو من بد  الباب في و 

من قانون  (17) المادة نصتالإجرا ات أو المساىمة في تشكيل ىيئة التحكيم، حيث 
التحكيم الاتفاق عمى  لطرفي -1) :عمى أنو التحكيم في المعاملات المدنية والتجارية

 : اختيار المحكمين وعمى كيفية ووقت اختيارىم فدذا لم يتفقا اتب  ما يأتي
إذا كانت ىيئة التحكيم مشكمة من محكم واحد تولى رئيس المحكمة التجارية اختياره  -أ

 .بنا  عمى طمب أحد الطرفين
محكمين اختار كل طرف محكما ثم يتفق إذا كانت ىيئة التحكيم مشكمة من ثلاثة  -ب

المحكمان عمى اختيار المحكم الثالث، فدذا لم يعين أحد الطرفين محكمو خلال الثلاثين 
يوما التالية لتسممو طمبا بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان 

ن ثانييما تولى رئيس عمى اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تعيي
ويكون لممحكم الذي اختاره  ،المحكمة التجارية اختياره بنا  عمى طمب أحد الطرفين

المحكمان المعينان أو الذي اختاره رئيس المحكمة رئاسة ىيئة التحكيم، وتسري ىذه 
 .الأحكام في حالة تشكيل ىيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين

 

                                                           
(، جمسة 183/2113رقم )، في الطعن راج  في ىذا المعنى: حكم المحكمة التجارية العمانية (17)

م، مجموعة القواعد القانونية التي قررتيا المحكمة في العام القضائي السادس 31/1/2114
 .331م، ص99/2111عشر

القاىرة، ، دار النيضة العربية، التجاري الدولي، التحكيم محمود مختار أحمد البربري/ الدكتور (18)
 . 81م، ص2114، 4ط
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التحكيم الاتفاق عمى  لطرفي -1) :عمى أنو التحكيم في المعاملات المدنية والتجارية

 : اختيار المحكمين وعمى كيفية ووقت اختيارىم فدذا لم يتفقا اتب  ما يأتي
إذا كانت ىيئة التحكيم مشكمة من محكم واحد تولى رئيس المحكمة التجارية اختياره  -أ

 .بنا  عمى طمب أحد الطرفين
محكمين اختار كل طرف محكما ثم يتفق إذا كانت ىيئة التحكيم مشكمة من ثلاثة  -ب

المحكمان عمى اختيار المحكم الثالث، فدذا لم يعين أحد الطرفين محكمو خلال الثلاثين 
يوما التالية لتسممو طمبا بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان 

ن ثانييما تولى رئيس عمى اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تعيي
ويكون لممحكم الذي اختاره  ،المحكمة التجارية اختياره بنا  عمى طمب أحد الطرفين

المحكمان المعينان أو الذي اختاره رئيس المحكمة رئاسة ىيئة التحكيم، وتسري ىذه 
 .الأحكام في حالة تشكيل ىيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين

 

                                                           
(، جمسة 183/2113رقم )، في الطعن راج  في ىذا المعنى: حكم المحكمة التجارية العمانية (17)

م، مجموعة القواعد القانونية التي قررتيا المحكمة في العام القضائي السادس 31/1/2114
 .331م، ص99/2111عشر

القاىرة، ، دار النيضة العربية، التجاري الدولي، التحكيم محمود مختار أحمد البربري/ الدكتور (18)
 . 81م، ص2114، 4ط
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إجرا ات اختيار المحكمين التي اتفقا عمييا، أو لم يتفقا، أو  خالف أحد الطرفين إذا -2
لم يتفق المحكمان المعينان عمى أمر مما يمزم اتفاقيما عميو، أو إذا تخمف الغير عن 
أدا  ما عيد بو إليو في ىذا الشأن، تولى رئيس المحكمة التجارية، بنا  عمى طمب أحد 

أخرى وب ما لم ينص في الاتفاق عمى كيفية الطرفين القيام بالإجرا  أو بالعمل المطم
   .(19)العمل(لإتمام ىذا الإجرا  أو 

 
 انخاٍَ المطهب

 لمتعاقذٍَإلى اأحر اتفاق انتحكُى بانُسبت 
الأطراف التي أبرمت الاتفاق"، ولذلك فدن رثار بالمتعاقدين في اتفاق التحكيم " قصدي  

والمتعاقد  ،(21)النيابةعن طريق  مأصالة أىذا الاتفاق تنصرف إلييم، سواً  تم التعاقد 
في اتفاق التحكيم ىو الشخص الذي يبرم الاتفاق باسمو ولحسابو، وحتى يكتسب ىذه 
الصفة لا بد أن تتجو نية المتعاقدين إلى المساىمة في إبرام العقد وانصراف رثاره إليو، 

من الغير،  دفيع فيويسيم  من لم يكن طرفاً في اتفاق التحكيم أو لمإلى أما بالنسبة 
 .(21)عميوأحكام ىذا الاتفاق  –حسب الأصل  –وبالتالي لا تسري 

 دحيث اعوم  ذلك اتجو جانب من الفقو القانوني نحو التوس  في مفيوم التعاقد، 
، يم في إبراموباعتباره مستفيداً منو ولو لم يسفي تنفيذ العقد  أسيمكل من  المتعاقد

وذلك من أجل توسي  دائرة المسؤولية العقدية بعدم حصرىا بطرفي العقد، ومدىا إلى 
بالأسرة وذلك من خلال ما يسمى كل متضرر يرتبط بأحد أطراف العقد برابطة عقدية، 

                                                           
( 612رقم ) العدد نشر في الجريدة الرسميةم، و 1997لسنة  47رقم صدر بالمرسوم السمطاني (19) 

 .م1997/يوليو /1: الصادر في
 .45، صمرج  سابق، منصور الصرايرة /الدكتورة (21)
 .132، صالدكتور/ فوزي محمد سامي، مرج  سابق (21) 
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لمجموعة العقدية التي تحدد مفيوم التعاقد استناداً إلى تسمسل العلاقات العقدية أو ا
  .(22) مشتركةاجتماعيا لتحقيق مصمحة  العقدية عمى محل واحد أو

عمى أساس أن مجموعة العقود التي يجم  بينيا وحدة  لأسرة العقديةوتقوم فكرة ا
يترتب عمى عدم حتى ولو نشأ كل منيا مستقلًا عن الآخر، المحل أو وحدة السبب، 

فدذا لم يصب الشخص بأضرار إلا  تنفيذ أحد ىذه العقود  التأثير في تنفيذ الآخر،
بسبب كونو دائناً بالتزام تعاقدي مرتبط من الناحية الموضوعية بالالتزام التعاقدي الذي 

، فدنو يتعين خضوع ىذه العلاقة بينو وبين المسؤول عن عندم تنفيذ ىذا الأخير لم ينفذ
كونو متعاقداًن لقواعد المسؤولية، وذلك عمى أساس أنو ىذه القواعد لم تقرر لمشخص ل

 .(23)ولكن باعتباره مستفيداً من التصرف القانوني
واستناداً إلى ىذا الاتجاه الذي يوس  من مفيوم التعاقد، فدنو لا يشترط لتطبيق قواعد 
نما يكفي أن يكون  المسؤولية العقدية ارتباط المضرور والمسؤول بالعقد مباشرة، وا 

قد مرتبط أو ناتج عن عقد المسؤول، وبذلك يشكل متولد عن عالمضرور دائناً بالتزام 
 ىذان العقدان مجموعة عقدية مترابطة لا يمكن الفصل بينيما.

إلا أنو يتضمن خروجاً عن المفيوم الحقيقي  الرغم من عدالة ىذا الاتجاهعمى و 
حماية إلى مباشرة، أما بالنسبة لطرفي العقد الذي يقتصر عمى المرتبطين برابطة عقدية 

المتعاقدين فيمكن تحقيقيا من خلال بعض الوسائل القانونية وخصوصاً الدعوى  غير
   غير المباشرة.

 
 
 
 

                                                           
، 1منشورات جامعة حمب، ط، الالتزام مصادر، شرح القانون المدني، أحمد عبد الدائم/ الدكتور (22)

 . 161م، ص2111
 .42مرج  سابق، ص، الدكتور/ فايز الكندري (23)
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لمجموعة العقدية التي تحدد مفيوم التعاقد استناداً إلى تسمسل العلاقات العقدية أو ا
  .(22) مشتركةاجتماعيا لتحقيق مصمحة  العقدية عمى محل واحد أو
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قد مرتبط أو ناتج عن عقد المسؤول، وبذلك يشكل متولد عن عالمضرور دائناً بالتزام 
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إلا أنو يتضمن خروجاً عن المفيوم الحقيقي  الرغم من عدالة ىذا الاتجاهعمى و 
حماية إلى مباشرة، أما بالنسبة لطرفي العقد الذي يقتصر عمى المرتبطين برابطة عقدية 

المتعاقدين فيمكن تحقيقيا من خلال بعض الوسائل القانونية وخصوصاً الدعوى  غير
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، 1منشورات جامعة حمب، ط، الالتزام مصادر، شرح القانون المدني، أحمد عبد الدائم/ الدكتور (22)

 . 161م، ص2111
 .42مرج  سابق، ص، الدكتور/ فايز الكندري (23)
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 المطهب انخانج
 ىيفهــىو َسبُت آحــار اتفــاق انتحكُـ

التحكيم بقوة ممزمة من حيث موضوعو تتمثل في الحقوق والالتزامات  فاقيتمت  ات
ىذا الاتفاق، كما أن لو قوة ممزمة أيضاً من حيث أشخاصو، إذ أن التي يرتبيا 

المتعاقدين يمتزمان باتفاق التحكيم الذي أبرماه دون غيرىما، وىو ما يعرف بنسبية أثر 
عاقديو، لكن القانون يقرر انصراف رثار العقد إلى إلى أثره بالنسبة العقد، حيث ينتج 

حمول شخص محل رخر في علاقة قانونية ويقصد بالخمف ىو  ،الخمف بشروط معينة
عام  )تبقى عناصرىا الموضوعية عمى ما كانت عميو قبل الانتقال، وىو نوعان:

 .(24)ثارهرلييم إولكن لا ينتقل أما دائني المتعاقدين فيم يتأثرون بالعقد  (وخاص
 

 انفرع الأول
 بانُسبت نهخهف انعاوأحر اتفاق انتحكُى 

شخصاً رخر في كامل ذمتو المالية، أو في جز  شائ   العام ىو الذي يخمف الخمف
 . (25)الوارثمنيا، ويكون ذلك بالطب  في حالة الوفاة، فالخمف العام ىو 

                                                           
قضت محكمة النقض المصرية في العديد من أحكاميا أن مبدأ نسبية العقد يييمن عمى قوتو  (24)

لأشخاص والموضوع بما يقضي أن أثر العقد يقتصر عمى طرفيو والخمف العام إلى االممزمة بالنسبة 
تنصرف الحقوق الناشئة عنو أو الالتزامات المتولدة عنو إلا  الخمف الخاص أو الدائنين، فلاأو 
 .1175، ص213، ق2ع ،47سم، 18/9/1996، جمسة 65لسنة  3411نقض مدني . عاقديول

كما قضت ذات المحكمة في حكم أخر أن إرادة المتعاقدين ىي التي توجد التحكيم وتحدد نطاقو من 
جرا اتيا، ومتى حيث المسائل  التي يشمميا والقانون الواجب التطبيق وتشكيل ىيئة التحكيم وسمطاتيا وا 

تخمف الاتفاق امتن  القول بقيام التحكيم وىو ما يستتب  نسبية أثره فلا يحتج بو إلا في مواجية الذي 
، 117، ق55، س22/6/2114، جمسة 72لسنة  4729نقض مدني  .ارتضاه وقبل خصومتو

 .638ص
ر دوالدكتور/ نوري حمد خاطر، شرح القانون المدني، مصا ،عدنان إبراىيم سرحانالدكتور/  (25)

 .262م، ص2118، 1الحقوق الشخصية، دار الثقافة، عمان، ط
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والقاعدة ىو انصراف أثر اتفاق التحكيم الذي يعقده السمف إلى الخمف العام، 
ة أو في حصة منيا في يحسب الأصل أنو يخمف السمف في ذمتو المال فالخمف العام

كل ما تتناولو ىذه الذمة من حقوق والتزامات، ولذلك تنصرف إليو رثار العقود التي 
عقدىا السمف، سوا  فيما ترتبو من حقوق أو ما ينتج عنيا من التزامات، ومنيا اتفاق 

تحكيم الذي يعقده السمف إلى الخمف العام كما أن قاعدة انصراف أثر اتفاق ال ،التحكيم
من شأنيا جواز الاحتجاج عمى الخمف العام بالتصرف الحقيقي المعقود في حالة 

 .(26)الصورية وبالتاريخ الذي يحممو العقد ولو لم يكن لو تاريخ ثابت
من  (161)المادة  أثر العقد إلى الخمف العام، حيث نصتقد قنن المشرع العماني و 

أثر العقد إلى المتعاقدين والخمف العام  )ينصرفقانون المعاملات المدنية عمى أنو: 
دون إخلال بالقواعد المتعمقة بالميراث ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو 

 .(من نص القانون أن ىذا الأثر لا ينصرف إلى الخمف العام
فقد عالجتيا المادة المذكورة  القاعدة،لاستثنا ات الواردة عمى ىذه إلى اأما بالنسبة 

، ونظراً لأن المبدأ الذي قررتو الشريعة الإسلامية ق بديون التركة، ففيما يتعمرنفاً 
تبقى في تركتو ألا تركة إلا بعد سداد الدين"، فدن التزامات المورث " بخصوص الميراث

وتؤدى منيا بحيث لا ينتقل إلى الوارث إلا ما تبقى من حقوق التركة بعد وفا  
 .(27)الديون

في الحالات ومع ذلك لا يسري أثر العقد الذي يبرمه السمف في حق خمفه العام 
 الآتية:

إذا نص اتفاق التحكيم بين الطرفين المتعاقدين عمى ألا تمتد رثاره إلى الخمف  -1
اتفقا عمى انتيا  اتفاق التحكيم في حال وفاة أحدىما، وقد أشار العام، كما لو 

                                                           
والدكتور/ عكاشة محمد عبدالعال، التحكيم في العلاقات  ،مصطفى محمد الجمالالدكتور/  (26)

 .445م، ص1998، 1الخاصة الدولية والداخمية، دار النيضة العربية، القاىرة، ط
، عمَّانالدكتور/ أمجد محمد منصور، النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، دار الثقافة،  (27) 
 .183م، ص2117، 1ط
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والقاعدة ىو انصراف أثر اتفاق التحكيم الذي يعقده السمف إلى الخمف العام، 
ة أو في حصة منيا في يحسب الأصل أنو يخمف السمف في ذمتو المال فالخمف العام

كل ما تتناولو ىذه الذمة من حقوق والتزامات، ولذلك تنصرف إليو رثار العقود التي 
عقدىا السمف، سوا  فيما ترتبو من حقوق أو ما ينتج عنيا من التزامات، ومنيا اتفاق 

تحكيم الذي يعقده السمف إلى الخمف العام كما أن قاعدة انصراف أثر اتفاق ال ،التحكيم
من شأنيا جواز الاحتجاج عمى الخمف العام بالتصرف الحقيقي المعقود في حالة 

 .(26)الصورية وبالتاريخ الذي يحممو العقد ولو لم يكن لو تاريخ ثابت
من  (161)المادة  أثر العقد إلى الخمف العام، حيث نصتقد قنن المشرع العماني و 

أثر العقد إلى المتعاقدين والخمف العام  )ينصرفقانون المعاملات المدنية عمى أنو: 
دون إخلال بالقواعد المتعمقة بالميراث ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو 

 .(من نص القانون أن ىذا الأثر لا ينصرف إلى الخمف العام
فقد عالجتيا المادة المذكورة  القاعدة،لاستثنا ات الواردة عمى ىذه إلى اأما بالنسبة 

، ونظراً لأن المبدأ الذي قررتو الشريعة الإسلامية ق بديون التركة، ففيما يتعمرنفاً 
تبقى في تركتو ألا تركة إلا بعد سداد الدين"، فدن التزامات المورث " بخصوص الميراث

وتؤدى منيا بحيث لا ينتقل إلى الوارث إلا ما تبقى من حقوق التركة بعد وفا  
 .(27)الديون

في الحالات ومع ذلك لا يسري أثر العقد الذي يبرمه السمف في حق خمفه العام 
 الآتية:

إذا نص اتفاق التحكيم بين الطرفين المتعاقدين عمى ألا تمتد رثاره إلى الخمف  -1
اتفقا عمى انتيا  اتفاق التحكيم في حال وفاة أحدىما، وقد أشار العام، كما لو 

                                                           
والدكتور/ عكاشة محمد عبدالعال، التحكيم في العلاقات  ،مصطفى محمد الجمالالدكتور/  (26)

 .445م، ص1998، 1الخاصة الدولية والداخمية، دار النيضة العربية، القاىرة، ط
، عمَّانالدكتور/ أمجد محمد منصور، النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، دار الثقافة،  (27) 
 .183م، ص2117، 1ط
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من قانون التحكيم في المعاملات ( 48عماني إلى ىذه المسألة في المادة )المشرع ال
إجرا ات التحكيم بصدور الحكم المنيي  تنتيي-1)المدنية والتجارية بأنو: 

لمخصومة كميا أو بصدور أمر بدنيا  إجرا ات التحكيم وفقا لمفقرة الثانية من المادة 
بصدور قرار من ىيئة التحكيم بدنيا   ( من ىذا القانون. كما تنتيي أيضاً 45)

 .(اتفق الطرفان عمى إنيا  التحكيم إذا-أ :الآتيةالإجرا ات في الأحوال 
غير قابل للانتقال إذا كانت طبيعة الحق أو الالتزام محل اتفاق التحكيم تجعمو  -2

وىو الحال في كافة الالتزامات التي يراعى فييا شخصية العاقد،  لمخمف العام،
كالالتزامات التي تترتب عمى عقود الميندس أو المحامي فيما يتعمق بأعمال 

 .(28)مينتو
كالوكالة التي تنقضي  تقال العقد إلى الخمف العام،إذا كان نص القانون يمن  ان -3

 ، وم  ذلك(29)الشركا بموت الموكل أو الوكيل، والشركة التي تنقضي بموت أحد 
 .(31)خمفوفدن حق نقض الاشتراك لمصمحة الغير لا يكون لممشترط، فلا ينتقل إلى 

وقد يأخذ الخمف العام حكم الغير بالنسبة إلى تصرفات سمفو، فلا ينتقل إليو أثر 
كما في الوصية، وىي تصرف قانوني يحصل التصرف القانوني الذي قام بو المورث 

بدرادة الموصي المنفردة التي تجاوزت حدود الثمث المسموح بو قانوناً وشرعاً، وسبب 
فلا يجوز لممورث الخروج عمييا،  النظام العام، منىذا الاستثنا  أن أحكام المراث 

ولذلك قرر المشرع عدم نفاذ الوصية في حق الورثة فيما زاد عمى ثمث التركة إلا إذا 
ويكون مقصوداً  في مرض الموت تصرفات السمفإلى وكذلك الحال بالنسبة  ،31أقروىا

م الوصية، فقد افترض وتسري عميو أحكا ذ يعتبر مضافاً إلى ما بعد الموتإ ،بيا التبرع

                                                           
 .46مرج  سابق، ص، لكندريالدكتور/ فايز ا (28) 
 .187مرج  سابق، ص الدكتور/ أمجد محمد منصور، (29) 
 من قانون المعاملات المدنية العماني. (163/3)بموجب المادة  (31) 
 .264مرج  سابق، ص والدكتور/ نوري حمد خاطر، ،عدنان إبراىيم سرحانكتور/ الد (31) 
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المشرع العماني التبرع في التصرف الذي يثبت أنو صدر في مرض الموت ما لم يثبت 
 . (32)من صدر لو التصرف عكس ذلك

 

 انفرع انخاٍَ
 خهف الخاصإلى أحر اتفاق انتحكُى بانُسبت 

الذي يخمف شخصاً في حق عيني عمى شي  معين أو  الخمف الخاص ىو الشخص
شيئاً معنوياً كحوالة  مكالمشتري سواً  اشترى شيئاً مادياً كالعقار أفي ممكية شي  معين 

فالمشتري يعد خمفاً خاصاً  ،الحق، وكذلك الموىوب لو والموصي لو بعين معينة بالذات
تأخذ شيئاً محدداً أو جز اً من  صية قدلأنو يخمفو في حقوقو عمى المبي ، والو  ؛لمبائ 

    . (33)خاصالمال، فيي في الحالة الثانية خمف عام، أما في الحالة الأولى فيي خمف 
، وبذلك يختمف الخمف الخاص عن الدائن، فالخمف الخاص ىو من يتمقى شيئاً 

حقاً شخصياً كحوالة الحق، أما  مسوا  كان ىذا الشي  حقاً عينياً كالعقار، أ
الدائن فيو من يترتب لو حق شخصي كالدين في الذمة المالية لممدين، والعلاقة 

 .(34)بسمفمديونية وليست علاقة خمف خاص 
والقاعدة ىي عدم انصراف أثر اتفاق التحكيم الذي أبرمو السمف إلى الخمف 

لا تنصرف إليو  عكس الخمف العامالخاص، فالأصل أن الخمف الخاص عمى 
رثار ىذا الاتفاق، وخصوصاً إذا كان اتفاق التحكيم المبرم من السمف لا يتناول 
الحق الذي تمقاه عنو الخمف الخاص، فالناشر خمف خاص لممؤلف، ولكن لا 
شأن لمنار باتفاق التحكيم الذي ابرمو المؤلف في غير ما يمس المصنف محل 

المبرم من السمف ىذا المصنف بالذات، أما إذا تناول اتفاق التحكيم  ،عقد النشر
الأمور المالية  بشأنكما لو اتفق م  المؤلف عمى التحكيم في أية مسالة تثور 

                                                           
  العماني. ( من قانون المعاملات المدنية432/3المادة ) (32)
 .163مرج  سابق، ص ،أحمد عبد الدائم/ تورالدك (33) 
 .189مرج  سابق، ص أنور سمطان، الدكتور/ (34) 
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المشرع العماني التبرع في التصرف الذي يثبت أنو صدر في مرض الموت ما لم يثبت 
 . (32)من صدر لو التصرف عكس ذلك

 

 انفرع انخاٍَ
 خهف الخاصإلى أحر اتفاق انتحكُى بانُسبت 

الذي يخمف شخصاً في حق عيني عمى شي  معين أو  الخمف الخاص ىو الشخص
شيئاً معنوياً كحوالة  مكالمشتري سواً  اشترى شيئاً مادياً كالعقار أفي ممكية شي  معين 

فالمشتري يعد خمفاً خاصاً  ،الحق، وكذلك الموىوب لو والموصي لو بعين معينة بالذات
تأخذ شيئاً محدداً أو جز اً من  صية قدلأنو يخمفو في حقوقو عمى المبي ، والو  ؛لمبائ 

    . (33)خاصالمال، فيي في الحالة الثانية خمف عام، أما في الحالة الأولى فيي خمف 
، وبذلك يختمف الخمف الخاص عن الدائن، فالخمف الخاص ىو من يتمقى شيئاً 

حقاً شخصياً كحوالة الحق، أما  مسوا  كان ىذا الشي  حقاً عينياً كالعقار، أ
الدائن فيو من يترتب لو حق شخصي كالدين في الذمة المالية لممدين، والعلاقة 

 .(34)بسمفمديونية وليست علاقة خمف خاص 
والقاعدة ىي عدم انصراف أثر اتفاق التحكيم الذي أبرمو السمف إلى الخمف 

لا تنصرف إليو  عكس الخمف العامالخاص، فالأصل أن الخمف الخاص عمى 
رثار ىذا الاتفاق، وخصوصاً إذا كان اتفاق التحكيم المبرم من السمف لا يتناول 
الحق الذي تمقاه عنو الخمف الخاص، فالناشر خمف خاص لممؤلف، ولكن لا 
شأن لمنار باتفاق التحكيم الذي ابرمو المؤلف في غير ما يمس المصنف محل 

المبرم من السمف ىذا المصنف بالذات، أما إذا تناول اتفاق التحكيم  ،عقد النشر
الأمور المالية  بشأنكما لو اتفق م  المؤلف عمى التحكيم في أية مسالة تثور 

                                                           
  العماني. ( من قانون المعاملات المدنية432/3المادة ) (32)
 .163مرج  سابق، ص ،أحمد عبد الدائم/ تورالدك (33) 
 .189مرج  سابق، ص أنور سمطان، الدكتور/ (34) 
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في المتصمة بعقد النشر، فينا يثور التساؤل عما إذا كان ىذا الاتفاق سيؤثر 
 الخمف الخاص أم لا؟

من السمف إلى شخص رخر لاحقاً لمعقد  إذا كان اتفاق التحكيم الصادر
الصادر إلى الخمف الخاص، فالقاعدة أن اتفاقات السمف في شأن الحق الذي 
انتقل إلى الخمف الخاص لا يحتج بيا في مواجية ىذا الأخير، إلا إذا كان ليا 

 .(35)حقوتاريخ ثابت وسابق عمى تاريخ العقد الذي تمقى بو الخمف الخاص 
أما إذا كان اتفاق التحكيم المبرم من السمف يمس نفس الحق الذي تمقاه عنو 
الخمف الخاص، وكان ىذا الاتفاق ثابت التاريخ وسابقاً عمى عقد الخمف الخاص، 

من قانون المعاملات  (161) عالج ىذا الموضوع في المادةفدن المشرع العماني 
امات شخصية تتصل بشي  انتقل بعد أنشأ العقد حقوقا والتز  )إذاالمدنية بالقول: 

ذلك إلى خمف خاص، فدن تمك الحقوق والالتزامات تنتقل إلى ىذا الخمف في 
الوقت الذي ينتقل فيو الشي  إذا كانت من مستمزماتو وكان الخمف الخاص يعمم 

 .(بيا وقت انتقال الشي  إليو
فدنو لا بد من  الخاص، ومن أجل أن ينصرف أثر العقد إلى الخمفلذلك، 

 :(36)كالآتيشروط وىي فر تو 
حيث يجب أن يكون أن يكون عقد السمف سابقاً عمى عقد الخمف:  -1

برامو عمى ي يق  فييا الاستخلاف سابقاً في إاتفاق التحكيم الذي أنشأ الحقوق الت
انتقال الشي  من السمف إلى الخمف، أما إذا كان لاحقاً فدن الخمف يعد من 

  ىذه العقود ولا يسري أثرىا عميو.إلى بالنسبة الغير 
أن يكون الحق من مستمزمات الشيء الذي انتقل إلى الخمف الخاص:  -2
الحق من مستمزمات الشي  إذا كان مكملًا لو كعقود التأمين الوارد فييا  دويع

                                                           
الدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنيوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجو عام،  (35) 

 . 542م، ص2114منشاة المعارف، الإسكندرية، 
 .165مرج  سابق، ص ،عبد الدائمأحمد / تورالدك (36)
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فدنو يحق  ؛أميناً لمعقار من الحريق ثم باعوذا عقد السمف تدشرط التحكيم، ف
ص، أي المشتري، الاستفادة من عقد التأمين وما ورد بو من شروط لخمفو الخا

 بشرط أن يدف  الأقساط المستحقة بعد الشرا . بالتحكيم،خاصة 
 عمم الخمف بالحقوق الناشئة عن عقود سمفه وقت انتقال الشيء إليه: -3

ويقصد بالعمم ىنا العمم الحقيقي بالحق، لا مجرد إمكانية العمم، ويستوي في 
 ،ر العقود الصادرة من السمفلعمم الحقيقي العمم المفترض من شيالحكم م  ا

وقد تنتقل التزامات السمف إلى الخمف الخاص إذا كانت ناشئة عن عقود ممزمة 
تقابل الحقوق التي انتقمت يا لجانبين عقدىا السمف، ومنيا اتفاق التحكيم؛ لأن

  .(37)العقودإلى الخمف الخاص بموجب ىذه 
 

 انفرع انخاٍَ
 نهذائُينأحر اتفاق انتحكُى بانُسبت 

لا يعد الدائن خمفاً عاماً كما أنو ليس خمفاً خاصاً، وبالتالي لا تنصرف ليو رثار 
 المترتبة عمى العقد، ولا في الالتزاماتالعقود التي يبرميا المدين، فلا يخمفو في الحقوق 

وعمى الرغم من أن الدائنين لا تنصرف إلييم الحقوق والالتزامات الناشئة عن  ،أيضاً 
وفقاً لقاعدة النظام  –ن أموال المدين إفييا، حيث  ، إلا أنيم يتأثروناتفاق التحكيم

 .(38)الدائنين ضامنة لموفا  بديون –العام 
 
 
 
 

                                                           
 .48مرج  سابق، ص، الدكتور/ فايز الكندري (37)
 .188مرج  سابق، ص، الدكتور/ أمجد محمد منصور (38)
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فدنو يحق  ؛أميناً لمعقار من الحريق ثم باعوذا عقد السمف تدشرط التحكيم، ف
ص، أي المشتري، الاستفادة من عقد التأمين وما ورد بو من شروط لخمفو الخا

 بشرط أن يدف  الأقساط المستحقة بعد الشرا . بالتحكيم،خاصة 
 عمم الخمف بالحقوق الناشئة عن عقود سمفه وقت انتقال الشيء إليه: -3

ويقصد بالعمم ىنا العمم الحقيقي بالحق، لا مجرد إمكانية العمم، ويستوي في 
 ،ر العقود الصادرة من السمفلعمم الحقيقي العمم المفترض من شيالحكم م  ا

وقد تنتقل التزامات السمف إلى الخمف الخاص إذا كانت ناشئة عن عقود ممزمة 
تقابل الحقوق التي انتقمت يا لجانبين عقدىا السمف، ومنيا اتفاق التحكيم؛ لأن

  .(37)العقودإلى الخمف الخاص بموجب ىذه 
 

 انفرع انخاٍَ
 نهذائُينأحر اتفاق انتحكُى بانُسبت 

لا يعد الدائن خمفاً عاماً كما أنو ليس خمفاً خاصاً، وبالتالي لا تنصرف ليو رثار 
 المترتبة عمى العقد، ولا في الالتزاماتالعقود التي يبرميا المدين، فلا يخمفو في الحقوق 

وعمى الرغم من أن الدائنين لا تنصرف إلييم الحقوق والالتزامات الناشئة عن  ،أيضاً 
وفقاً لقاعدة النظام  –ن أموال المدين إفييا، حيث  ، إلا أنيم يتأثروناتفاق التحكيم

 .(38)الدائنين ضامنة لموفا  بديون –العام 
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 انخاٍَ المبحج
 ايتذاد انقدىة المهزيت لاتفاق انتحكُى إلى انغيريذي 

مشارطة، لا  مسوا  ورد في صورة شرط أ ي،اتفاق التحكيم كأي تصرف إراد ديع
لا تنصرف رثاره إلا عمى طرفيو دون الغير، طبقاً لمبدأ نسبية أثر الاتفاق، لذلك 

قد الأصمي، بد من بيان العلاقة ما بين استقلال شرط التحكيم والقوة الممزمة لمع
ن كان يتمت  باستقلال عنو.  فشرط التحكيم يرد عادة كبند في العقد الأصمي، وا 

أنو إذا كان الشرط باطلًا فدن  أمران؛ الأول: ويقصد باستقلال شرط التحكيم
ىذا يجب ألا يؤثر في العقد الذي يتضمنو، والثاني: أنو إذا كان العقد نفسو باطلًا 

يؤثر في اتفاق التحكيم نفسو، ولكن اتفاق التحكيم بوصفو تم فسخو، فيذا لا أو 
يتسم  تصرف إجرائي يرمي إلى تسوية المنازعات التي قد تنشا عن العقد الأصمي

 بالتبعية.
سوف  ،موضوع امتداد القوة الممزمة لاتفاق التحكيم إلى الغيرولموقوف عمى 

  نقسم ىذا المبحث إلى المطمبين الآتيين:
 الأول: الأساس القانوني لامتداد أثر اتفاق التحكيم إلى الغير. المطمب

 .حالات امتداد اتفاق التحكيم إلى الغيرالمطمب الثاني: 
 .إلى الغير الآثار الناجمة عمى امتداد أثر التحكيمالمطمب الثالث: 

 
 الأول المطهب

 الأساس انقداَىٍَ لايتذاد أحر اتفاق انتحكُى إلى انغير             
ـــر فـــي القـــانون  صـــطم مورد  ـــو الأجنبـــي، والغي الغيـــر فـــي القـــانون الرومـــاني ويـــراد ب

، ن المصــطمحات المرنــة غيــر الثابتــةالفرنســي ىــو مــن لا ينفعــو العقــد ولا يضــره، وىــو مــ
ــاً فــي الاتفــاق ولا خمــف عــام أو خمــف  والغيــر فــي اتفــاق التحكــيم كــل شــخص لــيس طرف

22 
 

كيم كل شخص طبيعي أو شخص في إجرا  التح، كما يقصد بالغير خاص لأحد أطرافو
 .(39)الاتفاقعمى  لم يوق معنوي 

وذكـــرت محكمـــة الـــنقض المصـــرية أن النطـــاق الشخصـــي لخصـــومة التحكـــيم يتحـــدد 
 .(41)التحكيمبأطراف الاتفاق عمى التحكيم، والغير ىو من ليس طرفاً في اتفاق 

ومقتضــاه أن ومعيــار التمييــز بــين الطــرف والغيــر يعتمــد عمــى معيــارين، الأول شــكمي 
مــن وقــ  الاتفــاق وقــام بتبــادل الرســائل والبرقيــات وغيرىــا مــن وســائل الاتصــال المكتوبــة 
فيعــد طرفــاً، ويشــترط ىنــا أن يــتم التعبيــر عــن الإرادة صــراحة بالكتابــة ولا يعتــد بــالتعبير 
الضمني، وفي ىذا قضت محكمة النقض المصرية أن الاتفـاق عمـى التحكـيم لا يفتـرض 

، والمعيـار (41)بوضوح عن انصراف إرادة الخصوم إلى إتباع ىـذا الطريـق ويمزم أن يعبر
الثاني موضوعي وفيو يعد طرفاً كل من كان ممثلًا في الاتفاق، وكـل مـن لـم يكـن طرفـاً 

 .(42)في الاتفاق وفقاً لممعيارين السابقين فيو من الغير
إليـو أو  إلـى الغيـر بانتقـال العقـد الـذي ورد بـو الشـرط اتفاق التحكـيم تدادام تأسيس نإ

يتفــق مــ  القاعــدة القانونيــة التــي تــنص عمــى أن: "الفــرع بانتقــال الالتزامــات المتولــدة عنــو 
"، والممحقات ىي الحقوق والالتزامات التابعة يتب  الأصل" أو أن "الممحقات تتب  الأصل

لمســتخمف فيــو، وتكــون ممحقــة بــو لكــي للأصــل، أي الحــق المنقــول إلــى الغيــر أو الحــق ا
بمجمـــوع ىـــذه الحقـــوق والالتزامـــات مـــن أن يســـتعمل حقـــو فـــي يســـتطي  صـــاحب الحـــق 

                                                           
 ، متاح عمى موق  المحكمة.م13/2/2114، جمسة 81لسنة  7595ض تجاري نق (39) 
ـــوبي، اتفـــاق التحكـــيم، بحـــث مقـــدم إلـــى الـــدكتورة/  (41) ـــدوة التحكـــيم فـــي عقـــود ســـميحة مصـــطفى القمي ن

، برعاية م2115ديسمبر  7-4الأشغال والمقاولات، الشارقة، دولة الامارات العربية المتحدة، الفترة من 
ـــة  ـــة لمقـــانون والتحكـــيم "غرف ـــة الإداريـــة" والجمعيـــة العربي ـــة "المنظمـــة العربيـــة لمتنمي جامعـــة الـــدول العربي

 .التحكيم العربية"
 .295، ص51، ق58، سم27/3/2117، جمسة 63 لسنة 617نقض مدني  (41) 
 .13، صمرج  سابق ،محمد نور شحاتة الدكتور/ (42)
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كيم كل شخص طبيعي أو شخص في إجرا  التح، كما يقصد بالغير خاص لأحد أطرافو
 .(39)الاتفاقعمى  لم يوق معنوي 

وذكـــرت محكمـــة الـــنقض المصـــرية أن النطـــاق الشخصـــي لخصـــومة التحكـــيم يتحـــدد 
 .(41)التحكيمبأطراف الاتفاق عمى التحكيم، والغير ىو من ليس طرفاً في اتفاق 

ومقتضــاه أن ومعيــار التمييــز بــين الطــرف والغيــر يعتمــد عمــى معيــارين، الأول شــكمي 
مــن وقــ  الاتفــاق وقــام بتبــادل الرســائل والبرقيــات وغيرىــا مــن وســائل الاتصــال المكتوبــة 
فيعــد طرفــاً، ويشــترط ىنــا أن يــتم التعبيــر عــن الإرادة صــراحة بالكتابــة ولا يعتــد بــالتعبير 
الضمني، وفي ىذا قضت محكمة النقض المصرية أن الاتفـاق عمـى التحكـيم لا يفتـرض 

، والمعيـار (41)بوضوح عن انصراف إرادة الخصوم إلى إتباع ىـذا الطريـق ويمزم أن يعبر
الثاني موضوعي وفيو يعد طرفاً كل من كان ممثلًا في الاتفاق، وكـل مـن لـم يكـن طرفـاً 

 .(42)في الاتفاق وفقاً لممعيارين السابقين فيو من الغير
إليـو أو  إلـى الغيـر بانتقـال العقـد الـذي ورد بـو الشـرط اتفاق التحكـيم تدادام تأسيس نإ

يتفــق مــ  القاعــدة القانونيــة التــي تــنص عمــى أن: "الفــرع بانتقــال الالتزامــات المتولــدة عنــو 
"، والممحقات ىي الحقوق والالتزامات التابعة يتب  الأصل" أو أن "الممحقات تتب  الأصل

لمســتخمف فيــو، وتكــون ممحقــة بــو لكــي للأصــل، أي الحــق المنقــول إلــى الغيــر أو الحــق ا
بمجمـــوع ىـــذه الحقـــوق والالتزامـــات مـــن أن يســـتعمل حقـــو فـــي يســـتطي  صـــاحب الحـــق 

                                                           
 ، متاح عمى موق  المحكمة.م13/2/2114، جمسة 81لسنة  7595ض تجاري نق (39) 
ـــوبي، اتفـــاق التحكـــيم، بحـــث مقـــدم إلـــى الـــدكتورة/  (41) ـــدوة التحكـــيم فـــي عقـــود ســـميحة مصـــطفى القمي ن

، برعاية م2115ديسمبر  7-4الأشغال والمقاولات، الشارقة، دولة الامارات العربية المتحدة، الفترة من 
ـــة  ـــة لمقـــانون والتحكـــيم "غرف ـــة الإداريـــة" والجمعيـــة العربي ـــة "المنظمـــة العربيـــة لمتنمي جامعـــة الـــدول العربي

 .التحكيم العربية"
 .295، ص51، ق58، سم27/3/2117، جمسة 63 لسنة 617نقض مدني  (41) 
 .13، صمرج  سابق ،محمد نور شحاتة الدكتور/ (42)
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مـــن وجيـــة نظـــر  ،، فشـــرط التحكـــيم(43)الغـــرض المقصـــود مـــن وجـــود الحـــق فـــي حيازتـــو
وفرعاً لا يمكن أن ينفصل عنو، فدذا انتقـل الحـق إلـى يعد ممحقاً لمحق الأصيل الباحث، 

 انتقل إليو شرط التحكيم.الغير 
كما أن القول بتبعية شرط التحكيم لمعقـد الأصـمي الـذي ورد بـو أو للالتزامـات الناشـئة 

فتقريـر اسـتقلال شـرط عنو لا يتعارض م  اعتباره عقداً مستقلًا عن العقد الـذي ورد بـو، 
التحكيم باعتبـاره عقـداً منفصـلًا عـن العقـد الأصـمي لا يمنـ  دون انتقالـو إلـى الغيـر، كمـا 

إلا لغـــرض أن تقريـــر قاعـــدة اســـتقلال شـــرط التحكـــيم مـــن جانـــب القضـــا  والفقـــو لـــم يكـــن 
شــرط التحكــيم العيــوب التــي قــد تشــوب العقــد الأصــمي الــذي ورد بــو، والتــي مــن  تجنيــب

تصيبو بالبطلان، فبطلان العقد الأصمي، وكـذلك الحـال فـي حالـة فسـخ العقـد، يا أن شأن
 .(44)ليس من شأنو أن يبطل شرط التحكيم الوارد بو

إضفا  القضا  والفقـو الاسـتقلالية لشـرط التحكـيم كعقـد وىذا الحكم لم يكن ليتقرر لولا 
مسـتقل عـن العقـد قائم بذاتو، ومنفصل عن العقد الذي تضمنو، فشـرط التحكـيم ىـو عقـد 

، فيـو عقـد إجرائـي، بيـد أنـو الأصمي ومنفصـل عنـو لمـا لـو مـن محـل مختمـف عـن الأول
تبعـاً عمى علاقة بالعقد الأصمي، فالشرط يكون متوقفاً عميو، فمصيره بذلك يكون متوقفـاً 

عمــى مصـــير العقـــد الأصـــمين إذ ينبغـــي انتقالـــو أو امتـــداده بانتقـــال ىـــذا العقـــد أو بانتقـــال 
ـــانونيأمـــات الناشـــئة عنـــو، فاســـتقلالية شـــرط التحكـــيم تعنـــي الالتزا  ن الشـــرط ىـــو عقـــد ق

مستقل عن العقد الأصـمي المنـدمج بـو ماديـاً، الأمـر الـذي يبـرر إخضـاعو لنظـام قـانوني 
 .(45)مختمف عن النظام القانوني لمعقد الأصمي من حيث قيامو وصحتو

ولقــد اســتقر القضــا  الفرنســي عمــى إمكانيــة انتقــال القــوة الممزمــة لاتفــاق التحكــيم إلــى 
فالأســاس القــانوني  لشــرط التحكـيم لمعقــد الــذي ورد بــو،الغيـر، وذلــك نظــراً لمطــاب  التبعــي 
                                                           

الدكتور/ رضا وىدان، انتقال أثار العقود إلى الخمف الخاص، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  (43)
 .212م، ص1999، 1ط

 .213، مرج  سابق، صالدكتور/ رضا وىدان (44)
 .172مرج  سابق، ص، الكندريالدكتور/ فايز  (45)
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نـد لامتداد اتفـاق التحكـيم إلـى شـخص لـم يوقـ  العقـد الـذي ورد بـو ولـم يكـن ممـثلًا فيـو ع
أو  ،إذ ينتقــل بانتقــال ىــذا العقــد ن فــي تبعيتــو لمعقــد الــذي ورد بــو،القضــا  الفرنســي يكمــ
 .(46)نشأهأبانتقال الالتزام الذي 

إلى إمكانية امتداد اتفاق  م  موقف قضائو، فيو يذىب الفقو الفرنسي أيضاً  يتفقكما 
فالشـرط و، أو الالتزامـات التـي أنشـأىا، التحكيم إلى الغيـر تبعـاً لانتقـال العقـد الـذي ورد بـ

أن مصير شرط التحكيم يكون متوقفـاً تاب  أساسي ليما، كما  ممحق بالعقد أو الالتزام أو
وحتـى يتسـنى تـأمين قيـام شـرط التحكـيم بوظيفتـو فـي خدمـة  عمى مصير العقد الأصـمي،

أو الالتزامــات التــي العقــد الــذي ورد بيــن فدنــو يجــب انتقالــو تبعــاً لانتقــال العقــد الأصــمي 
           .(47) العقدىذا  أنشأىا

 

 انخاٍَ المطهب
 حالاث ايتذاد اتفاق انتحكُى إلى انغير

والقضا  عمى وجود حالات يمتد فييا اتفاق التحكيم إلى الغير، الفقو القانوني استقر 
استثنا  عمى الأصل العام بقصر رثار الاتفاق عمى طرفيو والخمف العام والخمف 

 الآتي:الخاص، وتتمثل تمك الحالات في 
( مــن 164 – 163)نظمــت المــواد مــن  المســتفيد مــن الاشــتراط لملــمحة الغيــر:  -1

قانون المعاملات المدنية العماني الأحكام القانونية المتعمقة بالاشتراط لمصـمحة الغيـر، 
وىو ما يعد استثناً  مـن المبـدأ العـام الـذي يجعـل العقـود لا تـؤثر لا نفعـاً ولا ضـرراً فـي 

؛ ذلك أن ىذا الاستثنا  يضعنا أمام عقد يبرم بين شخصين ويسـتفيد منـو مصال  الغير
فــي العقــد لا اصــالة ولا نيابــة، وىــو لــيس بخمــف عــام ولا شــخص ثالــث لــم يكــن طرفــاً 

                                                           
 .78مرج  سابق، ص، الدكتور/ محمد نور شحاتة (46)
 .78، مرج  سابق، صالدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنيوري (47)
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ويترتــب عمــى ىــذا الاشــتراط أن يكتســب الغيــر حقــاً  ،خمــف خــاص لمطــرفين المتعاقــدين
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ىـذا المبــدأ  يقتضــيخروجـاً عمــى مبـدأ نســبية رثـار العقــود، حيـث ويعـد نظـام الاشــتراط 
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عنو نصوص القانون ىو من عقـد العقـد، أو عمـى الأقـل مـن عقـد العقـد باسـمو وبالنيابـة 

 .(49)عنو
وفيما يتعمق بالاشتراط لمصمحة الغير في مجال امتداد أثر اتفاق التحكيم إلى الغيـر، 

الغيـر يمكـن أن يرتـب حقوقـاً لمغيـر دون أن يرتـب  بـو أن الاشـتراط لمصـمحة مفمن المسم
شــرط التحكــيم فــي اتفــاق يتضــمن اشــتراطاً لمصــمحة الغيــر، عميــو أي التــزام، لــذلك فــدن 
منـو، وتطبيقـاً لـذلك فـدن لـذي المصـمحة فـي الاتفـاق إعمـال  ولكن يمكن لمغير أن يسـتفيد

شــرط التحكــيم فــي عقـــد يتضــمن اشــتراطاً لمصــمحة الغيـــر لممطالبــة بحقــوق الغيــر، فـــدذا 
  .أن يستفيد من ىذا الحكم الصادر لصالحوصدر الحكم فدن لمغير المشترط لصالحو 

من اشـتراطاً لمصـمحة ومن جانب رخر يمكن لمغيـر المشـترط لصـالحو فـي اتفـاق يتضـ
طرفــاً فــي الاتفــاق الغيــر أن يعمــن عــن إرادتــو صــراحة بقبــول ىــذا الشــرط، وحينئــذ يصــب  

عمــى التحكــيم، ولــو أن يطمــب إعمالــو لصــالحو، كمــا يمكــن أن يكــون طرفــاً فــي خصــومة 
التــي بــدأت مــن التحكــيم، ســوا  بــأن يطمــب بــد ىا، أو بــأن يتــدخل فــي خصــومة التحكــيم 

اسـتنتج الفقـو إمكانيـة اشـتراط شـرط التحكـيم لمصـمحة الغيـر وقـد  ،(51)الاتفـاقأحد طرفـي 
)المســتفيد(، وعمــى ىــذا الأســاس يجــوز لمغيــر المســتفيد مــن الشــرط المــذكور أن يتمســك 

 .(51)بوبالشرط دون الالتزام 
                                                           

 ( من قانون المعاملات المدنية العماني.163/1المادة ) (48)
 .186مرج  سابق، ص، الدكتور/ أمجد محمد منصور (49)
 .226صمرج  سابق، ، فوزي سامي/ لدكتورا (51)
، 5، طلاسكندرية، امنشأة المعارف، التحكيم الاختياري والإجباري أبو الوفـا،الدكتور/ أحمد  (51)
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اتفاق يرتب اتحاد شـركتان قائمتـان عمـى الأقـل فـي  ىوالاندماج   اندماج الشركات: -2
شــركة واحــدة تكــون ليــا شخصــية معنويــة جديــدة بعــد اتخــاذ إجــرا ات التأســيس، أو أن 

، والانــدماج بــذلك لــو شــركة أخــري تســمي المندمجــة تبتمــ  شــركة تســمى الشــركة الدامجــة
مندمجـة، صورتان: الأولـى بطريـق المـزج وترتـب نشـو  شـركة جديـدة تخمـف الشـركات ال

والثانيـــة بطريـــق الضـــم وفيـــو تنـــدمج شــــركة فـــي شـــركة قائمـــة فعـــلًا، فتنقضـــي الشــــركة 
وقــد نظــم المشــرع العمــاني طــرق  ،(52)تبتمعيــاالمندمجــة لمصــمحة الشــركة الدامجــة التــي 

 م.2119لسنة  18التجارية رقم  ( من قانون الشركات33اندماج الشركات في المادة )
ويترتــــب عمــــى الانــــدماج انقضــــا  الشــــركة المندمجــــة فــــي حالــــة الانــــدماج بالضــــم، أو 
انقضا  الشركات المندمجة في حالة الاندماج بالمزج، وفـي كـلا الحـالتين تخمـف الشـركة 
الناتجــة عــن الانــدماج خلافــة عامــة لمشــركات المنقضــية بالانــدماج فتخمفيــا فيمــا ليــا مــن 

ذا أبرمــت إحــدى الشــركات اتفــاق تحكــيم ثــم انقضــت حقــوق ومــا عمييــا مــن التزامــات، فــد
بالاندماج فدن الشركة الجديدة الناتجة عن الانـدماج أو الشـركة الدامجـة تحـل محميـا فـي 

 .(53)التحكيمرثار اتفاق 
وىذه الحالة اعتبرىا البعض ليست استثنا  عمى مبدأ نسبية اتفاق التحكيم باعتبار أن 
الشركة الدامجة أو الشـركة الناتجـة عـن الانـدماج تعـد مـن الخمـف العـام، وبالتـالي ليسـت 

 .(54) لمغيرمن الغير، بل ىي تطبيق لممبدأ ولا تعد من حالات امتداد اتفاق التحكيم 
ىـــو العقـــد الـــذي يـــتم توقيعـــو بـــين مجموعـــة مـــن الأفـــراد بصـــفتيم  الجمـــاعي: العقـــد -3

الجماعية، وبين فرد أو مجموعة من الأفراد مثل عقد العمـل الجمـاعي التـي توقعـو نقابـة 

                                                           
الإسكندرية،  لمنشر، الثقافة قانون التجاري، الجز  الأول، دارالوسيط في ال ،محسن شفيق الدكتور/ (52)
  .637، صم1951، 1ط

، م1996 القاىرة، القانون التجاري "الشركات التجارية"، دار الجامعة الجديدة، ،كمال طو الدكتور/ (53) 
 .341ص

، 2طالإسكندرية، ، منشأة المعارف ،القانون التجاري الوسيط في ،أحمد محمد محرز الدكتور/ (54)
 .596، صم2114
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العمــال مــ  صــاحب العمــل، فيــذه الاتفاقــات الجماعيــة ينصــرف أثرىــا إلــى الجميــ  ســوا  
 .(55)عمييامن وق  عمييا من العمال ومن لم يوق  

ــدي: المجمــو  -4 ىــي مجموعــة عقــود مرتبطــة معــاً بيــدف تحقيــق عمميــة واحــدة،  العق
وتعتمــد فكــرة المجمــوع العقــدي عمــى وحــدة المحــل أو وحــدة الســبب، فتشــكل ىــذه العقــود 

رتيوم و عمميـــــة اقتصـــــادية واحـــــدة وتيـــــدف لتحقيـــــق ىـــــدف مشـــــترك، مثـــــل اتفـــــاق الكونســـــ
consortium)) ت مــن البــاطن بيــدف إنجــاز مشــروع والمشــروع المشــترك، وعقــود المقــاولا

مشــترك، فيــذه العقــود مرتبطــة معــاً لتنفيــذ مشــروع واحــد، فــدذا وجــد اتفــاق تحكــيم فــي أحــد 
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عض إلـــى عـــدم ســـريان امتـــداد شـــرط التحكـــيم لبـــاقي فـــي مراحـــل تنفيـــذ العقـــد، فـــذىب الـــب
                                                           

 .23لدكتورة/ سميحة القميوبي، مرج  سابق، صا (55)
 .69الدكتور/ فايز الكندري، مرج  سابق، ص (56)
 .71عمي سيد قاسم: مرج  سابق، ص الدكتور/ (57)
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، (58)شــركات المجموعــة اســتناداً لمبــدأ ســمطان الإرادة واســتقلالية كــل شــركة عــن الأخــرى
بينمــا ذىــب التوجــو القــانوني الغالــب والقضــا  إلــى امتــداد شــرط التحكــيم لبــاقي شــركات 

طيا مفتـرض فييـا المجموعة طالما تـدخمت فـي تنفيـذ العقـد أو كانـت بحكـم مراكزىـا ونشـا
 .(59)العمم بوجود شرط التحكيم ونطاقو

قضت محكمة النقض المصرية أن كون أحـد أطـراف خصـومة التحكـيم في ىذا الشأن و  
شــركة ضـــمن مجموعــة شـــركات لا يعــد دلـــيلًا عمــى التزاميـــا بــالعقود التـــي تبرميــا شـــركة 
أخــرى داخــل المجموعــة مــا لــم يثبــت أنيــا تــدخمت فــي تنفيــذىا أو تســببت فــي وقــوع خمــط 
بشـــأن الممتـــزم بـــو عمـــى نحـــو تخـــتمط فيـــو إرادتيـــا مـــ  إرادة الشـــركة الأخـــرى، ولمـــا كانـــت 
الشركة لم تكن طرفاً في الاتفـاق ولـم تتـدخل فـي تنفيـذه فـلا يجـوز إلزاميـا بشـرط التحكـيم 

 .(61)خصومتوأو قبول إدخاليا في 
الأصـل أن المرسـل إليـو لـيس طرفـاً فـي عقـد النقـل أو  إليه في عقد النقـل: المرسل -6

ســند الشــحن، ولكــن إذا تضــمن ســـند الشــحن لشــرط التحكــيم فيعـــد ىنــا طرفــاً فــي العقـــد، 
وأقــرت محكمــة الــنقض المصــرية امتــداد أثــر اتفــاق التحكــيم فــي حــق المرســل إليــو عمــى 

 .(61)التحكيمفاق محل ات وذاتأساس وجود ارتباط بين العقد الأصمي الذي ىو في الوقت 
 
 
 
 

                                                           
إشكالية امتداد شرط التحكيم بالتطبيق عمى قضية ىضبة الأىرامات  ،محمود عمر الدكتور/ (58)

 .29صم، 2116، 1دار النيضة العربية، القاىرة، ط"دراسة مقارنة"، 
 .81قاسم: مرج  سابق، ص الدكتور/ عمي سيد (59)
 .638، ص117، ق55، سم22/6/2114، جمسة 72لسنة  4729نقض مدني  (61)
مرجــ   ،ســميحة القميــوبي الــدكتورة/، مشــار إليــو لــدى م9/2/1981، جمســة 42لســنة  453نقــض  (61)

 .82، صمرج  سابق ،محمد نور شحاتة الدكتور/انظر أيضاً  .26، صسابق
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 المطهب انخانج
 اِحار انُاجمت عهً ايتذاد أحر انتحكُى إلى انغير

يترتب عمى امتداد اتفاق التحكيم لمغيـر، أن يصـب  كـلًا مـن الغيـر وأطـراف الاتفـاق فـي  
مركز سوا ، وما يحق لطرفي الاتفاق يحق لمغير، ويرتب اتفـاق التحكـيم لكلاىمـا أثـران، 

حرمان المجو  لمقضا  بصدد موضوع التحكيم، وثانييما إيجابي بفض أحدىما سمبي في 
 ، ونوض  كلا الأثرين بالنسبة لمغير فيما يمي:(62)المنازعة بطريق التحكيم

 الغير من المجوء لمقضاء: حرمان-1
اتفاق التحكيم لمغير التزام سمبي عمـى عـاتق الغيـر بالامتنـاع عـن  ادامتد يترتب عمى 

ىـذا الالتـزام السـمبي يسـري المجو  لمقضا  بغية الفصل في النـزاع محـل اتفـاق التحكـيم، و 
كانـت إرادة أسـوا   اً،ىذا الالتزام إراديـ دويععمى الغير مثمو في ذلك مثل طرفي الاتفاق، 

إرادة ضمنية لمغير، ووفقاً للالتزام الإرادي يجب عمى الطـرفين  مأ صريحة طرفي الاتفاق
 .(63)لمتحكيموالغير عدم رف  النزاع إلى القضا  لسبق الاتفاق عمى المجو  

وفقــاً لمــنص الــوارد بالعقــد المبــرم بــين " :وفــي ىــذا قضــت محكمــة الــنقض المصــرية أنــو
يتعمـــق بتنفيـــذ أو تطبيـــق أو طرفـــي التـــداعي والمقـــرر أن أي خـــلاف بـــين الطـــرفين فيمـــا 

ط ىذا العقد ولا يتم تسـويتو وديـاً يـتم طرحـو عمـى التحكـيم طبقـاً لقواعـد و تفسير بنود وشر 
غرفــة التجــارة الدوليــة ببــاريس ويكــون مكــان التحكــيم فــي القــاىرة ممــا يــدل عمــى ارتضــا  

شـأنو  الأطراف لإخضـاع التحكـيم لقواعـد غرفـة التجـارة الدوليـة ببـاريس، الأمـر الـذي مـن
أن " :، كمـا قضـت أيضـاً (64)"حجب أحكام القانون المصري إلا فيمـا يتعمـق بالنظـام العـام

اتفاق الأطراف عمى حـل أي خـلاف يـتم عـن طريـق التحكـيم فـي مدينـة لوجـانو بسويسـرا 
وطبقاً لقواعد التسوية والتحكيم الخاصة بغرفـة التجـارة الدوليـة، ولـم يـرد بـالأوراق مـا يـدل 

                                                           
 .57ص سابق،مرج   الدخيل:أ. خالد  & 361ص  ،مرج  سابق القرشي:د. زياد  (62)
، م1999، 2الدكتور/ مختار بريري، التحكيم التجاري الدولي، دار النيضة العربية، القاىرة، ط (63)

 .153ص
 .112، ص21، ق58، سم8/2/2117، جمسة 76لسنة  7317نقض مدني  (64)
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م القـــانون المصـــري بمــــا لا يجـــوز معـــو طـــرح النـــزاع عمـــى المحــــاكم عمـــى تطبيـــق أحكـــا
 .(65)"المصرية

 الغير في المجوء لهيئة التحكيم: حق-2
يحق لمغير مثمو في ذلك مثل طرفي الاتفاق المجو  لييئة التحكيم لفض النزاع الناشـئ   
المحتمــل نشــوئو فــي المســتقبل، وفقــاً للأثــر الإيجــابي لامتــداد اتفــاق التحكــيم، ويترتــب  وأ

عمـــى المجـــو  لمتحكـــيم ضـــرورة إتبـــاع إجـــرا ات التحكـــيم وفقـــاً للاتفـــاق، والاعتـــداد بـــالحكم 
 .(66)النزاعالصادر فيو وكأنو صادر من محكمة مختصة أصلًا بنظر 

 
 تـــامالخ

في قانون التحكيم  الغير "دراسةامتداد أثر اتفاق التحكيم إلى البحث في ىذا تناولنا 
مفيوم القوة الممزمة  عرضنا في المبحث الأول، مبحثين، وقد قسمنا البحث إلى العماني"

، تعريـف القوة الممزمة لاتفــــــاق التحكيم، وتناولنا خلالو في المطمب الأول لاتفاق التحكيم
، وفي المطمب الثالث متعاقدينإلى أثر اتفاق التحكيم بالنسبة وفي المطمب الثاني 

مدى امتداد القوة  الثانيثم تناولنا في المبحث  ،مفيــــــوم نسبية رثــــــار اتفـــاق التحكيــــم
الأساس القانوني ، تناولنا في المطمب الأول منو الممزمة لاتفاق التحكيم إلى الغير

حالات امتداد اتفاق ، ثم عرضنا في المطمب الثاني م إلى الغيرلامتداد أثر اتفاق التحكي
الآثار الناجمة عمى امتداد أثر التحكيم ، ثم تناولنا في المطمب الثالث التحكيم إلى الغير

 توصيات، وىيالو  وفي ختام ىذا البحث خمص الباحث إلى عدد من النتائج ،إلى الغير
 الآتي: النحو عمى

 

                                                           
 .م28/3/2111، جمسة 73لسنة  1142نقض تجاري  (65)
التحكيم في المنازعات الإدارية ورثارىا القانونية، دار الفكر  ،أشرف محمد خميلكتور/ دال (66)

 .227ص، م2111، 1الجامعي، القاىرة، ط
 



211 العدد الثاني ع�سر - اأكتوبر 2022ممجلة الدرا�سات الفقهية والقانونية

31 
 

م القـــانون المصـــري بمــــا لا يجـــوز معـــو طـــرح النـــزاع عمـــى المحــــاكم عمـــى تطبيـــق أحكـــا
 .(65)"المصرية

 الغير في المجوء لهيئة التحكيم: حق-2
يحق لمغير مثمو في ذلك مثل طرفي الاتفاق المجو  لييئة التحكيم لفض النزاع الناشـئ   
المحتمــل نشــوئو فــي المســتقبل، وفقــاً للأثــر الإيجــابي لامتــداد اتفــاق التحكــيم، ويترتــب  وأ

عمـــى المجـــو  لمتحكـــيم ضـــرورة إتبـــاع إجـــرا ات التحكـــيم وفقـــاً للاتفـــاق، والاعتـــداد بـــالحكم 
 .(66)النزاعالصادر فيو وكأنو صادر من محكمة مختصة أصلًا بنظر 

 
 تـــامالخ

في قانون التحكيم  الغير "دراسةامتداد أثر اتفاق التحكيم إلى البحث في ىذا تناولنا 
مفيوم القوة الممزمة  عرضنا في المبحث الأول، مبحثين، وقد قسمنا البحث إلى العماني"

، تعريـف القوة الممزمة لاتفــــــاق التحكيم، وتناولنا خلالو في المطمب الأول لاتفاق التحكيم
، وفي المطمب الثالث متعاقدينإلى أثر اتفاق التحكيم بالنسبة وفي المطمب الثاني 

مدى امتداد القوة  الثانيثم تناولنا في المبحث  ،مفيــــــوم نسبية رثــــــار اتفـــاق التحكيــــم
الأساس القانوني ، تناولنا في المطمب الأول منو الممزمة لاتفاق التحكيم إلى الغير

حالات امتداد اتفاق ، ثم عرضنا في المطمب الثاني م إلى الغيرلامتداد أثر اتفاق التحكي
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 .م28/3/2111، جمسة 73لسنة  1142نقض تجاري  (65)
التحكيم في المنازعات الإدارية ورثارىا القانونية، دار الفكر  ،أشرف محمد خميلكتور/ دال (66)

 .227ص، م2111، 1الجامعي، القاىرة، ط
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 :انُتائـــــج -أولاا 
الأطراف الموقعة عميو  ريان الاتفاق عمىس ضي قاعدة نسبية اتفاق التحكيمقتت -1

 .والخمف العام والخمف الخاص
نما تركيا  -2 لم يعالج المشرع العماني مسالة امتداد أثر اتفاق التحكيم إلى الغير، وا 

 لمقواعد العامة. 
ان انصراف أثر اتفاق التحكيم باعتباره تصرفاً إرادياً إلى أطرافو دون غيرىم لا  -3

التحكيم إلى الغير في  ذ قد تنتقل القوة الممزمة لاتفاقالعام، إيمثل سوى الأصل 
  بعض الحالات طبقاً لمقواعد العامة لمتعاقد.

والشروط  ينصرف أثر اتفاق التحكيم إلى الغير متى توافرت الشروط الموضوعية -4
 الشكمية اللازمة لصحة ىذا الاتفاق.

ى الاتفاق في حالات إلى الغير ممن لم يوق  عمن اتفاق التحكيم تمتد رثاره إ -5
، المجموع العقديو العقد الجماعي و شممت حالة اندماج الشركات  محددة،

  .ليو في عقد النقلإل والمرس ،مجموعة الشركاتو 
بمركز قانوني واحد عمى حد سوا ، وبالتالي يتمت  أطراف اتفاق التحكيم والغير  -6

ييئة فيكون من حقيم المجو  ل يسري عمى الغير ما يسري عمى أطراف الاتفاق،
مقضا  طراف الاتفاق من المجو  لأ التحكيم، كما يمتن  عمييم ما يمتن  عمى

 .لمفصل في النزاع المنصوص عمى فضو بالتحكيم
 :انتىطُـاث -حاَُاا 

، فدن الباحث يض  بعض بحثالتوصل إليو من نتائج في ىذه المن خلال ما تم 
التوصيات والمقترحات التي يأمل من المشرع العماني الأخذ بيا، وىي عمى النحو 

 :الآتي
مسألة انصراف القوة الممزمة لاتفاق  تنظيميوصي الباحث المشرع العماني  -1

ينسجم م  الطبيعة بما التحكيم العماني، وذلك  في قانون التحكيم إلى الغير
 الخاصة لقضا  التحكيم.

32 
 

صراحة عمى الطبيعة القانونية لمدف  بشرط  النصيييب الباحث بالمشرع العماني  -2
؛ باعتباره الأساس القانوني لامتداد اتفاق التحكيم إلى في قانون التحكيم التحكيم
 ونقترح أن يعد الدف  بشرط التحكيم من قبيل الدف  بدم القبول. ،الغير

يوصي الباحث بتدخل المشرع العماني في تقنين مبدأ نسبية رثار اتفاق التحكيم  -3
بالنسبة إلى الغير، باعتباره من نتائج نشأتو الاتفاقية، واحتراماً لمبدأ سمطان 

 الإرادة.
معالجة الآثار الناجمة عن امتداد اتفاق التحكيم شرع العماني يوصي الباحث بالم -4

 .مقواعد العامة في قانون التحكيم، لا أن يتركيا لإلى الغير
 

 عـــــالمراج
 انعايت والمتخظظت: انكتب -أولاا 
 عمَّان، دار الثقافة لمنشر والتوزي ، بطلان حكم المحكم، رضوان الجغبير إبراىيم، 

  .2119 ،1ط
  دراسة مقارنة بالفقو  –أنور سمطان، مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني

 . م2112، 1الإسلامي، مطبوعات الجامعة الأردنية، ط
  )أحمد بشير الشرايري، بطلان حكم التحكيم ومدى رقابة محكمة النقض )التمييز

 م.2111عميو، دراسة مقارنة، دار الثقافة لمنشر والتوزي ، عمان، 
 وأنظمة التحكيم  1994لسنة  27التحكيم طبقاً لمقانون رقم  ،صاوي أحمد السيد

 . م2112، 1، القاىرة، طدار النيضة العربية، الدولية
 بطلان حكم المحكم ومدى رقابة محكمة النقض )التمييز( ، الشرايري أحمد بشير

 م.2111، 1، طعمَّان، دار الثقافة لمنشر والتوزي  ،عميو
 دار النيضة العربية، البنيان الفني لحكم التحكيم، سلام أحمد رشاد محمود ،

   .م2111 ،القاىرة
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 عيوش، التحكيم كوسيمة لفض المنازعات في مجال الاستثمار أحمد عبد الحميد ،
 م. 1991، الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة

 تمييزىا ـ مفترضيا ـ عناصرىا ـ  القوة التنفيذية لحكم التحكيم:، حشيش أحمد محمد
  .م2113 ،1، القاىرة، طدار النيضة العربية ،انقضاؤىاوقفيا ـ 

 دار  اتفاق التحكيم كأسموب لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية،، مخموف أحمد
 م.2111، القاىرة، النيضة العربية

 الإسكندرية، ، منشأة المعارف ،الوسيط في القانون التجاري ،أحمد محمد محرز
 .م2114، 2ط

 مركز الدراسات ، النظام القانوني لمتحكيم التجاري الدولي، الصلاحي أحمد ناجي
  م.1994، 1ط ،، صنعا والبحوث

 1، الإسكندرية، طدار الجامعة الجديدة، تنفيذ أحكام المحكمين ىندي، أحمد ،
 م.2111

  أشرف محمد خميل، التحكيم في المنازعات الإدارية ورثارىا القانونية، دار الفكر
 .م2111، 1الجامعي، القاىرة، ط

 دار النيضة أحكام التحكيم التجاري الأجنبيةتنفيذ  الورفمي، جمال عمران أغنيو ،
 م.  2119، 1العربية، القاىرة، ط

 التحكيم في دول مجمس التعاون الخميجي ومدى تأثره بسيـادة  المراكبي، السيد
  م.   2111، 1، دار النيضة العربية، القاىرة، طالدولة

 المنازعات في مجال التحكيم ومدى جواز المجو  إليو لفض  ساري، جورجي شفيق
 م.  2115، 2، القاىرة، طدار النيضة العربية، العقود الإدارية

 الطعن بالبطلان عمى أحكام التحكيم الصادرة في المنازعات  الحداد، حفيظة السيد
 م.  2118، 1، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، طالخاصة الدولية
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  باتخاذ الإجرا ات الوقتية حفيظة السيد الحداد، مدى اختصاص القضا  الوطني
والتحفظية في المنازعات الخاصة الدولية المتفق بشأنيا عمى التحكيم، دار الفكر 

 م.1996العربي، الإسكندرية، 
 الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي الحداد، حفيظة السيد ،

 م.  2117، 1ط بيروت،، منشورات الحمبي الحقوقية
 1القاىرة، ط، دار النيضة العربية، بطلان حكم التحكيم ،حسن خالد أحمد ،

 م.  2111
 التي تحكم خصومة التحكيم ـ نشأة خصومة  المبادئالتحكيم:  مبروك، عاشور

التحكيم وسريانيا في مواجية أطرافيا ـ سير خصومة التحكيم ـ إنقضا  خصومة 
سترال( م  ملاحق لنظم يالأونالتحكيم ـ القانون النموذجي لمتحكيم التجاري الدولي )

 م.2111، 1، طالمنصورة، دار الفكر والقانون، التحكيم العربية المختمفة
 دار النيضة العربية، اق التحكيم التجاري الدولي والاختصاصــاتف شياب، عاطف ،

 م.2114، 3القاىرة، ط
 1، الإسكندرية، طمنشأة المعارف ،حكم التحكيم الرم ، عبد الله عيسى عمي ،

  م.2119
 الرقابة عمى دستورية نصوص التحكيم: دراسة تحميمية لموقف  بركات، عمي

، دار النيضة العربية المحكمة الدستورية العميا من النصوص المنظمة لمتحكيم،
 م. 2113، 1ط ،القاىرة

 1، القاىرة، طدار النيضة العربية ،ابراىيم، ولاية القضا  عمى التحكيم عمي سالم ،
 م. 1997

  عيد محمد القصاص، حكم التحكيم: دراسة تحميمية في قانون التحكيم المصري
 .م2113، 1والمقارن، دار النيضة العربية، القاىرة، ط

 التحكيم التجاري الدولي ـ دراسة مقارنة لأحكام التحكيم  سامي، فوزي محمد
عربية م  د والاتفاقيات الدولية والاقميمية والـالتجاري الدولي كما جا ت في القواع
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، القاىرة، دار النيضة العربية، ةــات العربيــم في التشريعــام التحكيــارة إلى أحكـإش
 م.2117، 1ط

 يضة محمد نور شحاتة، دراسة تحميمية وتطبيقية لمبدأ نسبية أثر التحكيم، دار الن
 .م2116، 1العربية، القاىرة، ط

 إشكالية امتداد شرط التحكيم بالتطبيق عمى قضية ىضبة الأىرامات  ،محمود عمر
 م.2116، 1دار النيضة العربية، القاىرة، ط"دراسة مقارنة"، 

  محمد عبد العزيز منسي، اتفاق التحكيم في منازعات التجارة الإلكترونية، مكتبة
 م.2111، 1الفلاح، الكويت، ط

 م، 2111( لسنة 31كيم الأردني رقم )محمد عبد الخالق الزعبي، شرح قانون التح
 م.2111 ،1دار اليراع، عمان، ط

 2مختار بريري، التحكيم التجاري الدولي، دار النيضة العربية، القاىرة، ط ،
 .م1999

  مصطفى محمد الجمال، والدكتور/ عكاشة محمد عبدالعال، التحكيم في العلاقات
 م.1998، 1القاىرة، طالخاصة الدولية والداخمية، دار النيضة العربية، 

 
 :الجايعُت وانبحىث انرسائم -حاَُاا 

  أحمد السيد صاوي، تنفيذ أحكام المحكمين طبقاً لقانون التحكيم المصري، بحث
مقدم إلى مؤتمر التحكيم التجاري الدولي، تحت إشراف مركز القاىرة الاقميمي 

 .م2111/ 28/1لمتحكيم التجاري الدولي، القاىرة بتاريخ 
 محمد بدر، الصم  الواقي من التدليس في التشري  المصري، رسالة دكتوراه،  أمين

 م.1945جامعة فؤاد الأول، مطبعة جامعة فؤاد الأول، 
  عبد الكريم سالم العموان، ضمان عيوب المبي  الخفية، دراسة مقارنة بين القانون

 م. 2112الأردني والقانون المصري، رسالة ماجستير، جامعة الدول العربية، 
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   محمود عبد الحكيم رمضان، التزام البائ  بضمان العيوب الخفية في المبي– 
 .م1994دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه مقدمة لكمية الحقوق، جامعة المنصورة، 

  ممدوح محمد عمي، أحكام العمم بالمبي  في ضو  تقدم وسائل التكنولوجيا
 .م1993القاىرة، المعاصرة، رسالة دكتوراه، كمية الحقوق، جامعة 

 إبرا  مسؤولية البائ  من ضمان العيب الخفي في عقد  ،وليد محمد بخيت الوزان
 م.2111البي ، رسالة ماجستير، كمية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 

 القميوبي، اتفاق التحكيم، بحث مقدم إلى ندوة التحكيم في عقود  سميحة مصطفى
الامارات العربية المتحدة، برعاية جامعة الدول الأشغال والمقاولات، الشارقة، دولة 

العربية "المنظمة العربية لمتنمية الإدارية" والجمعية العربية لمقانون والتحكيم "غرفة 
 م.2115، التحكيم العربية"

  فايز عبدالله الكندري، مفيوم شرط التحكيم، بحث منشور في مجمة العموم القانونية
 القاىرة، العدد الثاني، السنة الثانية والأربعون. والاقتصادية، جامعة عين شمس،

  ،منصور مصطفى، تحديد فكرة العيب الموجب لمضمان في عقدي البي  والإيجار
بحث منشور في مجمة العموم القانونية والاقتصادية، كمية الحقوق، جامعة عين 

 م.1959شمس، العدد الثاني، السنة الأولى، 
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 عقوبة العمل للمنفعة العامة كبديل للحبس قصير المدة
 في التشريع الفلسطيني والتشريع العماني

  ) مقارنةتحليلية  ةدراس (
 

 *نزار حمدي إبراهيم قشطة /الدكتور
 

 الملخص:
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 .سلطنة عمان -جامعة الشرقية  –كلية الحقوق في رئيس قسم القانون العام *
 

 
2 

 

Punishment for Working for the Public Interest as an 
Alternative to Short-Term Imprisonment in Palestinian and 

Omani Legislation 
(Comparative Analytical Study) 

 
*Dr. Nizar Hamdi Ibrahim Qeshta 

 
Abstract: 
The modern criminal policy in most of the contemporary 
legislations has focused on creating alternatives to short-term 
freedom-depriving penalties because of their negative effects. The 
most important of these alternatives is to work for the public 
benefit, as stipulated by the Palestinian legislator in Article (399) 
of the Code of Criminal Procedure, and regulated by the Omani 
legislator. In Article 57 of the Omani Penal Code. As well as in 
Article 326 of the Code of Criminal Procedure that regulates work 
for the public benefit as an alternative to physical coercion, by 
addressing the legal organization of work for the public benefit. We 
tried to answer the main problem of the research, which revolves 
around “Did the Palestinian legislator and the Omani legislator 
agree in applying and organizing work for the public benefit as an 
effective tool and means to achieve the rehabilitation of the convict. 
In addition, we took the descriptive analytical approach and the 
comparative method to answer them. We reached many results, the 
most important one is that the Omani legislator made public service 
work an alternative to physical coercion and did not make it a 
substitute for physical coercion about short-term freedom-
depriving penalties. Finally, we reached several recommendations, 
mainly adding an article in the Omani Code of Criminal Procedure 
that allows the possibility of applying work for the public interest 
is an alternative to short-term freedom-depriving punishments and 
it is not enough to do so as an alternative to physical coercion.        
Keywords: Work - Public Benefit - Public Service - Physical 
Coercion – Liberty - Depriving Penalties.                                                             
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 المقدمــــة
لعقوبة، الوب التقليدي لتطبيق تتجه السياسة الجزائية الحديثة إلى الابتعاد عن الأس

مها عدم أه :لما لها من سلبيات ؛قصيرة المدة والمعتمد على العقوبات السالبة للحرية
فعاليتها في إصلاح الجاني وتأهيله، واعتبارها السبب الأقوى في اكتظاظ السجون، الأمر 

حي صلاالذي يؤدي إلى عدم تحقيق أهداف العقوبة، والذي يمنع تطبيق أي برنامج إ
رة لذلك اتجهت السياسة الجنائية في التشريعات المعاص ؛متكامل يستفيد منه نزلاء السجن

ظاظ ، إلى استحداث عقوبات بديلة، تحد من اكتالفلسطيني و جزائري كالقانون الفرنسي وال
 والتي من أهمها عقوبة العمل للمنفعة العامة، حيث  ،(1)السجون وتحقق أغراض العقوبة

 هتمت بها السياسة الجنائية الحديثة.ا ز البدائل العقابية التي من أبر  دتع
العماني عقوبة "التكليف بأداء خدمة عامة"، في قانون الجزاء  المشر ِّعكما استحدث 

ها ضمن العقوبات التكميلية دت(، والذي اع7/2018الصادر بالمرسوم السلطاني رقم )
ة المعايير الدولية المتعلقة بمقاصد العقوبتماشياا مع مواكبة الأنظمة العقابية الحديثة و 

 والمتمثلة في الإصلاح وإعادة التأهيل.
 :أهمية البحث

 مزايا عديدة تهم الفرد يحققنظام العمل للمنفعة العامة إلى أن ترجع أهمية البحث 
والمجتمع على حد سواء، حيث إنه يجنب الشخص الاختلاط في السجون مع المجرمين 

ما يحققه هذا النظام من إعادة تأهيل للشخص وإعادة إدماجة مرة الخطرين، فضلاا ع
 .(2)المجتمعى داخل خر أ

 (3)لسطينيالف المشر ِّعلذلك اتجهت التشريعات المعاصرة إلى تبني هذا النظام، ومنها 
لسنة  3( من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 399الذي نص في المادة )

                                                           
د. نزار حمدي قشطة، د. عفيف أبو كلوب، العقوبات البديلة بين الشريعة والقانون، بحث مقدم  (1)

ين، بتاريخ فسط - الأعلى للقضاء، بعنوان "المناخ القضائي الداعم للعدالة الناجزة"، غزة لمؤتمر المجلس
 .1، منشور في مجلة المؤتمر، ص: م26-11-2015

عائشة حسين المنصوري، بدائل العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة، دار النهضة  .للمزيد راجع د (2)
 .107، ص: م2016العربية، 

هذه العقوبة باهتمام كبير في العديد من المؤتمرات الدولية والتي من أهمها المؤتمر كما حظيت  (3)
، والمؤتمر الدولي المتعلق بموضوع خدمة المجتمع م1960الثاني للأمم المتحدة الذي عقد في لندن عام 
  ==، للمزيد من التفصيل حول م1991-9-16كجزاء جنائي، الذي عقد في سويسرا بتاريخ 

4 
 

بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أن يطلب من النيابة لكل محكوم عليه ، "م2001
س عليه، من تنفيذ عقوبة الحب العامة تشغيله خارج مركز الإصلاح والتأهيل )السجن( بدلاا 

 مالم ينص الحكم على حرمانه من هذا الخيار"، كما نص عليه القانون المصري بموجب
 .(4)العقوبات( من قانون 18المادة ) الفقرة الثانية من

لسنة  7العماني رقم  ( من قانون الجزاء57العماني فقد نص في المادة ) المشر ِّعأما 
وليست ضمن العقوبات البديلة،  ،(5)مل للمنفعة العامة عقوبة تكميليةالع باعتبار م2018

 دون أن يجعل تطبيقها بطلب من المحكوم عليه.و 
 :أهداف البحث

 قانوني للعمل من أجل المنفعة العامة يهدف البحث إلى التعرف على التنظيم ال
 ته.، ومدى فعاليالتشريع الفلسطيني في سواء كان في التشريع العماني أم

 .معرفة شروط تطبيق العمل من أجل المنفعة العامة 
  محاولة تقييم نظام العمل من أجل المنفعة العامة من خلال استعراض مزاياه

 وعيوبه.
  :إشكالية البحث 

 المشر ِّع الفلسطيني المشر ِّع، وهو هل وفق رئيسي لالبحث حول سؤا تتمحور إشكالية
قق العمل للمنفعة العامة باعتبارها أداة ووسيلة ناجعة تحعقوبة العماني في تطبيق وتنظيم 

 ؟من جديد عضوا صالحا في مجتمعه عليه واندماجهإعادة تأهيل المحكوم 
ا، ما هي شروط تطبيق العمل هذه الإشكالية عدة تساؤلات فرعية أهمه عنويتفرع 

ثار آهناك  ؟ وهلالمشر ِّعوما هي الإجراءات المتبعة لتطبيقه التي رسمها  العامة؟للمنفعة 
أو  معينة لتطبيق العمل للمنفعة العامة؟ اا ين مددالمشر ِّعوهل حدد  مترتبة على تطبيقه؟

                                                           
ات راجع د. رفعت رشوان، بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، بحث مقدم لندوة المؤتمر هذه ==

العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، منشور بكتاب الندوة، وزارة الداخلية، الإمارات العربية المتحدة، 
 .م211يونيو 

 م،2014لسنة  49القانون رقم ( من قانون العقوبات المصري المستبدلة ب18) من المادة 2الفقرة  (4)
ن تنفيذ م تتجاوز الثلاثة شهور أن يطلب بدللكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا " :التي جاء فيها

 إاا نص جراءات الجنائية( إلاللقيود الواردة بقانون الإ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن )طبقاا 
 .الحكم على حرمانه من هذا الخيار"

ن )العقوبات التبعية أعلى  م2018لسنة  7من قانون الجزاء العماني رقم  (57) المادة نصت (5)
 التكليف بأداء خدمة عامة.-والتكميلية هي: ا.ب.ج............ك
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د. نزار حمدي قشطة، د. عفيف أبو كلوب، العقوبات البديلة بين الشريعة والقانون، بحث مقدم  (1)
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  ==، للمزيد من التفصيل حول م1991-9-16كجزاء جنائي، الذي عقد في سويسرا بتاريخ 
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بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أن يطلب من النيابة لكل محكوم عليه ، "م2001
س عليه، من تنفيذ عقوبة الحب العامة تشغيله خارج مركز الإصلاح والتأهيل )السجن( بدلاا 

 مالم ينص الحكم على حرمانه من هذا الخيار"، كما نص عليه القانون المصري بموجب
 .(4)العقوبات( من قانون 18المادة ) الفقرة الثانية من

لسنة  7العماني رقم  ( من قانون الجزاء57العماني فقد نص في المادة ) المشر ِّعأما 
وليست ضمن العقوبات البديلة،  ،(5)مل للمنفعة العامة عقوبة تكميليةالع باعتبار م2018

 دون أن يجعل تطبيقها بطلب من المحكوم عليه.و 
 :أهداف البحث

 قانوني للعمل من أجل المنفعة العامة يهدف البحث إلى التعرف على التنظيم ال
 ته.، ومدى فعاليالتشريع الفلسطيني في سواء كان في التشريع العماني أم

 .معرفة شروط تطبيق العمل من أجل المنفعة العامة 
  محاولة تقييم نظام العمل من أجل المنفعة العامة من خلال استعراض مزاياه

 وعيوبه.
  :إشكالية البحث 

 المشر ِّع الفلسطيني المشر ِّع، وهو هل وفق رئيسي لالبحث حول سؤا تتمحور إشكالية
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 ؟من جديد عضوا صالحا في مجتمعه عليه واندماجهإعادة تأهيل المحكوم 
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ثار آهناك  ؟ وهلالمشر ِّعوما هي الإجراءات المتبعة لتطبيقه التي رسمها  العامة؟للمنفعة 
أو  معينة لتطبيق العمل للمنفعة العامة؟ اا ين مددالمشر ِّعوهل حدد  مترتبة على تطبيقه؟

                                                           
ات راجع د. رفعت رشوان، بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، بحث مقدم لندوة المؤتمر هذه ==

العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، منشور بكتاب الندوة، وزارة الداخلية، الإمارات العربية المتحدة، 
 .م211يونيو 

 م،2014لسنة  49القانون رقم ( من قانون العقوبات المصري المستبدلة ب18) من المادة 2الفقرة  (4)
ن تنفيذ م تتجاوز الثلاثة شهور أن يطلب بدللكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا " :التي جاء فيها

 إاا نص جراءات الجنائية( إلاللقيود الواردة بقانون الإ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن )طبقاا 
 .الحكم على حرمانه من هذا الخيار"

ن )العقوبات التبعية أعلى  م2018لسنة  7من قانون الجزاء العماني رقم  (57) المادة نصت (5)
 التكليف بأداء خدمة عامة.-والتكميلية هي: ا.ب.ج............ك
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ني المج ىرضدور وما هو  ؟أعمال معينة يجوز للمحكمة تكليف المحكوم عليه بأدائها
  ؟تنفيذ هذه العقوبةلعليه وقبوله 

   :منهج البحث
تسعى هذه الدراسة إلى وصف وتحليل نظام العمل للمنفعة العامة، لذلك سوف نعتمد 
على المنهج الوصفي التحليلي لوصف وتحليل النصوص القانونية التي تنظم العمل 

وانين وعية، أو الإجرائية، أو في قللمنفعة العامة، سواء كانت في القوانين الجزائية الموض
منا الاعتماد على المنهج المقارن، من خلال استعراض التجارب  تتطلب السجون، كما

المقارنة في تطبيق هذا النظام سواء كانت في القانون الفلسطيني أو القانون العماني أو 
 .القانون الفرنسي والقانون الجزائري 

 :خطة البحث
 :ث تقسيمة إلى مبحثينلقد اقتضت طبيعة البح

 .والحبس قصير المدة المبحث الأول: ماهية العمل للمنفعة العامة
 .والحبس قصير المدة المطلب الأول: مفهوم العمل للمنفعة العامة   
 .المطلب الثاني: شروط تطبيق العمل للمنفعة العامة   

 .المبحث الثاني: التنظيم القانوني للعمل من أجل المنفعة العامة
 .المطلب الأول: التحديد التشريعي لقواعد تنفيذ العمل للمنفعة العام   
 المطلب الثاني: الآثار المترتبة على تطبيق العمل للمنفعة العامة.   

 خاتمة البحث:
  .نتائج البحث -
 .توصيات البحث -
 

 المبحث الأول
 ماهية العمل للمنفعة العامة

م الأنظمة الإجرائية الجنائية الحديثة، والتي تهدف نظام العمل للمنفعة العامة من أه ديع
 لفقيها إلى تحقيق إعادة تأهيل وإصلاح المحكوم عليه، ويرجع الفقه أصل هذه الفكرة إلى

أنسب عقوبة للمذنب هي تلك التي تضع عمله في خدمة المجتمع "بكاريا"، الذي يرى "
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، لذلك سوف نتطرق في البداية (6)لإصلاح الاستبداد الذي مارسه لخرق العقد الاجتماعي"
إلى تعريف هذا النظام، ثم نتطرق لتوضيح أهم الخصائص التي يتميز بها في المطلب 

ة فرها لتطبيق نظام العمل للمنفعم الشروط التي يجب تو الأول، ثم بعد الك نناقش أه
 العامة في المطلب الثاني.

 
 المطلب الأول

 مفهوم العمل للمنفعة العامة
 هذا المقام أن نتطرق إلى تعريف العمل للمنفعة العامة في الفرع الأول، يتطلب منا

ئص على أن نوضح أهم الخصا ونتطرق لتعريف الحبس قصير المدة في الفرع الثاني،
طرق تطبيق ل رابع، ثم نتعرض في الفرع اللثالتي يتميز بها هذا النظام في الفرع الثا

 ختلفة.العمل للمنفعة العامة في التشريعات الم
 

 الفرع الأول
 تعريف العمل للمنفعة العامة

فها في الفلسطيني عر  المشر ِّعالعماني العمل للمنفعة العامة، ولكن  المشر ِّعلم يعرف 
ام إلزام المحكوم عليه بالقي": ( من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني بأنها55المادة )

ة التي تقررها المحكمة في الحدود بأعمال معينة لخدمة المجتمع بدون مقابل خلال المد
 .(7)المنصوص عليها قانوناا"

إلزام الشخص المحكوم عليه أو المسلوبة " :يعرفها بعض الفقه بأنها آخرمن جانب 
حريته بالقيام بأعمال معينة لخدمة المجتمع بدون مقابل، خلال المدة التي تقررها المحكمة 

 .(8)يقررها القانون" أو النيابة العامة، والك في الحدود التي
 عقوبة قوامها إلزام المحكوم عليه بعمل مفيد لصالح": بأنه خربينما يعرفه البعض الآ

هيئة أو مؤسسة أو جمعية عامة وبصورة مجانية، والك خلال مدة محددة قانوناا تقررها 
                                                           

، م2005د. لطيفة المهداتي، الشرعية في تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، الشركة الشرقية، الرباط،  (6)
 .86ص: 

 ، والذي لم يقر إلى حد كتابة هذا البحث.م2011العقوبات الفلسطيني لعام مشروع قانون  (7)
د. شريف سيد كامل، بدائل الحبس قصير المدة في التشريع الجنائي الحديث، دورية الفكر الشرطي،  (8)

 .268، العدد التاسع، الإصدار الثالث، ص: م2000شرطة الشارقة، الإمارات، أكتوبر، 
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 الفرع الأول
 تعريف العمل للمنفعة العامة

فها في الفلسطيني عر  المشر ِّعالعماني العمل للمنفعة العامة، ولكن  المشر ِّعلم يعرف 
ام إلزام المحكوم عليه بالقي": ( من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني بأنها55المادة )

ة التي تقررها المحكمة في الحدود بأعمال معينة لخدمة المجتمع بدون مقابل خلال المد
 .(7)المنصوص عليها قانوناا"

إلزام الشخص المحكوم عليه أو المسلوبة " :يعرفها بعض الفقه بأنها آخرمن جانب 
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 .(8)يقررها القانون" أو النيابة العامة، والك في الحدود التي
 عقوبة قوامها إلزام المحكوم عليه بعمل مفيد لصالح": بأنه خربينما يعرفه البعض الآ

هيئة أو مؤسسة أو جمعية عامة وبصورة مجانية، والك خلال مدة محددة قانوناا تقررها 
                                                           

، م2005د. لطيفة المهداتي، الشرعية في تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، الشركة الشرقية، الرباط،  (6)
 .86ص: 

 ، والذي لم يقر إلى حد كتابة هذا البحث.م2011العقوبات الفلسطيني لعام مشروع قانون  (7)
د. شريف سيد كامل، بدائل الحبس قصير المدة في التشريع الجنائي الحديث، دورية الفكر الشرطي،  (8)

 .268، العدد التاسع، الإصدار الثالث، ص: م2000شرطة الشارقة، الإمارات، أكتوبر، 
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ون وبحق بأنه" عقوبة بديلة عن عقوبة الحبس، بمقتضاها يمكن آخر المحكمة"، ويعرفه 
قاضي في إطار سلطته التقديرية في تفريد العقوبة بعد النطق بالعقوبة الأصلية أن لل

يعرض على المحكوم عليه وبموافقته ووفقاا للقانون أداء أعمال محددة لصالح المجتمع 
 .(9)لمدة زمنية محددة"

 : تيةبناء على التعريفات السابقة يمكن إبداء الملاحظات الآ
ة العامة من أهم الأساليب الحديثة للمعاملة العقابية خارج المؤسسات العمل للمنفع د: يعأولا 

 .(10)السجنالسجنية والتي تحول دون دخول المحكوم عليه إلى 
ن العمل للمنفعة العامة باعتباره نظاما عقابيا يخضع إلى المبادئ العامة التي إ :ثانياا 

 خصية، ومبدأ المساواة فيشتحكم العقوبة، كمبدأ الشرعية، ومبدأ القضائية، ومبدأ ال
 .(11)العقوبة

لصالح الدولة أو غيرها من أشخاص القانون العام، أو  العمل للمنفعة العامة يكون  :ثالثاا 
 الأشخاص المعنوية الخاصة التي تقوم بأعمال اات نفع عام.

 .(12)هبيكون العمل دون أجر واو طابع رضائي، حيث يشترط قبول المحكوم عليه  :رابعاا 
 

 رع الثانيالف
 تعريف الحبس قصير المدة

وإنما اهتم  ،تحديد مفهوم العقوبة السجنية قصيرة المدة لم تهتم القوانين الوضعية في
بتحديده فقهاء علم العقاب، والذين اختلفوا في تحديد المقصود بالحبس قصير المدة، 

                                                           
قاضي، عقوبة العمل للمنفعة العامة في التشريع الجنائي المقارن، دار النهضة د. رامي متولي ال (9)

 .16 :، صم2012العربية، 
م بشأن 1998( لسنة  6الجدير بالذكر أن المشر ِّع الفلسطيني تناول العمل العقابي في قانون رقم )  (10)

-15فصل الثالث في المواد )مراكز الإصلاح والتأهيل " السجون"، وكذلك قانون السجون العماني في ال
( والذي يختلف عن العمل الإصلاحي أو العمل للمنفعة العامة الذي نحن بصدد دراسته، حيث أن 21

العمل العقابي  المنظم وفق قوانين السجون، لا يعد بديل عن عقوبة السجن ولكنه يستهدف تحقيق 
 معينة ليستفيد منها عند خروجه إصلاح وعقاب الشخص داخل السجن، وإعادة تأهيله وتعليمة لمهنة

 من السجن، أما العمل للمنفعة العامة فهو بديل عن عقوبة الحبس.
الحسـيـن زين الاسم، إشكالية العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة والبدائل المقترحة، رسالة ماجستير،  (11)

 .79، ص: م2006-2005جامعة عبد المالك السعدي، طنجة، المغرب، 
رفعت رشوان، العمل للنفع العام بين مقتضيات السياسة العقابية الحديثة واعتبارات حقوق د.  (12)

 .20-19، ص: م2012الإنسان، دار النهضة العربية، 
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أنها العقوبة ب آخرفمنهم من يرى بأنها العقوبة التي لا تتجاوز ثلاث أشهر، ويرى فريق 
التي لا تتجاوز ستة أشهر، وفريق ثالث يرى بأنها العقوبة التي لا تتعدي سنة، ونرى أن 
المدة التي يمكن الاعتماد عليها لتحديد المقصود بالحبس قصير المدة هي التي لا تتعدى 

لاح صسنة، لاعتبار أن مدة العقوبة تحقق الردع العام، ولكنها غير كافية لتحقيق برامج الإ
ق لا تزيد عن سنة تطب كما أن العقوبات التيالمطبقة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، 

 على الجرائم الأقل خطورة والتي  يمكن تطبيق عقوبة العمل للمنفعة العامة عليها.
 

 لثالفرع الثا
 خصائص عقوبة العمل للمنفعة العامة

 ى خر لأاعة العامة مع العقوبات في البداية كما قلنا سابقاا تشترك عقوبة العمل للمنف
بالمبادئ التي تحكم جميع العقوبات، وهي مبدأ الشرعية ومبدأ القضائية، ومبدأ المساواة، 
ومبدأ الشخصية، إلا أن عقوبة العمل للمنفعة العامة تتميز بعدة خصائص تميزها عن 

 :تيغيرها من العقوبات وهي كالآ
 :لمنفعة العامةفحص شخصية المحكوم عليه بالعمل ل -أولا 

يتطلب تطبيق العمل للمنفعة العامة إجراء فحص اجتماعي شامل يسبق استفادة 
المحكوم عليه من نظام العمل للمنفعة العامة، للتعرف على شخصيته وظروفه العائلية 
وطبيعة وظروف ارتكابه للجريمة، كما يهدف للتأكد من أن المحكوم عليه قادر من الناحية 

كية على القيام بعقوبة العمل للمنفعة العامة دون أن يسبب ضرراا العقلية والسلو 
 .(13)للمجتمع

فضلاا عن تمكين القاضي من اختيار العمل الأكثر ملائمة لشخصية المحكوم عليه 
وظروفه الاجتماعية، والأكثر قدرة وفعالية على إعادة تأهيله، ويبرر بعض الفقه الك بأن 

الأمن والسلامة، وحفظ التوازن بين حقوق المجتمع  القاضي يجب عليه مراعاة ضرورات
 .(14)الأفرادوحقوق 

العماني لم يشترط ألا يكون المحكوم عليه او سوابق قضائية،  المشر ِّعولكننا نجد أن 
ولم يحدد نطاق تطبيق عقوبة العمل للمنفعة العامة، وماهية الجرائم التي يمكن من خلالها 

                                                           
عماني سمية، عقوبة العمل للنفع العام، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير في جامعة العقيد أكلي محند  (13)

 .16، ص: م2015-2014بولحاج، الجزائر، 
 .25د. رامي متولي القاضي، مرجع سابق، ص:  (14)
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ون وبحق بأنه" عقوبة بديلة عن عقوبة الحبس، بمقتضاها يمكن آخر المحكمة"، ويعرفه 
قاضي في إطار سلطته التقديرية في تفريد العقوبة بعد النطق بالعقوبة الأصلية أن لل

يعرض على المحكوم عليه وبموافقته ووفقاا للقانون أداء أعمال محددة لصالح المجتمع 
 .(9)لمدة زمنية محددة"

 : تيةبناء على التعريفات السابقة يمكن إبداء الملاحظات الآ
ة العامة من أهم الأساليب الحديثة للمعاملة العقابية خارج المؤسسات العمل للمنفع د: يعأولا 

 .(10)السجنالسجنية والتي تحول دون دخول المحكوم عليه إلى 
ن العمل للمنفعة العامة باعتباره نظاما عقابيا يخضع إلى المبادئ العامة التي إ :ثانياا 

 خصية، ومبدأ المساواة فيشتحكم العقوبة، كمبدأ الشرعية، ومبدأ القضائية، ومبدأ ال
 .(11)العقوبة

لصالح الدولة أو غيرها من أشخاص القانون العام، أو  العمل للمنفعة العامة يكون  :ثالثاا 
 الأشخاص المعنوية الخاصة التي تقوم بأعمال اات نفع عام.

 .(12)هبيكون العمل دون أجر واو طابع رضائي، حيث يشترط قبول المحكوم عليه  :رابعاا 
 

 رع الثانيالف
 تعريف الحبس قصير المدة

وإنما اهتم  ،تحديد مفهوم العقوبة السجنية قصيرة المدة لم تهتم القوانين الوضعية في
بتحديده فقهاء علم العقاب، والذين اختلفوا في تحديد المقصود بالحبس قصير المدة، 

                                                           
قاضي، عقوبة العمل للمنفعة العامة في التشريع الجنائي المقارن، دار النهضة د. رامي متولي ال (9)

 .16 :، صم2012العربية، 
م بشأن 1998( لسنة  6الجدير بالذكر أن المشر ِّع الفلسطيني تناول العمل العقابي في قانون رقم )  (10)

-15فصل الثالث في المواد )مراكز الإصلاح والتأهيل " السجون"، وكذلك قانون السجون العماني في ال
( والذي يختلف عن العمل الإصلاحي أو العمل للمنفعة العامة الذي نحن بصدد دراسته، حيث أن 21

العمل العقابي  المنظم وفق قوانين السجون، لا يعد بديل عن عقوبة السجن ولكنه يستهدف تحقيق 
 معينة ليستفيد منها عند خروجه إصلاح وعقاب الشخص داخل السجن، وإعادة تأهيله وتعليمة لمهنة

 من السجن، أما العمل للمنفعة العامة فهو بديل عن عقوبة الحبس.
الحسـيـن زين الاسم، إشكالية العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة والبدائل المقترحة، رسالة ماجستير،  (11)

 .79، ص: م2006-2005جامعة عبد المالك السعدي، طنجة، المغرب، 
رفعت رشوان، العمل للنفع العام بين مقتضيات السياسة العقابية الحديثة واعتبارات حقوق د.  (12)

 .20-19، ص: م2012الإنسان، دار النهضة العربية، 
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أنها العقوبة ب آخرفمنهم من يرى بأنها العقوبة التي لا تتجاوز ثلاث أشهر، ويرى فريق 
التي لا تتجاوز ستة أشهر، وفريق ثالث يرى بأنها العقوبة التي لا تتعدي سنة، ونرى أن 
المدة التي يمكن الاعتماد عليها لتحديد المقصود بالحبس قصير المدة هي التي لا تتعدى 

لاح صسنة، لاعتبار أن مدة العقوبة تحقق الردع العام، ولكنها غير كافية لتحقيق برامج الإ
ق لا تزيد عن سنة تطب كما أن العقوبات التيالمطبقة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، 

 على الجرائم الأقل خطورة والتي  يمكن تطبيق عقوبة العمل للمنفعة العامة عليها.
 

 لثالفرع الثا
 خصائص عقوبة العمل للمنفعة العامة

 ى خر لأاعة العامة مع العقوبات في البداية كما قلنا سابقاا تشترك عقوبة العمل للمنف
بالمبادئ التي تحكم جميع العقوبات، وهي مبدأ الشرعية ومبدأ القضائية، ومبدأ المساواة، 
ومبدأ الشخصية، إلا أن عقوبة العمل للمنفعة العامة تتميز بعدة خصائص تميزها عن 

 :تيغيرها من العقوبات وهي كالآ
 :لمنفعة العامةفحص شخصية المحكوم عليه بالعمل ل -أولا 

يتطلب تطبيق العمل للمنفعة العامة إجراء فحص اجتماعي شامل يسبق استفادة 
المحكوم عليه من نظام العمل للمنفعة العامة، للتعرف على شخصيته وظروفه العائلية 
وطبيعة وظروف ارتكابه للجريمة، كما يهدف للتأكد من أن المحكوم عليه قادر من الناحية 

كية على القيام بعقوبة العمل للمنفعة العامة دون أن يسبب ضرراا العقلية والسلو 
 .(13)للمجتمع

فضلاا عن تمكين القاضي من اختيار العمل الأكثر ملائمة لشخصية المحكوم عليه 
وظروفه الاجتماعية، والأكثر قدرة وفعالية على إعادة تأهيله، ويبرر بعض الفقه الك بأن 

الأمن والسلامة، وحفظ التوازن بين حقوق المجتمع  القاضي يجب عليه مراعاة ضرورات
 .(14)الأفرادوحقوق 

العماني لم يشترط ألا يكون المحكوم عليه او سوابق قضائية،  المشر ِّعولكننا نجد أن 
ولم يحدد نطاق تطبيق عقوبة العمل للمنفعة العامة، وماهية الجرائم التي يمكن من خلالها 

                                                           
عماني سمية، عقوبة العمل للنفع العام، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير في جامعة العقيد أكلي محند  (13)

 .16، ص: م2015-2014بولحاج، الجزائر، 
 .25د. رامي متولي القاضي، مرجع سابق، ص:  (14)
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عد وأسس تطبيق العمل للمنفعة العامة التي يفترض أن تطبيقها، الأمر الذي يخالف قوا 
لة ق إلا على الجرائم قليتطبق على الشخص الذي ليس له سوابق قضائية، وألا تطب

عقوبة العمل للمنفعة العامة لا تستهدف فقط تجنب  إن جوهرويمكن القول ، الخطورة
التضامن لمحكوم عليه بمساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة إنما تعزيز شعور ا

 الاجتماعي، مما يجعلها عقوبة اات طابع وقائي وتأهيلي.
 :رضاء المحكوم عليه على الخضوع لعقوبة العمل للمنفعة العامة -ثانياا 

من المسلم به أن لتطبيق نظام العمل للمنفعة العامة بالطريقة السليمة الفعالة يجب 
على الخضوع لهذا النظام، وترجع الحكمة  حضور المحكوم عليه لجلسة الحكم، وموافقته

أدنى من التعاون من قبل المحكوم  امن وراء الك أن تنفيذ العمل يفترض دون شك حدا 
المحكوم  فر إلا برضاءشراف عليه، وهذا التعاون لن يتو عليه مع السلطات المختصة بالإ

مفروضة لتزامات الللا هعليه، كما يمثل هذا الرضاء دليلاا لوفاء المحكوم عليه بإخلاص
( من قانون الإجراءات 399الفلسطيني في المادة ) المشر ِّع، وهذا ما أكد عليه (15)عليه
ة لكل محكوم عليه بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث" :ئية الفلسطيني، والتي جاء فيهاالجزا

أشهر أن يطلب من النيابة العامة تشغيله خارج مركز الإصلاح والتأهيل )السجن( بدلاا 
 من تنفيذ عقوبة الحبس عليه، ما لم ينص الحكم على حرمانه من هذا الخيار".

العماني فلم يضع اختيار المحكوم عليه ورضائه كشرط لتنفيذ العمل للمنفعة  المشر ِّعأما 
العامة، بل جعلها إحدى صور العقوبات التكميلية أو التبعية، دون أن يحددها بمدة معينة 

 ضاء المحكوم عليه.علها مرتبطة بر أو أن يج
الجدير بالذكر أن الشريعة الإسلامية قد تبنت مبدأ العمل للمنفعة العامة، ومن أشهر 
الأدلة على الك ما قام به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، مع بعض أسرى المشركين 
في غزوة بدر، حيث طلب منهم تعليم أبناء المسلمين الكتابة بدلاا من دفع الفدية 

 .(16)ليةالما

                                                           
كما أن اشتراط موافقة المحكوم عليه على العمل يعد متطلب قانوني، بموجب المادة الرابعة من  (15)

الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تمنع الأعمال الجبرية والشاقة، للمزيد راجع د. صفاء أوتاني، 
ي السياسة العقابية المعاصرة، دراسة مقارنة، مجلة جامعة دمشق للعلوم العمل للمنفعة العامة ف

، د. رامي متولي، مرجع سابق، 439 :، صم2009( العدد الثاني، 25الاقتصادية والقانونية، المجلد )
 .26ص: 

 :لآتيللمزيد راجع موقع ويكيبيديا على الرابط ا (16)
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 رابعالفرع ال
 المختلفة طرق تطبيق العمل للمنفعة العامة في التشريعات

ل معها ، فمنها من يتعامآخرتختلف طرق تطبيق العمل للمنفعة العامة من تشريع إلى 
 باعتبارها عقوبة أصلية، ومنها من يتعامل معها باعتبارها عقوبة تكميلية أو تبعية.

 :كعقوبة أصلية للمنفعة العامة العمل -أولا 
العقوبة الأصلية هي "العقوبات التي قررها القانون للجرائم، ويجب الحكم بواحدة منها 

، وهذه العقوبات لا تطبق إلا إاا (17)أو أكثر وتكون كافية لتحقيق الهدف من العقاب"
نطق بها القاضي في حكمه وحدد مقدراها، والعقوبات الأصلية في القانون العماني هي 

 .(18) والغرامةم والسجن الإعدا
حيث تتعامل بعض التشريعات مع العمل للمنفعة العامة كعقوبة أصلية في بعض 

، حيث صنفها 6مكرر  (5)إلى  1مكرر  (5) المادةالجزائري في  المشر ِّعالجرائم، ومنها 
 ضمن العقوبات الأصلية بجانب الإعدام والسجن والغرامة.

 :وبة تكميلية أو تبعيةللمنفعة العامة كعق العمل -اا ثاني
( من قانون الجزاء 56العماني العقوبة التبعية والتكميلية في المادة ) المشر ِّعلقد عرف 

تعد العقوبة تبعية إاا كان القانون يقضي بها كأثر حتمي للحكم بالعقوبة " :والتي جاء فيها
از القانون ا أجالأصلية، وتعد تكميلية إاا كان توقيعها متوقفا على نطق القاضي بها إا

 لمشر ِّعاومن التشريعات التي طبقت العمل للمنفعة العامة كعقوبة تكميلية هو  ؟له توقيعها"
من قانون العقوبات الفرنسي، وبالاستناد إلى  (،131/8)المادةالفرنسي حسب 

 .(19)هاات من القانون  (131/3)المادة
لعمل طريقة تطبيق ا ين الفلسطيني والعماني فيالمشر ِّعوهنا نتساءل حول موقف 

 ؟للمنفعة العامة

                                                           
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8
%A8%D8%AF%D8%B1                                         .بتاريخ 2022/1/10م  

 .378، ص: 2018د. عادل العاني، شرح قانون الجزاء العماني، القسم العام، الأجيال،  (17)
 ن الجزاء العماني.( من قانو 53بناء على المادة ) (18)
علي نبيل صبيح، العمل للمنفعة العامة كعقوبة بديلة في القانون الجزائي الفلسطيني، رسالة  .أ (19)

 .41، ص: م2017ماجستير، جامعة النجاح، 
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عد وأسس تطبيق العمل للمنفعة العامة التي يفترض أن تطبيقها، الأمر الذي يخالف قوا 
لة ق إلا على الجرائم قليتطبق على الشخص الذي ليس له سوابق قضائية، وألا تطب

عقوبة العمل للمنفعة العامة لا تستهدف فقط تجنب  إن جوهرويمكن القول ، الخطورة
التضامن لمحكوم عليه بمساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة إنما تعزيز شعور ا

 الاجتماعي، مما يجعلها عقوبة اات طابع وقائي وتأهيلي.
 :رضاء المحكوم عليه على الخضوع لعقوبة العمل للمنفعة العامة -ثانياا 

من المسلم به أن لتطبيق نظام العمل للمنفعة العامة بالطريقة السليمة الفعالة يجب 
على الخضوع لهذا النظام، وترجع الحكمة  حضور المحكوم عليه لجلسة الحكم، وموافقته

أدنى من التعاون من قبل المحكوم  امن وراء الك أن تنفيذ العمل يفترض دون شك حدا 
المحكوم  فر إلا برضاءشراف عليه، وهذا التعاون لن يتو عليه مع السلطات المختصة بالإ

مفروضة لتزامات الللا هعليه، كما يمثل هذا الرضاء دليلاا لوفاء المحكوم عليه بإخلاص
( من قانون الإجراءات 399الفلسطيني في المادة ) المشر ِّع، وهذا ما أكد عليه (15)عليه
ة لكل محكوم عليه بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث" :ئية الفلسطيني، والتي جاء فيهاالجزا

أشهر أن يطلب من النيابة العامة تشغيله خارج مركز الإصلاح والتأهيل )السجن( بدلاا 
 من تنفيذ عقوبة الحبس عليه، ما لم ينص الحكم على حرمانه من هذا الخيار".

العماني فلم يضع اختيار المحكوم عليه ورضائه كشرط لتنفيذ العمل للمنفعة  المشر ِّعأما 
العامة، بل جعلها إحدى صور العقوبات التكميلية أو التبعية، دون أن يحددها بمدة معينة 

 ضاء المحكوم عليه.علها مرتبطة بر أو أن يج
الجدير بالذكر أن الشريعة الإسلامية قد تبنت مبدأ العمل للمنفعة العامة، ومن أشهر 
الأدلة على الك ما قام به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، مع بعض أسرى المشركين 
في غزوة بدر، حيث طلب منهم تعليم أبناء المسلمين الكتابة بدلاا من دفع الفدية 

 .(16)ليةالما

                                                           
كما أن اشتراط موافقة المحكوم عليه على العمل يعد متطلب قانوني، بموجب المادة الرابعة من  (15)

الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تمنع الأعمال الجبرية والشاقة، للمزيد راجع د. صفاء أوتاني، 
ي السياسة العقابية المعاصرة، دراسة مقارنة، مجلة جامعة دمشق للعلوم العمل للمنفعة العامة ف

، د. رامي متولي، مرجع سابق، 439 :، صم2009( العدد الثاني، 25الاقتصادية والقانونية، المجلد )
 .26ص: 

 :لآتيللمزيد راجع موقع ويكيبيديا على الرابط ا (16)
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 رابعالفرع ال
 المختلفة طرق تطبيق العمل للمنفعة العامة في التشريعات

ل معها ، فمنها من يتعامآخرتختلف طرق تطبيق العمل للمنفعة العامة من تشريع إلى 
 باعتبارها عقوبة أصلية، ومنها من يتعامل معها باعتبارها عقوبة تكميلية أو تبعية.

 :كعقوبة أصلية للمنفعة العامة العمل -أولا 
العقوبة الأصلية هي "العقوبات التي قررها القانون للجرائم، ويجب الحكم بواحدة منها 

، وهذه العقوبات لا تطبق إلا إاا (17)أو أكثر وتكون كافية لتحقيق الهدف من العقاب"
نطق بها القاضي في حكمه وحدد مقدراها، والعقوبات الأصلية في القانون العماني هي 

 .(18) والغرامةم والسجن الإعدا
حيث تتعامل بعض التشريعات مع العمل للمنفعة العامة كعقوبة أصلية في بعض 

، حيث صنفها 6مكرر  (5)إلى  1مكرر  (5) المادةالجزائري في  المشر ِّعالجرائم، ومنها 
 ضمن العقوبات الأصلية بجانب الإعدام والسجن والغرامة.

 :وبة تكميلية أو تبعيةللمنفعة العامة كعق العمل -اا ثاني
( من قانون الجزاء 56العماني العقوبة التبعية والتكميلية في المادة ) المشر ِّعلقد عرف 

تعد العقوبة تبعية إاا كان القانون يقضي بها كأثر حتمي للحكم بالعقوبة " :والتي جاء فيها
از القانون ا أجالأصلية، وتعد تكميلية إاا كان توقيعها متوقفا على نطق القاضي بها إا

 لمشر ِّعاومن التشريعات التي طبقت العمل للمنفعة العامة كعقوبة تكميلية هو  ؟له توقيعها"
من قانون العقوبات الفرنسي، وبالاستناد إلى  (،131/8)المادةالفرنسي حسب 

 .(19)هاات من القانون  (131/3)المادة
لعمل طريقة تطبيق ا ين الفلسطيني والعماني فيالمشر ِّعوهنا نتساءل حول موقف 

 ؟للمنفعة العامة

                                                           
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8
%A8%D8%AF%D8%B1                                         .بتاريخ 2022/1/10م  

 .378، ص: 2018د. عادل العاني، شرح قانون الجزاء العماني، القسم العام، الأجيال،  (17)
 ن الجزاء العماني.( من قانو 53بناء على المادة ) (18)
علي نبيل صبيح، العمل للمنفعة العامة كعقوبة بديلة في القانون الجزائي الفلسطيني، رسالة  .أ (19)

 .41، ص: م2017ماجستير، جامعة النجاح، 
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العماني مع العمل للمنفعة العامة كعقوبة تكميلية، فقد أورد العمل  المشر ِّعقد تعامل ل
( من قانون الجزاء ضمن العقوبات التبعية والتكميلية، كما 57للخدمة العامة في المادة )

ن التي ينص فيها القانو فيما عدا الحالات " :على هنفس ( من القانون 61نص في المادة )
على عقوبات تبعية أو تكميلية، يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة في جناية أو جنحة 

 ؟( من هذا القانون"57في المادة ) أن تحكم بواحدة أو أكثر من العقوبات الواردة
 لمشر ِّعاومن خلال اطلاعنا على المواد المتعلقة بالعقوبات التبعية والتكميلية نجد أن 

لم يقرر العقوبة التبعية إلا بحالتين، الأولى هي حالة الحكم بإبعاد الأجنبي في حالة 
الحكم عليه بجناية، والثانية في حالة الحكم بجناية فإنه يستتبع حرمان المحكوم عليه من 

(، أما العمل للخدمة العامة فلا يمكن 58الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة )
لتي ا إاا حكم القاضي بها، وبالتالي يمكن اعتبارها ضمن العقوبات التكميليةتطبيقها إلا 

ن التدابير العماني باعتبارها م المشر ِّعلا يجوز الحكم بها منفردة، وبالتالي لم يتعامل معها 
 البديلة للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة.

فلسفة  ا التنظيم باعتباره يخالفالعماني لم يوفق في هذ المشر ِّعوهنا يمكن أن نقول أن 
العمل للمنفعة العامة، والتي تستهدف تجنيب المحكوم عليه مساوئ العقوبات السالبة 

عمل للمنفعة لل للحرية قصيرة المدة، كما ينطوي على تناقض ما بين تكييف قانون الجزاء
لزام بواجبات الإ" :( على20العامة وما بين قانون مساءلة الأحداث، الذي نص في المادة )

لالزام عقوبة ا دلم يع المشر ِّعالذي يستنتج منه أن معينة" كتدبير من تدابير الإصلاح، و 
بل من قبيل التدابير الاحترازية، الأمر الذي قد يطعن بالإخلال بمبدأ العدل والمساواة بين 

 .(20)الجناة، رغم اختلاف السن بين الأحداث والبالغين
( من قانون الإجراءات الجزائية 399فقد نص في المادة )الفلسطيني  المشر ِّعأما 

لكل محكوم عليه بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أن يطلب من " :الفلسطيني على
النيابة العامة تشغيله خارج مركز الإصلاح والتأهيل )السجن( بدلاا من تنفيذ عقوبة الحبس 

 .الحكم على حرمانه من هذا الخيار عليه، ما لم ينص
ها الفلسطيني لم يتعامل مع العمل للمنفعة العامة باعتبار  المشر ِّعالتي نستنتج منها أن 

قد أحسن و  تبعية، بل هي عقوبة بديلة للعقوبة الأصلية، معقوبة، سواء كانت أصلية أ

                                                           
، ص: م2022د. خالد الشعيبي، دراسات معمقة في القانون الجزائي العماني، دار وائل للنشر،  (20)
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 العماني، ر ِّعالمشها عقوبة تكميلية كما فعل دفي الك النهج، ولم يعالفلسطيني  المشر ِّع
حكوم طلب من الم رضاء وموافقة المحكوم عليه عن طريق تقديم وقفة علىتكون متكما 

 عليه إلى الادعاء العام لتشغيله خارج المؤسسة العقابية بدلاا من تنفيذ العقوبة عليه.
 

 المطلب الثاني
 شروط تطبيق عقوبة العمل للمنفعة العامة

ا تعتمد ، لكنهخرإن شروط تطبيق عقوبة العمل للمنفعة العامة تختلف من تشريع لآ
على أسس متشابهة، وهي شروط مرتبطة بالجريمة نفسها )الفرع الأول(، وشروط متعلقة 

 بشخص المحكوم عليه )الفرع الثاني(.
 

 الفرع الأول
 الشروط المرتبطة بالجريمة

ما تطبق عقوبة العمل للمنفعة العامة في جرائم الجنح دون الجنايات على اعتبار  غالباا 
تكون أخف من عقوبة الجناية ومرتبطة بالجرائم قليلة الخطورة، إلا أن مدة  أن عقوبتها

العمل  الفلسطيني قد تبنى نظام المشر ِّع، حيث نجد أن خرالعقوبة تختلف من تشريع لآ
للمنفعة العامة كعقوبة بديلة على المخالفات والجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها 

 .(21)أشهرثلاث 
 :ون الفلسطينيموقف القان

الفلسطيني قد استبعد كل العقوبات الأصلية في مواد الجنايات عند  المشر ِّعنجد أن  
عد الجنح سنوات، كما استب ةتطبيق عقوبة العمل للمنفعة العامة، باعتبارها تتجاوز ثلاث

ق هذه الفرنسي الذي يطب المشر ِّعالمحكوم فيها بأكثر من ثلاث أشهر، والك على عكس 
ة على الجنح المعاقب عليها بالحبس مهما كانت المدة، والك مستنتج من المواد العقوب

، كما أجاز (22)الفرنسي( من قانون العقوبات 131/24/وحتى 131/22و 131/8)
                                                           

( من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، والتي جاء 399ا ما أكد عليه المشر ِّع في المادة )هذ (21)
لكل محكوم عليه بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أن يطلب من النيابة العامة تشغيله خارج " :فيها

ى حرمانه حكم علمركز الإصلاح والتأهيل )السجن( بدلاا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه، ما لم ينص ال
 من هذا الخيار".

 .47عماني سمية، عقوبة العمل للنفع العام، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص:  (22)
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العماني مع العمل للمنفعة العامة كعقوبة تكميلية، فقد أورد العمل  المشر ِّعقد تعامل ل
( من قانون الجزاء ضمن العقوبات التبعية والتكميلية، كما 57للخدمة العامة في المادة )

ن التي ينص فيها القانو فيما عدا الحالات " :على هنفس ( من القانون 61نص في المادة )
على عقوبات تبعية أو تكميلية، يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة في جناية أو جنحة 

 ؟( من هذا القانون"57في المادة ) أن تحكم بواحدة أو أكثر من العقوبات الواردة
 لمشر ِّعاومن خلال اطلاعنا على المواد المتعلقة بالعقوبات التبعية والتكميلية نجد أن 

لم يقرر العقوبة التبعية إلا بحالتين، الأولى هي حالة الحكم بإبعاد الأجنبي في حالة 
الحكم عليه بجناية، والثانية في حالة الحكم بجناية فإنه يستتبع حرمان المحكوم عليه من 

(، أما العمل للخدمة العامة فلا يمكن 58الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة )
لتي ا إاا حكم القاضي بها، وبالتالي يمكن اعتبارها ضمن العقوبات التكميليةتطبيقها إلا 

ن التدابير العماني باعتبارها م المشر ِّعلا يجوز الحكم بها منفردة، وبالتالي لم يتعامل معها 
 البديلة للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة.

فلسفة  ا التنظيم باعتباره يخالفالعماني لم يوفق في هذ المشر ِّعوهنا يمكن أن نقول أن 
العمل للمنفعة العامة، والتي تستهدف تجنيب المحكوم عليه مساوئ العقوبات السالبة 

عمل للمنفعة لل للحرية قصيرة المدة، كما ينطوي على تناقض ما بين تكييف قانون الجزاء
لزام بواجبات الإ" :( على20العامة وما بين قانون مساءلة الأحداث، الذي نص في المادة )

لالزام عقوبة ا دلم يع المشر ِّعالذي يستنتج منه أن معينة" كتدبير من تدابير الإصلاح، و 
بل من قبيل التدابير الاحترازية، الأمر الذي قد يطعن بالإخلال بمبدأ العدل والمساواة بين 

 .(20)الجناة، رغم اختلاف السن بين الأحداث والبالغين
( من قانون الإجراءات الجزائية 399فقد نص في المادة )الفلسطيني  المشر ِّعأما 

لكل محكوم عليه بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أن يطلب من " :الفلسطيني على
النيابة العامة تشغيله خارج مركز الإصلاح والتأهيل )السجن( بدلاا من تنفيذ عقوبة الحبس 

 .الحكم على حرمانه من هذا الخيار عليه، ما لم ينص
ها الفلسطيني لم يتعامل مع العمل للمنفعة العامة باعتبار  المشر ِّعالتي نستنتج منها أن 

قد أحسن و  تبعية، بل هي عقوبة بديلة للعقوبة الأصلية، معقوبة، سواء كانت أصلية أ

                                                           
، ص: م2022د. خالد الشعيبي، دراسات معمقة في القانون الجزائي العماني، دار وائل للنشر،  (20)

 وما بعدها. 237
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 العماني، ر ِّعالمشها عقوبة تكميلية كما فعل دفي الك النهج، ولم يعالفلسطيني  المشر ِّع
حكوم طلب من الم رضاء وموافقة المحكوم عليه عن طريق تقديم وقفة علىتكون متكما 

 عليه إلى الادعاء العام لتشغيله خارج المؤسسة العقابية بدلاا من تنفيذ العقوبة عليه.
 

 المطلب الثاني
 شروط تطبيق عقوبة العمل للمنفعة العامة

ا تعتمد ، لكنهخرإن شروط تطبيق عقوبة العمل للمنفعة العامة تختلف من تشريع لآ
على أسس متشابهة، وهي شروط مرتبطة بالجريمة نفسها )الفرع الأول(، وشروط متعلقة 

 بشخص المحكوم عليه )الفرع الثاني(.
 

 الفرع الأول
 الشروط المرتبطة بالجريمة

ما تطبق عقوبة العمل للمنفعة العامة في جرائم الجنح دون الجنايات على اعتبار  غالباا 
تكون أخف من عقوبة الجناية ومرتبطة بالجرائم قليلة الخطورة، إلا أن مدة  أن عقوبتها

العمل  الفلسطيني قد تبنى نظام المشر ِّع، حيث نجد أن خرالعقوبة تختلف من تشريع لآ
للمنفعة العامة كعقوبة بديلة على المخالفات والجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها 

 .(21)أشهرثلاث 
 :ون الفلسطينيموقف القان

الفلسطيني قد استبعد كل العقوبات الأصلية في مواد الجنايات عند  المشر ِّعنجد أن  
عد الجنح سنوات، كما استب ةتطبيق عقوبة العمل للمنفعة العامة، باعتبارها تتجاوز ثلاث

ق هذه الفرنسي الذي يطب المشر ِّعالمحكوم فيها بأكثر من ثلاث أشهر، والك على عكس 
ة على الجنح المعاقب عليها بالحبس مهما كانت المدة، والك مستنتج من المواد العقوب

، كما أجاز (22)الفرنسي( من قانون العقوبات 131/24/وحتى 131/22و 131/8)
                                                           

( من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، والتي جاء 399ا ما أكد عليه المشر ِّع في المادة )هذ (21)
لكل محكوم عليه بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أن يطلب من النيابة العامة تشغيله خارج " :فيها

ى حرمانه حكم علمركز الإصلاح والتأهيل )السجن( بدلاا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه، ما لم ينص ال
 من هذا الخيار".

 .47عماني سمية، عقوبة العمل للنفع العام، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص:  (22)
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تطبيقه في إطار وقف التنفيذ في جرائم الجنايات والجنح، بشرط عدم تجاوز العقوبة 
 المقررة للجريمة عن خمس سنوات.

 :العماني عالمشر   موقف 
ية العمل للمنفعة العامة كبديل للعقوبة السجن يتبنالعماني نجد أنه لم  المشر ِّعموقف  

ولم يربط تطبيقها بمدة زمنية معينة، بل جعلها من العقوبات التكميلية، والتي يمكن 
للقاضي أن يطبقها على الجرائم دون أهمية لنوعية العقوبات المطبقة عليها، سواء كانت 

بار العماني قد جانب الصواب، باعت المشر ِّعالأمر الذي يدفعنا بالقول بأن ة أم جنحة، جناي
أن العمل للمنفعة العامة يجب أن يطبق على الجرائم قليلة الخطورة والتي لا تزيد عن 

 سنة على الأكثر.
ولكن حسب بعض الأحكام القضائية نجد أنها تطبق في الجرائم قليلة الخطورة ولا تدخل 

 افي صلالة بالحكم على متهمين قام حيث قضت المحكمة الابتدائيةن خانة الجنح، ضم
ها بالسجن، وكذلك لالطريق وفي غير الأماكن المخصص  بحركات استعراضية في

بتكليفهم أداء الخدمة الاجتماعية بأعمال التشجير وما يرتبط بها من أعمال بالمرافق 
لا يتعدى ثلاث أشهر، أو الغرامة التي لا تزيد العامة، حيث كان عقوبة الفعل المرتكب 

 .(23)عمانيريال  500عن 

                                                           
ولما كان ما سبق فإنه وفي مجال التكييف القانوني فالواقعة وعلى النحو  :وتتلخص القضية في (23)

ر اضية على الطريق وفي غيالوارد بالأوراق تشكل في مواجهة المتهم جنحة )القيام بحركات استعر 
 ( من قانون المرور.49/5المكان المخصص لذلك( المؤثمة بنص المادة )

( ثلاثة أشهر، 3( من قانون المرور: "... ، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على )49/5إا نصت المادة )
 اا ارتكب أي ( خمسمائة ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من500وبغرامة لا تزيد على )

( من هذا 41،  40،  27،  21،  14،  11،  3،  2مخالفة أحكام المواد ) -1من الأفعال الآتية: 
أو في الأماكن غير المخصصة  ،عمل استعراضي بالمركبة في الطريقالقيام بأي  -5القانون ، ... ، 

 وبعد سماع المرافعة فإن ، ...".وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى كافة وما تم فيها من تحقيقاتلذلك
الاتهام ثابت قبل المتهم، "أخذاا" باعترافه الصريح أمام مجلس القضاء بأن قام بالسياقة بتهور في أتين 
وأخذاا باعترافه بعد مواجهته بالمقطع المرئي المفرغ والذي يظهر فيه وهو يقوم بالاستعراض بالمركبة في 

ا الجريمة، "المادي" المتمثل في قيامه بحركات استعراضية غير الأماكن المخصصة لذلك، كما تحقق ركن
 فعلى الطريق وفي غير المكان المخصص لذلك، "والمعنوي" بشقية العلم والإرادة المتمثلان في انصرا

، الأمر الذي يتحقق معه مقارفة المتهم للجرم لما تعاضد من أدلة وأسباب إرادته الحرة إلى اقتراف الجرم
لمحكمة فاستقر في قناعتها ووجدانها صحة ما أسند للمتهم، وتطمئن إلى إدانته ومعاقبته اطمأنت إليها ا

 ==                                        .نه منطوق الحكمبنص مادة الإحالة وفق ما سيفصح ع
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زمنية لتنفيذ العمل للمنفعة العامة،  اضع بعض التشريعات حدودا تخرى أمن جهة 
شهراا،  18الفرنسي على سبيل المثال جعل مدة تنفيذ عقوبة العمل للمنفعة العامة  المشر ِّعف

الفلسطيني فلم يحدد مدة لتنفيذ  المشر ِّع، أما (24) فسهان الجزائري على المدة المشر ِّعونص 
ة العماني الذي جعل تنفيذ العمل للخدمة العام المشر ِّععقوبة العمل للمنفعة العامة، وكذلك 

خاضع للسلطة التقديرية للقاضي سواء تعلق الأمر بالتطبيق أو بتحديد مدة تنفيذ العمل 
 للخدمة العامة.

 
 الفرع الثاني

 لمرتبطة بشخص المحكوم عليهالشروط ا
  :يكون المحكوم عليه من الأشخاص الطبيعيين أن-أولا 

من المنطق أن تطبيق النظام يقتصر فقط على الأشخاص الطبيعيين، دون الأشخاص 
لتحقيق الغاية منه، وتتجه بعض التشريعات إلى اشتراط أن يكون المحكوم  ؛المعنويين

عاما  16 يقل عنيكون عمر المحكوم عليه لا عليه ليس لديه سوابق قضائية، وأن 
                                                           

كما تقضي المحكمة بعقوبة تبعية بحق المتهم )تكليفه بأداء خدمة اجتماعية( لإدانته بعقوبة أصلية == 
حق بها هذه العقوبة التبعية لا تحمل معها عقوبات تبعية أخرى بحكمها، الك أن العقوبات الأصلية المل

بنص القانون؛ وعليه فالقانون يقضي بها كأثر حتمي بعد الحكم عليهم بالعقوبة الأصلية، على أن تكون 
العقوبة التبعية )القيام بأعمال التشجير وما يرتبط بها من أعمال بالمرافق العامة( بولاية صلالة بالتنسيق 

لدية ظفار وشرطة عمان السلطانية للإشراف على تنفيذ العقوبة، مع مصادرة المركبة، عملاا بنص مع ب
 .( من قانون الجزاء العماني57)( و نص المادة 56المادة )

وكما تقضي بإبعاد المتهم لمدة ثلاث سنوات لإدانته بجنحة القيام بحركات استعراضية على الطريق  
( من قانون الجزاء، وكما تقضي بإلزامه 60لك، عملاا بنص المادة )وفي غير المكان المخصصة لذ

( من قانون 225بالمصاريف لإدانته بحكمها والك وفقا لما سيرد بمنطوق الحكم، عملاا بنص المادة )
 الإجراءات الجزائية.

طريق لا القيام بحركات استعراضية علىحكمت المحكمة حضوريا بإدانة المتهم، بجنحة "}فلهذه الأسباب{ 
"، وقضت بمعاقبته عنها بالسجن ثلاثة أشهر والغرامة خمسمائة ريال وفي غير المكان المخصص لذلك

عماني، ومصادرة المركبة، وتكليفه بأداء خدمة اجتماعية )القيام بأعمال التشجير والتعشيب وما يرتبط 
، مع ثلاث سنواتمن البلاد لمدة بها من أعمال بالمرافق العامة( أربع ساعات يومياا لمدة شهر، وإبعاده 

 .إلزامه بالمصاريف
 ، غير منشور.838/2018، رقم م17/7/2018حكم صادر عن المحكمة الابتدائية في صلالة، بتاريخ 

د. عبد الرؤوف حنان، العمل للنفع العام كبديل عن عقوبة السجن، رسالة ماجستير، كلية الحقوق  (24)
 .80، ص:م2013ر، الجزائر، والعلوم السياسية، جامعة محمد خضي
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تطبيقه في إطار وقف التنفيذ في جرائم الجنايات والجنح، بشرط عدم تجاوز العقوبة 
 المقررة للجريمة عن خمس سنوات.

 :العماني عالمشر   موقف 
ية العمل للمنفعة العامة كبديل للعقوبة السجن يتبنالعماني نجد أنه لم  المشر ِّعموقف  

ولم يربط تطبيقها بمدة زمنية معينة، بل جعلها من العقوبات التكميلية، والتي يمكن 
للقاضي أن يطبقها على الجرائم دون أهمية لنوعية العقوبات المطبقة عليها، سواء كانت 

بار العماني قد جانب الصواب، باعت المشر ِّعالأمر الذي يدفعنا بالقول بأن ة أم جنحة، جناي
أن العمل للمنفعة العامة يجب أن يطبق على الجرائم قليلة الخطورة والتي لا تزيد عن 

 سنة على الأكثر.
ولكن حسب بعض الأحكام القضائية نجد أنها تطبق في الجرائم قليلة الخطورة ولا تدخل 

 افي صلالة بالحكم على متهمين قام حيث قضت المحكمة الابتدائيةن خانة الجنح، ضم
ها بالسجن، وكذلك لالطريق وفي غير الأماكن المخصص  بحركات استعراضية في

بتكليفهم أداء الخدمة الاجتماعية بأعمال التشجير وما يرتبط بها من أعمال بالمرافق 
لا يتعدى ثلاث أشهر، أو الغرامة التي لا تزيد العامة، حيث كان عقوبة الفعل المرتكب 

 .(23)عمانيريال  500عن 

                                                           
ولما كان ما سبق فإنه وفي مجال التكييف القانوني فالواقعة وعلى النحو  :وتتلخص القضية في (23)

ر اضية على الطريق وفي غيالوارد بالأوراق تشكل في مواجهة المتهم جنحة )القيام بحركات استعر 
 ( من قانون المرور.49/5المكان المخصص لذلك( المؤثمة بنص المادة )

( ثلاثة أشهر، 3( من قانون المرور: "... ، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على )49/5إا نصت المادة )
 اا ارتكب أي ( خمسمائة ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من500وبغرامة لا تزيد على )

( من هذا 41،  40،  27،  21،  14،  11،  3،  2مخالفة أحكام المواد ) -1من الأفعال الآتية: 
أو في الأماكن غير المخصصة  ،عمل استعراضي بالمركبة في الطريقالقيام بأي  -5القانون ، ... ، 

 وبعد سماع المرافعة فإن ، ...".وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى كافة وما تم فيها من تحقيقاتلذلك
الاتهام ثابت قبل المتهم، "أخذاا" باعترافه الصريح أمام مجلس القضاء بأن قام بالسياقة بتهور في أتين 
وأخذاا باعترافه بعد مواجهته بالمقطع المرئي المفرغ والذي يظهر فيه وهو يقوم بالاستعراض بالمركبة في 

ا الجريمة، "المادي" المتمثل في قيامه بحركات استعراضية غير الأماكن المخصصة لذلك، كما تحقق ركن
 فعلى الطريق وفي غير المكان المخصص لذلك، "والمعنوي" بشقية العلم والإرادة المتمثلان في انصرا

، الأمر الذي يتحقق معه مقارفة المتهم للجرم لما تعاضد من أدلة وأسباب إرادته الحرة إلى اقتراف الجرم
لمحكمة فاستقر في قناعتها ووجدانها صحة ما أسند للمتهم، وتطمئن إلى إدانته ومعاقبته اطمأنت إليها ا

 ==                                        .نه منطوق الحكمبنص مادة الإحالة وفق ما سيفصح ع
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زمنية لتنفيذ العمل للمنفعة العامة،  اضع بعض التشريعات حدودا تخرى أمن جهة 
شهراا،  18الفرنسي على سبيل المثال جعل مدة تنفيذ عقوبة العمل للمنفعة العامة  المشر ِّعف

الفلسطيني فلم يحدد مدة لتنفيذ  المشر ِّع، أما (24) فسهان الجزائري على المدة المشر ِّعونص 
ة العماني الذي جعل تنفيذ العمل للخدمة العام المشر ِّععقوبة العمل للمنفعة العامة، وكذلك 

خاضع للسلطة التقديرية للقاضي سواء تعلق الأمر بالتطبيق أو بتحديد مدة تنفيذ العمل 
 للخدمة العامة.

 
 الفرع الثاني

 لمرتبطة بشخص المحكوم عليهالشروط ا
  :يكون المحكوم عليه من الأشخاص الطبيعيين أن-أولا 

من المنطق أن تطبيق النظام يقتصر فقط على الأشخاص الطبيعيين، دون الأشخاص 
لتحقيق الغاية منه، وتتجه بعض التشريعات إلى اشتراط أن يكون المحكوم  ؛المعنويين

عاما  16 يقل عنيكون عمر المحكوم عليه لا عليه ليس لديه سوابق قضائية، وأن 
                                                           

كما تقضي المحكمة بعقوبة تبعية بحق المتهم )تكليفه بأداء خدمة اجتماعية( لإدانته بعقوبة أصلية == 
حق بها هذه العقوبة التبعية لا تحمل معها عقوبات تبعية أخرى بحكمها، الك أن العقوبات الأصلية المل

بنص القانون؛ وعليه فالقانون يقضي بها كأثر حتمي بعد الحكم عليهم بالعقوبة الأصلية، على أن تكون 
العقوبة التبعية )القيام بأعمال التشجير وما يرتبط بها من أعمال بالمرافق العامة( بولاية صلالة بالتنسيق 

لدية ظفار وشرطة عمان السلطانية للإشراف على تنفيذ العقوبة، مع مصادرة المركبة، عملاا بنص مع ب
 .( من قانون الجزاء العماني57)( و نص المادة 56المادة )

وكما تقضي بإبعاد المتهم لمدة ثلاث سنوات لإدانته بجنحة القيام بحركات استعراضية على الطريق  
( من قانون الجزاء، وكما تقضي بإلزامه 60لك، عملاا بنص المادة )وفي غير المكان المخصصة لذ

( من قانون 225بالمصاريف لإدانته بحكمها والك وفقا لما سيرد بمنطوق الحكم، عملاا بنص المادة )
 الإجراءات الجزائية.

طريق لا القيام بحركات استعراضية علىحكمت المحكمة حضوريا بإدانة المتهم، بجنحة "}فلهذه الأسباب{ 
"، وقضت بمعاقبته عنها بالسجن ثلاثة أشهر والغرامة خمسمائة ريال وفي غير المكان المخصص لذلك

عماني، ومصادرة المركبة، وتكليفه بأداء خدمة اجتماعية )القيام بأعمال التشجير والتعشيب وما يرتبط 
، مع ثلاث سنواتمن البلاد لمدة بها من أعمال بالمرافق العامة( أربع ساعات يومياا لمدة شهر، وإبعاده 

 .إلزامه بالمصاريف
 ، غير منشور.838/2018، رقم م17/7/2018حكم صادر عن المحكمة الابتدائية في صلالة، بتاريخ 

د. عبد الرؤوف حنان، العمل للنفع العام كبديل عن عقوبة السجن، رسالة ماجستير، كلية الحقوق  (24)
 .80، ص:م2013ر، الجزائر، والعلوم السياسية، جامعة محمد خضي
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وهو تطبيق النظام على المجرمين قليلي  آخر اا ،  لكننا نجد اتجاه(25) الجزائري  المشر ِّعك
الخطورة دون اشتراطه لوجود أو عدم وجود سوابق قضائية للمحكوم عليه، وهذا ما تبناه 

جاوز ثلاث مقررة للجريمة ألا تتالفلسطيني، استنتاجاا من اشتراطه في العقوبة ال المشر ِّع
بقه على الفرنسي الذي يط المشر ِّعأشهر، وهي عقوبة مقررة لجرائم قليلة الخطورة، وكذلك 

 .(26)المجرمين المبتدئين بغض النظر عن الماضي الإجرامي للمحكوم عليه
 العماني فلم يشترط صراحة أن يكون المحكوم عليه ليس لديه سوابق لتنفيذ المشر ِّعأما 

العمل للخدمة العامة، ولكن من خلال الواقع العملي وبعض الأحكام القضائية نستنج أنها 
انة على الجرائم قليلة الخطورة والتي تدخل ضمن خ أو تبعية تطبق فقط كعقوبة تكميلية

 .أشهر حبس ةوالتي لا تزيد عن ثلاث الجنح
 :لنظامالمحكوم عليه لجلسة المحاكمة وقبوله الخضوع ل حضور -ثانياا 

 ،يرى بعض الفقهاء ضرورة موافقة الشخص على تنفيذ عقوبة العمل للمنفعة العامة
لضمان حسن تنفيذها، وتعاون المحكوم عليه مع الجهة التي ستوجهه المحكمة للعمل 

لهذا قامت بعض التشريعات كالقانون الفرنسي باشتراط موافقة المحكوم عليه على  ؛لديها
، وتجدر الإشارة إلى أن (27)يحقق الأثر المرجو من هذه العقوبةلكي  ؛تطبيق الك النظام

المحكوم عليه لا يمكنه تفويض محامية كتابة لقبول هذه العقوبة، وبالتالي تطبيقها لا 
، مع ضرورة أن يكون رضاءه صريحاا (28)يكون إلا بحضور المحكوم عليه شخصياا 

للمنفعة  ى قبوله لتنفيذ عقوبة العملوواضحاا، دون إمكانية الاعتماد على سكوته كقرينة عل
 العامة.

العماني لم يجعل موافقة المحكوم عليه شرط لتطبيق  المشر ِّعفي نفس السياق نجد أن 
العمل للخدمة العامة، بل هي خاضعة للسلطة التقديرية للقاضي عند الحكم بالعقوبة 

ة فيمكن خدمة العامالتكميلية، بل على العكس فإاا رفض المحكوم عليه تنفيذ العمل لل
، وهذا (29)الجزاء( من قانون 62معاقبته بالسجن لمدة لا تزيد عن شهر بناء على المادة )

                                                           
 .م2012من قانون العقوبات الجزائري، الصادر عام  4( مكرر 53المادة ) (25)
 .63د. رامي متولي، مرجع سابق، ص:  (26)
د. عبد الرحمن طريمان، التعزير بالعمل للنفع العام، رسالة دكتوراه، كلية الدراسات العليا، جامعة  (27)

 .116،115ص: ، م2013نايف للعلوم الأمنية، 
 .65د. رامي متولي، مرجع سابق، ص: (28)
( من 58، 57إاا خالف المحكوم عليه الأحكام والأوامر الصادرة تطبيقا للمادتين )" :التي جاء فيها (29)

 هذا القانون جاز للمحكمة إصدار أمر بسجنه مدة لا تزيد على شهر".
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عقوبة  أعدهاالعماني مع العمل للخدمة العامة، حيث  المشر ِّعناجم عن طريقة تعامل 
 تبعية أو تكميلية وليس عقوبة أصلية بديله عن عقوبة السجن.

 نجد أنه اشترط موافقة المحكوم عليه على العمل للمنفعة العامة،الفلسطيني ف المشر ِّعأما 
بناء على ضرورة وجود طلب صريح وواضح من المحكوم عليه يقدم للادعاء يطلب فيه 

عن رضاء  والذي يعبر ،العامةالمحكوم عليه استبدال عقوبة السجن بعقوبة العمل للمنفعة 
 .(30) العقوبةالمحكوم عليه بتنفيذ تلك 

 
 حث الثانيالمب

 التنظيم القانوني للعمل من أجل المنفعة العامة
القانوني في مناقشة إجراءات تطبيق العمل للمنفعة العامة، عن طريق  تنظيميتمثل ال

ر شروط تطبيق فلمنفعة العامة، بعد التأكد من تو التحديد التشريعي لقواعد تطبيق العمل ل
ثار المترتبة على تطبيق عقوبة العمل العقوبة في المطلب الأول، ثم التطرق لأهم الآ

  للمنفعة العامة في المطلب الثاني.
 

 المطلب الأول
 التحديد التشريعي لقواعد تنفيذ العمل للمنفعة العامة

تتلخص أهم الإجراءات المتبعة لتنفيذ عقوبة العمل للمنفعة العامة، وتحديدها تشريعياا 
 :يأتيفيما 

 
 الأولالفرع 

 :درة لعقوبة العمل للمنفعة العامةالجهة المص تحديد
في البداية وكما أوضحنا سابقاا تشترط أغلب التشريعات موافقة المحكوم عليه على 

لذلك تطلب القانون حضور المحكوم عليه أثناء جلسة ؛ تطبيق نظام العمل للمنفعة العامة
قوبة عالنطق بالحكم، حيث يعرض القاضي على المحكوم عليه استبدال عقوبة الحبس ب

                                                           
 ية الفلسطيني.( من قانون الإجراءات الجزائ399استناداا للمادة ) (30)
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وهو تطبيق النظام على المجرمين قليلي  آخر اا ،  لكننا نجد اتجاه(25) الجزائري  المشر ِّعك
الخطورة دون اشتراطه لوجود أو عدم وجود سوابق قضائية للمحكوم عليه، وهذا ما تبناه 

جاوز ثلاث مقررة للجريمة ألا تتالفلسطيني، استنتاجاا من اشتراطه في العقوبة ال المشر ِّع
بقه على الفرنسي الذي يط المشر ِّعأشهر، وهي عقوبة مقررة لجرائم قليلة الخطورة، وكذلك 

 .(26)المجرمين المبتدئين بغض النظر عن الماضي الإجرامي للمحكوم عليه
 العماني فلم يشترط صراحة أن يكون المحكوم عليه ليس لديه سوابق لتنفيذ المشر ِّعأما 
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 .أشهر حبس ةوالتي لا تزيد عن ثلاث الجنح
 :لنظامالمحكوم عليه لجلسة المحاكمة وقبوله الخضوع ل حضور -ثانياا 

 ،يرى بعض الفقهاء ضرورة موافقة الشخص على تنفيذ عقوبة العمل للمنفعة العامة
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العماني لم يجعل موافقة المحكوم عليه شرط لتطبيق  المشر ِّعفي نفس السياق نجد أن 
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 .م2012من قانون العقوبات الجزائري، الصادر عام  4( مكرر 53المادة ) (25)
 .63د. رامي متولي، مرجع سابق، ص:  (26)
د. عبد الرحمن طريمان، التعزير بالعمل للنفع العام، رسالة دكتوراه، كلية الدراسات العليا، جامعة  (27)

 .116،115ص: ، م2013نايف للعلوم الأمنية، 
 .65د. رامي متولي، مرجع سابق، ص: (28)
( من 58، 57إاا خالف المحكوم عليه الأحكام والأوامر الصادرة تطبيقا للمادتين )" :التي جاء فيها (29)

 هذا القانون جاز للمحكمة إصدار أمر بسجنه مدة لا تزيد على شهر".
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عقوبة  أعدهاالعماني مع العمل للخدمة العامة، حيث  المشر ِّعناجم عن طريقة تعامل 
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 .(30) العقوبةالمحكوم عليه بتنفيذ تلك 

 
 حث الثانيالمب

 التنظيم القانوني للعمل من أجل المنفعة العامة
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ر شروط تطبيق فلمنفعة العامة، بعد التأكد من تو التحديد التشريعي لقواعد تطبيق العمل ل
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تتلخص أهم الإجراءات المتبعة لتنفيذ عقوبة العمل للمنفعة العامة، وتحديدها تشريعياا 
 :يأتيفيما 

 
 الأولالفرع 

 :درة لعقوبة العمل للمنفعة العامةالجهة المص تحديد
في البداية وكما أوضحنا سابقاا تشترط أغلب التشريعات موافقة المحكوم عليه على 

لذلك تطلب القانون حضور المحكوم عليه أثناء جلسة ؛ تطبيق نظام العمل للمنفعة العامة
قوبة عالنطق بالحكم، حيث يعرض القاضي على المحكوم عليه استبدال عقوبة الحبس ب

                                                           
 ية الفلسطيني.( من قانون الإجراءات الجزائ399استناداا للمادة ) (30)
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العمل للمنفعة العامة، بعد أن يصبح الحكم الأصلي نهائياا، على أن يقوم القاضي بتنبيه 
 .(31)العامةالمحكوم عليه بحقه في رفض تنفيذ عقوبة العمل للمنفعة 

لكننا نجد أن الأمر مختلف جداا في التشريع الفلسطيني، حيث أنه أعطى  للمحكوم 
بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث شهور الحق في أن  عليه وليس للقاضي، الذي حُكم عليه

يطلب بدلاا من تنفيذ عقوبة الحبس تشغيله خارج السجن للمنفعة العامة إلا إاا حرم من 
، كما نستنتج أن الجهة التي تقر هذا البديل هي النيابة العامة وليس (32)الك في الحكم

نص  لأنه يتعارض مع ؛دستوري قضاء الحكم، وهذا ما يدعونا للقول بأن هذه النظام غير 
...ولا ": ، التي نصت على أنهم2003( من القانون الأساسي الفلسطيني للعام 15المادة )

( من قانون 393توقع عقوبة إلا بحكم قضائي..."، كما تتعارض مع نص المادة )
ون قانلا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالجزائية الفلسطيني التي جاء فيها الإجراءات ال

 .بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة لأية جريمة، إلا
ومن خلال تلك النصوص نجد أن عقوبة العمل للمنفعة العامة لا تتسم ولا تحترم مبدأ 
قضائية العقوبة، فالحكم يصدر بعقوبة الحبس وبعد الك يحق للمحكوم عليه أن يطلب 

لى العامة، دون الحاجة للرجوع إمن النيابة العامة استبدال عقوبة الحبس بالعمل للمنفعة 
 الحكم القضائي طالما أنه لا يمنع صراحة هذا الخيار.

الفلسطيني في تعامله مع نظام العمل للمنفعة  المشر ِّعى نرى أن موقف خر أومن ناحية 
 التفريد القضائي للعقوبة"، والتي تمنح القاضي الحق في استبدال" العامة يتعارض مع مبدأ

ة نه منح النيابة العامإالجاني وخطورته الإجرامية، حيث  شخصية نوع العقوبة حسب
الحق في الموافقة على اختيار عقوبة العمل للمنفعة العامة بدلاا للحبس دون أن يكون 

 لقضاء الحكم أي تدخل في اختيار الك النظام.
وبة قالعماني فكما أوضحنا سابقاا لم يتعامل مع العمل للخدمة العامة كع المشر ِّعأما 

بديلة للسجن، بل هو منظم ضمن العقوبات التكميلية، والتي تخضع للسلطة التقديرية 

                                                           
أ. أمحمدي بوزينة، بدائل العقوبات السالبة للحرية في التشريع الجزائري، مجلة الفقه والقانون، العدد  (31)

 .36، ص: م2015، الجزائر، 36
( من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، والتي جاء فيها " لكل 399حيث جاء في المادة ) (32)

تجاوز ثلاثة أشهر أن يطلب من النيابة العامة تشغيله خارج مركز محكوم عليه بالحبس لمدة لا ت
الإصلاح والتأهيل )السجن( بدلاا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه، ما لم ينص الحكم على حرمانه من هذا 

 الخيار".
18 

 

للقاضي دون أن يقف تنفيذها على موافقة ورضاء المحكوم عليه، وفي حالة عدم امتثاله 
لمادة بالسجن لمدة لا تزيد عن شهر بناء على ا هتمعاقبلتنفيذ العمل للمنفعة العامة يمكن 

 الجزاء العماني. ( من قانون 62)
 

 الثانيالفرع 
 كيفية تنفيذ العمل للمنفعة العامة تحديد

يجب على قاضي المحكمة في البداية أن ينطق بعقوبة الحبس الأصلية، ثم بعد الك 
ة لأي بعد الانتهاء من إجراءات المحاكمة والمداو  ؛يستبدلها بعقوبة العمل للمنفعة العامة

، وتظهر (33)العامةشروط الحكم بعقوبة العمل للمنفعة  فروتقرير العقوبة الأصلية مع تو 
أهمية اكر العقوبة الأصلية في حالة ما إاا أخل المحكوم عليه بشروط تنفيذ عقوبة العمل 

 .(34)الحكمللمنفعة العامة فتطبق عليه عقوبة السجن المنصوص عليها في 
افقة عامة سلطة المو الفلسطيني الذي منح النيابة ال المشر ِّعوهذا على عكس ما قرره 

على استبدال عقوبة الحبس بالعمل للمنفعة العامة بعد إصدار الحكم بعقوبة الحبس، مع 
 اا أشهر، مع التأكيد على ضرورة أن يكون الحكم نهائي ةضرورة ألا تزيد العقوبة عن ثلاث

 .(35)العاديةغير قابل للطعن بالطرق 
منح انون الفرنسي والقانون الجزائري تتجدر الإشارة أن بعض التشريعات المعاصرة كالق

ث يحدد طريقة حي؛ قاضي تطبيق العقوبة الإشراف على تنفيذ عقوبة العمل للمنفعة العامة
تنفيذ العمل للمنفعة العامة، كما يحدد الجهة التي يعمل لمصلحتها، وطبيعة العمل 

ي فل أو قاض، وإاا كان المحكوم عليه قاصر فإنه يخضع لقاضي محكمة الط(36)وأوقاته
 الأحداث وليس لقاضي تطبيق العقوبة.

العماني يسمح بتشغيل المحكوم عليه للمنفعة العامة كبديل  المشر ِّعالجدير بالذكر أن 
للإكراه البدني، باعتباره وسيلة لتحصيل الغرامة والتعويضات التي يمتنع المحكوم عليه 

راه البدني، فذ بحقه الحكم بالإكني خلاله بنظام تشغيل المحكوم عليهعن دفعها، وفي حالة إ
                                                           

 .51عماني سمية، مرجع سابق، ص:  (33)
ق س، رسالة ماجستير، كلية الحقو أ. عبد الرؤوف حنان، العمل للنفع العام كبديل عن عقوبة الحب (34)

 .84، ص: م2014 والعلوم السياسية، جامعة سكره،
 ( من قانون الإجراءات الجزائية المصري.520نفس الاتجاه تبناه المشر ِّع المصري في المادة ) (35)
 ( من قانون العقوبات الفرنسي.36-131المادة ) (36)
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العمل للمنفعة العامة، بعد أن يصبح الحكم الأصلي نهائياا، على أن يقوم القاضي بتنبيه 
 .(31)العامةالمحكوم عليه بحقه في رفض تنفيذ عقوبة العمل للمنفعة 

لكننا نجد أن الأمر مختلف جداا في التشريع الفلسطيني، حيث أنه أعطى  للمحكوم 
بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث شهور الحق في أن  عليه وليس للقاضي، الذي حُكم عليه

يطلب بدلاا من تنفيذ عقوبة الحبس تشغيله خارج السجن للمنفعة العامة إلا إاا حرم من 
، كما نستنتج أن الجهة التي تقر هذا البديل هي النيابة العامة وليس (32)الك في الحكم

نص  لأنه يتعارض مع ؛دستوري قضاء الحكم، وهذا ما يدعونا للقول بأن هذه النظام غير 
...ولا ": ، التي نصت على أنهم2003( من القانون الأساسي الفلسطيني للعام 15المادة )

( من قانون 393توقع عقوبة إلا بحكم قضائي..."، كما تتعارض مع نص المادة )
ون قانلا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالجزائية الفلسطيني التي جاء فيها الإجراءات ال

 .بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة لأية جريمة، إلا
ومن خلال تلك النصوص نجد أن عقوبة العمل للمنفعة العامة لا تتسم ولا تحترم مبدأ 
قضائية العقوبة، فالحكم يصدر بعقوبة الحبس وبعد الك يحق للمحكوم عليه أن يطلب 

لى العامة، دون الحاجة للرجوع إمن النيابة العامة استبدال عقوبة الحبس بالعمل للمنفعة 
 الحكم القضائي طالما أنه لا يمنع صراحة هذا الخيار.

الفلسطيني في تعامله مع نظام العمل للمنفعة  المشر ِّعى نرى أن موقف خر أومن ناحية 
 التفريد القضائي للعقوبة"، والتي تمنح القاضي الحق في استبدال" العامة يتعارض مع مبدأ

ة نه منح النيابة العامإالجاني وخطورته الإجرامية، حيث  شخصية نوع العقوبة حسب
الحق في الموافقة على اختيار عقوبة العمل للمنفعة العامة بدلاا للحبس دون أن يكون 

 لقضاء الحكم أي تدخل في اختيار الك النظام.
وبة قالعماني فكما أوضحنا سابقاا لم يتعامل مع العمل للخدمة العامة كع المشر ِّعأما 

بديلة للسجن، بل هو منظم ضمن العقوبات التكميلية، والتي تخضع للسلطة التقديرية 

                                                           
أ. أمحمدي بوزينة، بدائل العقوبات السالبة للحرية في التشريع الجزائري، مجلة الفقه والقانون، العدد  (31)

 .36، ص: م2015، الجزائر، 36
( من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، والتي جاء فيها " لكل 399حيث جاء في المادة ) (32)

تجاوز ثلاثة أشهر أن يطلب من النيابة العامة تشغيله خارج مركز محكوم عليه بالحبس لمدة لا ت
الإصلاح والتأهيل )السجن( بدلاا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه، ما لم ينص الحكم على حرمانه من هذا 

 الخيار".
18 

 

للقاضي دون أن يقف تنفيذها على موافقة ورضاء المحكوم عليه، وفي حالة عدم امتثاله 
لمادة بالسجن لمدة لا تزيد عن شهر بناء على ا هتمعاقبلتنفيذ العمل للمنفعة العامة يمكن 

 الجزاء العماني. ( من قانون 62)
 

 الثانيالفرع 
 كيفية تنفيذ العمل للمنفعة العامة تحديد

يجب على قاضي المحكمة في البداية أن ينطق بعقوبة الحبس الأصلية، ثم بعد الك 
ة لأي بعد الانتهاء من إجراءات المحاكمة والمداو  ؛يستبدلها بعقوبة العمل للمنفعة العامة

، وتظهر (33)العامةشروط الحكم بعقوبة العمل للمنفعة  فروتقرير العقوبة الأصلية مع تو 
أهمية اكر العقوبة الأصلية في حالة ما إاا أخل المحكوم عليه بشروط تنفيذ عقوبة العمل 

 .(34)الحكمللمنفعة العامة فتطبق عليه عقوبة السجن المنصوص عليها في 
افقة عامة سلطة المو الفلسطيني الذي منح النيابة ال المشر ِّعوهذا على عكس ما قرره 

على استبدال عقوبة الحبس بالعمل للمنفعة العامة بعد إصدار الحكم بعقوبة الحبس، مع 
 اا أشهر، مع التأكيد على ضرورة أن يكون الحكم نهائي ةضرورة ألا تزيد العقوبة عن ثلاث

 .(35)العاديةغير قابل للطعن بالطرق 
منح انون الفرنسي والقانون الجزائري تتجدر الإشارة أن بعض التشريعات المعاصرة كالق

ث يحدد طريقة حي؛ قاضي تطبيق العقوبة الإشراف على تنفيذ عقوبة العمل للمنفعة العامة
تنفيذ العمل للمنفعة العامة، كما يحدد الجهة التي يعمل لمصلحتها، وطبيعة العمل 

ي فل أو قاض، وإاا كان المحكوم عليه قاصر فإنه يخضع لقاضي محكمة الط(36)وأوقاته
 الأحداث وليس لقاضي تطبيق العقوبة.

العماني يسمح بتشغيل المحكوم عليه للمنفعة العامة كبديل  المشر ِّعالجدير بالذكر أن 
للإكراه البدني، باعتباره وسيلة لتحصيل الغرامة والتعويضات التي يمتنع المحكوم عليه 

راه البدني، فذ بحقه الحكم بالإكني خلاله بنظام تشغيل المحكوم عليهعن دفعها، وفي حالة إ
                                                           

 .51عماني سمية، مرجع سابق، ص:  (33)
ق س، رسالة ماجستير، كلية الحقو أ. عبد الرؤوف حنان، العمل للنفع العام كبديل عن عقوبة الحب (34)

 .84، ص: م2014 والعلوم السياسية، جامعة سكره،
 ( من قانون الإجراءات الجزائية المصري.520نفس الاتجاه تبناه المشر ِّع المصري في المادة ) (35)
 ( من قانون العقوبات الفرنسي.36-131المادة ) (36)
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( من قانون الإجراءات الجزائية العماني على إمكانية أن يطلب 326)حيث نصت المادة 
المحكوم عليه في أي وقت من الادعاء العام قبل صدور الأمر بالإكراه البدني أن يستبدله 

راه، مع اشتراط كداري للدولة مدة مساوية لمدة الإوحدات الجهاز الإ إحدىبالعمل في 
ساعات، وتحديد الأعمال التي يجوز للمحكوم  سبعالمادة ألا تزيد مدة العمل اليومية على 

 . (37)العامعليها القيام بها بقرار من المدعي 
العماني لم يبين نطاق تطبيق عقوبة العمل للمنفعة  المشر ِّعوقد يدعي البعض بأن 

ة، مة المتهم للاستفادة من هذه العقوبءملا ره يخول القضاء في تحديد مدىالعامة باعتبا
ل ينبغي أن طلاقه، بإة التقديرية للقاضي لا يكون على ولكننا نرى بأن التسليم بالسلط

 تكون وفق ضوابط معينة محددة سلفاا.
 

 الثالثالفرع 
 مدة تنفيذ عقوبة العمل للمنفعة العامة تحديد

لال يد مدة العمل للمنفعة العامة من ختتجه أغلب التشريعات الجنائية الحديثة إلى تحد
وضع حدين أدنى وأقصى للعمل، تطبيقاا لمبدأ أن تكون العقوبة محددة، حماية للحريات 

حدد مدة ساعات العمل ما  الفردية، ومن ضمن هذه التشريعات القانون الفرنسي الذي
( 18ساعة كحد أقصى، خلال مدة لا تتجاوز ) 210ن ساعة كحد أدنى ويبين عشر 

الجزائري ميز في تحديد ساعات العمل بين البالغين والمحددة  المشر ِّع، كما نجد (38)شهراا 
 300ساعة إلى  20ساعة، والقاصرين والمحددة ما بين  600ساعة إلى  40ما بين 

 .(39)ساعة

                                                           
ي وقت من الادعاء العام قبل صدور الأمر بالإكراه للمحكوم عليه أن يطلب في أ" :التي جاء فيها (37)

البدني إبداله بعمل يدوي أو صناعي بلا مقابل في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة مدة مساوية 
لمدة الإكراه التي كان يجب التنفيذ بها، وتحدد الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها بقرار من 

 . تزيد مدة العمل على سبع ساعات يومياا المدعي العام، ويراعى ألا
وإاا تغيب المحكوم عليه عن شغله دون عذر مقبول أو لم يقم به على الوجه المرضي نفذ عليه الحكم 

 بالإكراه البدني".
د. شريف سيد كامل، بدائل الحبس قصيرة المدة في التشريع الجنائي الحديث، دورية الفكر الشرطي،  (38)

 .272العدد التاسع، الإصدار الثالث، ص: ، م2000الشارقة، 
 .06/20 من قانون العقوبات الجزائري، 1المادة الخامسة مكرر  (39)
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( من قانون الإجراءات الجزائية، 399على المادة ) الفلسطيني وبناء المشر ِّعأما موقف 
يتضح أن مدة تنفيذ عقوبة العمل للمنفعة العامة هي نفسها مدة تنفيذ العقوبة السالبة 
للحرية والمتمثلة في الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث أشهر، الأمر الذي يميز النص 

عة في اضي سلطة واسالفلسطيني عن النص الفرنسي، باعتبار هذا الأخير قد منح الق
تحديد ساعات العمل ومدة تنفيذه بناء على ظروف كل حالة دون التقيد بمدة العقوبة 

 السالبة للحرية.
العماني فقد جعل مدة تنفيذ العمل للمنفعة العامة خاضعة للسلطة التقديرية  المشر ِّعأما 

( 326) في المادة للقاضي باعتبارها عقوبة تكميلية في قانون الجزاء، أما عندما نظمها
أقصى  اكراه البدني، فقد جعل لها حدا عن الإ من قانون الإجراءات الجزائية باعتباره بديلاا 

 كراه البدني.بمدة لا تزيد عن مدة الإ
العماني قد جانب الصواب، باعتبار أن العقوبات  المشر ِّعفي الحقيقة نرى أن مسلك 

ب أن يج من ثمتجسيداا لمبدأ الشرعية، و  يجب أن تكون محددة كماا ومقداراا  اسلفناكما 
كون تطبيق عقوبة العمل للمنفعة العامة في حدود النص التشريعي، الأمر الذي يدفعنا ي

كم بعقوبة حإلى التشكيك في الأساس القانوني الذي استندت عليه المحاكم العمانية في ال
حكوم فيها فاوت في المدد المحيث المتتبع لتلك الأحكام يجد أنها تت ؛العمل للمنفعة العامة

بعقوبة العمل للمنفعة العامة بسبب إدراك المحكمة بغياب النص القانوني المحدد لمدة 
من  المجسد في المادة الثالثةالعقوبة، الأمر الذي يخالف مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات 

 .الجزاء العماني قانون 
عة تشريعي بشأن مدة عقوبة العمل للمنفالعماني معالجة الفراغ ال المشر ِّعلذلك نناشد  

العامة، والك منعاا لأي تعسف أثناء تطبيق تلك العقوبة، تماشياا مع ما قامت به التشريعات 
 المقارنة.

 ؟العامة عقوبة العمل للمنفعة تأجيلأو  مدى امكانية وقف :ويثار تساؤل مهم وهو
ع ف مؤقتاا لاعتبارات اات طابالفرنسي والذي أجاز أن يوق المشر ِّعلقد أجاب على الك 

الفلسطيني قام بتنظيم الأحكام  المشر ِّع، بينما نجد أن (40)اجتماعيطبي أو عائلي أو 
ع بعنوان لاول من الكتاب الرابالخاصة بتأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية في الباب ا

يستنتج  والتي، (402،403،403،404،405،406) الموادحكام الواجبة التنفيذ، في الأ
                                                           

 ( من قانون العقوبات الفرنسي.22-131المادة ) (40)
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( من قانون الإجراءات الجزائية العماني على إمكانية أن يطلب 326)حيث نصت المادة 
المحكوم عليه في أي وقت من الادعاء العام قبل صدور الأمر بالإكراه البدني أن يستبدله 

راه، مع اشتراط كداري للدولة مدة مساوية لمدة الإوحدات الجهاز الإ إحدىبالعمل في 
ساعات، وتحديد الأعمال التي يجوز للمحكوم  سبعالمادة ألا تزيد مدة العمل اليومية على 

 . (37)العامعليها القيام بها بقرار من المدعي 
العماني لم يبين نطاق تطبيق عقوبة العمل للمنفعة  المشر ِّعوقد يدعي البعض بأن 

ة، مة المتهم للاستفادة من هذه العقوبءملا ره يخول القضاء في تحديد مدىالعامة باعتبا
ل ينبغي أن طلاقه، بإة التقديرية للقاضي لا يكون على ولكننا نرى بأن التسليم بالسلط

 تكون وفق ضوابط معينة محددة سلفاا.
 

 الثالثالفرع 
 مدة تنفيذ عقوبة العمل للمنفعة العامة تحديد

لال يد مدة العمل للمنفعة العامة من ختتجه أغلب التشريعات الجنائية الحديثة إلى تحد
وضع حدين أدنى وأقصى للعمل، تطبيقاا لمبدأ أن تكون العقوبة محددة، حماية للحريات 

حدد مدة ساعات العمل ما  الفردية، ومن ضمن هذه التشريعات القانون الفرنسي الذي
( 18ساعة كحد أقصى، خلال مدة لا تتجاوز ) 210ن ساعة كحد أدنى ويبين عشر 

الجزائري ميز في تحديد ساعات العمل بين البالغين والمحددة  المشر ِّع، كما نجد (38)شهراا 
 300ساعة إلى  20ساعة، والقاصرين والمحددة ما بين  600ساعة إلى  40ما بين 

 .(39)ساعة

                                                           
ي وقت من الادعاء العام قبل صدور الأمر بالإكراه للمحكوم عليه أن يطلب في أ" :التي جاء فيها (37)

البدني إبداله بعمل يدوي أو صناعي بلا مقابل في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة مدة مساوية 
لمدة الإكراه التي كان يجب التنفيذ بها، وتحدد الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها بقرار من 

 . تزيد مدة العمل على سبع ساعات يومياا المدعي العام، ويراعى ألا
وإاا تغيب المحكوم عليه عن شغله دون عذر مقبول أو لم يقم به على الوجه المرضي نفذ عليه الحكم 

 بالإكراه البدني".
د. شريف سيد كامل، بدائل الحبس قصيرة المدة في التشريع الجنائي الحديث، دورية الفكر الشرطي،  (38)
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( من قانون الإجراءات الجزائية، 399على المادة ) الفلسطيني وبناء المشر ِّعأما موقف 
يتضح أن مدة تنفيذ عقوبة العمل للمنفعة العامة هي نفسها مدة تنفيذ العقوبة السالبة 
للحرية والمتمثلة في الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث أشهر، الأمر الذي يميز النص 

عة في اضي سلطة واسالفلسطيني عن النص الفرنسي، باعتبار هذا الأخير قد منح الق
تحديد ساعات العمل ومدة تنفيذه بناء على ظروف كل حالة دون التقيد بمدة العقوبة 

 السالبة للحرية.
العماني فقد جعل مدة تنفيذ العمل للمنفعة العامة خاضعة للسلطة التقديرية  المشر ِّعأما 

( 326) في المادة للقاضي باعتبارها عقوبة تكميلية في قانون الجزاء، أما عندما نظمها
أقصى  اكراه البدني، فقد جعل لها حدا عن الإ من قانون الإجراءات الجزائية باعتباره بديلاا 

 كراه البدني.بمدة لا تزيد عن مدة الإ
العماني قد جانب الصواب، باعتبار أن العقوبات  المشر ِّعفي الحقيقة نرى أن مسلك 

ب أن يج من ثمتجسيداا لمبدأ الشرعية، و  يجب أن تكون محددة كماا ومقداراا  اسلفناكما 
كون تطبيق عقوبة العمل للمنفعة العامة في حدود النص التشريعي، الأمر الذي يدفعنا ي

كم بعقوبة حإلى التشكيك في الأساس القانوني الذي استندت عليه المحاكم العمانية في ال
حكوم فيها فاوت في المدد المحيث المتتبع لتلك الأحكام يجد أنها تت ؛العمل للمنفعة العامة

بعقوبة العمل للمنفعة العامة بسبب إدراك المحكمة بغياب النص القانوني المحدد لمدة 
من  المجسد في المادة الثالثةالعقوبة، الأمر الذي يخالف مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات 

 .الجزاء العماني قانون 
عة تشريعي بشأن مدة عقوبة العمل للمنفالعماني معالجة الفراغ ال المشر ِّعلذلك نناشد  

العامة، والك منعاا لأي تعسف أثناء تطبيق تلك العقوبة، تماشياا مع ما قامت به التشريعات 
 المقارنة.

 ؟العامة عقوبة العمل للمنفعة تأجيلأو  مدى امكانية وقف :ويثار تساؤل مهم وهو
ع ف مؤقتاا لاعتبارات اات طابالفرنسي والذي أجاز أن يوق المشر ِّعلقد أجاب على الك 

الفلسطيني قام بتنظيم الأحكام  المشر ِّع، بينما نجد أن (40)اجتماعيطبي أو عائلي أو 
ع بعنوان لاول من الكتاب الرابالخاصة بتأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية في الباب ا

يستنتج  والتي، (402،403،403،404،405،406) الموادحكام الواجبة التنفيذ، في الأ
                                                           

 ( من قانون العقوبات الفرنسي.22-131المادة ) (40)
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 ؛منها أنه يمكن تأجيل تطبيق عقوبة العمل للمنفعة العامة انطلاقاا من فلسفة العقوبة نفسها
لأنها تهدف إلى الإصلاح والتأهيل، والذي لا يمكن تحقيقه في حالات معينة تستوجب 
تأجيل تنفيذ العقوبة، ومثال الك تأجيل العمل للمنفعة العامة على الحامل، ويمكن كذلك 

رة على إاا كانت مقر  ،على كيان الأسرة تأجيل تنفيذ عقوبة العمل للمنفعة العامة حفاظاا 
كما أنه إاا كان المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية ، (41)واحدالرجل وزوجته في وقت 

مصاباا بمرض يهدد حياته أو يعرض التنفيذ حياته للخطر جاز تأجيل تنفيذ العقوبة 
وم عليه بعقوبة سالبة للحرية بجنون، فعلى النيابة العامة ، أو إاا أصيب المحك(42)عليه

أن تأمر بوضعه في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية حتى يشفى، وفي هذه الحالة 
 .(43)بهاتخصم المدة التي يقضيها في هذا المحل من العقوبة المحكوم 

عة ل للمنفوينادي بعض الفقه إلى خصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة عقوبة العم
العامة، تطبيقاا للقواعد العامة في قانون الإجراءات الجزائية، بحيث يقضي المحكوم عليه 
مدة عقوبة الحبس مخصوماا منها مدة الحبس الاحتياطي، وما دام عقوبة العمل للمنفعة 
العامة هي عقوبة بديلة لعقوبة الحبس، فإنه يتم احتساب مدة العمل للمنفعة العامة بعد 

 .(44)الاحتياطيمدة الحبس خصم 
 

 الفرع الرابع
 تحديد الجهات المستقبلة للمحكوم عليه وطبيعة الأعمال

 محل عقوبة العمل للمنفعة العامة
التشريعات الجنائية الجهات التي ينفذ لصالحها عقوبة العمل للمنفعة العامة بعض تحدد 

ين يف بعض القوانفي الأشخاص المعنوية العامة كالقانون الفرنسي والمصري، وتض

                                                           
إاا كان محكوما على رجل " :( المذكورة اعلاه والتي جاء فيها405د. وهذا ما نصت عليه المادة ) (41)

لا تزيد على سنة، ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل جاز تأجيل وزوجته بالحبس مدة 
ة سنة لم يتجاوز خمس عشر  تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر، إاا كانا يكفلان صغيراا 

 ."كاملة، وكان لهما محل إقامة معروف في فلسطين
 سطيني.( من قانون الإجراءات الجزائية الفل403المادة ) (42)
 ( من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني.404المادة ) (43)
 .87،88د. رامي متولي، مرجع سابق، ص:  (44)
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الجمعيات التي تقوم بأعمال اات منفعة عامة والتي لا تهدف للربح، كما هو الحال في 
 .(45)(18-و17-131القانون الفرنسي في المادة )

حيث  ؛خركما تختلف طبيعة الأعمال محل عقوبة العمل للمنفعة العامة من تشريع لآ
ي القانون لعقوبة، كقاضي تطبيق العقوبة فلتقدير الإدارة المشرفة على تنفيذ ا يخضع أولاا 

الفرنسي والجزائري، وغالباا يتجه الفقه إلى تصنيف الأعمال المقترحة في عقوبة العمل 
للمنفعة العامة إلى قسمين، الأول منه اات بُعد تربوي، مثل التدريب على أعمال 

دمة إلى تعزيز خعد اجتماعي، يسعى الإسعافات الأولية، أما القسم الثاني فهو اات بُ 
 .(46)العامةالمجتمع والمصلحة 

 ؛مع تفضيلنا أن يكون العمل المكلف به المحكوم عليه يتناسب مع الجريمة المرتكبة
أي أن يكون الجزاء من جنس الفعل، كما في القرار الصادر عن حكام دبي يقضي بأن 

طوال ثلاثة  ياا يومينظف ثلاثة أشخاص حديقة الحيوانات في المدينة لمدة أربع ساعات 
لهم على قيامهم بقتل قطة وتم نشر الفيديو على مواقع التواصل  أشهر، عقاباا 

 .(47)الاجتماعي
العماني والفلسطيني لم يحددا المجالات أو الأعمال التي  ينالمشر ِّعالجدير بالذكر أن 

 إلا أن المحاكم العمانية قد اجتهدت في تكليف يجوز تكليف المحكوم عليه بأدائها،
فقد قضت المحكمة الابتدائية في بركاء على أحد "المحكوم عليهم بأداء أعمال مختلفة، 

سجن بالالمتهمين بجنحة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، وجنحة تعاطي مواد مخدرة، 
ستة أشهر ومصادرة المخدرات المضبوطة، مع تكليف المتهم بأداء خدمة عامة تتمثل 

 .(48)العقوبة" في تقليم أشجاء الزينة مدة
في الحقيقة نرى بأن هذه الأحكام قد تصطدم بمبدأ الشرعية باعتبارها لم تعتمد على 
النص التشريعي والذي من المفترض أن يحدد الأعمال التي يجوز فيها تطبيق العمل 
للمنفعة العامة، تفادياا لتعسف القاضي في تطبيق سلطته التقديرية عند اختيار الأعمال 

                                                           
د. أحمد شوقي أبو خطوة، نظام المعاملة خارج المؤسسات العقابية، مجلة مركز بحوث الشرطة،  (45)

 .95، ص: 2001، يناير 19العدد 
 وما بعدها. 81د. رامي متولي، مرجع سابق، ص:  (46)
 للمزيد راجع الرابط التالي: (47)
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لعماني على ا المشر ِّع، لذلك نناشد منفعة العامة التي يقوم بها المحكوم عليهالمخصصة لل
القيام بتحديد الأعمال التي تصلح لتطبيق عقوبة العمل للمنفعة العامة، ومن ثم يترك 
للقاضي سلطة اختيار العمل الملائم للمحكوم عليه حسب مقتضيات الفعل المرتكب 

 والظروف الشخصية للمحكوم عليه.
 

 لفرع الخامسا
 انتهاء عقوبة العمل للمنفعة العامة

تنتهي عقوبة العمل للمنفعة العامة بالطريقة الطبيعية وهي تنفيذ المحكوم عليه لجميع 
ى خر أالالتزامات الملقاة على عاتقه دون أي إخلال منه، كما يمكن أن تنتهي بطريقة 

امة، كأن ق العمل للمنفعة العوهي في حالة إخلال المحكوم عليه بالشروط المتعلقة بتطبي
حيث  ؛يمتنع عن الحضور، أو أن يرفض العمل، أو يرتكب جريمة أثناء قيامه بالعمل

يترتب على الك تطبيق عقوبة الحبس الأصلية عليه وحرمانه من الاستفادة من تطبيق 
 .(49)العامةنظام العمل للمنفعة 

رها امة عقوبة تكميلية ولم يعتبوفي التشريع العماني نجد أنه جعل العمل للخدمة الع 
عقوبة أصلية بديلة لعقوبة الحبس، وفي حالة عدم تنفيذ المحكوم عليه لقرار المحكمة 

زيد عن ت القاضي بالعمل للمنفعة العامة كعقوبة تكميلية، يمكن معاقبته بالسجن لمدة لا
يل عن عمل للمنفعة العامة البد، أما في حالة تغيب دون عذر مقبول عن ال(50)شهر

 كراه البدني، ينفذ عليه الحكم بالإكراه البدني.الإ
 
 
 
 
 

                                                           
شينون خالد، العمل للنفع العام كعقوبة بديلة عن العقوبة السالبة للحرية، مذكرة ماجستير، كلية  (49)

 .112، 111ص:  م،2010-2009الحقوق، جامعة الجزائر، 
"إاا خالف المحكوم عليه الأحكام  :( من قانون الجزاء العماني التي جاء فيها62الك حسب المادة ) (50)

( من هذا القانون جاز للمحكمة إصدار أمر بسجنه مدة لا 58، 57والأوامر الصادرة تطبيقا للمادتين )
 تزيد على شهر".
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 المطلب الثاني
 الآثار المترتبة على تطبيق العمل للمنفعة العامة

تختلف الآثار المترتبة على تطبيق العمل للمنفعة العامة حسب التزام المحكوم عليه 
ثار ضح تلك الآلذلك سوف نو  ؛بشروط تطبيق نظام العمل للمنفعة العامة، أم أخل بها

 .حدةحسب كل حالة على 
 

 الفرع الأول
 الآثار القانونية المترتبة على إتمام العمل

من حيث الأصل يؤدي إنجاز المحكوم عليه لساعات العمل للمنفعة العامة المقررة  
من طرف القاضي، دون الإخلال بأي التزام مترتب عليه، إلى إتمام تنفيذه لعقوبة العمل 

مة، وبالتالي تنتهي عقوبة السجن الأصلية، ويحق له وفق شروط معينة ومدد للمنفعة العا
 مختلفة أن يطلب رد الاعتبار.

قاا للمشرع كراه البدني وففعة العامة باعتبارها بديل عن الإأما في حالة تنفيذ العمل للمن
فات و براء امة المحكوم عليه من الغرامة والتعويضات والمصر إالعماني، فإنها تؤدي إلى 

 .(51)بهاالمحكوم عليه 
 

 الفرع الثاني
 الآثار المترتبة على عدم تنفيذ العمل

أن عدم التزام المحكوم عليه بتنفيذ العمل والإخلال به، يقتضي أن يعاقب  ييهالبدمن  
وأن تعدل عقوبة العمل للمنفعة العامة إلى عقوبة السجن أو الغرامة، ولكن لم نجد أن 

لفرنسي الذي ا المشر ِّعتناول تلك الآثار بالتوضيح اللازم، عكس  الفلسطيني قد المشر ِّع
قام بتفصيل كل تلك الآثار، حيث رتب على إخلال المحكوم عليه بالالتزامات المترتبة 

، ويجوز لقاضي تطبيق العقوبة (52)الغرامةعليه أن يعدل العقوبة لتصبح عقوبة السجن أو 
 .راءات قضائية جديدةن السير في إجأن يقرر تغيير العقوبة دو 

                                                           
 ( من قانون الإجراءات الجزائية العماني.325بناء على المادة ) (51)
 ، من قانون العقوبات الفرنسي.9-131المادة  (52)
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الفرنسي على معاقبة المحكوم عليه بعقوبة العمل للمنفعة العامة في  المشر ِّعكما نص 
حال انتهاكه للالتزامات المفروضة عليه، أن يعاقب بالحبس لمدة سنتين وغرامة تقدر 

 .(53)المدنيةيورو، إضافة إلى عقوبة المنع من الحقوق  30000
( من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، أجازت 1-733ادة )وتجدر الإشارة إلى أن الم

لقاضي تطبيق العقوبة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المحكوم عليه أو طلب المدعي 
العام أن يأمر بقرار مسبب بإبدال عقوبة العمل للمنفعة العامة بعقوبة الغرامة اليومية، 

لغرامة من حيث تحديد عدد وقيمة الغرامة كما تخضع مسألة إبدال ساعات العمل بعقوبة ا
 .(54)العقوبةاليومية لتقدير قاضي تطبيق 

ه جبارياا على المحكوم عليإجعل تنفيذ العمل للخدمة العامة  العماني فقد المشر ِّعأما 
في حاله قرر القاضي الك، وفي حالة عدم احترامه لتنفيذ العمل للخدمة العامة يمكن 

يق ، والذي نرى فيه أنه لا يتلاءم مع الغاية من تطبتزيد عن شهر معاقبته بالسجن لمدة لا
 صلاح ضرر الجريمة وتقديم خدمة للمجتمعإل للمنفعة العامة التي تركز على عقوبة العم

بما يؤدي إلى تقويم سلوك المحكوم عليه، كما يمكن أن تكون عقوبة العمل للمنفعة العامة 
مهرب  لةنز قد تكون عقوبة السجن لمدة شهر بم المحكوم بها تتجاوز الشهر، وبالتالي
 للمحكوم عليه في تنفيذ عقوبة العمل 

وفي تقديرنا لموقف التشريعين العماني والفلسطيني من نظام العمل ، للمنفعة العامة
للمنفعة العامة، نجده لم يواكب التشريعات الحديثة في التوسع بتطبيق الك النظام، كما 

فرنسي، من خلال النص على إمكانية استبدال عقوبة الحبس هو مطبق في القانون ال
التي لا تزيد عن عام بعقوبة العمل للمنفعة العامة، مع ضرورة وضع قواعد تشريعية 
واضحة لتنظيم تلك العقوبة، متعلقة بتحديد ساعات العمل، والنص على ضرورة أن يقرر 

 امة، كما عليه أن يحدد الآثارعقوبة العمل للمنفعة العامة للقاضي، وليس للنيابة الع
 تنفيذ المحكوم عليه للالتزامات الملقاة عليه. مالمترتبة على تنفيذ أو عد

 
 ةـــالخاتم

قوبة السالبة ي العقوبات البديلة للعن ِّ بي السياسة الجنائية الحديثة هو تإن الاتجاه العام ف
 ا تهدف بالأساس إلى إدماجلأنه ؛للحرية قصيرة المدة، ومن أهمها العمل للمنفعة العامة

المحكوم عليه داخل المجتمع والابتعاد عن الآثار السلبية الكثيرة للعقوبة السالبة للحرية 
                                                           

وما  99(، للمزيد انظر بالتفصيل د. رامي متولي القاضي، مرجع سابق، ص: 42-434ة)الماد (53)
 بعدها.

 .100د. رامي متولي المرجع السابق، ص:  (54)
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الفلسطيني إلى النص على نظام العمل للمنفعة العامة  المشر ِّعقصيرة المدة، مما دفع ب
 المشر ِّع اهكما تبنكبديل لعقوبة السجن المحكوم بها والتي لا تزيد عن ثلاث أشهر، 

 العماني وجعل العمل للخدمة العامة عقوبة تكميلية وليس عقوبة بديلة للعقوبة الأصلية.
 :نتائج البحث

 توصلت الدارسة لبعض النتائج أهمها:
طبقة في لذا فهي م ؛عقوبة العمل للمنفعة العامة من أهم العقوبات البديلة للسجن دتع  -

 أغلب التشريعات الوطنية.
 كراه البدني ولم يجعله بديلاا العماني العمل للخدمة العامة بديل عن الإ المشر ِّعجعل  -

 عن العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة.
العماني مع العمل للخدمة العامة باعتباره عقوبة تكميلية، وليس كعقوبة  المشر ِّعتعامل  -

 مجال تنفيذها ها ولا، دون أن يحدد نطاق تطبيقبديلة للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة
 والمدة المحددة لها.

يشترط لتطبيق العمل للمنفعة العامة في التشريع الفلسطيني أن يقدم المحكوم عليه  -
طلب للادعاء العام لاستبدال عقوبة السجن بالعمل في إحدى مؤسسات الدولة في الجرائم 

 التي لا تتجاوز عقوبتها ثلاث أشهر.
عامة مصلحة الفرد بإعادة إدماجة داخل المجتمع وعدم تحقق عقوبة العمل للمنفعة ال -

اختلاطه بالمجرمين داخل السجون، وتحقق مصلحة المجتمع من خلال التقليل من 
 تكاليف عقوبة السجن.

 البحث:توصيات 
 قترح التوصيات التالية: ننتائج التي توصلت إليها الدراسة في ضوء ال

والمادة  لإجراءات الجزائية الفلسطيني،( من قانون ا399ضرورة تعديل نص المادة ) -
بأن يشرف القضاء على تطبيق نظام العمل  التسمح /ك( من قانون الجزاء العماني،57)

للمنفعة العامة، وليس النيابة العامة، كما يجب أن يسمح التعديل بتطبيق النظام على 
لتي لا تزيد االعقوبات التي تصل إلى سنة حبس ولا يقتصر على تطبيقه على العقوبات 

متى رأت  ،، لتوسيع نطاق تطبيقه والمقتصر على الجرائم قليلة الخطورةعن ثلاث أشهر
المحكمة من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكبت بها 

 الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب الجريمة.
جزائية العماني تسمح بإمكانية تطبيق العمل إضافة مادة في قانون الإجراءات ال -

بها كبديل  ، وعدم الاكتفاءللمنفعة العامة كبديل عن العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة
 كراه البدني.عن الإ
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الفرنسي على معاقبة المحكوم عليه بعقوبة العمل للمنفعة العامة في  المشر ِّعكما نص 
حال انتهاكه للالتزامات المفروضة عليه، أن يعاقب بالحبس لمدة سنتين وغرامة تقدر 

 .(53)المدنيةيورو، إضافة إلى عقوبة المنع من الحقوق  30000
( من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، أجازت 1-733ادة )وتجدر الإشارة إلى أن الم

لقاضي تطبيق العقوبة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المحكوم عليه أو طلب المدعي 
العام أن يأمر بقرار مسبب بإبدال عقوبة العمل للمنفعة العامة بعقوبة الغرامة اليومية، 

لغرامة من حيث تحديد عدد وقيمة الغرامة كما تخضع مسألة إبدال ساعات العمل بعقوبة ا
 .(54)العقوبةاليومية لتقدير قاضي تطبيق 

ه جبارياا على المحكوم عليإجعل تنفيذ العمل للخدمة العامة  العماني فقد المشر ِّعأما 
في حاله قرر القاضي الك، وفي حالة عدم احترامه لتنفيذ العمل للخدمة العامة يمكن 

يق ، والذي نرى فيه أنه لا يتلاءم مع الغاية من تطبتزيد عن شهر معاقبته بالسجن لمدة لا
 صلاح ضرر الجريمة وتقديم خدمة للمجتمعإل للمنفعة العامة التي تركز على عقوبة العم

بما يؤدي إلى تقويم سلوك المحكوم عليه، كما يمكن أن تكون عقوبة العمل للمنفعة العامة 
مهرب  لةنز قد تكون عقوبة السجن لمدة شهر بم المحكوم بها تتجاوز الشهر، وبالتالي
 للمحكوم عليه في تنفيذ عقوبة العمل 

وفي تقديرنا لموقف التشريعين العماني والفلسطيني من نظام العمل ، للمنفعة العامة
للمنفعة العامة، نجده لم يواكب التشريعات الحديثة في التوسع بتطبيق الك النظام، كما 

فرنسي، من خلال النص على إمكانية استبدال عقوبة الحبس هو مطبق في القانون ال
التي لا تزيد عن عام بعقوبة العمل للمنفعة العامة، مع ضرورة وضع قواعد تشريعية 
واضحة لتنظيم تلك العقوبة، متعلقة بتحديد ساعات العمل، والنص على ضرورة أن يقرر 

 امة، كما عليه أن يحدد الآثارعقوبة العمل للمنفعة العامة للقاضي، وليس للنيابة الع
 تنفيذ المحكوم عليه للالتزامات الملقاة عليه. مالمترتبة على تنفيذ أو عد

 
 ةـــالخاتم

قوبة السالبة ي العقوبات البديلة للعن ِّ بي السياسة الجنائية الحديثة هو تإن الاتجاه العام ف
 ا تهدف بالأساس إلى إدماجلأنه ؛للحرية قصيرة المدة، ومن أهمها العمل للمنفعة العامة

المحكوم عليه داخل المجتمع والابتعاد عن الآثار السلبية الكثيرة للعقوبة السالبة للحرية 
                                                           

وما  99(، للمزيد انظر بالتفصيل د. رامي متولي القاضي، مرجع سابق، ص: 42-434ة)الماد (53)
 بعدها.
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الفلسطيني إلى النص على نظام العمل للمنفعة العامة  المشر ِّعقصيرة المدة، مما دفع ب
 المشر ِّع اهكما تبنكبديل لعقوبة السجن المحكوم بها والتي لا تزيد عن ثلاث أشهر، 

 العماني وجعل العمل للخدمة العامة عقوبة تكميلية وليس عقوبة بديلة للعقوبة الأصلية.
 :نتائج البحث

 توصلت الدارسة لبعض النتائج أهمها:
طبقة في لذا فهي م ؛عقوبة العمل للمنفعة العامة من أهم العقوبات البديلة للسجن دتع  -

 أغلب التشريعات الوطنية.
 كراه البدني ولم يجعله بديلاا العماني العمل للخدمة العامة بديل عن الإ المشر ِّعجعل  -

 عن العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة.
العماني مع العمل للخدمة العامة باعتباره عقوبة تكميلية، وليس كعقوبة  المشر ِّعتعامل  -

 مجال تنفيذها ها ولا، دون أن يحدد نطاق تطبيقبديلة للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة
 والمدة المحددة لها.

يشترط لتطبيق العمل للمنفعة العامة في التشريع الفلسطيني أن يقدم المحكوم عليه  -
طلب للادعاء العام لاستبدال عقوبة السجن بالعمل في إحدى مؤسسات الدولة في الجرائم 

 التي لا تتجاوز عقوبتها ثلاث أشهر.
عامة مصلحة الفرد بإعادة إدماجة داخل المجتمع وعدم تحقق عقوبة العمل للمنفعة ال -

اختلاطه بالمجرمين داخل السجون، وتحقق مصلحة المجتمع من خلال التقليل من 
 تكاليف عقوبة السجن.

 البحث:توصيات 
 قترح التوصيات التالية: ننتائج التي توصلت إليها الدراسة في ضوء ال

والمادة  لإجراءات الجزائية الفلسطيني،( من قانون ا399ضرورة تعديل نص المادة ) -
بأن يشرف القضاء على تطبيق نظام العمل  التسمح /ك( من قانون الجزاء العماني،57)

للمنفعة العامة، وليس النيابة العامة، كما يجب أن يسمح التعديل بتطبيق النظام على 
لتي لا تزيد االعقوبات التي تصل إلى سنة حبس ولا يقتصر على تطبيقه على العقوبات 

متى رأت  ،، لتوسيع نطاق تطبيقه والمقتصر على الجرائم قليلة الخطورةعن ثلاث أشهر
المحكمة من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكبت بها 

 الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب الجريمة.
جزائية العماني تسمح بإمكانية تطبيق العمل إضافة مادة في قانون الإجراءات ال -

بها كبديل  ، وعدم الاكتفاءللمنفعة العامة كبديل عن العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة
 كراه البدني.عن الإ
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الحرص على عدم نزع الطابع العقابي على العمل للمنفعة العامة، والإبقاء عليه تحت  -
ليه إاا لم يلتزم المحكوم ع ،ى خر أوإبداله بعقوبة  رقابة القضاء، بهدف إعادة النظر فيه

 بشروط تطبيق النظام.
لعقوبة  ين الفلسطيني والعماني على التدخل ليضعا تنظيماا متكاملاا المشر ِّعنناشد  -

العمل للمنفعة العامة كبديل للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة، ويترك للقاضي سلطة 
ف ، بما يحدد الأعمال العامة التي يمكن التكليد القضائيالحكم بها تطبيقاا لمبدأ التفري

بأدائها، وكذلك تحديد مدة عقوبة التكليف، والجهة التي تتولى الرقابة والإشراف على تنفيذ 
 عقوبة العمل للمنفعة العامة.

سة نظام متكامل ينشأ بمقتضاه مؤس والفلسطيني إيجادين العماني المشر ِّعنهيب ب -
لة ة وتكون له الصلاحية في استبدال العقوبة السجنية بالعقوبات البديقاضي تطبيق العقوب

 ومنها العمل للمنفعة العامة.
الاستفادة من التجربة الفرنسية في مجال العقوبات البديلة، مع مراعاة الظروف  -

 الاجتماعية والقانونية السائدة في المجتمع الفلسطيني والعماني.
ه لأن نجاح؛ لعامة مرهون بمدى تقبل المجتمع لهإن نجاح عقوبة العمل للمنفعة ا -

يتطلب تظافر وتعاون جميع فئات المجتمع، من أفراد وقضاء ونيابة عامة وإعلام، كما 
تتطلب وجود الإطار التشريعي المحدد لتنفيذه، والإخصائيين الاجتماعيين الذي يمكن 

ته في يمها للقاضي لمساعدالاعتماد عليهم في إجراء التحقيقات الاجتماعية اللازمة، وتقد
                                                  تقرير مدى ملائمة العمل المقرر للمحكوم عليه.

 
 عـــالمراج

 الكتب:-أولا 
  ،الحسـيـن زين الاسم، إشكالية العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة والبدائل المقترحة

 .م2006-2005لسعدي، طنجة، المغرب، رسالة ماجستير، جامعة عبد المالك ا
  ،د. رامي متولي القاضي، عقوبة العمل للمنفعة العامة في التشريع الجنائي المقارن

 .م2012دار النهضة العربية، 
  د. رفعت رشوان، العمل للنفع العام بين مقتضيات السياسة العقابية الحديثة واعتبارات

 .م2012حقوق الإنسان، دار النهضة العربية، 
  ة، مذكرة ير حبة بديلة عن العقوبة السالبة للشينون خالد، العمل للنفع العام كعقو

 .م2010-2009ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

28 
 

  عماني سمية، عقوبة العمل للنفع العام، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير في جامعة
 .م2015-2014العقيد أكلي محند بولحاج، الجزائر، 

 م2020لعاني، شرح قانون الجزاء العماني، القسم العام، الأجيال، د. عادل ا. 
  ،أ علي نبيل صبيح، العمل للمنفعة العامة كعقوبة بديلة في القانون الجزائي الفلسطيني

 م.2017رسالة ماجستير، جامعة النجاح، 
  ،أ عبد الرؤوف حنان العمل للنفع العام كبديل عن عقوبة الحبس، رسالة ماجستير

 م.2014 سكره،بالحقوق والعلوم السياسية، جامعة  كلية
  ،د. لطيفة المهداتي، الشرعية في تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، الشركة الشرقية، الرباط

 .م2005
 الأبحاث: -ثانياا 

  أحمد شوقي أبو خطوة، نظام المعاملة خارج المؤسسات العقابية، مجلة مركز بحوث
 .م2001، يناير 19الشرطة، العدد 

  د. رفعت رشوان، بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، بحث مقدم لندوة
العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، منشور بكتاب الندوة، وزارة الداخلية، الأمارات 

 .م2011 ،العربية المتحدة، يونيو
  ،ورية دد. شريف سيد كامل، بدائل الحبس قصير المدة في التشريع الجنائي الحديث

، العدد التاسع، الإصدار م2000الفكر الشرطي، شرطة الشارقة، الإمارات، أكتوبر، 
 الثالث.

  ،د. صفاء أوتاني، العمل للمنفعة العامة في السياسة العقابية المعاصرة، دراسة مقارنة
 .م2009( العدد الثاني، 25مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد )

  ة حسين المنصوري، بدائل العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة، دار النهضة د عائش
 .م2016العربية، 

  د. عبد الرحمن طريمان، التعزير بالعمل للنفع العام، رسالة دكتوراه، كلية الدراسات
 .م2013العليا، جامعة نايف للعلوم الأمنية، 

  ،ن،ديلة بين الشريعة والقانو العقوبات البد. نزار حمدي قشطة، د. عفيف أبو كلوب 
بحث مقدم لمؤتمر المجلس الأعلى للقضاء، المناخ القضائي الداعم للعدالة الناجزة 

 ، مجلة المؤتمر.م2015-11-26الذي عقد في غزة بتاريخ 
 



245 العدد الثاني ع�سر - اأكتوبر 2022ممجلة الدرا�سات الفقهية والقانونية 27 
 

الحرص على عدم نزع الطابع العقابي على العمل للمنفعة العامة، والإبقاء عليه تحت  -
ليه إاا لم يلتزم المحكوم ع ،ى خر أوإبداله بعقوبة  رقابة القضاء، بهدف إعادة النظر فيه

 بشروط تطبيق النظام.
لعقوبة  ين الفلسطيني والعماني على التدخل ليضعا تنظيماا متكاملاا المشر ِّعنناشد  -

العمل للمنفعة العامة كبديل للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة، ويترك للقاضي سلطة 
ف ، بما يحدد الأعمال العامة التي يمكن التكليد القضائيالحكم بها تطبيقاا لمبدأ التفري

بأدائها، وكذلك تحديد مدة عقوبة التكليف، والجهة التي تتولى الرقابة والإشراف على تنفيذ 
 عقوبة العمل للمنفعة العامة.

سة نظام متكامل ينشأ بمقتضاه مؤس والفلسطيني إيجادين العماني المشر ِّعنهيب ب -
لة ة وتكون له الصلاحية في استبدال العقوبة السجنية بالعقوبات البديقاضي تطبيق العقوب

 ومنها العمل للمنفعة العامة.
الاستفادة من التجربة الفرنسية في مجال العقوبات البديلة، مع مراعاة الظروف  -

 الاجتماعية والقانونية السائدة في المجتمع الفلسطيني والعماني.
ه لأن نجاح؛ لعامة مرهون بمدى تقبل المجتمع لهإن نجاح عقوبة العمل للمنفعة ا -

يتطلب تظافر وتعاون جميع فئات المجتمع، من أفراد وقضاء ونيابة عامة وإعلام، كما 
تتطلب وجود الإطار التشريعي المحدد لتنفيذه، والإخصائيين الاجتماعيين الذي يمكن 

ته في يمها للقاضي لمساعدالاعتماد عليهم في إجراء التحقيقات الاجتماعية اللازمة، وتقد
                                                  تقرير مدى ملائمة العمل المقرر للمحكوم عليه.
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 ةــــقد الم
احتل الحديث عن الحرية الدينية، مكان ا علي ا في الواقع الاجتماعي والقانوني؛ لأن 
الحرية هي أعز ما يملك الإنسان، وهي من مظاهر نعم الله عز وجل على خلقه، وانعكست 
تلك الأهمية البالغة للحرية على الواقع القانوني، حيث كرست الإعلانات والمواثيق الدولية 

يعات الداخلية حماية الحريات بصفة عامة والحرية الدينية بصفة خاصة، فضلا  عن التشر 
ونظر ا لاتساع موضوع الحريات العامة فقد أثرنا أن نختار الحرية الدينية؛ لتكون موضوع 
هذا البحث، يرجع ذلك إلى الأهمية الكبيرة للحرية الدينية في حياة الأمم والشعوب 

ا ومما يعلي من صرح الحرية الدينية ويبرز أهميتهولارتباطها اللصيق بشخص الإنسان، 
البالغة أن الإنسان يستطيع أن يصبر على الحرمان من بعض حقوقه كالحرية السياسية، 
ا لا يطيق أن يحرم من حريته الدينية؛ لذلك ومنذ فجر الخليفة لم يوجد الإنسان  ولكن أبد 

 ن نشأة الجماعة الإنسانية. وعلى ذلك يمكن القول بأن نشأة الدين لم تتأخر عبلا، 
؛ فالدين -وكيف لا-ويبرز هنا الأهمية البالغة للدين والحرية الدينية في حياة الإنسان 

هو مصدر العواطف النبيلة والمشاعر الطيبة، فما من فضيلة إلا وتصدر عنه، ولا 
ان الذوب ؛ لأن أمة بلا عقيدة هي أمة كتبت على نفسها الفناء أو)1(صالحه إلا وترد إليه 

؛ ولأن الحرية الدينية قوامها ركيزتان )2(في عقائد الأمم الأخرى بما يعني مسح شخصيتها
أساسيتان هما: حرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية وهما المظهران المعبران 
عن الحرية الدينية، فحرية الاعتقاد هي حق الإنسان في اختيار عقيدته الدينية، فلا يكون 

يره سلطان عليه فيما يعتقده، بل له أن يعتقد ما يشاء في حدود ما تبيحه حرية لغ
 .)3( الاعتقاد

                                                           
 .14، صم1976الشيخ، سيد سابق، العقائد الإسلامية، دار الكتب الحديثة، القاهرة،  )1(
د. أحمد رشاد طاحون، حرية العقيدة في الشريعة الإسلامية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة  )2(

 .2، صم1998القاهرة، 
حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة، الطبعة الخامسة، الشيخ/ محمد الغزالي،  )3(

 . 174، صم2002دار الدعوة، 

 

4 
 

 إشكالية البحث:
يبرز الواقع إلى وجود العديد من الإشكالات بسبب حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر  

الدينية والخلط الذي يحدث بينهما، فحرية العقيدة تحرص كافة النصوص القانونية على 
جعلها مطلقة، وما بين حرية الاعتقاد المطلقة وبين المظاهر الخارجي المعبر عن العقيدة 

ن سطح، فليس لكل مائر الدينية تطفو العديد من المشكلات إلى الوهي ممارسة الشع
دينيا  معينا  الحق في أن يمارس شعائره الدينية فما هي الضوابط القانونية  اعتقد اعتقادا  

 لممارسة الشعائر الدينية؟ وما هي الطوائف الدينية المسموح لها بممارسة شعائرها علنا ؟
حرية دينية فلا يتوقف الأمر عند حرية الاعتقاد، فحرية وحتى يمكننا القول إن هناك 

( 1-64( في المادة )م2014الاعتقاد مطلقة وذلك كما جاء بالدستور المصري الجديد )
لعقائد ا يشاء من الأديان وافلكل إنسان أن يؤمن بم "،التي جاء فيها: "حرية الاعتقاد مطلقة

 ولا سلطان لأحد عليه في ذلك. ،يطمئن إليها ضميره، وتسكن إليها نفسه التي
حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة ( أن: "35ماني أورد في المادة )أما الدستور العُ 

تعلق ، ولم يرد نص في الدستور العُماني ي"وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون 
تصورنا أن في و التعبير عنه، بحرية العقيدة الدينية، وإنما أتت المادة بتعبير حرية الرأي و 

المشر ِّع الدستوري العُماني قصد على الأرجح بحرية الرأي في تلك المادة حرية العقيدة؛ 
( 34المادة جاءت في أثر المادة )هذه نهاية هو رأي، كما أن اللأن الاعتقاد الديني في 

 المتعلقة بحرية القيام بالشعائر الدينية. 
حرية أخرى وهي ممارسة الشعائر الدينية، فاعتقاد من غير  ويلزم بجانب حرية الاعتقاد

ممارسة للشعائر الدينية يعد لاهوت فكري وليس من الدين في شيء، فممارسة الشعائر 
الدينية هي المظهر الخارجي المعبر عن الدين أو يمكن القول هي الوجه الآخر لحرية 

 العقيدة. 
حرية ممارسة " :( من الدستور المصري 2-46لذلك جاء في الفقرة الثانية من المادة )

وأكد  ،الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون"
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الحرية هي أعز ما يملك الإنسان، وهي من مظاهر نعم الله عز وجل على خلقه، وانعكست 
تلك الأهمية البالغة للحرية على الواقع القانوني، حيث كرست الإعلانات والمواثيق الدولية 

يعات الداخلية حماية الحريات بصفة عامة والحرية الدينية بصفة خاصة، فضلا  عن التشر 
ونظر ا لاتساع موضوع الحريات العامة فقد أثرنا أن نختار الحرية الدينية؛ لتكون موضوع 
هذا البحث، يرجع ذلك إلى الأهمية الكبيرة للحرية الدينية في حياة الأمم والشعوب 

ا ومما يعلي من صرح الحرية الدينية ويبرز أهميتهولارتباطها اللصيق بشخص الإنسان، 
البالغة أن الإنسان يستطيع أن يصبر على الحرمان من بعض حقوقه كالحرية السياسية، 
ا لا يطيق أن يحرم من حريته الدينية؛ لذلك ومنذ فجر الخليفة لم يوجد الإنسان  ولكن أبد 

 ن نشأة الجماعة الإنسانية. وعلى ذلك يمكن القول بأن نشأة الدين لم تتأخر عبلا، 
؛ فالدين -وكيف لا-ويبرز هنا الأهمية البالغة للدين والحرية الدينية في حياة الإنسان 

هو مصدر العواطف النبيلة والمشاعر الطيبة، فما من فضيلة إلا وتصدر عنه، ولا 
ان الذوب ؛ لأن أمة بلا عقيدة هي أمة كتبت على نفسها الفناء أو)1(صالحه إلا وترد إليه 

؛ ولأن الحرية الدينية قوامها ركيزتان )2(في عقائد الأمم الأخرى بما يعني مسح شخصيتها
أساسيتان هما: حرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية وهما المظهران المعبران 
عن الحرية الدينية، فحرية الاعتقاد هي حق الإنسان في اختيار عقيدته الدينية، فلا يكون 

يره سلطان عليه فيما يعتقده، بل له أن يعتقد ما يشاء في حدود ما تبيحه حرية لغ
 .)3( الاعتقاد

                                                           
 .14، صم1976الشيخ، سيد سابق، العقائد الإسلامية، دار الكتب الحديثة، القاهرة،  )1(
د. أحمد رشاد طاحون، حرية العقيدة في الشريعة الإسلامية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة  )2(

 .2، صم1998القاهرة، 
حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة، الطبعة الخامسة، الشيخ/ محمد الغزالي،  )3(

 . 174، صم2002دار الدعوة، 
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 إشكالية البحث:
يبرز الواقع إلى وجود العديد من الإشكالات بسبب حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر  

الدينية والخلط الذي يحدث بينهما، فحرية العقيدة تحرص كافة النصوص القانونية على 
جعلها مطلقة، وما بين حرية الاعتقاد المطلقة وبين المظاهر الخارجي المعبر عن العقيدة 

ن سطح، فليس لكل مائر الدينية تطفو العديد من المشكلات إلى الوهي ممارسة الشع
دينيا  معينا  الحق في أن يمارس شعائره الدينية فما هي الضوابط القانونية  اعتقد اعتقادا  

 لممارسة الشعائر الدينية؟ وما هي الطوائف الدينية المسموح لها بممارسة شعائرها علنا ؟
حرية دينية فلا يتوقف الأمر عند حرية الاعتقاد، فحرية وحتى يمكننا القول إن هناك 

( 1-64( في المادة )م2014الاعتقاد مطلقة وذلك كما جاء بالدستور المصري الجديد )
لعقائد ا يشاء من الأديان وافلكل إنسان أن يؤمن بم "،التي جاء فيها: "حرية الاعتقاد مطلقة

 ولا سلطان لأحد عليه في ذلك. ،يطمئن إليها ضميره، وتسكن إليها نفسه التي
حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة ( أن: "35ماني أورد في المادة )أما الدستور العُ 

تعلق ، ولم يرد نص في الدستور العُماني ي"وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون 
تصورنا أن في و التعبير عنه، بحرية العقيدة الدينية، وإنما أتت المادة بتعبير حرية الرأي و 

المشر ِّع الدستوري العُماني قصد على الأرجح بحرية الرأي في تلك المادة حرية العقيدة؛ 
( 34المادة جاءت في أثر المادة )هذه نهاية هو رأي، كما أن اللأن الاعتقاد الديني في 

 المتعلقة بحرية القيام بالشعائر الدينية. 
حرية أخرى وهي ممارسة الشعائر الدينية، فاعتقاد من غير  ويلزم بجانب حرية الاعتقاد

ممارسة للشعائر الدينية يعد لاهوت فكري وليس من الدين في شيء، فممارسة الشعائر 
الدينية هي المظهر الخارجي المعبر عن الدين أو يمكن القول هي الوجه الآخر لحرية 

 العقيدة. 
حرية ممارسة " :( من الدستور المصري 2-46لذلك جاء في الفقرة الثانية من المادة )

وأكد  ،الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون"
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 حرية القيام بالشعائر الدينية طبقا  ( من الدستور بأن: "34ي المادة )المشر ِّع العُماني ف
 ". للعادات المرعية مصونة، على ألا يخل ذلك بالنظام العام، أو ينافي الآداب

 أهمية البحث:
تتجلى أهمية الموضوع من خلال بيان الحماية الجنائية للحرية الدينية، والتي تتنوع ما  

بين حماية دستورية وردت في الدساتير، والتي أكدت على حرص المشر ِّع الدستوري 
ر وأما ممارسة الشعائ، ري على كفالة حرية الاعتقاد، فهي لديه مطلقةالعُماني والمص

الدينية فهي مكفولة بحكم القانون شريطة ألا تخالف النظام العام والآداب، وأن تكون فقط 
 ،لأصحاب الأديان السماوية؛ لأنهم وحدهم المسموح لهم بممارسة شعائرهم الدينية علن ا

ريعات الجنائية، فدائما  ما كانت حماية الحرية الدينية وحماية تشريعية وردة داخل التش
 محل اهتمام المشر ِّع الجنائي، حيث أحاط تلك الحرية بسياج من الأمان.

وتتضح أهمية الموضوع من خلال بيان الحماية الجنائية للحرية الدينية، فهدف القانون 
بصفة عامة والجنائي بصفة خاصة هو حماية المصالح الاجتماعية سواء كانت من 
المصالح التي تمس كيان الدولة أم المجتمع أم حقوق وحريات الأفراد، والمشر ِّع الجنائي 

والحريات الأساسية وبصفة خاصة الحرية الدينية، وذلك من  لم يتوانى عن حماية الحقوق 
خلال ما قرره من حماية للحرية الدينية في الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من 

: "الجرائم المتعلقة الأديان ومكافحة التمييز" ويبرز قانون العقوبات المصري المسمى ب
لاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر هذا مدى حرص المشر ِّع المصري على كفالة حرية ا

 7/2018وكذلك وما قرره المشر ِّع العُماني في الباب الثامن من قانون الجزاء  ،الدينية
 .التي تمس الدين والأسرة والمجتمع الخاص الجرائم
 خطة البحث

 المبحث الأول: تعريف الحرية الدينية وحمايتها في النظم القانونية. 
 تعريف الحرية الدينية.  المطلب الأول: ●
 حماية الحرية الدينية في النظم القانونية.  المطلب الثاني: ●
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 الحماية الجنائية لحرية العقيدة. المبحث الثاني:
 العدوان على حرية الاعتقاد الديني  المطلب الأول: ●
 جريمة التمييز بسبب العقيدة الدينية  المطلب الثاني: ●

  ئية لممارسة الشعائر الدينيةالمبحث الثالث: الحماية الجنا
 حماية القيام بالشعائر الدينية  المطلب الأول: ●
 العدوان على أماكن ممارسة الشعائر الدينية  المطلب الثاني: ●
  

 المبحث الأول
 تعريف الحرية الدينية و صدرها في النظم القانونية

تكتسب الحرية الدينية بفرعيها )حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية( أهمية 
كبيرة، فتكاد لا توجد دولة في العالم على اختلاف أنظمتها السياسية أو طريقة الحكم فيها 
لا تقر هذه الحرية وتحافظ عليها، وتوفر لها كثيرا  من الضمانات؛ ويرجع ذلك إلى الأهمية 

 ها الحرية الدينية بين سائر الحريات الأخرى. التي تحتل
 

 المطلب الأول
 تعريف الحرية الدينية

لبيان مفهوم الحرية الدينية، لابد من التطرق إلى المعنى اللغوي والاصطلاحي للحرية 
الدينية، ثم بيان مدلول الحرية الدينية في القانون باعتبارها واحدة من أهم الحريات العامة 

 القانون بحفظها وصيانتها. التي يتكفل 
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 حرية القيام بالشعائر الدينية طبقا  ( من الدستور بأن: "34ي المادة )المشر ِّع العُماني ف
 ". للعادات المرعية مصونة، على ألا يخل ذلك بالنظام العام، أو ينافي الآداب

 أهمية البحث:
تتجلى أهمية الموضوع من خلال بيان الحماية الجنائية للحرية الدينية، والتي تتنوع ما  

بين حماية دستورية وردت في الدساتير، والتي أكدت على حرص المشر ِّع الدستوري 
ر وأما ممارسة الشعائ، ري على كفالة حرية الاعتقاد، فهي لديه مطلقةالعُماني والمص

الدينية فهي مكفولة بحكم القانون شريطة ألا تخالف النظام العام والآداب، وأن تكون فقط 
 ،لأصحاب الأديان السماوية؛ لأنهم وحدهم المسموح لهم بممارسة شعائرهم الدينية علن ا

ريعات الجنائية، فدائما  ما كانت حماية الحرية الدينية وحماية تشريعية وردة داخل التش
 محل اهتمام المشر ِّع الجنائي، حيث أحاط تلك الحرية بسياج من الأمان.

وتتضح أهمية الموضوع من خلال بيان الحماية الجنائية للحرية الدينية، فهدف القانون 
بصفة عامة والجنائي بصفة خاصة هو حماية المصالح الاجتماعية سواء كانت من 
المصالح التي تمس كيان الدولة أم المجتمع أم حقوق وحريات الأفراد، والمشر ِّع الجنائي 

والحريات الأساسية وبصفة خاصة الحرية الدينية، وذلك من  لم يتوانى عن حماية الحقوق 
خلال ما قرره من حماية للحرية الدينية في الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من 

: "الجرائم المتعلقة الأديان ومكافحة التمييز" ويبرز قانون العقوبات المصري المسمى ب
لاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر هذا مدى حرص المشر ِّع المصري على كفالة حرية ا

 7/2018وكذلك وما قرره المشر ِّع العُماني في الباب الثامن من قانون الجزاء  ،الدينية
 .التي تمس الدين والأسرة والمجتمع الخاص الجرائم
 خطة البحث

 المبحث الأول: تعريف الحرية الدينية وحمايتها في النظم القانونية. 
 تعريف الحرية الدينية.  المطلب الأول: ●
 حماية الحرية الدينية في النظم القانونية.  المطلب الثاني: ●
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 الحماية الجنائية لحرية العقيدة. المبحث الثاني:
 العدوان على حرية الاعتقاد الديني  المطلب الأول: ●
 جريمة التمييز بسبب العقيدة الدينية  المطلب الثاني: ●

  ئية لممارسة الشعائر الدينيةالمبحث الثالث: الحماية الجنا
 حماية القيام بالشعائر الدينية  المطلب الأول: ●
 العدوان على أماكن ممارسة الشعائر الدينية  المطلب الثاني: ●
  

 المبحث الأول
 تعريف الحرية الدينية و صدرها في النظم القانونية

تكتسب الحرية الدينية بفرعيها )حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية( أهمية 
كبيرة، فتكاد لا توجد دولة في العالم على اختلاف أنظمتها السياسية أو طريقة الحكم فيها 
لا تقر هذه الحرية وتحافظ عليها، وتوفر لها كثيرا  من الضمانات؛ ويرجع ذلك إلى الأهمية 

 ها الحرية الدينية بين سائر الحريات الأخرى. التي تحتل
 

 المطلب الأول
 تعريف الحرية الدينية

لبيان مفهوم الحرية الدينية، لابد من التطرق إلى المعنى اللغوي والاصطلاحي للحرية 
الدينية، ثم بيان مدلول الحرية الدينية في القانون باعتبارها واحدة من أهم الحريات العامة 

 القانون بحفظها وصيانتها. التي يتكفل 
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 الحرية في اللغة:
الحرية في اللغة هي مصدر صناعي من لفظ الحر، وهذا اللفظ مشتق من المادة 
)حرر( والحر بالضم ما خلص من الاختلاط بغيره، والحر من الرجال خلاف العبد؛ لأنه 

 . )4(الأمةخلص من الرق وجمعه أحرار، والحرة ضد 
 الاصطلاح:الحرية في 

هناك ثمة ترابط بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للحرية، فلم يعرف الفقهاء الحرية 
في الاصطلاح تعريفا  يخرج عن تعريفها في اللغة، إلا أن هناك من ذهب إلى تعريفها 

 . )5( بأنها خلوص الإنسان من ضيق الحجر، وتمتعه بكل حق إنساني قضى به المشر ِّع
الحرية ذات مدلول نسبي وليس مطلق ا فهي مقيدة بالأعراف والتقاليد ويفهم من ذلك أن 

إنساني بمعنى سيطرة الإنسان على نفسه، وضبطها من  ا  والنظام العام، فهي ذات معن
الاعتداء على حق الشخص نفسه، أو العدوان على حقوق الآخرين وحرياتهم، فالحرية 

ة ارسة أفعاله وأقواله وتصرفاته بإدار هي ما يميز الإنسان عن غيره ويتمكن بها من مم
 . )6(معينة واختيار من غير قسر ولا إكراه ولكن ضمن حدود

 الحرية في القانون:
ر، كان إلى آخمفهوم الحرية في القانون الوضعي من فترة إلى أخرى ومن م يختلف

، طالما تطبق عليه قاعدة عامة، وضعت للمجتمع فهو يرى نفسه ا  فالفرد يعد نفسه حر 

                                                           
لسان العرب، لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي، دار الفكر، بيروت،  )4(

ر الرازي، مكتبة ، مختار الصحاح، للإمام محمد بن أبي بكر عبد القاد253، بدون تاريخ نشر، ص5ج
 . 167، صم1995لبنان، بيروت، 

م، 1932-هـ 1351الشيخ/ حسن منصور، الدين الإسلامي، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة،  )5(
 . 108، ص2ج
د. نبيل قرقور، حقوق الإنسان بين المفهوم الغربي والإسلامي، دراسة في حرية العقيدة، الطبعة  )6(

 . 31، صم2010الجديدة، الإسكندرية، الأولى، دار الجامعة 
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وعرفت بأنها مجموعة  ، )7(، بغض النظر عما إذا كانت هذه القاعدة استبدادية أم لاا  حر 
، )8(الوسائل التي تسمح للفرد أن يقود حياته الخاصة، ويسهم في الحياة الاجتماعية للبلاد

و توجيه إرادته الوجهة التي يردها، سواء ارتكاب فعل أوجاء في تعريفها: قدرة الفرد على 
 . )9(الامتناع عنه

 مفهوم الحرية الدينية:
الحرية الدينية هي: أحد أهم أنواع الحريات العامة، وتشمل حرية العقيدة، وحرية ممارسة 
الشعائر الدينية وتلك الحرية لا بد من تنظيمها ووضع ضوابط معينة لممارستها؛ لأنه لا 

ية مطلقة وإنما هي نسبية، فحرية الإنسان تنتهي عند بداية حريات الآخرين؛ لذلك فإن حر 
كانت حرية الاعتقاد مكفولة بمقتضى الدستور إلا أن هذا لا يبيح لمن يجادل في أصول 

وقد أكدت  )10(دين من الأديان أن يمتهن حرمته أو يحط من قدره أو يزدريه عن عمد منه
وق الإنسان على أن الحرية الدينية تشكل أحد أركان المجتمع المحكمة الأوروبية لحق

وتبرز أهمية هذه الحرية ،  )11(الديمقراطي، وحري بكل الدول أن تستميت في الدفاع عنها 
في البعد الديني لها، بأنها إحدى العناصر الجوهرية لتحديد هوية أصحاب العقائد وبيان 

ا حتى ويمكن  ، )12(بالنسبة إلى الملحدين واللادينين تصورهم للحياة كما لها قيمتها أيض 

                                                           
د. محمد سليم الغزوي، الحريات العامة في الإسلام مع المقارنة بالمبادئ الدستورية، مؤسسة شباب  )7( 

 ؛ بدون طبعة وتاريخ نشر.29الجامعة الإسكندرية، ص
ندرية، الإسك د. مصطفي أبو زيد فهمي، مبادئ الأنظمة السياسية، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، )8(

 .292، صم1984
د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الخامسة عشرة، دار النهضة  )9(

 . 164، صم1988العربية، 
، مجموعة القواعد التي قررتها محكمة م27/1/1941ق، جلسة 11س 653طعن جنائي رقم  )10(

 . 827، ص1النقض في خمسين عام، ج
(11) HAGUENAU (C) CE, Ass, 14 Avril, 1995, Koen (M), Consistoire central 
israélite de France et autres, RDP, N3, 1996. P.880.  
(12) WACHSMANN (P.), libertés publiques, Dalloz, 1996. P.880. 
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 الحرية في اللغة:
الحرية في اللغة هي مصدر صناعي من لفظ الحر، وهذا اللفظ مشتق من المادة 
)حرر( والحر بالضم ما خلص من الاختلاط بغيره، والحر من الرجال خلاف العبد؛ لأنه 

 . )4(الأمةخلص من الرق وجمعه أحرار، والحرة ضد 
 الاصطلاح:الحرية في 

هناك ثمة ترابط بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للحرية، فلم يعرف الفقهاء الحرية 
في الاصطلاح تعريفا  يخرج عن تعريفها في اللغة، إلا أن هناك من ذهب إلى تعريفها 

 . )5( بأنها خلوص الإنسان من ضيق الحجر، وتمتعه بكل حق إنساني قضى به المشر ِّع
الحرية ذات مدلول نسبي وليس مطلق ا فهي مقيدة بالأعراف والتقاليد ويفهم من ذلك أن 

إنساني بمعنى سيطرة الإنسان على نفسه، وضبطها من  ا  والنظام العام، فهي ذات معن
الاعتداء على حق الشخص نفسه، أو العدوان على حقوق الآخرين وحرياتهم، فالحرية 

ة ارسة أفعاله وأقواله وتصرفاته بإدار هي ما يميز الإنسان عن غيره ويتمكن بها من مم
 . )6(معينة واختيار من غير قسر ولا إكراه ولكن ضمن حدود

 الحرية في القانون:
ر، كان إلى آخمفهوم الحرية في القانون الوضعي من فترة إلى أخرى ومن م يختلف

، طالما تطبق عليه قاعدة عامة، وضعت للمجتمع فهو يرى نفسه ا  فالفرد يعد نفسه حر 

                                                           
لسان العرب، لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي، دار الفكر، بيروت،  )4(

ر الرازي، مكتبة ، مختار الصحاح، للإمام محمد بن أبي بكر عبد القاد253، بدون تاريخ نشر، ص5ج
 . 167، صم1995لبنان، بيروت، 

م، 1932-هـ 1351الشيخ/ حسن منصور، الدين الإسلامي، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة،  )5(
 . 108، ص2ج
د. نبيل قرقور، حقوق الإنسان بين المفهوم الغربي والإسلامي، دراسة في حرية العقيدة، الطبعة  )6(

 . 31، صم2010الجديدة، الإسكندرية، الأولى، دار الجامعة 
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وعرفت بأنها مجموعة  ، )7(، بغض النظر عما إذا كانت هذه القاعدة استبدادية أم لاا  حر 
، )8(الوسائل التي تسمح للفرد أن يقود حياته الخاصة، ويسهم في الحياة الاجتماعية للبلاد

و توجيه إرادته الوجهة التي يردها، سواء ارتكاب فعل أوجاء في تعريفها: قدرة الفرد على 
 . )9(الامتناع عنه

 مفهوم الحرية الدينية:
الحرية الدينية هي: أحد أهم أنواع الحريات العامة، وتشمل حرية العقيدة، وحرية ممارسة 
الشعائر الدينية وتلك الحرية لا بد من تنظيمها ووضع ضوابط معينة لممارستها؛ لأنه لا 

ية مطلقة وإنما هي نسبية، فحرية الإنسان تنتهي عند بداية حريات الآخرين؛ لذلك فإن حر 
كانت حرية الاعتقاد مكفولة بمقتضى الدستور إلا أن هذا لا يبيح لمن يجادل في أصول 

وقد أكدت  )10(دين من الأديان أن يمتهن حرمته أو يحط من قدره أو يزدريه عن عمد منه
وق الإنسان على أن الحرية الدينية تشكل أحد أركان المجتمع المحكمة الأوروبية لحق

وتبرز أهمية هذه الحرية ،  )11(الديمقراطي، وحري بكل الدول أن تستميت في الدفاع عنها 
في البعد الديني لها، بأنها إحدى العناصر الجوهرية لتحديد هوية أصحاب العقائد وبيان 

ا حتى ويمكن  ، )12(بالنسبة إلى الملحدين واللادينين تصورهم للحياة كما لها قيمتها أيض 

                                                           
د. محمد سليم الغزوي، الحريات العامة في الإسلام مع المقارنة بالمبادئ الدستورية، مؤسسة شباب  )7( 

 ؛ بدون طبعة وتاريخ نشر.29الجامعة الإسكندرية، ص
ندرية، الإسك د. مصطفي أبو زيد فهمي، مبادئ الأنظمة السياسية، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، )8(

 .292، صم1984
د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الخامسة عشرة، دار النهضة  )9(

 . 164، صم1988العربية، 
، مجموعة القواعد التي قررتها محكمة م27/1/1941ق، جلسة 11س 653طعن جنائي رقم  )10(

 . 827، ص1النقض في خمسين عام، ج
(11) HAGUENAU (C) CE, Ass, 14 Avril, 1995, Koen (M), Consistoire central 
israélite de France et autres, RDP, N3, 1996. P.880.  
(12) WACHSMANN (P.), libertés publiques, Dalloz, 1996. P.880. 
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تعريف الحرية الدينية بأنها حرية الفرد في اختيار الدين الذي يراه ملائما  سواء كان سماوي ا 
 . )13(وحرية الفرد في تغيير ديانته بلا قيد ،أو غير سماوي أو عدم اعتناق أي دين

ه بلا قيد؛ بحرية الفرد تغيير ديانتوفي تقديرنا لا أتفق مع هذا التعريف فيما يتعلق 
وأن هذا التعريف جاء منسجما  مع ما  ،وذلك لتعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية

 10قررته أحكام المادة الثامنة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 
مير، ضوالتي جاء فيها: لكل شخص الحق في حرية التفكير والدين وال م1948ديسمبر 

ويشمل هذا الحق حرية تغير ديانته عقيدته ..." وهذا ما قررته أيضا  الاتفاقية الأوروبية 
بروما والتي جاء في المادة التاسعة منها:  م1950نوفمبر  4لحقوق الإنسان الصادرة في 

"يحق لكل فرد اعتناق المذهب الذي يميل إليه وبالتزام العقيدة التي يؤمن بها أو بالعدول 
 ." )14(...ها بكل حرية إلى غيرها عن

وحرية الدعوة إلى الأديان السماوية  الدينية،حرية المناقشات " :وتعرف أيضا  بأنها
لبيان تعاليم هذه الأديان وكذا  الاجتماع،وتعليمها للآخرين والذين أمنوا بها وحرية 

هم عائر ـــــماوية الأخرى لشـــعائرها ولممارسة معتنقي الأديان الســـــة شـــالاجتماع لممارس
 . )15(الدينية

 
 
 
                                                            

د. إسماعيل البدوي، دعائم الحكم في بشرية الإسلام والنظم دستورية المعاصرة، الطبعة الأولى،  )13(
 .1342ص ،م1981 القاهرة،دار الفكر العربي، 

، م1989عمان،  البشير،محمد أمين الميداني، النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان، دار  د. )14(
 .46ص

د. محمود حلمي، نظام الحكم الإسلامي مقارنة بالنظم المعاصرة، دار النهضة العربية، القاهرة،  )15(
 بعدها.وما  171، صم1981
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 لمطلب الثانيا
 حماية الحرية الدينية في النظم القانونية

لدى عموم البشر رغم  بالغة،غنى عن البيان ما تحتله الحرية الدينية من أهمية  
اختلاف مآربهم في العقائد؛ لذلك أكدت العديد من المواثيق الدولية على وجوب احترام 
الحرية الدينية للأفراد باعتبارها من الحريات الأساسية التي يجب كفالتها وفيما يلي بيان 

  ذلك من خلال:
 :الحرية الدينية في المواثيق الدولية 

 : )16(الإنسانالحريات الدينية في الإعلان العالمي لحقوق  -أولاا 

لكل شخص الحق في ( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه": 18قررت المادة ) 
التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية 
الإعراب عنها بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر الدينية ومراعاتها سواء أكان ذلك سر ا أم 

 .مع الجماعة(
 : )17(والسياسيةالدولي الخاص بالحقوق المدنية  العهد -ثانياا 

سار العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على خطى الإعلان العالمي لحقوق 
 ( منه أنه: 18الإنسان فقررت المادة )

لكل فرد الحق في حرية الفكر والضمير والديانة، ويشمل هذا الحق حريته في  -1
لني ع الانتماء إلى أحد الأديان أو العقائد باختياره، وأن يعبر منفردا  أو مع آخرين بشكل

أو غير علني، عن ديانته أو عقيدته سواء أكان ذلك عن طريق العبادة أم التقليد أم 
 الممارسة أم التعليم 

لا يجوز إخضاع أحد لإكراه من شأنه أن يعطل حريته في الانتماء إلى أحد  -2
 الأديان أو العقائد التي يختارها.

                                                           
 .م1984/ 10/12 فيالصادر  )16(
من  اعتبارا   وأصبح نافذا   م16/12/1966صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على العهد  )17(

 .م23/3/1976
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تعريف الحرية الدينية بأنها حرية الفرد في اختيار الدين الذي يراه ملائما  سواء كان سماوي ا 
 . )13(وحرية الفرد في تغيير ديانته بلا قيد ،أو غير سماوي أو عدم اعتناق أي دين

ه بلا قيد؛ بحرية الفرد تغيير ديانتوفي تقديرنا لا أتفق مع هذا التعريف فيما يتعلق 
وأن هذا التعريف جاء منسجما  مع ما  ،وذلك لتعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية

 10قررته أحكام المادة الثامنة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 
مير، ضوالتي جاء فيها: لكل شخص الحق في حرية التفكير والدين وال م1948ديسمبر 

ويشمل هذا الحق حرية تغير ديانته عقيدته ..." وهذا ما قررته أيضا  الاتفاقية الأوروبية 
بروما والتي جاء في المادة التاسعة منها:  م1950نوفمبر  4لحقوق الإنسان الصادرة في 

"يحق لكل فرد اعتناق المذهب الذي يميل إليه وبالتزام العقيدة التي يؤمن بها أو بالعدول 
 ." )14(...ها بكل حرية إلى غيرها عن

وحرية الدعوة إلى الأديان السماوية  الدينية،حرية المناقشات " :وتعرف أيضا  بأنها
لبيان تعاليم هذه الأديان وكذا  الاجتماع،وتعليمها للآخرين والذين أمنوا بها وحرية 

هم عائر ـــــماوية الأخرى لشـــعائرها ولممارسة معتنقي الأديان الســـــة شـــالاجتماع لممارس
 . )15(الدينية

 
 
 
                                                            

د. إسماعيل البدوي، دعائم الحكم في بشرية الإسلام والنظم دستورية المعاصرة، الطبعة الأولى،  )13(
 .1342ص ،م1981 القاهرة،دار الفكر العربي، 

، م1989عمان،  البشير،محمد أمين الميداني، النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان، دار  د. )14(
 .46ص

د. محمود حلمي، نظام الحكم الإسلامي مقارنة بالنظم المعاصرة، دار النهضة العربية، القاهرة،  )15(
 بعدها.وما  171، صم1981

 

10 
 

 لمطلب الثانيا
 حماية الحرية الدينية في النظم القانونية

لدى عموم البشر رغم  بالغة،غنى عن البيان ما تحتله الحرية الدينية من أهمية  
اختلاف مآربهم في العقائد؛ لذلك أكدت العديد من المواثيق الدولية على وجوب احترام 
الحرية الدينية للأفراد باعتبارها من الحريات الأساسية التي يجب كفالتها وفيما يلي بيان 

  ذلك من خلال:
 :الحرية الدينية في المواثيق الدولية 

 : )16(الإنسانالحريات الدينية في الإعلان العالمي لحقوق  -أولاا 

لكل شخص الحق في ( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه": 18قررت المادة ) 
التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية 
الإعراب عنها بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر الدينية ومراعاتها سواء أكان ذلك سر ا أم 

 .مع الجماعة(
 : )17(والسياسيةالدولي الخاص بالحقوق المدنية  العهد -ثانياا 

سار العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على خطى الإعلان العالمي لحقوق 
 ( منه أنه: 18الإنسان فقررت المادة )

لكل فرد الحق في حرية الفكر والضمير والديانة، ويشمل هذا الحق حريته في  -1
لني ع الانتماء إلى أحد الأديان أو العقائد باختياره، وأن يعبر منفردا  أو مع آخرين بشكل

أو غير علني، عن ديانته أو عقيدته سواء أكان ذلك عن طريق العبادة أم التقليد أم 
 الممارسة أم التعليم 

لا يجوز إخضاع أحد لإكراه من شأنه أن يعطل حريته في الانتماء إلى أحد  -2
 الأديان أو العقائد التي يختارها.

                                                           
 .م1984/ 10/12 فيالصادر  )16(
من  اعتبارا   وأصبح نافذا   م16/12/1966صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على العهد  )17(

 .م23/3/1976
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لمنصوص للقيود ا تخضع حرية الفرد في التعبير عن ديانته أو معتقداته فقط -3
 لعامة،اأو الصحة  العام،أو النظام  العامة،والتي تستوجبها السلامة  القانون،عليها في 

 أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية. الأخلاق،أو 
 حرية الآباء والأمهات والأوصياء تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام -4

شيا  تأمين التعليم الديني أو الأخلاقي لأطفالهم تمالقانونيين عند إمكانية تطبيق ذلك في 
  . )18(مع معتقداتهم الخاصة

إعلان القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين  -ثالثاا 
 :)19(والمعتقد 

جاء هذا الإعلان ليؤكد المبادئ التي قررتها الإعلانات السابقة عليه، وإن كان أكثر 
 يتعلق بالحرية الدينية حيث تضمن: تفصيلا  فيما

لكل إنسان الحق في حرية التفكير والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حرية الإيمان  -1
لشعائر ابدين أو بأي معتقد يختاره، وحرية إظهار دينه أو معتقده عن طريق العبادة وإقامة 

 .الدينية والممارسة والتعليم سواء بمفرده أم مع جماعة سرا  أو جهرا  
 لا يجوز تعريض أحد لقسر يحد من حريته في أن يكون له دين أو معتقد يختاره. -2
لا يجوز إخضاع حرية المرء في إظهار دينه أو معتقداته إلا لما قد يفرضه القانون -3

من حدود تكون ضرورية لحماية الأمن العام أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق 
وفي مصطلح هذا الإعلان تعنى عبارة  الأساسية،العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم 

على أساس الدين أو المعتقد أي ميزة أو استثناء أو تقييد أو  التعصب والتميز القائمين
تفضيل يقوم على أساس الدين والمعتقد؛ ويكون غرضها أو أثرها تعطيل أو انتقاص 

  . )20(الأساسيةالاعتراف بحقوق الإنسان وحرياته 

                                                           
 .م1966العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة  ( من18المادة ) )18(
 .م25/11/1981نشرت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الإعلان  )19(
الوثائق العالمية،  د. محمود شريف بسيونى، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ،المجلد الأول، )20(

 .417، صم2003 ،بعة الأولى، دار الشروق، القاهرةالط
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يتبين من النصوص السابقة أن الاتفاقيات الدولية قررت الحرية الدينية لكل الناس 
بصورة مطلقة، ويرجع ذلك إلى تأثر واضعي تلك النصوص القانونية الدولية بالفكر 

فقد أراد واضعو تلك النصوص إبراز المفهوم العلماني وتعميمه على  (،العلماني )اللادينى
 لية من خلال الاتفاقيات الدولية.الساحة الدو 

 حماية الحرية الدينية في التشريعات الداخلية: 
 الحماية الدستورية للحرية الدينية: -أولاا 

لبيان الأساس الدستوري للحرية الدينية، فلابد من البحث عن هذا الأساس في 
النصوص الدستورية المقارنة؛ للتعرف إلى مدى إقرار تلك الحرية في الدساتير، ففي فرنسا 

يجب أن  بأنه: " لا )21(( من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي 10قررت المادة )
يُضار أحد في أرائه حتى الدينية منها، شريطة ألا يترتب على الجهر بها الإخلال بالنظام 

 العام المنصوص عليه في القانون".

الجمهورية تحترم أن: " )22(كما جاء في المادة الأولى من الدستور الفرنسي الحالي 
دة مبدأ ى اعتبار حرية العقيكافة المعتقدات الدينية "لعل هذا ما دفع المجلس الدستوري إل

أساسي من المبادئ التي تعترف بها قوانين الجمهورية، وحماية هذه الحرية والعقاب 
سلطة بعدم التدخل من جانب ال التزامفرض  يقتضيالواجب التطبيق في حالة انتهاكها 

دأ بفي هذه الحرية، بمعنى أنه يجب على السلطة العامة أن تلتزم واجب الحيدة القريب لم
 .  )23(الدستورالعلمانية المنصوص عليه في 

م( 1791الذي قرر التعديل الأول فيه عام ) )24( أما بخصوص الدستور الأمريكي 
من الأديان أو منع بأنه )لا يجوز للكونجرس أن يُصدر أي قانون خاص بإقرار دين 

" أن جوهر هذا التعديل يقرر أن كبت العقيدة  ويؤكد " توماس ايمرسون ، حرية ممارسته(

                                                           
 .1789الصادر  )21( 
 .10/1958/ 4الصادر في  )22(

(23) Favoreu(L), Gaia(P), Ghevontion(R), Mestre(J.L), Pfersmann(P.,) Roux 
(A), Scoffoni(G), Droit constitutionnel,3ed , Dalloz, 2000, P.859. 

 .م1787الصادر في  )24(
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لمنصوص للقيود ا تخضع حرية الفرد في التعبير عن ديانته أو معتقداته فقط -3
 لعامة،اأو الصحة  العام،أو النظام  العامة،والتي تستوجبها السلامة  القانون،عليها في 

 أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية. الأخلاق،أو 
 حرية الآباء والأمهات والأوصياء تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام -4
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  . )18(مع معتقداتهم الخاصة

إعلان القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين  -ثالثاا 
 :)19(والمعتقد 
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 .م1966العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة  ( من18المادة ) )18(
 .م25/11/1981نشرت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الإعلان  )19(
الوثائق العالمية،  د. محمود شريف بسيونى، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ،المجلد الأول، )20(

 .417، صم2003 ،بعة الأولى، دار الشروق، القاهرةالط
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يتبين من النصوص السابقة أن الاتفاقيات الدولية قررت الحرية الدينية لكل الناس 
بصورة مطلقة، ويرجع ذلك إلى تأثر واضعي تلك النصوص القانونية الدولية بالفكر 
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لبيان الأساس الدستوري للحرية الدينية، فلابد من البحث عن هذا الأساس في 
النصوص الدستورية المقارنة؛ للتعرف إلى مدى إقرار تلك الحرية في الدساتير، ففي فرنسا 
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 العام المنصوص عليه في القانون".

الجمهورية تحترم أن: " )22(كما جاء في المادة الأولى من الدستور الفرنسي الحالي 
دة مبدأ ى اعتبار حرية العقيكافة المعتقدات الدينية "لعل هذا ما دفع المجلس الدستوري إل

أساسي من المبادئ التي تعترف بها قوانين الجمهورية، وحماية هذه الحرية والعقاب 
سلطة بعدم التدخل من جانب ال التزامفرض  يقتضيالواجب التطبيق في حالة انتهاكها 

دأ بفي هذه الحرية، بمعنى أنه يجب على السلطة العامة أن تلتزم واجب الحيدة القريب لم
 .  )23(الدستورالعلمانية المنصوص عليه في 

م( 1791الذي قرر التعديل الأول فيه عام ) )24( أما بخصوص الدستور الأمريكي 
من الأديان أو منع بأنه )لا يجوز للكونجرس أن يُصدر أي قانون خاص بإقرار دين 

" أن جوهر هذا التعديل يقرر أن كبت العقيدة  ويؤكد " توماس ايمرسون ، حرية ممارسته(

                                                           
 .1789الصادر  )21( 
 .10/1958/ 4الصادر في  )22(

(23) Favoreu(L), Gaia(P), Ghevontion(R), Mestre(J.L), Pfersmann(P.,) Roux 
(A), Scoffoni(G), Droit constitutionnel,3ed , Dalloz, 2000, P.859. 

 .م1787الصادر في  )24(
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 ة لكرامة الإنسان وإنكار لطبيعتهأو الرأي أو أي مظهر آخر من مظاهر التعبير إهان
 .  )25(الجوهرية

أما بالنسبة إلى التشريعات العربية فلم تتخلف عن نظيراتها الغربية في كفالة الحرية 
الحرية عُماني الدستور اللدستورية، فقد كفل الدينية، بل أكدت تلك الحرية داخل نصوصها ا

لى ألا يخل عية عر شعائر الدينية طبقا  للعادات المالبحرية القيام الدينية من خلال إقراره "
وقد  ،من الدستور العماني( 34) المادة  "أو ينافي في الآداب العامة ،ذلك بالنظام العام

جاء النص موفقا  إلى حد كبير؛ وذلك لأن المشر ِّع العماني قيد ممارسة الشعائر الدينية 
بالعادات المرعية في السلطنة وبالنظام العام والآداب؛ لحماية المجتمع من الأفكار الضالة 

 .والمبادئ الهدامة التي تستتر بستار ديني ظاهره فيه الرحمة وباطنه يأتي من قِّبله الخراب
وإذا توجهنا تلقاء المشر ِّع المصري، نجد حرص الدساتير المتتابعة منذ إقرار الدستور 

م 1956بكل الدساتير الصادرة في  مرورا   م2014وانتهاء بدستور  م1923الأول 
على كفالة الحرية  م2014وأخيرا  دستور  م2012م، ثم دستور 1971م ودستور 1964و

 الدينية وذلك على النحو التالي:
بأن حرية الاعتقاد مطلقة، وقررت  م1923( من دستور 12حيث قررت المادة ) -

( من الدستور ذاته حماية حق الإنسان في ممارسة الشعائر الدينية التي جاء 13المادة )
فيها )تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية في الديار 

 الآداب(. ينافيبالنظام العام ولا  المصرية على ألا يخل ذلك
حماية حق الإنسان في الحرية الدينية في  م1956وكفل الدستور المصري لعام  -

الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر  )حرية :( التي قررت أنه43المادة )
م أو ينافي العاالأديان والعقائد طبقا  للعادات المرعية في مصر على ألا يخل ذلك بالنظام 

النص صراحة على الحرية الدينية،  م1958الآداب(، في حين أغفل الدستور المؤقت لعام 
 ( أن الحريات العامة مكفولة في حدود القانون.10لكنه قرر في المادة )

                                                           
(25) Thomas Emerson, The system of freedom of expression, random House, 
1970, P.6.                                                                             
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حماية حق الإنسان في حرية العقيدة والعبادة  م1964وقرر الدستور المصري لعام  -
ء فيها )أن حرية الاعتقاد مطلقة وتحمي الدولة حرية القيام ( التي جا34في المادة )

 والعقائد طبقا للعادات المرعية على ألا يخل ذلك بالنظام العام والآداب(.بشعائر الأديان 
فقد كفل حماية حق الإنسان في حرية العقيدة والعبادة دون تقييدها  م1971أما دستور  -

بشرط عدم الإخلال بالنظام العام وعدم منافاة الآداب، كما في الدساتير المصرية السابقة 
 عائرـــــالشة ـــارســـة ممـــريـــة العقيدة وحـــة حريـــ( أن تكفل الدول46حيث قررت المادة )

مد للمشرع المصري في هذا الدستور أنه قرر وضع آلية فاعلة لرعاية ويُح )26(  الدينية
الحرية الدينية؛ لعده التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام كما جاء في المادة 

الأمر الذي يؤكد حرص المشر ِّع على عدم ترك حرية العقيدة  م1971( من دستور 19)
 .عملا  للأهواء

بأن: )حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية  م2012( من دستور 43)وقررت المادة 
ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذي ينظمه 

 . )27((القانون 

حرية الاعتقاد مطلقة " بأن: م2014( من دستور 64بينما قرر المشر ِّع في المادة )
الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه وحرية ممارسة الشعائر 

 القانون".
يتبين من خلال النصوص السابقة، وعلى الرغم من تباين الظروف والأوضاع السياسية 

مح أنها جميعا تشترك في بعض الملا ،التي صدرت فيها الدساتير المصرية المتعاقبة
ل اتفاق الجمعيات التأسيسية بشكل متطابق رغم العامة التي يمكن أن تعطي انطباعا  حو 

اختلاف انتماءاتها الفكرية على نظرتها لحرية الاعتقاد، فقد اتفقت جميع الدساتير على 
أن حرية الاعتقاد مطلقة، ولكنها فرقت بين حرية الاعتقاد وحرية ممارسة شعائر الأديان 

                                                           
د. حمدي عطية عامر، حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في القانون الوضعي والفقه  )26(

 .429، صم2010الجامعي، الإسكندرية، الإسلامي دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الفكر 
 .م2012ديسمبر  25مكرر الصادر  51العدد  –، الجريدة الرسمية م2012دستور مصر  )27(
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 ة لكرامة الإنسان وإنكار لطبيعتهأو الرأي أو أي مظهر آخر من مظاهر التعبير إهان
 .  )25(الجوهرية

أما بالنسبة إلى التشريعات العربية فلم تتخلف عن نظيراتها الغربية في كفالة الحرية 
الحرية عُماني الدستور اللدستورية، فقد كفل الدينية، بل أكدت تلك الحرية داخل نصوصها ا

لى ألا يخل عية عر شعائر الدينية طبقا  للعادات المالبحرية القيام الدينية من خلال إقراره "
وقد  ،من الدستور العماني( 34) المادة  "أو ينافي في الآداب العامة ،ذلك بالنظام العام

جاء النص موفقا  إلى حد كبير؛ وذلك لأن المشر ِّع العماني قيد ممارسة الشعائر الدينية 
بالعادات المرعية في السلطنة وبالنظام العام والآداب؛ لحماية المجتمع من الأفكار الضالة 

 .والمبادئ الهدامة التي تستتر بستار ديني ظاهره فيه الرحمة وباطنه يأتي من قِّبله الخراب
وإذا توجهنا تلقاء المشر ِّع المصري، نجد حرص الدساتير المتتابعة منذ إقرار الدستور 

م 1956بكل الدساتير الصادرة في  مرورا   م2014وانتهاء بدستور  م1923الأول 
على كفالة الحرية  م2014وأخيرا  دستور  م2012م، ثم دستور 1971م ودستور 1964و

 الدينية وذلك على النحو التالي:
بأن حرية الاعتقاد مطلقة، وقررت  م1923( من دستور 12حيث قررت المادة ) -

( من الدستور ذاته حماية حق الإنسان في ممارسة الشعائر الدينية التي جاء 13المادة )
فيها )تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية في الديار 

 الآداب(. ينافيبالنظام العام ولا  المصرية على ألا يخل ذلك
حماية حق الإنسان في الحرية الدينية في  م1956وكفل الدستور المصري لعام  -
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(25) Thomas Emerson, The system of freedom of expression, random House, 
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حماية حق الإنسان في حرية العقيدة والعبادة  م1964وقرر الدستور المصري لعام  -
ء فيها )أن حرية الاعتقاد مطلقة وتحمي الدولة حرية القيام ( التي جا34في المادة )

 والعقائد طبقا للعادات المرعية على ألا يخل ذلك بالنظام العام والآداب(.بشعائر الأديان 
فقد كفل حماية حق الإنسان في حرية العقيدة والعبادة دون تقييدها  م1971أما دستور  -

بشرط عدم الإخلال بالنظام العام وعدم منافاة الآداب، كما في الدساتير المصرية السابقة 
 عائرـــــالشة ـــارســـة ممـــريـــة العقيدة وحـــة حريـــ( أن تكفل الدول46حيث قررت المادة )

مد للمشرع المصري في هذا الدستور أنه قرر وضع آلية فاعلة لرعاية ويُح )26(  الدينية
الحرية الدينية؛ لعده التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام كما جاء في المادة 

الأمر الذي يؤكد حرص المشر ِّع على عدم ترك حرية العقيدة  م1971( من دستور 19)
 .عملا  للأهواء

بأن: )حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية  م2012( من دستور 43)وقررت المادة 
ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذي ينظمه 

 . )27((القانون 

حرية الاعتقاد مطلقة " بأن: م2014( من دستور 64بينما قرر المشر ِّع في المادة )
الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه وحرية ممارسة الشعائر 

 القانون".
يتبين من خلال النصوص السابقة، وعلى الرغم من تباين الظروف والأوضاع السياسية 

مح أنها جميعا تشترك في بعض الملا ،التي صدرت فيها الدساتير المصرية المتعاقبة
ل اتفاق الجمعيات التأسيسية بشكل متطابق رغم العامة التي يمكن أن تعطي انطباعا  حو 

اختلاف انتماءاتها الفكرية على نظرتها لحرية الاعتقاد، فقد اتفقت جميع الدساتير على 
أن حرية الاعتقاد مطلقة، ولكنها فرقت بين حرية الاعتقاد وحرية ممارسة شعائر الأديان 

                                                           
د. حمدي عطية عامر، حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في القانون الوضعي والفقه  )26(

 .429، صم2010الجامعي، الإسكندرية، الإسلامي دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الفكر 
 .م2012ديسمبر  25مكرر الصادر  51العدد  –، الجريدة الرسمية م2012دستور مصر  )27(
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دم عية في الديار المصرية وعأو العقائد التي ربطتها بضرورة مطابقتاه للعادات المر 
ولم يشذ المشر ِّع العُماني عند ذلك التوجه من إباحة حرية ،  )28(إخلالها بالنظام والآداب

الاعتقاد بشكل مطلق، وجعل حرية ممارسة الشعائر الدينية مصونة بشرط ألا تخالف 
 النظام العام والآداب العامة.

 الدينية في القوانين العقابية: الحرية -ثانياا 
دخل في بأنها تت ودستورية،تمتاز القوانين العقابية عما سابقها من ضمانات دولية  

التفاصيل الدقيقة للحرية الدينية للأفراد، مما يسهل معه حماية هذه الحرية عن طريق 
ة الدينية لحريوفي إطار حرص المشر ِّع فقد أحاط ا المشر ِّع،إتباع الإجراءات التي رسمها 

 ج من العقوبات التي تطبق على كل من يعتدي عليها.بسيا
الخاص بفصل الكنائس عن الدولة جنحة التعدي على  م1905ففي فرنسا قرر قانون 

( من هذا القانون كل من أجبر أحد الأفراد على 31الاعتقاد الديني حيث تعاقب المادة )
ممارسة عبادة من العبادات أو منعه من ممارستها بطريقة الاعتداء المادي أو العنف، 

ته، ومن خصه وأسرته أو ثرو أو التهديد أو التخويف بشأن وظيفته أو الإضرار به في ش
منظور أكثر اتساعا  فقد تأكد احترام حرية الاعتقاد من خلال الاعتراف بعدم المشروعية 
لكل محاولة من قبل الدولة للتمييز بين المواطنين على أساس المعتقدات والإضرار 

 . )29( بالشخص استنادا  إلى آرائه الدينية
جاء في الفصل الأول من الباب الثامن  ، نجد أنه:وإذا توجهنا تلقاء المشر ِّع العُماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( بأنه: "269الجديد في المادة ) من قانون الجزاء العماني
 ( عشر سنوات كل من ارتكب فعلا  من الأفعال الآتية:10ثلاث سنوات ولا تزيد على )

 لإيحاء،اأو الكتابة أو الرسم أو  باللفظ إليها،أو الإساءة  الإلهية،التطاول على الذات -أ
 أو بأي وسيلة أخرى. 

                                                           
أ/ نجاد البرعى، حرية العقيدة في النظام الدستوري المصري النصوص والتطبيقات، إصدار  )28(

 .130، ص2006المجموعة المتحدة، 
(29) Robet (J.), et autres, Droit et libertés, Fondamentaux, 4 ed, Dallox, 1997, 
p. 247.                                                             
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 أو تدنيسه.  تحريفه،أو  الكريم،الإساءة إلى القرآن -ب
 أو سب أحد الأديان السماوية.  شعائره،إلى الدين الإسلامي أو إحدى  الإساءة-جـ
التطاول على أحد الأنبياء أو الإساءة إليه باللفظ أو الكتابة أو الرسم أو الإيماء أو -د

 بأي طريقة أخرى. 
تخريب أو تدنيس مبانِّ أو شيء من محتوياتها، إذا كانت معدة لإقامة شعائر دينية -هـ

 ."ى للدين الإسلامي أو لأحد الأديان السماوية الأخر 
دين وممارسة لفقد أضفي المشر ِّع حمايته ل ؛ات المصري أما فيما يتعلق بقانون العقوب

 للجنح المتعلقة بالأديان ومكافحة التمييز. ا  شعائره بإفراده باب
يعاقب بالحبس وبغرامة " ( من قانون العقوبات المصري أنه:160حيث قررت المادة )

  :لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف  أولاا:

 أو التهديد.
كل من خرب أو كسر أو أتلف، أو دنس مبان معدة لإقامة شعائر دين معين  ثانياا:

 أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس. زا  رمو أو 
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكبت أي من  :ثالثاا   

 .  )30(ي"إرهاب( تنفيذا  لغرض 160الجرائم المنصوص عليها في المادة )
( عقوبات: "يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق 161وتقرر المادة )
 ويقع تحت أحكام هذه ،تؤدي شعائرها علنا  الأديان التي ( على أحد 171المبينة بالمادة )

 المادة:
طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدي شعائرها علنا   أولاا:

 إذا حرف عمدا  نص هذا الكتاب تحريف يغير معناه.

                                                           
بتعديل بعض نصوص قانون العقوبات وقوانين  م1992 لسنة 97أضيفت بموجب القانون رقم  )30(

 أخرى.
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تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية منه أو  ثانياا:
 ه الجمهور".ليتفرج علي

 ،ويلاحظ أن المشر ِّع العُماني في قانون الجزاء الجديد قد شدد العقوبة في تلك الجرائم
( منه كان 209حيث جعل العقوبة هي السجن في حين أن النص السابق في المادة )

يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات أو غرامة من خمس ربالات إلى خمسمائة 
 كل من:

 نية على العزة الإلهية أو الأنبياء العظام.جدف علا-1
تطاول بصورة علانية أو بالنشر على الأديان السماوية والمعتقدات الدينية بقصد -2

 تحقيرها.
 ،..."وفقا  للقانون لإقامة الشعائر الدينية. لاجتماع،ارتكب فعلا  يخل بالهدوء الواجب -3

ت بين السجن من عشرة أيام إلى ثلاث سنوا هتياريخافالعقوبة في النص السابق كانت 
فحين أوجب النص الحالي عقوبة السجن  خمسمائة،إلى  خمسة ريالاتأو الغرامة من 

ومن مظاهر التشديد في العقوبة  سنوات، 10سنوات ولا يزيد على  3الذي لا يقل عن 
نوات في سهو رفع الحد الأدنى لعقوبة السجن من عشرة أيام في النص القديم إلى ثلاث 

 النص الحالي. 
ومن جانبنا نتفق مع ما ذهب إليه المشر ِّع العماني في تشديده العقاب على مرتكبي 

 ولما قد ينجم عن الأديان،تلك الجرائم لخطورتها، وأهمية المصلحة محل الحماية وهي 
تلك الجرائم من ميلاد فتنة طائفية تعصف بمجتمعات؛ لذلك كان لا بد من رفع العقوبة 

ويجدر بالمشر ِّع المصري أن يحذو حذو نظيره العُماني في  والخاص،تحقيق الردع العام ل
تشديد العقاب في الجرائم التي تمس الأديان؛ لأن ضآلة العقوبة تدفع إلى التجرؤ لارتكاب 

 مثل تلك الجرائم. 
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 المبحث الثاني
 الحماية الجنائية لحرية العقيدة الدينية

القانون الجنائي بشكل واسع في الحد من المساس بحريات الشعب، فهو أوثق  أسهم
القوانين صلة بحسن سير العدالة وتحقيق مبدأ سيادة القانون، لأنه يتضمن المبادئ 

؛  )31(لفرديةاالأساسية والقواعد الرئيسة التي تشكل الضمانات المحيطة بالحقوق والحريات 
ذا فإن ل المختلفة، انعكاسات لحاجة الجماعة ومصالحها السياسة الجنائية ما هي إلا لأن

وهذه  ماعة،للجتدخل المشر ِّع الجنائي بالتجريم إنها يهدف إلى حماية المصالح الجوهرية 
المصالح المراد حمايتها هي التي على هديها تتخذ العلة التشريعية من القواعد الجنائية 

 . )32(التجريم
التي حرصت القوانين العقابية على كفالتها هي حرية  ومن بين أهم الحريات العامة 

 العقيدة الدينية.
 

 المطلب الأول
 لعدوان على حرية الاعتقاد الدينيا

وضعت معظم التشريعات الجنائية سياجا  من الأمان على حرية العقيدة من بين هذه 
  :التشريعات

العقاب على من هذا القانون ( 138ررت المادة )د قفق )33 (ي:قانون العقوبات الفرنس -
 إكراه شخص:

 القيام بشعائر دينه أو منعه من ذلك. -1

                                                           
الشخصية أثناء التحري والاستدلال، رسالة دكتوراه، د. محمد على سالم الحلبي، ضمانات الحرية  )31(

 .3ص، م1980ة الحقوق، جامعة القاهرة، كلي
دار  العامة،الجرائم المضرة بالمصلحة  الخاص،قانون العقوبات القسم  سلامة،د. مأمون محمد  )32(

 .1دون طبعة، ص القاهرة، الفكر،
  .م1994الصادر في  )33(
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 تعطيل إقامة الشعائر الدينية بالتشويش. -2
إهانة رجال الدين بالقول أو الإشارة والتعدي عليهم بالضرب في أثناء تأدية  -3

 .وظائفهم
ة سالفوعقب صدور القانون الخاص بفصل الكنائس عن الدولة قرر إلغاء المواد 

 وتم استبدالها في القانون نفسه بنصين هما: ،الذكر
يعاقب كل من يحمل شخصا  بالإكراه أو التهديد على القيام أو الامتناع عن القيام  -1

 بشعائر دين ما.
 .  )34(مايعاقب على تعطيل إقامة شعائر دين  -2

الخاص بحرية النشر الحماية الجنائية لحرية الاعتقاد  م1881يوليو  29 قانون  وقرر
الديني عبر إقراره عقوبة الحبس والغرامة لكل من ارتكب جريمة سب ضد شخص أو 

( يعاقب بعقوبة الحبس 33/3حيث قررت المادة ) ،مجموعة من الأشخاص بسبب دينهم
يورو ضد كل من ارتكب جريمة سب ضد شخص، أو  22500ستة أشهر وغرامة 

مجموعة من الأشخاص بسبب دينهم أو انتمائهم من عدمه لعرق، أو وطن أو عنصر 
 .  )35(محدد  أو دين

ويمكن أن نصل إلى نتيجة مفادها أن التشريع الجنائي الفرنسي كفل حرية العقيدة عبر 
إقراره حرية الأشخاص في اعتناق الدين والعقيدة التي يريدونها ودون إكراه أو قسر في 

أو عدم اعتناق أي عقيدة أو دين دون أن يترتب على ذلك أي تمييز بل قام بتجريم  ذلك،
 العقيدة.التمييز الذي يقوم على أساس الدين أو 
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 :)36( قانون العقوبات الألماني -
راعى قانون العقوبات الألماني الربط بين تجريم الإساءة إلى الدين والأمن العام والسلم 

( من قانون العقوبات الألماني على أن سب العقيدة الدينية أو 166)العام فقررت المادة 
أكدت على و  ،الفلسفية لا يقع تحت طائل العقاب إلا إذا كان يؤدى إلى زعزعة السلم العام

ذلك أحكام المحكمة الدستورية الألمانية التي رفضت منح أية أولوية لحماية طائفة معينة 
الألماني، وتسهم في ثقافته، واستخلصت من الحرية تحتل مركز الأغلبية في المجتمع 

بعدم  م1995مايو  16الدينية مبدأ حياد الدولة تجاه الأديان الأخرى حيث قضت في 
دستورية قرار وضع صورة صلب المسيح بفصول مدرسة من أجل حماية من لا يعتنقون 

 .)37(المسيحية
 العماني:قانون الجزاء  -

على حماية الاعتقاد الديني عبر إقراره  7/2018حرص قانون الجزاء العماني الجديد 
وان ومن مظاهر العد الديني،عقوبة السجن الوجوبي لكل من يتعدى على حرية الاعتقاد 

يعاقب بالسجن مدة لا " :( عليه حيث جاء فيها269)على تلك الحرية ما قررته المادة 
( عشر سنوات كل من ارتكب فعلا  من الأفعال 10على ) تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد

 الآتية:
 يماء،الإأو الإساءة إليها باللفظ، الكتابة أو الرسم أو  الإلهية،على الذات  التطاول-أ

 أو بأي وسيلة أخرى 
 إلى القرآن الكريم أو تحريفه أو تدنيسه.  الإساءة-ب

 أو سب أحد الأديان السماوية  شعائره،إلى الدين الإسلامي أو إحدى  الإساءة-جـ 
أو  يماء،الإعلى أحد الأنبياء أو الإساءة إليه باللفظ أو الكتابة أو الرسم أو  التطاول-د

 بأي وسيلة أخرى 

                                                           
 .م1928الصادر  )36(
د. ناصر أحمد بخيت، حق الإنسان في اختيار عقيدته الدينية وممارسته وشعائرها ودور الشرطة  )37(

 .181ص، م2011 ،في حماية هذا الحق، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية
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اءت يجد أنها ج الذكر،والنظر إلى الصور التجريمية التي أوردتها نص المادة سالفة 
بصورة أكثر تفصيلا  عن نظرتها في التشريع المصري، وهذا يؤكد بصورة جلية حرص 

 المشر ِّع العماني على تكريس الحماية الجنائية لحرية الاعتقاد الديني.
 قانون العقوبات المصري: -

لى ع الاطلاعمن حماية حرية الاعتقاد فمن  موقف المشر ِّع الجنائي المصري أما عن 
انون العقوبات المصري نجد أنه أولى أهمية خاصة لحرية الاعتقاد الديني، حينما أفرد ق

الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني بقانون العقوبات تحت عنوان )الجنح المتعلقة 
 ( من قانون العقوبات المصري أنه:161بالأديان ومكافحة التمييز ( حيث قررت المادة )

( كل تعد بإحدى الطرق المبنية 160المنصوص عليها في المادة )يعاقب بذات العقوبات "
ت ويقع تح ،( عقوبات مصري على أحد الأديان التي تؤدي شعائرها علنا  171بالمادة )

أحكام هذه المادة طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدي 
تفال بغير معناه ثانيا   تقليد اح إذا حرف عمدا  نص هذا الكتاب تحريفا   ،شعائرها علنا  

 .ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية"
أن المقصود بالحماية في هذا النص هو حماية إلى وذهب رأي في الفقه القانوني 

ولا الطوائف التي تنتمي إليها، فإن الشعور الديني لعمقه  ،النظام العام لا الأديان نفسها
 فدحلأوتعمقه لا يسهل رده إذا هيج وأثير لدى الجماعات وإثارته تعرض الأمن والنظام 

ولم يشذ القضاء المصري عن موقف المشر ِّع فقرر حماية الحرية الاعتقاد ، )38(الإخطار
أديان الآخرين أو قام بالتعدي على  الديني وإنزال العقاب على كل من تعد بالسب على

حيث إن الحكم المطعون فيه أوضح ما يؤدي ): رموزهم الدينية، فقضت محكمة النقض
نها أحكام أ ا  لترويج لأفكار متطرفة زاعمإلى توفر هذا الركن، إذ أثبت أن الطاعن تناول ا

شرعية مبناها وجوب سب المسيحيين والاعتداء عليهم بالقول ردا  على ما نسب لبعض 
صريحه إذ أورد بت –صل الله عليه وسلم  –أقباط المهجر من إنتاج فيلم مسيء للرسول 

                                                           
م، ص 1951 ،أ / محمد عبد الله بك، في جرائم النشر، دار النشر للجامعات المصرية، القاهرة )38(

528. 
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 بتمزيقه الإنجيل باعتباره الكتاب المقدس ا  ن سبنا هو واجب شرعي واستطرد مقر سب م
استعمل ألفاظ مشينة نحو مقدسات الدين المسيحي ومعتقداته مصرحا  للمسيحيين، كما 

هذه المرة مزقت كتابهم والمرة المقبلة سأحضر حفيدي الصغير لكي يتبول عليه أمام 
الكاتدرائية، إن لم يرتدعوا، كما وجه دعوات تحريضية وإثارية ضد الطوائف المسيحية.... 

وإن  طبقت القانون تطبيقا  سليما ، فضلا  عن أنه فإذا ما عاقبته على ما ارتكبه، تكون قد
كانت حرية الاعتقاد مكفولة بمقتضى الدستور إلا أن هذا لا يبيح لمن يجادل في أصول 
دين من الأديان أن يمتهن حرمته أو يحط من قدره أو يزدريه عن عمد منه، فإذا ما تبين 

يحتمي  والسخرية منه، فليس له أنأنه كان ينبغي بالجدل الذي أثاره المساس بحرمة الدين 
بحرية الاعتقاد، لما كان ذلك، وكان باقي ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه شأنه كونه 

متخصصا  في علم مقارنة الأديان وله مؤلفات سجلت بمكتبة الكونجرس  أكاديميا   أستاذا  
، أمر لا ا  الأمريكية وخوض في أمر توقيع عقوبة الحبس قانونا  بوصفه صحفيا  وإعلامي

ما لومن ثم فإن معناه في هذا الخصوص يضحى غير مقبول؛  ،يتصل بقضاء الحكم
 ،عدم قبوله موضوعا   يكون على غير أساس متعينا   هكان ما تقدم، فإن الطعن برمت

ذي  ن غيرــل في الطعــين الفصــحذ الحكم المطعون فيه لــويضحى طلب وقف تنفي
 . )39( موضوع

 
 المطلب الثاني

 جريمة التمييز بسبب العقيدة الدينية
 :النص القانوني 

ة يعاقب بالحبس وبغرام" مكرر من قانون العقوبات المصري بأنه: (161)قررت المادة 
كل من  ن،العقوبتيلا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى 

أحدث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس، وتكون العقوبة بالحبس مدة 
لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه 

                                                           
 .م2015مارس  22ق، نقض جنائي، جلسة  84لسنة  21602نقض جنائي، الطعن رقم  )39(
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 المطلب الثاني

 جريمة التمييز بسبب العقيدة الدينية
 :النص القانوني 
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 .م2015مارس  22ق، نقض جنائي، جلسة  84لسنة  21602نقض جنائي، الطعن رقم  )39(



الدكتور/ محمد ال�سعيد عبد ال�سفيع القزعةالحماية الجنائية للحرية الدينية268

 

23 
 

إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه  العقوبتين،أو إحدى هاتين 
 ."ومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عامةوظف عام أو مستخدم عمالمادة من م
ليتضمن تجريم  م2011لسنة  (126)النص مستحدثا  بالمرسوم بقانون رقم  ويُعد هذا

أي فعل من شأنه التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس، بسبب الجنس أو 
الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ويترتب على هذا التمييز إهدار مبدأ تكافؤ الفرص 

 . )40(أو العدالة الاجتماعية أو تكدير السلم العام
( من التقنين 225/2المادة )جريمة، حيث قررت  وفي فرنسا يمثل التمييز بسبب الدين   

ييز وعلى هذا الحال فإن تم ،العقابي، العقاب على رفض تقديم خدمة أو رفض التشغيل
أي شخص على أساس الاعتبار الديني هو مناط التجريم في هذه الحالة؛ لذلك قضي 

الوظيفة  إعلانوجاء بإدانة طبيب أسنان مسلم أعلن عن حاجته لطبيبه أسنان لمعاونته، 
)طبيب أسنان فرنسي يبحث عن طبيبة أسنان مسلمة ومتخرجة حديثا   على النحو الآتي:

لعمل فقط بصفة المرشح ل ا  الواضح أن هذا العرض للعمل مقيد ومن ،لمعاونته في العمل(
وهو ما ينطوي على طابع التمييز إذ إن الإعلان يستبعد أي معاون  ،وهو أن يكون مسلم

وقد أخذ المشر ِّع على عاتقه  ،آخر في مجال طب الأسنان، متى انتمي إلى ديانة أخرى 
يوليو  9( من القانون الصادر 6( فقرة )24تجريم التمييز والتحريض عليه بحسب المادة )

هذه الفقرة أضيفت إلى المادة المذكورة ومع العلم أن  ،م الخاص بحرية النشر1881
، (23م كما أضيفت فقرة أخرى إلى المادة )1972بالقانون الصادر في الأول من يوليو 

وهي تتعلق بالتحريض على التمييز أو الكراهية أو العنف وذلك حيال شخص أو مجموعة 
 .)41(أشخاص بسبب انتمائهم أو عدم انتمائهم لدين محدد

                                                           
ييز في التمد. خالد مصطفى فهمي، الحماية القانونية للمعتقدات وممارسة الشعائر الدينية وعدم  )40(

إطار الاتفاقيات الدولية والقانون الوضعي والشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الفكر 
 .160، 159، صم2012الجامعي، الإسكندرية، 

(41) Pradel (J.): L'appréhension du fait religieux par le juge pénal. Crimen (1), 
2010, P.29.                                                            
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مصدره في المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي ويجد هذا النص 
قررت أن لكل إنسان حق التمتع بالحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان كافة، دون 
تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي.......( كما جاء في الإعلان 

جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على الصادر عن الأمم المتحدة للقضاء على 
أساس الدين أو المعتقد، وعلى جميع الدول الأعضاء اتخاذ تدابير مشتركة ومستقلة 
بالتعاون مع المنظمة لتعزيز وتشجيع الاحترام العالمي الفاعل لحقوق الإنسان والحريات 

 دين.الأساسية للجميع دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو ال
 علة التجريم: 

باعتباره  ،تتمثل علة التجريم في أهمية المساواة بين المواطنين في الحقوق والحريات
من أهم المبادئ الدستورية المنصوص عليها في جميع الدساتير، حيث يأتي النص دائما 
داخل الدساتير بأن المواطنين جميعا  سواء في الحقوق والالتزامات دون تمييز لطائفة 

ومع ظهور بعض  م2011يناير  25وإبان ثورة  ،على أخرى لدين أو لغة أو أصل
من البعض التي استهدفت إشعال فتيل أزمة بين المسلمين التصرفات غير المسؤولة 

والأقباط، كان حريا  بالمجلس العسكري القائم على إدارة شئون البلاد استحداث تلك المادة 
التي حظرت التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس وخاصة حين يكون 

ى السلام الاجتماعي في ربوع التمييز مستندا  إلى دين أو عقيدة من أجل الحفاظ عل
 الوطن. 

 :السلوك الإجرامي 
يتمثل السلوك الاجرامي في الإخلال بمبدأ المساواة بالتمييز بين الأفراد والطوائف بسبب 
الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وأن يترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ 

ن كدير السلم العام، فالحرية هنا تتطلب عنصريتكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو ت
القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث تمييز بالشكل الوارد  الأول:
 .بالنص
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أن يترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو  الثاني: 
وقد قرر المشر ِّع التشديد، إذا ارتكب الفعل من موظف عام أو مستخدم  ،تكدير للسلم العام

عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عامة، وقصد بهذا الأمر هو نزاهة الوظيفة العامة 
 .  )42(والدولةوالإبقاء على الثقة فيها ونقاء العلاقة بين المواطنين 

 :الركن المعنوي 
لأصل في الجرائم أن تكون عمدية أما الجرائم غير العمدية فهي صورة استثنائية لا ا   

تقرر في القانون إلا بنص لحماية بعض المصالح التي يرى المشر ِّع جدارتها بالحماية 
، وعلى ذلك لا يكفي أن تكون هناك واقعة مطابقة للنموذج التشريعي أن )43(الجنائية 

أن تكون ارتكبت بإرادة حرة واعية واشتملت على العناصر تكون غير مشروعة، بل يلزم 
ويتعين أن يتوفر في تلك الجريمة القصد الجنائي ،  )44(التي تجعلها محل للوم المشر ِّع

العام المتمثل في العلم والإرادة؛ لأنها من الجرائم العمدية، ويتحقق العلم بإحاطة المتهم 
مة لإرادة فهي أن تتجه نية المتهم إلى ارتكاب الجريبالوقائع والقانون المطبق عليها، وأما ا

عن وعي وإدراك كاملين، ويجب أن يكون من خلال إرادة واعية ومدركة لحقيقة كل فعل 
 . )45(يرتكبه
 :العقوبة 
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه مكرر( بأنه: "161ررت المادة )ق

ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أحداث التمييز بين 
الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل لا عن ثلاثة 

 ف جنيه أو إحدى هاتينأشهر والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة أل
                                                           

 .160د. خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص )42(
د. مدحت محمد عبد العزيز إبراهيم، قانون العقوبات القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة،  )43(

 .93، بدون رقم طبعة، صم2014
، م1983العقوبات، القسم العام، الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي، د. مأمون محمد سلامة، قانون  )44(

 .11ص
 .161د. خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص )45(
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العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف 
والحبس وفق ا لما قررته المادة  عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عامة،

( من قانون العقوبات المصري هو وضع المحكوم عليه أحد السجون المركزية أو 18)
ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة  ،لعمومية المدة المحكوم بها عليها

 إلا في الأحوال الخصوصية. ،ولا تزيد على ثلاث سنوات
 

 المبحث الثالث
 الحماية الجنائية لممارسة الشعائر الدينية

ثير من الكتُعد ممارسة الشعائر الدينية هي الوجه الآخر لحرية الاعتقاد، لذلك وجدت 
النصوص القانونية التي تؤكد على حق الإنسان في ممارسة شعائره الدينية لأنها المكملة 
والمتممة لحرية الاعتقاد فلا يمكن عزل أحدهما عن الآخر؛ لأن الحرية الدينية تقوم على 
ركيزتين أولاهما: الاعتقاد، وثانيهما: ممارسة الشعائر الدينية، وفيما يتعلق بالحماية 

لجنائية لممارسة الشعائر الدينية، فسوف نقسمها إلى حماية ممارسة الشعائر الدينية ا
 نفسها وحماية لأماكن ممارسة الشعائر الدينية من العدوان عليها.

 
 المطلب الأول

 حماية القيام بالشعائر الدينية
 :النص القانوني  

بالحبس وبغرامة لا يعاقب " ( من قانون العقوبات المصري بأنه:160قررت المادة )
تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شوش 
على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد، وتكون 
العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكبت أي من الجرائم 

 ها تنفيذا  لغرض إرهابي".المنصوص علي
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 .160د. خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص )42(
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 .11ص
 .161د. خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص )45(
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العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف 
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ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة  ،لعمومية المدة المحكوم بها عليها

 إلا في الأحوال الخصوصية. ،ولا تزيد على ثلاث سنوات
 

 المبحث الثالث
 الحماية الجنائية لممارسة الشعائر الدينية

ثير من الكتُعد ممارسة الشعائر الدينية هي الوجه الآخر لحرية الاعتقاد، لذلك وجدت 
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 نفسها وحماية لأماكن ممارسة الشعائر الدينية من العدوان عليها.

 
 المطلب الأول

 حماية القيام بالشعائر الدينية
 :النص القانوني  

بالحبس وبغرامة لا يعاقب " ( من قانون العقوبات المصري بأنه:160قررت المادة )
تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شوش 
على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد، وتكون 
العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكبت أي من الجرائم 

 ها تنفيذا  لغرض إرهابي".المنصوص علي
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 التشويش على إقامة الشعائر الدينية:-أ
أما التشويش على   )46(التشويش لغة هو التخبط وقيل )شوش عليه الأمر اختلط والتبس (

ممارسة الشعائر الدينية هو ضجيج أو أصوات مرتفعة سواء منتظمة أم غير منتظمة 
سواء صادرة من أشخاص أم تردد بواسطة أجهزة تسجيل أو مكبرات صوت، وتؤدي إلى 
زوال الهدوء المعهود الواجب توفره عند إقامة الشعائر الدينية وممارستها والاستمتاع بها 

، بيد أن المشر ِّع المصري لم يتضمن تعريفا  للتشويش، وحسنا  )47(صفاء النفسحتى يتحقق 
ا للتشويش أو عدم تحديده صوره ترك الأمر و  ،ما فعله المشر ِّع من عدم تحديده تعريف 

لقاضى الموضوع يستخلصه بناء  على سلطته التقديرية، ومرد ذلك إلى صعوبة حصر 
ى لتقني الذي قد ينتج أدوات يؤدى استعمالها إلصور التشويش مع التطور التكنولوجي وا

  .)48(التشويش على الشعائر الدينية وصعوبة حصر ذلك في نص
م نصا  جنائيا  للتشويش على ممارسة 7/2018ولم يتضمن قانون الجزاء العُماني الجديد 

الشعائر الدينية وما ينطوي عليه هذا العمل من خطورة وأذي يلحق القائمين بممارسة 
( فقرة )هـ( تضمن الإساءة إلى الدين الإسلامي أو 269شعائر وأن كان نص المادة )ال

إلا أن هذا لا يغني عن نص صريح يضمن حرية أداء الشعائر الدينية  شعائره،إحدى 
في جو من الهدوء الوقار اللازم لأدائها، والتشويش على الشعائر الدينية جريمة يجب أن 

 يتوفر فيها الركن المادي والمعنوي مثلها مثل أي جريمة يعاقب عليها القانون.
 :الركن المادي 

التشويش من سلوك يتمثل بإحداث جلبة وضوضاء تخل يتكون الركن المادي في 
ا مادي  ويعد هذا التشويش س ،وتبدد تركيزها في التعبد لله ،بصفاء النفوس الخاشعة ذو  الوك 

مضمون نفسي، وهو طرق النفوس المتعبدة بأصوات مرتفعة أو القيام بالطبل أو 
                                                           

 .35ص ،م1997المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، القاهرة، طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم،  )46(
عارف، الإسكندرية، دون سنة نشر، منشأة المد. رمسيس بهنام، قانون العقوبات، القسم الخاص،  )47(

 .636ص
د. محمد السعيد عبد الفتاح، الحماية الجنائية لحرية العقيدة والعبادة، دراسة تأصيلية تحليلية، الطبعة  )48(

 .57ص، م2005الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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 اسطة جماعة، حيثويتصور صدور التشويش عن طريق فرد واحد فقط أو بو ، )49(الزمر
لا يمنع أن يصدر الضجيج عن شخص واحد بواسطة مكبر الصوت، أو عن طريق رفع 

ويمكن أن يكون عن طريق جمع من  ،الصوت بألفاظ وأقوال تؤدي إلى تعكير الهدوء
الأفراد يصدرون أصوات تؤدي لمثل هذا الضجيج وتزيل الهدوء لحظة ممارسة الشعائر 

يمكن أن تكون بأصوات مرتفعة بواسطة الفم كالغناء والصوت  كما ،الدينية والاحتفالات
المرتفع أو الصياح ومن المتصور أن تكون بواسطة آلات كالآلات الموسيقية والدفوف 

ويتصور أن تكون هذه الأصوات مسجلة على  ،أو أي آلة يصدر عنها صوت مرتفع
وء، الديني بقصد زوال الهداسطوانات لحظة إقامة الشعائر أو ممارستها أو لحظة الاحتفال 

ويمكن أن نخلص إلى أن التشويش: هو سلوك مادي يتحقق بإصدار أصوات مرتفعة 
تؤدي إلى الصخب والضجيج، يترتب عليه زوال الهدوء وطمأنينة النفس الواجب توفرهما 

، ولا يشترط في التشويش أن يترتب عليه تعطيل )50(في إقامة الشعائر الدينية بخشوع
عائر أو الاحتفالات الدينية بالفعل، بل يكفي حصول تشويش من شأنه المساس إقامة الش

 .)51(بالهيبة والاعتبار الواجبين نحو الشعائر والاحتفالات الدينية
  الركن المعنوي: 

جريمة التشويش على ممارسة الشعائر الدينية، جريمة عمدية لا يكفي لتكوينها حصول 
تشويش أو تعطيل مادي له أثر سيء على إقامة الشعائر الدينية، بل يشترط أن يكون 
الجاني قد أقدم على التشويش بقصد ارتكاب الجريمة على الصورة التي عينها القانون، 

ن الجاني قد قصد مباشرة التشويش على إقامة الشعائر ولا يفهم من ذلك لزوم أن يكو 

                                                           
بعة ط التعليق على قانون العقوبات،، ي، عمر الشورابي، عاطف الشورابيد. عبد الحميد الشوراب )49(

بهنام، بعض الجرائم المنصوص عليها في  د رمسيسو ، 707ص ، 3خاصة نقابة المحامين، ج
 .930ص، م1999نشأة المعارف الإسكندرية، المدونة العقابية، م

لية كعبد الفتاح، الجرائم المتعلقة بالأديان في قانون العقوبات المصري، مجلة  د. محمد السعيد )50(
 .1245ص، م2004، 2شراف، العدد الرابع، جالشريعة والقانون، تفهنا الأ

، الشرح والتعليق على قانون العقوبات، المجلد الأول، يالعاط م /صبري الراعي، أ/ رضا السيد عبد )51(
 .637صقابة المحامين، بدون تاريخ نشر، طبعة خاصة بن
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الدينية، بل تتحقق الجريمة، إذا ارتكب الفعل المادي عن عمد وهو يعلم أن فعله من شأنه 
إحداث هذا الأمر، فتطبق عقوبة المادة على من يقع منه تشويش في مسجد أو كنيسة 

أو الكاهن إلى قطع  بسبب شجار فيؤدي ذلك إلى حدوث اضطراب يضطر معه الإمام
 . )52(الصلاة

ولكن لا تتحقق الجريمة إذا جاء جمهور من المحتفلين بزواج أحد الأشخاص وأحدثوا في 
ا كالطبول والناي على مقربة من دار للعبادة تقام فيها  مكان إبرام هذا الزواج ضجيج 

فر الجريمة تتو  الشعائر الدينية دون علم منهم بوجود هذه الدار وبما فيها من شعائر، فلا
لتخلف عنصر العلم اللازم لقيام القصد الجنائي، ولكن إذا نبه على أولئك الأشخاص 
بالكف عن إحداث الضجيج لوجود دار للعبادة قريبة تجرى بها الشعائر، واستمروا في 

 .  )53(حقهمالضجيج رغم التنبيه توفرت الجريمة في 

 :عقوبة التشويش 

ركناها المادي والمعنوي فيعاقب قانون العقوبات المصري إذا توفر في جريمة التشويش 
مرتكبها بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو 

     .عقوبات(160/1بإحدى هاتين العقوبتين المادة )
 ممارسة الشعائر الدينية:  تعطيل-ب

ها، الطمأنينة والخشوع المصاحب لأدائتحتاج ممارسة الشعائر الدينية إلى قدر كبير من 
وذلك لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة بممارسة الشعيرة الدينية، إذ إن الخشوع ضرورة 
لممارسة أي من الشعائر الدينية في أي من الأديان، إلا أنه قد تحدث بعض الأمور التي 

ممارسة  عطيلمن شأنها تعكير صفو الممارسة لتلك الشعائر الدينية ومن قبيل ذلك ت
 الشعائر الدينية بالعنف والتهديد.

 

                                                           
، م1936، 3ة الاعتماد، القاهرة، جالطبعة الأولى، طبعأ/ جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية،  )52(

 .745ص
 .294المدونة العقابية، مرجع سابق، ص د. رمسيس بهنام، بعض الجرائم المنصوص عليها في )53(
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 :الركن المادي 
 :جريمة تعطيل ممارسة الشعائر الدينية إحدى صورتين ييتخذ الركن المادي ف

 التعطيل بالعنف:  -
هو عبارة عن تسخير للطاقة المادية لدى إنسان، بغية المساس بحق يحميه القانون 

بدون  يسعى الجاني لتحقيقها، فلا يتصور العنفللمجني عليه، بهدف تحقيق غاية معينة 
قوة واستطالة للأفعال المادية للقائم بأداء الشعائر الدينية أو الاحتفال الديني، فالعنف 

، ولعل المثل الأبرز )54(دائما  مصحوب بسلوك مادي خارجي يستطيل لجسم المجني عليه
 بية، وما قام به بعضلهذا ما حدث في مسجد الروضة بالعريش بجمهورية مصر العر 

عديمي الضمير من قتل وترويع الأمنيين القائمين بأداء صلاة الجمعة، وإطلاق الأعيرة 
النارية عليهم داخل المسجد، مما أدى إلى استشهاد أكثر من ثلاثمائة نفس وإصابة 
العشرات وعطل ممارستهم لشعائرهم الدينية، كذلك من صور تعطيل الشعائر الدينية 

 ورة قذف المصلين بالطوب والانهيال عليهم ضربا  بالعصي. بالعنف ص
 التعطيل بالتهديد: -
التهديد هو ضغط موجه لإرادة شخص لتوجيهها إلى سلوك معين، ويتصور أن ينصب  

التهديد على الشخص القائم بالشعائر الدينية أو على ماله أو على عزيز لديه، وذلك 
والوعيد على عكس الوعد فبينما ، )55(ب منه بتوعده بضرر أو أذى أن لم يفعل ما يطل

يكون الوعد بتمنيه الفرد بشيء في صالحه أو يجلب له مصلحة يكون الوعيد بتهديده 
ومن صور تعطيل ممارسة الشعائر بالتهديد ، )56(  بإلحاق أذى به باستخدام العنف والقوة

سي، ي ذو مضمون نفإنذار المصلين بإطلاق النار عليهم، إذا لم يتفرقوا وهو سلوك ماد
                                                           

 .61د. محمد السعيد عبد الفتاح، الحماية الجنائية لحرية العقيدة والعبادة، مرجع سابق، ص )54(
د. إبراهيم كمال إبراهيم محمد، ضوابط الحرية الدينية دراسة مقارنة في الشريعة الإسلامية و  )55(

 .126، صم2016ت العربية، الإسكندرية، التشريعات الوضعية، الطبعة الأولى، دار الكتب و الدراسا
لفقه ة مقارنة في اد. محمد السعيد عبد الفتاح، أثر الإكراه على الإرادة في المواد الجنائية، دراس )56(

وما  213 ص، م2002ورة، الإسلامي والقانون الوضعي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنص
 بعدها.
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الدينية، بل تتحقق الجريمة، إذا ارتكب الفعل المادي عن عمد وهو يعلم أن فعله من شأنه 
إحداث هذا الأمر، فتطبق عقوبة المادة على من يقع منه تشويش في مسجد أو كنيسة 
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 التعطيل بالتهديد: -
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هديد عامل أو ت ،أو التهديد بخطف ذويهم أو الاعتداء عليهم، إذا أقاموا احتفالا  دينيا  معينا  
بالسعي لإقصائه من عمله، إذا قام بالصلاة أو ممارسة الشعائر الدينية، ومن ثم فأي 
ضغط معنوي يوجه لأصحاب ملة معينة أو دين معين لصرفهم عن ممارسة شعائر تلك 

وهو المقصود في نص المادة  ،الملة أو الدين واحتفالاته هو تعطيل لتلك الشعائر
 . )57(عقوبات( ويعد سلوكا  ماديا  ذا مضمون نفسي160)

 :الركن المعنوي 
يقوم الركن المعنوي على عنصري العلم والإرادة، فلابد أن يتوفر لدى الجاني العلم بأن 

التهديد، سيكون من شأنه صرف جموع الناس عن سلوك التعطيل سواء كان بالعنف أم 
ممارسة شعائرهم الدينية، وأن تتجه إرادته نحو ذلك أي قصد تعطيل ممارسة الشعائر 
الدينية أو الاحتفال الديني، فبذلك تكون الجريمة متوفرة في حق مرتكبها، ويشترط أن 

لى ب الجريمة عيكون الجاني أقدم على تعطيل ممارسة الشعائر الدينية بقصد ارتكا
الصورة التي عينها القانون، وهذه الجريمة عمدية، لأنه لا يتصور أن يكون السلوك 

 الإجرامي العنف أو التهديد ويدعى عدم العلم وعدم إرادة النتيجة.
 :العقوبة 

إذا ثبت في حق المتهم قيامه بتعطيل شعائر ملة أو احتفال ديني وكان القصد الجنائي 
عقوبات مصري( بالحبس وبغرامة لا تقل عن  160/1طبقا  للمادة )متوفرة لديه عوقب 

مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة السجن 
الذي لا تزيد مدته عن خمس سنوات، إذا ارتكب أي من الجرائم المنصوص عليها في 

( تنفيذا لغرض إرهابي، فقد جعل المشر ِّع الغرض الإرهابي سببا  للتشديد 160) المادة
ن فارتكاب جرائم العدوان على حرمة الدي إلقاء الرعب بين الناس وترويعهم،ومرد ذلك إلى 

ويجدر بالمشر ِّع المصري تشديد  ، )58(ومقدساته، إذا ارتكبت بغرض إرهابي وجب التشديد

                                                           
 .636بات، القسم الخاص، مرجع سابق، صد. رمسيس بهنام، قانون العقو  )57(
بق، ون العقوبات المصري، مرجع ساد. محمد السعيد عبد الفتاح، الجرائم المتعلقة بالأديان في قان )58(
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وصلا  ولتحقيق الردع ت ،بما يتناسب مع جسامة الجرم المرتكبالعقاب على تلك الجرائم 
 ويتعين علي المشر ِّع العماني إدراج نص ،لتطبيق حازم لأحكام قانون القانون العقوبات

صريح داخل قانون الجزاء يقرر جزءا  جنائيا  على التشويش وتعطيل ممارسة الشعائر 
 في الهدوء والوقار اللازمين لها.الدينية بما يضمن كفالة أداء الشعائر الدينية 

 
 المطلب الثاني

 العدوان على أ اكن ممارسة الشعائر الدينية
أماكن ممارسة الشعائر الدينية: هي الأماكن المخصصة من قبل أصحاب كل دين 

تختلف حسب كل ديانة فاليهود يتعبدون في المعابد،  وهي الدينية،لأداء شعائرهم 
والمسيحيون في الكنائس، والمسلمون في المساجد، ومن ثم تتسم دور العبادة بقدر كبير 
من التوقير والاحترام لدى المؤمنين بالأديان عامة، والسماوية خاصة، لذلك حرص المشر ِّع 

و ة، وذلك عبر إقراره عقوبة الحبس أعلى توفير أكبر قدر من الاحترام تجاه دور العباد
 الغرامة لكل من خرب أو كسر أو دنس مباني معدة لإقامة الشعائر الدينية.

 :النص القانوني 
يعاقب بالحبس وبغرامة لا " ( من قانون العقوبات المصري بأنه:160/2قررت المادة )

ثانيا : - ....بتينتقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقو 
كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مبانٍ معدة لإقامة الشعائر الدينية، أو رموزا أو 

( 269في حين قررت المادة ) "،أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس
( ثلاث سنوات ولا 3يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن )من قانون الجزاء العماني بأنه: "

تخريب أو  -" هـالآتية:( عشر سنوات كل من ارتكب فعلا  من الأفعال 10تزيد على )
تدنيس مبان أو شيء من محتوياتهم إذا كانت معدة لإقامة شعائر للدين الإسلامي أو 

بة لمصري قد توسع بالنسويلاحظ أن المشر ِّع العقابي ا ،لأحد الأديان السماوية الأخرى"
إلى صور التجريم التي تطال دور العبادة عن نظيره العماني، إذ قرر المشر ِّع المصري 
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 الغرامة لكل من خرب أو كسر أو دنس مباني معدة لإقامة الشعائر الدينية.
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كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مبانٍ معدة لإقامة الشعائر الدينية، أو رموزا أو 

( 269في حين قررت المادة ) "،أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس
( ثلاث سنوات ولا 3يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن )من قانون الجزاء العماني بأنه: "

تخريب أو  -" هـالآتية:( عشر سنوات كل من ارتكب فعلا  من الأفعال 10تزيد على )
تدنيس مبان أو شيء من محتوياتهم إذا كانت معدة لإقامة شعائر للدين الإسلامي أو 

بة لمصري قد توسع بالنسويلاحظ أن المشر ِّع العقابي ا ،لأحد الأديان السماوية الأخرى"
إلى صور التجريم التي تطال دور العبادة عن نظيره العماني، إذ قرر المشر ِّع المصري 
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العقاب على الكسر والإتلاف لدور العبادة أو محتوياتها كصور من السلوك الإجرامي 
 لتي لم يوردها المشر ِّع العماني.ا

 :علة التجريم 
ماكن العبادة باعتبارها الأماكن المخصصة تكمن علة التجريم في ضرورة تطهير أ

لأداء الشعائر الدينية التي ينبغي أن تؤدي دون إزعاج أو إضرار للقائمين بها؛ لأن في 
؛ لأن رعاية محل العبادة من شأنه توفير اس بقيمة دينية لدى أصحاب كل دينذلك مس

جو من التوقير للمكان وإضفاء قدسية عليه واحترام حرماته، والسلوك المجرم في هذه 
الجريمة المقصود به كل ما من شأنه التقليل منه وإضفاء شعور بالمهانة والاستهزاء لدور 

التي  وإشعال نار الغضب العبادة وروادها ومن شأن ذلك إثارة الفتن والمفاسد بين الناس،
تسئ للمجتمع بأكمله فهذا التخريب وغيره من صور تجريمية لن يكن من شأنه منح فائدة 

، كما أن الاعتداءات على أماكن ممارسة الشعائر )59(للفاعل بقدر ضررها بالمجتمع
 الدينية من أخطر الجرائم وأشدها فتكا  بالمجتمع، حيث إن تلك الأماكن تمثل أهمية كبير

لدى عامة المؤمنين بالأديان السماوية، وهي على الدوام محل تقدير وإجلال من معظم 
الناس، وليس من المتصور حدوث تلك الاعتداءات بدون عقوبة لمن يقوم بتلك الأفعال 
النكراء، ومنهج المشر ِّع العقابي المصري والعماني في تجريم كل مساس يطال دور العبادة 

ِّ ) :رآني الذي قال تعالى فيهمتسقا  مع المنهج الق دَ اللََّ  أَنْ يُذْكَرَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِّمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِّ
من هنا كان لزاما  على المشر ِّع إقرار عقوبة رادعة لكل  )60((فِّيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِّي خَرَابِّهَا

 الجريمة.من تسول له نفسه ارتكاب تلك 
 :الركن المادي 
يتمثل الركن المادي في تلك الجريمة في كل من التخريب أو الكسر أو الإتلاف أو  

تدنيس مبانِّ معدة لإقامة شعائر أو رموز أو أشياء أخرى ذات حرمة، وهذا سلوك مادي 

                                                           
د. خالد مصطفى فهمي، الحماية القانونية للمعتقدات وممارسة الشعائر الدينية، مرجع سابق،  )59(

 .132ص
 .114الآية ، سورة البقرة )60(
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 ،يتمثل في التخريب كما في تحطيم الأبواب وخلع النوافذ الخاصة بدار ما من دور العبادة
اج نوافذها، وفي الإتلاف كما في تشويه حوائط الدار وعليها وفي الكسر كما في كسر زج

من صور زيتية أو نقوش، وفي التدنيس كما في قذف القمامة أو رشاش من الحبر على 
المباني، أما الرموز فمن قبلها التماثيل وهي عرضة للتخريب أو الكسر أو الإتلاف أو 

السجاجيد القائمة في حجرات الدار ومن قبيلها  ،التدنيس والأشياء الأخرى ذات الحرمة
 . )61(أو أردية رجال الدين

والإتلاف هو كل فعل يقع على دار العبادة يكون من شأنه تعطيل الاستفادة به أو 
جعله غير صالح للاستعمال، وكل ما اشترطه القانون )هو مجرد تخريب المال(، فلا 
يتحتم أن يكون الإتلاف تاما ، بل يصح أن يكون جزئيا  على أنه في الإتلاف الجزئي 

ير صالح للاستعمال أو تعطيله وهو أمر يرجع يجب أن يكون من شأنه جعل الشيء غ
 . )62(الموضوعتقديره لقاضي 

وعبر الشارع عن الإتلاف بقوله: من خرب أو كسر أو أتلف وقد أراد المشر ِّع باستعمال 
هذه الألفاظ أن ينال العقاب كل أفعال الإتلاف الجسيم وغير الجسيم، فليس من اللازم 

قد خرب بأكمله أو أصابه ضرر كبير، بل يكفي أن أن يكون البناء أو الشيء الديني 
يكون لحق به عيب أو عطب، وحسنا  فعل المشر ِّع المصري من عدم تحديده وسيلة معينة 
يحصل بها فعل التخريب أو الإتلاف، فالتدنيس كل فعل من شأنه الإخلال بواجب 

ن يكون ا الفعل يجب أالاحترام والتقديس نحو المباني المعدة لإقامة الشعائر الدينية، وهذ
عملا  ماديا  كإلقاء الطين أو القاذورات على شيء من تلك الأشياء أو قلبه على الأرض 
أو وطأه بالأقدام ولا تدخل الإهانة بالقول أو الإشارة في حكم المادة، وإنما يجوز أن تدخل 

اء أو نفي حكمها الإهانة بالكتابة، إذا ألصق المكتوب الذي يتضمن الإهانة على الب
 . )63(الشيء الديني أو سطرت عباراته أو نقشت على أحجار البناء الشيء نفسه 

                                                           
 .708،  707ص، التعليق على قانون العقوبات، مرجع سابق، يد. عبد الحميد الشوارب )61(
مستشار/معوض عبد التواب، الوسيط في شرح جرائم التخريب و الإتلاف والحرائق، دار المطبوعات  )62(

 .18، صم1989الجامعية، الإسكندرية 
 .747أ / جندي عبدالملك بك، الموسوعة الجنائية، مرجع سابق، ص )63(
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العقاب على الكسر والإتلاف لدور العبادة أو محتوياتها كصور من السلوك الإجرامي 
 لتي لم يوردها المشر ِّع العماني.ا

 :علة التجريم 
ماكن العبادة باعتبارها الأماكن المخصصة تكمن علة التجريم في ضرورة تطهير أ

لأداء الشعائر الدينية التي ينبغي أن تؤدي دون إزعاج أو إضرار للقائمين بها؛ لأن في 
؛ لأن رعاية محل العبادة من شأنه توفير اس بقيمة دينية لدى أصحاب كل دينذلك مس

جو من التوقير للمكان وإضفاء قدسية عليه واحترام حرماته، والسلوك المجرم في هذه 
الجريمة المقصود به كل ما من شأنه التقليل منه وإضفاء شعور بالمهانة والاستهزاء لدور 

التي  وإشعال نار الغضب العبادة وروادها ومن شأن ذلك إثارة الفتن والمفاسد بين الناس،
تسئ للمجتمع بأكمله فهذا التخريب وغيره من صور تجريمية لن يكن من شأنه منح فائدة 

، كما أن الاعتداءات على أماكن ممارسة الشعائر )59(للفاعل بقدر ضررها بالمجتمع
 الدينية من أخطر الجرائم وأشدها فتكا  بالمجتمع، حيث إن تلك الأماكن تمثل أهمية كبير

لدى عامة المؤمنين بالأديان السماوية، وهي على الدوام محل تقدير وإجلال من معظم 
الناس، وليس من المتصور حدوث تلك الاعتداءات بدون عقوبة لمن يقوم بتلك الأفعال 
النكراء، ومنهج المشر ِّع العقابي المصري والعماني في تجريم كل مساس يطال دور العبادة 

ِّ ) :رآني الذي قال تعالى فيهمتسقا  مع المنهج الق دَ اللََّ  أَنْ يُذْكَرَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِّمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِّ
من هنا كان لزاما  على المشر ِّع إقرار عقوبة رادعة لكل  )60((فِّيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِّي خَرَابِّهَا

 الجريمة.من تسول له نفسه ارتكاب تلك 
 :الركن المادي 
يتمثل الركن المادي في تلك الجريمة في كل من التخريب أو الكسر أو الإتلاف أو  

تدنيس مبانِّ معدة لإقامة شعائر أو رموز أو أشياء أخرى ذات حرمة، وهذا سلوك مادي 

                                                           
د. خالد مصطفى فهمي، الحماية القانونية للمعتقدات وممارسة الشعائر الدينية، مرجع سابق،  )59(

 .132ص
 .114الآية ، سورة البقرة )60(
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 ،يتمثل في التخريب كما في تحطيم الأبواب وخلع النوافذ الخاصة بدار ما من دور العبادة
اج نوافذها، وفي الإتلاف كما في تشويه حوائط الدار وعليها وفي الكسر كما في كسر زج

من صور زيتية أو نقوش، وفي التدنيس كما في قذف القمامة أو رشاش من الحبر على 
المباني، أما الرموز فمن قبلها التماثيل وهي عرضة للتخريب أو الكسر أو الإتلاف أو 

السجاجيد القائمة في حجرات الدار ومن قبيلها  ،التدنيس والأشياء الأخرى ذات الحرمة
 . )61(أو أردية رجال الدين

والإتلاف هو كل فعل يقع على دار العبادة يكون من شأنه تعطيل الاستفادة به أو 
جعله غير صالح للاستعمال، وكل ما اشترطه القانون )هو مجرد تخريب المال(، فلا 
يتحتم أن يكون الإتلاف تاما ، بل يصح أن يكون جزئيا  على أنه في الإتلاف الجزئي 

ير صالح للاستعمال أو تعطيله وهو أمر يرجع يجب أن يكون من شأنه جعل الشيء غ
 . )62(الموضوعتقديره لقاضي 

وعبر الشارع عن الإتلاف بقوله: من خرب أو كسر أو أتلف وقد أراد المشر ِّع باستعمال 
هذه الألفاظ أن ينال العقاب كل أفعال الإتلاف الجسيم وغير الجسيم، فليس من اللازم 

قد خرب بأكمله أو أصابه ضرر كبير، بل يكفي أن أن يكون البناء أو الشيء الديني 
يكون لحق به عيب أو عطب، وحسنا  فعل المشر ِّع المصري من عدم تحديده وسيلة معينة 
يحصل بها فعل التخريب أو الإتلاف، فالتدنيس كل فعل من شأنه الإخلال بواجب 

ن يكون ا الفعل يجب أالاحترام والتقديس نحو المباني المعدة لإقامة الشعائر الدينية، وهذ
عملا  ماديا  كإلقاء الطين أو القاذورات على شيء من تلك الأشياء أو قلبه على الأرض 
أو وطأه بالأقدام ولا تدخل الإهانة بالقول أو الإشارة في حكم المادة، وإنما يجوز أن تدخل 

اء أو نفي حكمها الإهانة بالكتابة، إذا ألصق المكتوب الذي يتضمن الإهانة على الب
 . )63(الشيء الديني أو سطرت عباراته أو نقشت على أحجار البناء الشيء نفسه 

                                                           
 .708،  707ص، التعليق على قانون العقوبات، مرجع سابق، يد. عبد الحميد الشوارب )61(
مستشار/معوض عبد التواب، الوسيط في شرح جرائم التخريب و الإتلاف والحرائق، دار المطبوعات  )62(

 .18، صم1989الجامعية، الإسكندرية 
 .747أ / جندي عبدالملك بك، الموسوعة الجنائية، مرجع سابق، ص )63(
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واشترط المشر ِّع الجنائي في كل من فعل التخريب أو الكسر أو الإتلاف أو التدنيس، 
أن تأتى تلك الأفعال على مباني معدة لإقامة شعائر دينية، وتلك المباني هي المساجد 

إن تلك الأماكن هي دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية التي والكنائس والمعابد، إذ 
 لها الحق في أداء شعائرها علنا  في الدولة المصرية وسلطة عُمان.

 :الركن المعنوي 
إتلاف وتخريب وتدنيس دور العبادة من الجرائم العمدية التي تتطلب القصد الجنائي 

 صراف نية الجاني إلى ارتكاب فعل التخريبالعام القائم على العلم والإرادة، فلابد من ان
أو الإتلاف أو الكسر أو التدنيس مع علمه بطبيعة المكان القائم بالاعتداء عليه من حيث 
كونه معد  لإقامة شعائر دينية، مع إرادة الفعل وإرادة النتيجة، فإذا انتفت عناصر القصد 

د حكمة النقض على أن القصواستقرت أحكام م الفعل،الجنائي انتفت صفة العمدية عن 
 . )64(الجنائي في عموم جرائم التخريب والإتلاف العمدية يتحقق بمجرد تعمد الإتلاف

 :العقوبة 
يعاقب بالحبس " ( من قانون العقوبات بأنه:160/2قرر المشر ِّع المصري في المادة )

وبتين، العقوبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين 
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكبت الجريمة المشار 

 إليها تنفيذا  لغرض إرهابي".
يعاقب بالسجن مدة " /هـ( من قانون الجزاء بأنه:296وقرر المشر ِّع العماني في المادة )

تكب فعلا  من ( عشر سنوات كل من ار 10( سنوات، ولا تزيد على )3لا تقل عن )
 الأفعال الآتية:

تخريب أو تدنيس من محتوياتها، إذا كانت معدة لإقامة شعائر دينية للدين الإسلامي 
وحسنا  ما فعله المشر ِّع العُماني من تشديده العقاب في  "،من الأديان السماوية الأخرى  أو

                                                           
، الموسوعة الذهبية للقواعد م1933 فبراير، 27 ق، نقض جنائي، مجلد 3س  1110الطبعة  )64(

 .26م، ص1981، 1للموسوعات، القاهرة، ج القانونية، حسن الفكهانى، عبد المنعم حسن، الدار العربية 
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 ندعوو كل تلك الجرائم؛ لأنها تنم عن نفس إجرامية خطيرة لا تراعي حرمة دور العبادة 
المشر ِّع المصري أن يحذو حذو نظيره العماني في تشديد العقوبة على مرتكبي تلك 

 النكراء.الجريمة 
 :تقييم العقوبة 

من قانون العقوبات المصري(  160نرى أن العقوبة المنصوص عليها في المادة )
شأن أفعال التخريب أو الكسر أو الإتلاف أو التدنيس بدور العبادة أو أي من الرموز ب

الدينية غير رادعة وغير متناسبة تماما  مع جسامة الجرم المرتكب بحق دور العبادة 
 -وأماكن ممارسة الشعائر الدينية، تلك الأماكن التي لها أهمية عظيمة لدى الخالق 

ِّ أَنْ يُذْكَرَ فِّيهَا اسْمُهُ وَ "  :فقال –سبحانه وتعالى  دَ اللََّ سَعَى فِّي وَمَنْ أَظْلَمُ مِّمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِّ
زْيٌ وَلَهُمْ فِّي الْآ  نْيَا خِّ رَةِّ خَرَابِّهَا أُولَئِّكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِّلاَّ خَائِّفِّينَ لَهُمْ فِّي الدُّ خِّ

يمٌ   ." )65(عَذَابٌ عَظِّ
المشر ِّع العقابي عاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من نحن نجد أن 

خرب عمدا  مبان أو أملاكا  عامة أو مخصصة لمصالح حكومية، فكان الأولى برعاية 
 وعناية المشر ِّع الأماكن الدينية التي لا تقل أهمية أبدا  عن الأملاك العامة.

 
 اتمةــــالخ

يطيب لنا بعد أن انتهينا من بحث الحماية الجنائية للحرية الدينية، أن نوجز ما 
استعرضناه في هذا البحث، تناولنا تعريف الحرية في اللغة والاصطلاح والقانون، وكذلك 
تعرضنا لمفهوم الحرية الدينية وببيان مصدرها في النظم القانونية من خلال المواثيق 

الداخلية التي بدورها انقسمت إلى حماية دستورية وحماية تشريعية،  الدولية وكذا التشريعات
وتناولنا في المبحث الثاني الحماية الجنائية لحرية العقيدة من خلال بيان جرائم العدوان 
على حرية الاعتقاد الديني وجرائم التمييز بسب العقيدة والدين، وفي المبحث الثالث 

 ممارسة الشعائر الدينية. أوضحنا الحماية الجنائية لأماكن 
                                                           

 . 114سورة البقرة، الآية  )65(
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واشترط المشر ِّع الجنائي في كل من فعل التخريب أو الكسر أو الإتلاف أو التدنيس، 
أن تأتى تلك الأفعال على مباني معدة لإقامة شعائر دينية، وتلك المباني هي المساجد 

إن تلك الأماكن هي دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية التي والكنائس والمعابد، إذ 
 لها الحق في أداء شعائرها علنا  في الدولة المصرية وسلطة عُمان.

 :الركن المعنوي 
إتلاف وتخريب وتدنيس دور العبادة من الجرائم العمدية التي تتطلب القصد الجنائي 

 صراف نية الجاني إلى ارتكاب فعل التخريبالعام القائم على العلم والإرادة، فلابد من ان
أو الإتلاف أو الكسر أو التدنيس مع علمه بطبيعة المكان القائم بالاعتداء عليه من حيث 
كونه معد  لإقامة شعائر دينية، مع إرادة الفعل وإرادة النتيجة، فإذا انتفت عناصر القصد 

د حكمة النقض على أن القصواستقرت أحكام م الفعل،الجنائي انتفت صفة العمدية عن 
 . )64(الجنائي في عموم جرائم التخريب والإتلاف العمدية يتحقق بمجرد تعمد الإتلاف

 :العقوبة 
يعاقب بالحبس " ( من قانون العقوبات بأنه:160/2قرر المشر ِّع المصري في المادة )

وبتين، العقوبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين 
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكبت الجريمة المشار 

 إليها تنفيذا  لغرض إرهابي".
يعاقب بالسجن مدة " /هـ( من قانون الجزاء بأنه:296وقرر المشر ِّع العماني في المادة )

تكب فعلا  من ( عشر سنوات كل من ار 10( سنوات، ولا تزيد على )3لا تقل عن )
 الأفعال الآتية:

تخريب أو تدنيس من محتوياتها، إذا كانت معدة لإقامة شعائر دينية للدين الإسلامي 
وحسنا  ما فعله المشر ِّع العُماني من تشديده العقاب في  "،من الأديان السماوية الأخرى  أو

                                                           
، الموسوعة الذهبية للقواعد م1933 فبراير، 27 ق، نقض جنائي، مجلد 3س  1110الطبعة  )64(

 .26م، ص1981، 1للموسوعات، القاهرة، ج القانونية، حسن الفكهانى، عبد المنعم حسن، الدار العربية 
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 ندعوو كل تلك الجرائم؛ لأنها تنم عن نفس إجرامية خطيرة لا تراعي حرمة دور العبادة 
المشر ِّع المصري أن يحذو حذو نظيره العماني في تشديد العقوبة على مرتكبي تلك 

 النكراء.الجريمة 
 :تقييم العقوبة 

من قانون العقوبات المصري(  160نرى أن العقوبة المنصوص عليها في المادة )
شأن أفعال التخريب أو الكسر أو الإتلاف أو التدنيس بدور العبادة أو أي من الرموز ب

الدينية غير رادعة وغير متناسبة تماما  مع جسامة الجرم المرتكب بحق دور العبادة 
 -وأماكن ممارسة الشعائر الدينية، تلك الأماكن التي لها أهمية عظيمة لدى الخالق 

ِّ أَنْ يُذْكَرَ فِّيهَا اسْمُهُ وَ "  :فقال –سبحانه وتعالى  دَ اللََّ سَعَى فِّي وَمَنْ أَظْلَمُ مِّمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِّ
زْيٌ وَلَهُمْ فِّي الْآ  نْيَا خِّ رَةِّ خَرَابِّهَا أُولَئِّكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِّلاَّ خَائِّفِّينَ لَهُمْ فِّي الدُّ خِّ

يمٌ   ." )65(عَذَابٌ عَظِّ
المشر ِّع العقابي عاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من نحن نجد أن 

خرب عمدا  مبان أو أملاكا  عامة أو مخصصة لمصالح حكومية، فكان الأولى برعاية 
 وعناية المشر ِّع الأماكن الدينية التي لا تقل أهمية أبدا  عن الأملاك العامة.

 
 اتمةــــالخ

يطيب لنا بعد أن انتهينا من بحث الحماية الجنائية للحرية الدينية، أن نوجز ما 
استعرضناه في هذا البحث، تناولنا تعريف الحرية في اللغة والاصطلاح والقانون، وكذلك 
تعرضنا لمفهوم الحرية الدينية وببيان مصدرها في النظم القانونية من خلال المواثيق 

الداخلية التي بدورها انقسمت إلى حماية دستورية وحماية تشريعية،  الدولية وكذا التشريعات
وتناولنا في المبحث الثاني الحماية الجنائية لحرية العقيدة من خلال بيان جرائم العدوان 
على حرية الاعتقاد الديني وجرائم التمييز بسب العقيدة والدين، وفي المبحث الثالث 

 ممارسة الشعائر الدينية. أوضحنا الحماية الجنائية لأماكن 
                                                           

 . 114سورة البقرة، الآية  )65(
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 النتائج: ولاً:أ
الحرية الدينية في النظم القانونية المعاصرة مكفولة بموجب الدساتير والقوانين الوطنية  -

بالإضافة إلى إقرارها في المواثيق العالمية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد 
ي للقضاء على جميع أشكال الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكذا الإعلان العالم

 التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين.
قرر المشر ِّع العقابي المصري حمايته للحرية الدينية من خلال إفراده بابا  مستقلا  للجنح  -

الحادي عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المصري(  )البابالمتعلقة بالأديان 
حماية للحرية الدينية من كل عدوان يقع عليها، وكذلك  إلىويهدف من خلاله المشر ِّع 

المشر ِّع العُماني قرر حمايته للحرية الدينية، وذلك من خلال إقراره الباب الثامن من قانون 
 الجزاء للجرائم التي تمس الأسرة والمجتمع.

ياة حإقرار المشر ِّع العقابي حمايته للحرية الدينية لا يقتصر على أهميتها البالغة في  -
ا،خالبشر، بل لأنها ضرورة اجتماعية وإنسانية لازمة لاستقرار المجتمعات وقيامها   صوص 

وأن أي مساس بتلك الحرية قد يحدث أخطار فادحة بالنظام العام والأمن العام اللذان 
 الحفاظ عليهما مما مبتغى أي نظام قانوني.

لوك وتختلف تباعا  لاختلاف الستتعدد وتتنوع الجرائم الواقعة على الحرية الدينية  -
الإجرامي في كل جريمة وأيضا  محل الجريمة فهناك جرائم تطال الأماكن المقدسة، وأخرى 

 تقع على حرية الاعتقاد الديني.
رتكبت اجريمة التشويش أو تعطيل ممارسة الشعائر يترتب عليها جزاء  جنائيا  متى  -

شعائرهم الدينية، ويعد ذلك طبيعي ا عن القيام بأداء  ةبقصد صرف أصحاب دين أو مل
لما تتطلبه أداء الشعائر الدينية من جو عام من الهدوء والسكينة وهذا لا يتأتى مع حدوث 

 تلك الصور من التشويش أو التعطيل.
انتهاك حرمة المقدسات الدينية يتضمن العدوان على أماكن ممارسة الشعائر الدينية،  -

لكسر أو التدنيس لمباني معدة لإقامة الشعائر الدينية وينتج ذلك عن فعل التخريب أو ا
 كالمساجد والكنائس والمعابد وغيرها من دور العبادة.   
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 : التوصيات:ثانياً 
 بالإمكان أن يحمل مجموع ما ورد من توصيات كالآتي:

ندعو المشر ِّع المصري ابتداء  إلى تشديد العقوبة المترتبة على الجرائم الماسة بالحرية  -
الدينية لعدم تناسبها مع المصلحة محل الحماية لتتضمن عقوبة رادعة تتفق مع جسامة 

 الجرم المرتكب في تلك الجرائم.
إقرار عقوبة الجنايات لكل تعد يقع على الحرية الدينية، وإعادة صياغة تشريعية  -

تتضمن تغيير مسمى الباب الحادي عشر إلى )الجنايات التي تمس الأديان ومكافحة 
ومن شأن هذه التسمية ضبط الصياغة اللغوية لهذا الباب، إذ إن الأديان هي  تمييز(،ال

 الحالي.محل الاعتداء وليست الجرائم متعلقة بها كما يظهر من خلال النص 
يتعين على المشر ِّع العُماني إدراج نص للعقاب على تشويش وتعطيل الشعائر الدينية،  -

 ي جو من الهدوء والوقار اللازم لأدائها.بما يكفل ممارسة الشعائر الدينية ف
الدولي إلى  المجتمع ندعووهديا  بالآثار المترتبة على الجرائم الماسة بالحرية الدينية،  -

ضرورة الالتفات إلى الحرية الدينية وتكريس حمايتها عبر المواثيق الدولية التي تلزم من 
إلى خلق الأجواء  ندعوداخلي خلالها الدول باحترام تلك الحرية، أما على الصعيد ال

ربوية وذلك عبر تبني استراتيجية ت المواطنين،الملائمة لإرساء قيم التسامح الديني بين 
هادفة إلى الحد من النعرات الطائفية والقضاء على كافة أشكال العداء الديني بين الطوائف 

 الدينية المختلفة للحفاظ على لحمة الوطن الواحد.
وطنية لحماية الحرية الدينية يكون دورها ملاحقة جرائم العدوان  ضرورة إنشاء هيئة -

على الحرية الدينية، ولها صفة الضبطية القضائية، وتشارك النيابة العامة الحق في 
 تحريك الدعوى الجنائية عن الجرائم الواقعة على الحرية الدينية.
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 النتائج: ولاً:أ
الحرية الدينية في النظم القانونية المعاصرة مكفولة بموجب الدساتير والقوانين الوطنية  -

بالإضافة إلى إقرارها في المواثيق العالمية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد 
ي للقضاء على جميع أشكال الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكذا الإعلان العالم

 التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين.
قرر المشر ِّع العقابي المصري حمايته للحرية الدينية من خلال إفراده بابا  مستقلا  للجنح  -

الحادي عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المصري(  )البابالمتعلقة بالأديان 
حماية للحرية الدينية من كل عدوان يقع عليها، وكذلك  إلىويهدف من خلاله المشر ِّع 

المشر ِّع العُماني قرر حمايته للحرية الدينية، وذلك من خلال إقراره الباب الثامن من قانون 
 الجزاء للجرائم التي تمس الأسرة والمجتمع.

ياة حإقرار المشر ِّع العقابي حمايته للحرية الدينية لا يقتصر على أهميتها البالغة في  -
ا،خالبشر، بل لأنها ضرورة اجتماعية وإنسانية لازمة لاستقرار المجتمعات وقيامها   صوص 

وأن أي مساس بتلك الحرية قد يحدث أخطار فادحة بالنظام العام والأمن العام اللذان 
 الحفاظ عليهما مما مبتغى أي نظام قانوني.

لوك وتختلف تباعا  لاختلاف الستتعدد وتتنوع الجرائم الواقعة على الحرية الدينية  -
الإجرامي في كل جريمة وأيضا  محل الجريمة فهناك جرائم تطال الأماكن المقدسة، وأخرى 

 تقع على حرية الاعتقاد الديني.
رتكبت اجريمة التشويش أو تعطيل ممارسة الشعائر يترتب عليها جزاء  جنائيا  متى  -

شعائرهم الدينية، ويعد ذلك طبيعي ا عن القيام بأداء  ةبقصد صرف أصحاب دين أو مل
لما تتطلبه أداء الشعائر الدينية من جو عام من الهدوء والسكينة وهذا لا يتأتى مع حدوث 

 تلك الصور من التشويش أو التعطيل.
انتهاك حرمة المقدسات الدينية يتضمن العدوان على أماكن ممارسة الشعائر الدينية،  -

لكسر أو التدنيس لمباني معدة لإقامة الشعائر الدينية وينتج ذلك عن فعل التخريب أو ا
 كالمساجد والكنائس والمعابد وغيرها من دور العبادة.   
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 : التوصيات:ثانياً 
 بالإمكان أن يحمل مجموع ما ورد من توصيات كالآتي:

ندعو المشر ِّع المصري ابتداء  إلى تشديد العقوبة المترتبة على الجرائم الماسة بالحرية  -
الدينية لعدم تناسبها مع المصلحة محل الحماية لتتضمن عقوبة رادعة تتفق مع جسامة 

 الجرم المرتكب في تلك الجرائم.
إقرار عقوبة الجنايات لكل تعد يقع على الحرية الدينية، وإعادة صياغة تشريعية  -

تتضمن تغيير مسمى الباب الحادي عشر إلى )الجنايات التي تمس الأديان ومكافحة 
ومن شأن هذه التسمية ضبط الصياغة اللغوية لهذا الباب، إذ إن الأديان هي  تمييز(،ال

 الحالي.محل الاعتداء وليست الجرائم متعلقة بها كما يظهر من خلال النص 
يتعين على المشر ِّع العُماني إدراج نص للعقاب على تشويش وتعطيل الشعائر الدينية،  -

 ي جو من الهدوء والوقار اللازم لأدائها.بما يكفل ممارسة الشعائر الدينية ف
الدولي إلى  المجتمع ندعووهديا  بالآثار المترتبة على الجرائم الماسة بالحرية الدينية،  -

ضرورة الالتفات إلى الحرية الدينية وتكريس حمايتها عبر المواثيق الدولية التي تلزم من 
إلى خلق الأجواء  ندعوداخلي خلالها الدول باحترام تلك الحرية، أما على الصعيد ال

ربوية وذلك عبر تبني استراتيجية ت المواطنين،الملائمة لإرساء قيم التسامح الديني بين 
هادفة إلى الحد من النعرات الطائفية والقضاء على كافة أشكال العداء الديني بين الطوائف 

 الدينية المختلفة للحفاظ على لحمة الوطن الواحد.
وطنية لحماية الحرية الدينية يكون دورها ملاحقة جرائم العدوان  ضرورة إنشاء هيئة -

على الحرية الدينية، ولها صفة الضبطية القضائية، وتشارك النيابة العامة الحق في 
 تحريك الدعوى الجنائية عن الجرائم الواقعة على الحرية الدينية.
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 في مسائل الأحوال الشخصية للطفل الإجرائيةالحماية 
ماني مقارنة تحليلية دراسة)

ُ
 (في القانون المصري والع

 
 *عطيةأحمد  يىيح محمدكتور/ دال

 الملخص:
ع والالتزام بضمان تطبيقها في أرض الواقحرصت مختلف دول العالم على كفالة حقوق الأطفال 

من قبل قضائها الوطني، إدراكا منها بضرورتها لحماية حاضرها ومستقبلها. وتم بلورة ذلك بعقد 
العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بتنظيم حقوق الأطفال. وقد أدركت دولنا العربية أهمية 

وبدأت في إصدار تشريعات خاصة بالطفولة تنسجم مع ما ورد بالمواثيق الدولية ذات  ذلك أيضا  
 الصلة.

في القاء الضوء على بعض مظاهر الحماية الإجرائية لحقوق الطفل لاسيما في المسائل المتعلقة 
بأحواله الشخصية، باعتبارها تمثل تجسيدا عمليا للقواعد الموضوعية المختلفة التي كفلت هذه 

لحقوق وقررتها، كي يتسنى معرفة مدى الانسجام والتوافق بين هذه القواعد النظرية من ناحية، ا
 ن  الدور الفعال والبارز للقواعدوبين الواقع العملي المعاش والمنظور من ناحية أخرى، وبيا

 القانونية الإجرائية في كفالة وضمان نفاذ تلك القواعد الموضوعية، ومما لا يخفى ما يلعبه
القضاء المدني من دور بارز ومحوري في هذا الجانب، بوصفه حامي حمى الحقوق والحريات 

في كون القواعد الحمائية لحقوق الطفل المتعلقة بأحواله الشخصية كثيرة ومتناثرة  في المجتمع.
في قوانين متعددة، الأمر الذي معه كانت الحاجة ماسة إلى جمع شتاتها في إطار يحقق وحدتها 

كن من معرفتها وتطبيقها بسهولة ويسر من الجهات المعنية بذلك، وهو ما حاولت عمله في ويم
 هذه الورقة البحثية.

وسأجعل دراستي منصبة بصفة أساسية على القواعد الإجرائية الحمائية لحقوق الطفل في المسائل 
ذا الشأن مع ما في ه المتعلقة بالأحوال الشخصية، وفقا لما قررته التشريعات العُمانية والمصرية

يتعلق بذلك من تشريعات ومواثيق إقليمية ودولية. قمت فيه باستعراض التشريعات ذات الصلة 
وسبر أغوارها وتحليل مضامينها، لبيان ما بينها من أوجه اتفاق أو اختلاف في ضوء المواثيق 

 .الدولية والإقليمية على حد سواء
 حكمةالم - الشخصيةالأحوال  مسائل - الطفل دعاوى  - الإجرائية الحماية المفتاحية:الكلمات 
 الطفل والمواثيق الدولية. تشريعات حقوق  - المختصة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .دمنهور(الشريعة والقانون جامعة الأزهر )فرع  المساعد بكلية المدنية ستاذ قانون المرافعاتأ*
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Procedural Protection of the Child in Personal Status Matters  
Comparative Analytical Study in Egyptian and Omani Law 

 
Dr. Mohammed Yahya Ahmed Attia* 

Abstract: 
 Various countries of the world have been keen to guarantee children's rights 

and are committed to ensuring their implementation on the ground by their 
national judiciary, recognizing their necessity to protect their present and 
future. This was crystallized by concluding several international conventions 
related to regulating children's rights. Our Arab countries have also realized 
the importance of this and have begun to issue special legislations for 
childhood in line with what is stated in the relevant international charters. 

 In shedding light on some aspects of procedural protection of the rights of the 
child, especially in matters related to his personal status, as it represents a 
practical embodiment of the various objective rules that guaranteed and 
decided these rights, in order to know the extent of harmony and compatibility 
between these theoretical rules on the one hand, and the practical reality of the 
lived and the perspective on the one hand. Others, and an explanation of the 
effective and prominent role of the procedural legal rules in ensuring and 
ensuring the enforcement of these objective rules, and what is not hidden from 
the prominent and pivotal role played by the civil judiciary in this aspect, as 
the protector of rights and freedoms in society. 

 In the fact that the protective rules for the rights of the child related to his 
personal status are many and scattered in multiple laws, which with it was an 
urgent need to collect their scattered within a framework that achieves its unity 
and enables it to be known and applied easily and easily by the concerned 
authorities, which is what I tried to do in this research paper. 
 I will focus my study mainly on the procedural rules of protection for the rights 
of the child in matters related to personal status, in accordance with what was 
decided by the Omani and Egyptian legislations in this regard with the relevant 
regional and international legislation and charters. 

 It followed a comparative analytical approach; In it, I reviewed the relevant 
legislation, explored its depths and analyzed its contents, to show the areas of 
agreement or disagreement between them in the light of both international and 
regional charters. 
Keywords: Procedural Protection - Child Claims - Personal Status Issues - The 
Competent Court - Child Rights Legislation and International Covenants. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 في مسائل الأحوال الشخصية للطفل الإجرائيةالحماية 
ماني مقارنة تحليلية دراسة)

ُ
 (في القانون المصري والع

 
 *عطيةأحمد  يىيح محمدكتور/ دال
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Procedural Protection of the Child in Personal Status Matters  
Comparative Analytical Study in Egyptian and Omani Law 

 
Dr. Mohammed Yahya Ahmed Attia* 

Abstract: 
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and are committed to ensuring their implementation on the ground by their 
national judiciary, recognizing their necessity to protect their present and 
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related to regulating children's rights. Our Arab countries have also realized 
the importance of this and have begun to issue special legislations for 
childhood in line with what is stated in the relevant international charters. 

 In shedding light on some aspects of procedural protection of the rights of the 
child, especially in matters related to his personal status, as it represents a 
practical embodiment of the various objective rules that guaranteed and 
decided these rights, in order to know the extent of harmony and compatibility 
between these theoretical rules on the one hand, and the practical reality of the 
lived and the perspective on the one hand. Others, and an explanation of the 
effective and prominent role of the procedural legal rules in ensuring and 
ensuring the enforcement of these objective rules, and what is not hidden from 
the prominent and pivotal role played by the civil judiciary in this aspect, as 
the protector of rights and freedoms in society. 

 In the fact that the protective rules for the rights of the child related to his 
personal status are many and scattered in multiple laws, which with it was an 
urgent need to collect their scattered within a framework that achieves its unity 
and enables it to be known and applied easily and easily by the concerned 
authorities, which is what I tried to do in this research paper. 
 I will focus my study mainly on the procedural rules of protection for the rights 
of the child in matters related to personal status, in accordance with what was 
decided by the Omani and Egyptian legislations in this regard with the relevant 
regional and international legislation and charters. 

 It followed a comparative analytical approach; In it, I reviewed the relevant 
legislation, explored its depths and analyzed its contents, to show the areas of 
agreement or disagreement between them in the light of both international and 
regional charters. 
Keywords: Procedural Protection - Child Claims - Personal Status Issues - The 
Competent Court - Child Rights Legislation and International Covenants. 
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 ةـــقدمالم
الجد والاجتهاد من أسلافهم ويأخذون إن أطفال اليوم هم رجال الغد؛ الذين يحملون راية 

على عاتقهم نهضة أمتهم وتقدمها ورقيها في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة، 
متى تم تنشئتهم تنشئة صالحة، في بيئة توفرت لهم فيها كافة المقومات والعوامل اللازمة 

العطاء في و  لبناء شخصيتهم وفكرهم ومعارفهم التي سينطلقون منها إلى ميادين العمل
 مختلف المجالات لخدمة أمتهم وأوطانهم بل والانسانية جمعاء.

ومن هذا المنطلق؛ فقد حرصت مختلف دول العالم على كفالة حقوق الأطفال والالتزام 
بضمان تطبيقها في أرض الواقع من قبل قضائها الوطني، إدراكا منها بضرورتها لحماية 

د من دولية متعددة، تم بلورتها بالعدي ذلك جهودذلت في سبيل وبُ  ،حاضرها ومستقبلها
الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بتنظيم حقوق الأطفال، وتكليف الدول بضرورة مراعاتها 
في تشريعاتها الوطنية وعلى المستوى الإقليمي أيضا، وقد أدركت دولنا العربية أهمية ذلك 

لية ع ما ورد بالمواثيق الدو أيضا وبدأت في إصدار تشريعات خاصة بالطفولة تنسجم م
 ذات   الصلة، وهو ما سنبينه في هذه الورقة البحثية إن شاء الله.

 :الدراسة وإشكالية أهمية
لحقوق  ةالإجرائيلقاء الضوء على بعض مظاهر الحماية في إجلية أهمية الدراسة  وتبدو
جسيدا عمليا ت لاسيما في المسائل المتعلقة بأحواله الشخصية، باعتبارها تمثلو الطفل 

للقواعد الموضوعية المختلفة التي كفلت هذه الحقوق وقررتها، كي يتسنى معرفة مدى 
الانسجام والتوافق بين هذه القواعد النظرية من ناحية، وبين الواقع العملي المعاش 

في كفالة  ةالإجرائيالقانونية أخرى، وبيان الدور الفعال والبارز للقواعد  والمنظور من ناحية
وضمان نفاذ تلك القواعد الموضوعية، ومما لا يخفى ما يلعبه القضاء المدني من دور 

 بارز ومحوري في هذا الجانب، بوصفه حامي حمى الحقوق والحريات في المجتمع.
كون القواعد الحمائية لحقوق الطفل المتعلقة بأحواله  يف :الدراسةشكالية إوتبدو 

ي الحاجة ماسة إلى جمع شتاتها ف مما جعل ؛متعددةالشخصية كثيرة ومتناثرة في قوانين 
بذلك،  ةن من معرفتها وتطبيقها بسهولة ويسر من الجهات المعني  مك   إطار يحقق وحدتها ويُ 

 عمله في هذه الورقة البحثية. وهو ما حاولتُ 

4 
 

 :حدود الدراسة ونطاقها
وق الطفل لحق الحمائية الإجرائيةنصبة بصفة أساسية على القواعد وسأجعل دراستي م

في المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، وفقا لما قررته التشريعات العُمانية والمصرية 
 الدراسة. منهجية تشريعات ومواثيق إقليمية ودولية في هذا الشأن مع ما يتعلق بذلك من

غوارها أ ؛ أقوم فيه باستعراض التشريعات ذات الصلة وسبر مقارنا   تحليليا   وسأتبع منهجا  
لبيان ما بينها من أوجه اتفاق أو اختلاف في ضوء المواثيق الدولية  ؛وتحليل مضامينها

  على حد سواء. والإقليمية
 خطة الدراسة:

 ل:أما المبحث الأو  سأقسم دراستي في هذا الموضوع إلى مبحثين:وفي سبيل ذلك 
واله المتعلقة بأحالمدنية لحقوق الطفل في المسائل  فأعرض فيه للحماية الإجرائية

 الشخصية. وفيه مطلبان: 
 : الطفل وكفالة حق التقاضي.المطلب الأول
 : دعاوى الطفل في مسائل الأحوال الشخصية.المطلب الثاني

: فيتناول تحديد المحكمة المختصة بنظر دعاوى الطفل في القانون المصري المبحث الثاني 
  والعُماني.

 المحكمة المختصة بنظر دعاوى الطفل في القانون المصري.  المطلب الأول:
 : فنحدد فيه المحكمة المختصة في القانون العماني. لمطلب الثانيا

 
 المبحث الأول

 الأحوال الشخصية في مسائللحقوق الطفل  الإجرائيةلحماية مظاهر ا
ل ع الطفن أن نتعرف على مدى تمت  نتعرف على مظاهر هذه الحماية؛ تعي   ولكي

القاصر بأهلية التقاضي من عدمه في مطلب أول. ثم نتعرف على بعض صور دعاوى 
 تالي: الالطفل في نطاق الأحوال الشخصية في المطلب الثاني. وذلك وفق الترتيب 
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 المطلب الأول
 التقاضيالطفل وكفالة حق 

ن الحقوق بالعديد مقليمية والتشريعات الوطنية قد أقرت إذا كانت المواثيق الدولية والإ
الموضوعية للأطفال؛ بوصفهم شباب ورجالات المستقبل، وأساس نهضة وتقدم أي 

على  ، يقوموحياديا   على ورق، ما لم تجد قضاء مستقلا   مجتمع؛ إلا أنها تضحى حبرا  
 :كان نم ضمان رعايتها وحسن تطبيقها ورد أي عدوان قد يقع عليها من أي أحد كائنا  

  .(1)فردا   سلطة أو جهة أو
من هذا الأساس؛ كان من الأهمية بمكان كفالة حق التقاضي للطفل  وانطلاقا  

كان أم أنثى، والاعتراف له بالصفة الموضوعية في رفع الدعاوى التي  ذكرا   (2)القاصر
عتداء ؛ إذا ما اعتدي عليها أو هُدد بالاكان القانون الذي منحه إياها أيا   تحمي حقوقه كافة

إجراءاتها  في مباشرة الإجرائية، الاعتراف له بالأهلية يضا  هذا فقط ولكن أ عليها، ليس
حتى تكون الحماية متحققة بعنصريها  ؛(3)بالبطلانأمام القضاء بشكل صحيح لئلا توصم 

                                                           
وكذلك الإعلان  .( من عهد حقوق الطفل في الإسلام على تمتع الطفل بالعدالة19وقد نصت المادة ) (1)

 .م1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية م1948العالمي لحقوق الإنسان 
 م،2021 لسنة 6الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ، سلطنة عمانالنظام الأساسي في  وقد نص (2)

( منه على: مبدأ المساواة بين 21في المادة ) -( 1374والمنشور بالجريدة الرسمية ملحق خاص رقم )
بأن: حق  ( قائلا  30) بدون أي تمييز بينهم لأي سبب كان، وأردف في مادته رقم المواطنين جميعا  

والمنشور  م2014الدستور المصري الصادر في العام  التقاضي مكفول للناس كافة، كما نص أيضا  
، في مادته السابعة والتسعون على كفالة م2014/ يناير 18مكرر)أ( بتاريخ  3بالجريدة الرسمية العدد 

( منه، كما كفل 98للمادة ) هذا الحق للجميع، وكذلك كفالة حقهم في الدفاع بالأصالة أو بالوكالة طبقا  
ولا شك أن الطفل داخل في هذا العموم، في المادة الثالثة والخمسون،  المساواة بين المواطنين جميعا  

 ا  ومعلوم أن مباشرة هذا الحق العام قد يتبلور في شكل الدعوى القضائية أو في شكل العريضة وفق
للقواعد والشروط والاجراءات التي نظمتها القوانين الإجرائية في هذا الشأن، واهتم المشرع الدستوري 

للطفل بأنه: كل  ، ووضع فيها تعريفا  (80بها هو نص المادة ) خاصا   المصري بالطفولة وأفرد لها نصا  
من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ومن الجدير بالذكر أنه قد تم إجراء بعض التعديلات على دستور 

 .م2019في العام  م2014
في  ةللمزيد حول التمييز بين الصفة الإجرائية والصفة في الدعوى، راجع: هبة حنا الباشا: الصف (3)

. د. أحمد سيد محمود: شرح م2019الدعوى المدنية، رسالة ماجستير كلية الحقوق الجامعة اللبنانية 
 م،2014لأحدث التعديلات، الجزء الأول، دار الكتاب الجامعي  قانون الإجراءات المدنية العماني وفقا  

 وما بعدها. 83ص
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صلحة مفي حقيقة الأمر  ذلك يمثلوباعتبار  ،الموضوعي والإجرائي في نفس الوقت
ا سيما بشأن الدعاوى التي ترفع منه لحماية حقوقه المختلفة التي كفلته ولا ،فضلى للطفل
 لحقوق  الإعلان العالمي - نالإنساالمواثيق العالمية لحقوق و  (4)الوطنيةله القوانين 

 بجميع التمتع حق إنسان لكل أن -الإنسان الخاصين بحقوق  الدوليين العهدينو الإنسان 
ك أن من بين أهم ش ولا أنواع التمييز؛ من نوع أي دون فيها،  الواردة الحقوق والحريات
وجه الاطلاق الحق في التقاضي والحصول على محاكمات عادلة تُكفل تلك الحقوق على 

 . (5)له فيها كافة الضمانات القانونية
كما كفلت له اتفاقية حقوق الطفل هذا الحق؛ عندما قررت جملة من الإجراءات اللازمة 

لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل سواء على مستوى  (5، 4، 3في المواد ) وتحديدا  

                                                           
 و العمالية، أو بأحواله الشخصية، أو بغيرها منسواء تلك المتعلقة بحقوقه المدنية، أو التجارية، أ (4)

الحقوق التي قررتها القوانين الأخرى وفي مقدمتها قوانين حماية الطفولة. إذ إن مجرد تقرير الحقوق 
والمراكز القانونية لا يجدي نفعا ما لم يكن هنالك تفعيلٌ حقيقيٌ لهذه الحقوق من خلال كفالة حمايتها 

لية المدنية بالأه ضة ومباشرتها أمام القضاء، حتى ولو لم يكن الطفل متمتعا  بوسيلة الدعوى أو العري
الكاملة أو ما يعرف بأهلية التقاضي أو تتوفر له الصفة الإجرائية كشرط لازم لصحة الإجراءات 

القضاء  لممارسة تلك الدعاوى بنفسه أمام القضائية، ولذا أقترح الاكتفاء بأن يكون الطفل القاصر مميزا  
ت، ، دون استلزام تمثيله من خلال وليه أو وصيه لصحة الإجراءامحضا   له نفعا   نافعا   باعتبارها تصرفا  

( من قانون 93) على التصرفات الصادرة منه في حقوقه المالية حسبما نصت عليه المادة وقياسا  
أو  حضا  م عتبرت تلك التصرفات صحيحة متى كانت نافعة له نفعا  المعاملات المدنية العُماني: والتي ا 

أو قابلة للإبطال لمصلحة الصغير القاصر  محضا   متى كانت ضارة به ضررا   مطلقا   باطلة بطلانا  
في مجال الحق الإجرائي للصغير المميز، باعتبار أن هذا  المميز، ولا مانع من تطبيق ذلك هنا أيضا  

 ا  ه دون قيود بالنسبة له هو ما يجعل للقوانين الموضوعية فاعلية حقيقية وتجسيدالحق وكفالة ممارست
عند حدوث أي اعتداءات عليها أو التهديد به، وأما  على أرض الواقع من خلال كفالة تطبيقها قضائيا  

 مالدعاوى التي ترفع في مواجهته من قبل الغير فلا بأس من التحوط لمصلحة الصغير القاصر، واستلزا
ذه، وإلا ، بل وإقامة الدعوى في مواجهته بصفته هتمثيله من خلال وليه أو وصيه باختصامه فيها وجوبا  

ي الدعوى. ف صحيحا   تمثيلا   لصدوره في مواجهة خصم لم يكن ممثلا   كان الحكم الصادر فيها باطلا  
 ويمكن الطعن فيه بطريق الطعن المناسب بحسب الأحوال.

، وكذا راجع نص م1948العاشرة( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر ) راجع نص المادة (5)
 .م1966( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 12المادة )
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 المطلب الأول
 التقاضيالطفل وكفالة حق 

ن الحقوق بالعديد مقليمية والتشريعات الوطنية قد أقرت إذا كانت المواثيق الدولية والإ
الموضوعية للأطفال؛ بوصفهم شباب ورجالات المستقبل، وأساس نهضة وتقدم أي 

على  ، يقوموحياديا   على ورق، ما لم تجد قضاء مستقلا   مجتمع؛ إلا أنها تضحى حبرا  
 :كان نم ضمان رعايتها وحسن تطبيقها ورد أي عدوان قد يقع عليها من أي أحد كائنا  

  .(1)فردا   سلطة أو جهة أو
من هذا الأساس؛ كان من الأهمية بمكان كفالة حق التقاضي للطفل  وانطلاقا  

كان أم أنثى، والاعتراف له بالصفة الموضوعية في رفع الدعاوى التي  ذكرا   (2)القاصر
عتداء ؛ إذا ما اعتدي عليها أو هُدد بالاكان القانون الذي منحه إياها أيا   تحمي حقوقه كافة

إجراءاتها  في مباشرة الإجرائية، الاعتراف له بالأهلية يضا  هذا فقط ولكن أ عليها، ليس
حتى تكون الحماية متحققة بعنصريها  ؛(3)بالبطلانأمام القضاء بشكل صحيح لئلا توصم 

                                                           
وكذلك الإعلان  .( من عهد حقوق الطفل في الإسلام على تمتع الطفل بالعدالة19وقد نصت المادة ) (1)

 .م1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية م1948العالمي لحقوق الإنسان 
 م،2021 لسنة 6الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ، سلطنة عمانالنظام الأساسي في  وقد نص (2)

( منه على: مبدأ المساواة بين 21في المادة ) -( 1374والمنشور بالجريدة الرسمية ملحق خاص رقم )
بأن: حق  ( قائلا  30) بدون أي تمييز بينهم لأي سبب كان، وأردف في مادته رقم المواطنين جميعا  

والمنشور  م2014الدستور المصري الصادر في العام  التقاضي مكفول للناس كافة، كما نص أيضا  
، في مادته السابعة والتسعون على كفالة م2014/ يناير 18مكرر)أ( بتاريخ  3بالجريدة الرسمية العدد 

( منه، كما كفل 98للمادة ) هذا الحق للجميع، وكذلك كفالة حقهم في الدفاع بالأصالة أو بالوكالة طبقا  
ولا شك أن الطفل داخل في هذا العموم، في المادة الثالثة والخمسون،  المساواة بين المواطنين جميعا  

 ا  ومعلوم أن مباشرة هذا الحق العام قد يتبلور في شكل الدعوى القضائية أو في شكل العريضة وفق
للقواعد والشروط والاجراءات التي نظمتها القوانين الإجرائية في هذا الشأن، واهتم المشرع الدستوري 

للطفل بأنه: كل  ، ووضع فيها تعريفا  (80بها هو نص المادة ) خاصا   المصري بالطفولة وأفرد لها نصا  
من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ومن الجدير بالذكر أنه قد تم إجراء بعض التعديلات على دستور 

 .م2019في العام  م2014
في  ةللمزيد حول التمييز بين الصفة الإجرائية والصفة في الدعوى، راجع: هبة حنا الباشا: الصف (3)

. د. أحمد سيد محمود: شرح م2019الدعوى المدنية، رسالة ماجستير كلية الحقوق الجامعة اللبنانية 
 م،2014لأحدث التعديلات، الجزء الأول، دار الكتاب الجامعي  قانون الإجراءات المدنية العماني وفقا  
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صلحة مفي حقيقة الأمر  ذلك يمثلوباعتبار  ،الموضوعي والإجرائي في نفس الوقت
ا سيما بشأن الدعاوى التي ترفع منه لحماية حقوقه المختلفة التي كفلته ولا ،فضلى للطفل
 لحقوق  الإعلان العالمي - نالإنساالمواثيق العالمية لحقوق و  (4)الوطنيةله القوانين 

 بجميع التمتع حق إنسان لكل أن -الإنسان الخاصين بحقوق  الدوليين العهدينو الإنسان 
ك أن من بين أهم ش ولا أنواع التمييز؛ من نوع أي دون فيها،  الواردة الحقوق والحريات
وجه الاطلاق الحق في التقاضي والحصول على محاكمات عادلة تُكفل تلك الحقوق على 

 . (5)له فيها كافة الضمانات القانونية
كما كفلت له اتفاقية حقوق الطفل هذا الحق؛ عندما قررت جملة من الإجراءات اللازمة 

لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل سواء على مستوى  (5، 4، 3في المواد ) وتحديدا  

                                                           
 و العمالية، أو بأحواله الشخصية، أو بغيرها منسواء تلك المتعلقة بحقوقه المدنية، أو التجارية، أ (4)

الحقوق التي قررتها القوانين الأخرى وفي مقدمتها قوانين حماية الطفولة. إذ إن مجرد تقرير الحقوق 
والمراكز القانونية لا يجدي نفعا ما لم يكن هنالك تفعيلٌ حقيقيٌ لهذه الحقوق من خلال كفالة حمايتها 

لية المدنية بالأه ضة ومباشرتها أمام القضاء، حتى ولو لم يكن الطفل متمتعا  بوسيلة الدعوى أو العري
الكاملة أو ما يعرف بأهلية التقاضي أو تتوفر له الصفة الإجرائية كشرط لازم لصحة الإجراءات 

القضاء  لممارسة تلك الدعاوى بنفسه أمام القضائية، ولذا أقترح الاكتفاء بأن يكون الطفل القاصر مميزا  
ت، ، دون استلزام تمثيله من خلال وليه أو وصيه لصحة الإجراءامحضا   له نفعا   نافعا   باعتبارها تصرفا  

( من قانون 93) على التصرفات الصادرة منه في حقوقه المالية حسبما نصت عليه المادة وقياسا  
أو  حضا  م عتبرت تلك التصرفات صحيحة متى كانت نافعة له نفعا  المعاملات المدنية العُماني: والتي ا 

أو قابلة للإبطال لمصلحة الصغير القاصر  محضا   متى كانت ضارة به ضررا   مطلقا   باطلة بطلانا  
في مجال الحق الإجرائي للصغير المميز، باعتبار أن هذا  المميز، ولا مانع من تطبيق ذلك هنا أيضا  

 ا  ه دون قيود بالنسبة له هو ما يجعل للقوانين الموضوعية فاعلية حقيقية وتجسيدالحق وكفالة ممارست
عند حدوث أي اعتداءات عليها أو التهديد به، وأما  على أرض الواقع من خلال كفالة تطبيقها قضائيا  

 مالدعاوى التي ترفع في مواجهته من قبل الغير فلا بأس من التحوط لمصلحة الصغير القاصر، واستلزا
ذه، وإلا ، بل وإقامة الدعوى في مواجهته بصفته هتمثيله من خلال وليه أو وصيه باختصامه فيها وجوبا  

ي الدعوى. ف صحيحا   تمثيلا   لصدوره في مواجهة خصم لم يكن ممثلا   كان الحكم الصادر فيها باطلا  
 ويمكن الطعن فيه بطريق الطعن المناسب بحسب الأحوال.

، وكذا راجع نص م1948العاشرة( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر ) راجع نص المادة (5)
 .م1966( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 12المادة )
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مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو على نطاق الاجراءات القضائية وفي 
ونعلم أن نصوص  ،(6)المختصةالمحاكم أو أمام السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية 

 . (8)عمانوسلطنة ( 7)كمصرول المصدقة عليها هذه الاتفاقية ذات طبيعة إلزامية للد
 إلا لمن بلغ سن الرشد متمتعا   (9)الإجرائيةلا تثبت الصفة  الإجرائيةللقوانين  ولكن طبقا  

 ذلكير أو غ أو وصيا   ولي ا - القانونيأما قبل ذلك فلا تثبت إلا لممثله  ،(10)العقليةبقواه 
لم يكن له من يمثله، أو كان هناك وجه لمباشرة إجراءات  ، فإذا(11)الأحوال بحسب -

مة من خصو ي  التقاضي بالمخالفة لرأى ممثلة أو في مواجهته، عينت المحكمة له وص
ويكون موطن هذا الأخير هو  ،تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الغير

 . (12)القاصرالمعول عليه في الدعاوى التي يتم رفعها على 

                                                           
في اتفاقية حقوق الطفل محاولة للاقتراب من واقع الطفل  هسيكولوجيعايدة فؤاد النبلاوي: قراءة  (6)

 .67العماني، بحث منشور بمجلة كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، جامعة السلطان قابوس، ص
 2008/ 126، والمعدل بالقانون 1996/ 12( من قانون الطفل المصري 1وقد نصت المادة ) (7)

  على ذلك.
/ 45بموجب المرسوم السلطاني رقم  م1996اقية حقوق الطفل في انضمت سلطنة عمان إلى اتف (8)

 .م1999يوليو  5وقدمت تقريرها الأول في  م،1997يناير  8. ودخلت بذلك حيز التنفيذ في 96
للمزيد حول مفهوم الصفة الإجرائية في التقاضي: د. محمود السيد التحيوي: حضور صاحب الصفة  (9)

. د. أحمد مسلم: 450، صم2003القضائية، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية الإجرائية في الدعوى 
. د. وجدي راغب فهمي: 302، بند 338، ص م1971أصول المرافعات المدنية والتجارية، طبعة 

وما بعدها، وقارن: العشماويان: قواعد المرافعات في  93، صم1986مبادئ القضاء المدني، طبعة 
 .589، ص462، رقم م1957 ،رن، الجزء الأولالتشريع المصري والمقا

معاملات مدنية عماني يبلغ سن الرشد من أتم الثامنة عشرة  41لنص الفقرة الثانية من المادة  طبقا  ( 10)
 ا  بقواه العقلية ولم يحجر عليه، وكذلك بحسب نصوص قانون الأحوال الشخصية، ووفق من عمره متمتعا  

لقانون المصري فيكون ببلوغ الشخص إحدى وعشرين سنة دون مانع لقانون الطفل العماني، أما في ا
 من القانون المدني. 44/2للمادة  أو عارض من عوارض الأهلية. طبقا  

ح مد سيد أحمد محمود: شر للمزيد حول الصفة في الدعوى والتمييز بين أنواعها المختلفة. د. أح (11)
 .85-77، صم2014 ،الكتاب الجامعي، دار 1جراءات المدنية العماني، جقانون الإ

/ 29( من قانون المعاملات المدنية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 39/1) راجع المادة (12)
موطن   -1 :اء فيهاج( السنة الثانية والأربعون؛ حيث 1012والمنشور بالجريدة الرسمية العدد ) 2013

انية ، وفي فقرتها الثب هو موطن من ينوب عنه قانونا  القاصر أو المحجور عليه أو المفقود أو الغائ
 ا  خاص أن يتخذ موطنا   أجازت أن يكون للقاصر المأذون له ومن في حكمه ممن بلغ خمسة عشر عاما  

 لمباشرتها. بشأن الأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلا  
8 

 

 وتحديدا   - ةالدوليعلى التزاماته بموجب هذه الاتفاقية  ونزولا   - المصري ولكن المشرع 
في  .. والاستماع إليهالطفل.حق "من المادة الثالثة من قانون الطفل قرر: )ج(  في البند

جميع المسائل المتعلقة به، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية، وفقا  للإجراءات التي 
 ضلى الأولوية في جميع القراراتدها القانون، وتكون لحماية الطفل ومصالحه الفُ يحد

ي ذات السياق؛ . وف"ا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرهاوالإجراءات المتعلقة بالطفولة أي  
عشرة سنة  ، قد اعترف للقاصر الذي أتم الخامسةم2000لسنة  1وبموجب القانون 

ة للولاية في مسائل الأحوال الشخصي بقواه العقلية بأهلية التقاضي ميلادية كاملة، متمتعا  
كما اعترف للنيابة العامة بالحق في رفع دعوى الحسبة في مسائل الأحوال ( 13)النفسعلى 

بتنظيم إجراءات  م1996( لسنة 3للقانون رقم ) طبقا  أو طلب الشخصية بناء على شكوى 
 .الحسبة دعوى 

، بالحق في رفع أية دعاوى تتعلق 10/2004للقانون  واعترف لنيابة الأسرة طبقا  
 ،(14)فلطبالأحوال الشخصية متى كانت المسألة متعلقة بالنظام العام كدعوى إثبات نسب 

بل وأوجب عليها التدخل في الدعاوى والطعون التي تختص بها محكمة الأسرة بدرجتيها 
في مذكرة مكتوبة لتكون ممثلة كما لم يكتف بأن تبدي رأيها  ،(15)باطلا  وإلا كان الحكم 

مرافعات، وإنما ألزمها بالحضور في جلسات المحاكمة  91/1في الدعوى طبقا للمادة 
 أسرة. (4/3للمادة) طبقا   مراعاة لمصلحة الصغير، وإلا كان الحكم باطلا  

                                                           
 ا  بالذكر أن سن الرشد القانوني طبق( من هذا القانون المذكور، ومن الجدير 2راجع نص المادة ) (13)

للقانون المدني المصري هو بلوغ إحدى وعشرين سنة ميلادية، وبالتالي فإن الاعتراف بالأهلية في 
التقاضي لمن بلغ الخامسة عشرة يمثل نقلة نوعية في سبيل حماية حقوق الطفل القاصر والدفاع عن 

يه المواثيق الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها اتفاقمصالحه المكفولة له بموجب التشريعات المختلفة و 
 حقوق الطفل.

 بتنظيم بعض إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية. 1/2000( من القانون 6/1) المادة (14)
الصادر بإنشاء محاكم  10/2004( من القانون 4/2) ، والمادة1/2000( من القانون 6/2) المادة (15)

، والمعدل بالقانون م2004مارس  18)أ( بتاريخ  تابع 12جريدة الرسمية العدد الأسرة، والمنشور بال
 .م2017ديسمبر  25مكرر )أ( بتاريخ  51، الجريدة الرسمية العدد م2017لسنة  215
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مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو على نطاق الاجراءات القضائية وفي 
ونعلم أن نصوص  ،(6)المختصةالمحاكم أو أمام السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية 

 . (8)عمانوسلطنة ( 7)كمصرول المصدقة عليها هذه الاتفاقية ذات طبيعة إلزامية للد
 إلا لمن بلغ سن الرشد متمتعا   (9)الإجرائيةلا تثبت الصفة  الإجرائيةللقوانين  ولكن طبقا  

 ذلكير أو غ أو وصيا   ولي ا - القانونيأما قبل ذلك فلا تثبت إلا لممثله  ،(10)العقليةبقواه 
لم يكن له من يمثله، أو كان هناك وجه لمباشرة إجراءات  ، فإذا(11)الأحوال بحسب -

مة من خصو ي  التقاضي بالمخالفة لرأى ممثلة أو في مواجهته، عينت المحكمة له وص
ويكون موطن هذا الأخير هو  ،تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الغير

 . (12)القاصرالمعول عليه في الدعاوى التي يتم رفعها على 

                                                           
في اتفاقية حقوق الطفل محاولة للاقتراب من واقع الطفل  هسيكولوجيعايدة فؤاد النبلاوي: قراءة  (6)

 .67العماني، بحث منشور بمجلة كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، جامعة السلطان قابوس، ص
 2008/ 126، والمعدل بالقانون 1996/ 12( من قانون الطفل المصري 1وقد نصت المادة ) (7)

  على ذلك.
/ 45بموجب المرسوم السلطاني رقم  م1996اقية حقوق الطفل في انضمت سلطنة عمان إلى اتف (8)

 .م1999يوليو  5وقدمت تقريرها الأول في  م،1997يناير  8. ودخلت بذلك حيز التنفيذ في 96
للمزيد حول مفهوم الصفة الإجرائية في التقاضي: د. محمود السيد التحيوي: حضور صاحب الصفة  (9)

. د. أحمد مسلم: 450، صم2003القضائية، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية الإجرائية في الدعوى 
. د. وجدي راغب فهمي: 302، بند 338، ص م1971أصول المرافعات المدنية والتجارية، طبعة 

وما بعدها، وقارن: العشماويان: قواعد المرافعات في  93، صم1986مبادئ القضاء المدني، طبعة 
 .589، ص462، رقم م1957 ،رن، الجزء الأولالتشريع المصري والمقا

معاملات مدنية عماني يبلغ سن الرشد من أتم الثامنة عشرة  41لنص الفقرة الثانية من المادة  طبقا  ( 10)
 ا  بقواه العقلية ولم يحجر عليه، وكذلك بحسب نصوص قانون الأحوال الشخصية، ووفق من عمره متمتعا  

لقانون المصري فيكون ببلوغ الشخص إحدى وعشرين سنة دون مانع لقانون الطفل العماني، أما في ا
 من القانون المدني. 44/2للمادة  أو عارض من عوارض الأهلية. طبقا  

ح مد سيد أحمد محمود: شر للمزيد حول الصفة في الدعوى والتمييز بين أنواعها المختلفة. د. أح (11)
 .85-77، صم2014 ،الكتاب الجامعي، دار 1جراءات المدنية العماني، جقانون الإ

/ 29( من قانون المعاملات المدنية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 39/1) راجع المادة (12)
موطن   -1 :اء فيهاج( السنة الثانية والأربعون؛ حيث 1012والمنشور بالجريدة الرسمية العدد ) 2013

انية ، وفي فقرتها الثب هو موطن من ينوب عنه قانونا  القاصر أو المحجور عليه أو المفقود أو الغائ
 ا  خاص أن يتخذ موطنا   أجازت أن يكون للقاصر المأذون له ومن في حكمه ممن بلغ خمسة عشر عاما  

 لمباشرتها. بشأن الأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلا  
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 وتحديدا   - ةالدوليعلى التزاماته بموجب هذه الاتفاقية  ونزولا   - المصري ولكن المشرع 
في  .. والاستماع إليهالطفل.حق "من المادة الثالثة من قانون الطفل قرر: )ج(  في البند

جميع المسائل المتعلقة به، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية، وفقا  للإجراءات التي 
 ضلى الأولوية في جميع القراراتدها القانون، وتكون لحماية الطفل ومصالحه الفُ يحد

ي ذات السياق؛ . وف"ا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرهاوالإجراءات المتعلقة بالطفولة أي  
عشرة سنة  ، قد اعترف للقاصر الذي أتم الخامسةم2000لسنة  1وبموجب القانون 

ة للولاية في مسائل الأحوال الشخصي بقواه العقلية بأهلية التقاضي ميلادية كاملة، متمتعا  
كما اعترف للنيابة العامة بالحق في رفع دعوى الحسبة في مسائل الأحوال ( 13)النفسعلى 

بتنظيم إجراءات  م1996( لسنة 3للقانون رقم ) طبقا  أو طلب الشخصية بناء على شكوى 
 .الحسبة دعوى 

، بالحق في رفع أية دعاوى تتعلق 10/2004للقانون  واعترف لنيابة الأسرة طبقا  
 ،(14)فلطبالأحوال الشخصية متى كانت المسألة متعلقة بالنظام العام كدعوى إثبات نسب 

بل وأوجب عليها التدخل في الدعاوى والطعون التي تختص بها محكمة الأسرة بدرجتيها 
في مذكرة مكتوبة لتكون ممثلة كما لم يكتف بأن تبدي رأيها  ،(15)باطلا  وإلا كان الحكم 

مرافعات، وإنما ألزمها بالحضور في جلسات المحاكمة  91/1في الدعوى طبقا للمادة 
 أسرة. (4/3للمادة) طبقا   مراعاة لمصلحة الصغير، وإلا كان الحكم باطلا  

                                                           
 ا  بالذكر أن سن الرشد القانوني طبق( من هذا القانون المذكور، ومن الجدير 2راجع نص المادة ) (13)

للقانون المدني المصري هو بلوغ إحدى وعشرين سنة ميلادية، وبالتالي فإن الاعتراف بالأهلية في 
التقاضي لمن بلغ الخامسة عشرة يمثل نقلة نوعية في سبيل حماية حقوق الطفل القاصر والدفاع عن 

يه المواثيق الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها اتفاقمصالحه المكفولة له بموجب التشريعات المختلفة و 
 حقوق الطفل.

 بتنظيم بعض إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية. 1/2000( من القانون 6/1) المادة (14)
الصادر بإنشاء محاكم  10/2004( من القانون 4/2) ، والمادة1/2000( من القانون 6/2) المادة (15)

، والمعدل بالقانون م2004مارس  18)أ( بتاريخ  تابع 12جريدة الرسمية العدد الأسرة، والمنشور بال
 .م2017ديسمبر  25مكرر )أ( بتاريخ  51، الجريدة الرسمية العدد م2017لسنة  215
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ترف كذلك فإنه اع القانوني،أما الطفل عديم الأهلية أو ناقصها؛ فينوب عنه ممثلة 
للطفل القاصر؛ والذي بلغ ثماني عشرة سنة والمأذون له في تسلم أمواله لإدارتها،  أيضا  

وذلك بخصوص التصرفات  ،(16)مدني( 112لنص المادة ) بالأهلية المدنية الكاملة طبقا  
 التي يبرمها في حدود الإذن الممنوح له بذلك، وفي التقاضي فيه.

ليس ، (17) سنة ةالسن إلى خمس عشر مع تخفيض  وهو ما قرره المشرع العماني أيضا  
من قانون الطفل الحق في رفع  (76) المادة بصريح نصكذلك له هذا فقط؛ وإنما قرر 

 دعاوى التعويض المدني عن الأفعال أو الجرائم المرتكبة في حقه والتي تمثل انتهاكا   كافة
 . (18)المذكورلحقوقه الواردة في القانون 

إجراءات  (298)نص المادة  بموجب -ع العماني في السياق ذاته المشر    كما قرر
المشمول بالولاية وللادعاء العام؛ حق الطعن في الأحكام الصادرة بسلب  للطفل - مدنية

ن الطعن حق إجرائي خاص كالدعوى أو بالحد منها أو بردها. ولا شك أالولاية أو وقفها 

                                                           
إذا بلغ الصبي المميز الثامنة عشرة من عمره وأذن له في تسلم أمواله " :والتي نصت على أنه (16)

أو تسلمها بحكم القانون كانت أعمال الإدارة الصادرة منه صحيحة في الحدود التي رسمها  ،لإدارتها
 ."القانون 

، والتي أثبتت للصغير المأذون 29/2013( من قانون المعاملات المدنية 94) راجع نص المادة (17)
 ا  ميلادية طبق (21)وأهلية التقاضي تثبت لمن بلغ سن الرشد بسواء، له الأهلية كالبالغ سن الرشد سواء 

بإصدار قانون الأحوال  32/1997لمرسوم السلطاني لالمصري، وإتمام الثامنة عشر وفقا  قانون المدني لل
لثامنة بالعقل، وإتمام اتكمل أهلية الزواج ": على أن عة منهبالمادة السا نصتحيث الشخصية العماني، 

/  6/  15( الصادر في 601هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم ) وقد نشر ."عشرة من العمر
 م. وسبق ذكر النصوص ذات الصلة في قانون المعاملات المدنية.1997

أي أن من بلغ سن الرشد يكون متمتعا بالصفتين الموضوعية كشرط لقبول الدعوى والاجرائية كشرط  
أن يكون أهلا  ( 2،1 /11التجارة المصري في المادة )وقد قرر قانون  لصحة مباشرة الاجراءات فيها.

لمزاولة التجارة الذي أكمل الثامنة عشر، وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة المختصة، وتكون 
جارته، ت للقاصر المأذون له في الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التي تقتضيها

 معاملات مدنية عماني. 94م  وهذا يعني الاعتراف له بالحق في التقاضي بشأنها لاكتمال أهليته.
على الطفل الحدث أمام  ويلاحظ أن قانون مساءلة الأحداث العماني لم يجز قبول الادعاء مدنيا   (18)

لا تقبل "ضت بأنه: والتي ق ،( من قانون مساءلة الأحداث36) محكمة الأحداث. طبقا لنص المادة
 الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث".
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ي الكامل ف عتراف للطفل القاصر بالحقالأهمية بمكان الا كان منولذا  ؛سواء بسواء
ة في مباشرة كافة الدعاوى الناشئة عن انتهاك حقوقه القانوني الإجرائيةالتقاضي وبالأهلية 

وفاعليتها ها اللازمة لضمان الإجرائيةله كنوع من الحماية  ا كانت التشريعات التي كفلتهاأي  
أصبحت  وإلا ،المقصود من وراء تقريرهابالتالي تحقيق الغرض و وعدم الاعتداء عليها، 

وهذا ما يدعونا لمعرفة بعض صور الحماية  ،(19)على ورق  عديمة الجدوى وتضحى حبرا  
                                                           

مع إمكانية الاستعانة بوليه أو بوصيه في تلك الدعاوى، بل ووجوب اختصامه  وهذا لا يتنافى إطلاقا   (19)
عدالة من لمصلحة ال وإدخاله فيها سواء في تلك المرفوعة من الطفل القاصر أو في مواجهته تحقيقا  

ناحية وللمساعدة في إظهار وجه الحق فيها من ناحية أخرى؛ وهو أمر تملكه المحكمة من تلقاء نفسها 
( من قانون الإجراءات المدنية العماني، كما يمكن للولي أو الوصي 118) لمقتضى نص المادة إعمالا  

( من ذات القانون. ويجوز 121) المادة لنص كذلك التدخل في الدعاوى المتعلقة بالطفل القاصر وفقا  
 ومةوهو ما يعرف بالتمثيل الفني في الخص -بالخصومة  أو وكيلا   أن تنتدب له محاميا   للمحكمة أيضا  

يابة عنه ليترافع ن - الولي أو الوصي أو القيم -له عن التمثيل الإجرائي للخصم من قبل  تمييزا   -
تلك ل بل أرى وجوبية ذلك على المحكمة المختصة تحقيقا  مراعاة لمصلحة الطفل القاصر الفضلى، 

مع ما قررته المواثيق الدولية والإقليمية والقوانين المعنية بحماية الطفولة مما سبق  واتساقا   ،المصلحة
 ذكره في هذا الشأن.

اق طللمزيد حول مفهوم الصفة كشرط لقبول الدعوى: د. الشحات الحديدي: ماهية الصفة ودورها في الن 
، د. أحمد سيد محمود: شرح قانون الإجراءات 35، صم1996الإجرائي، دار النهضة العربية، القاهرة، 

وما بعدها، د. عبد الحكيم عباس قرني عكاشة: الصفة في العمل الإجرائي،  187المدنية العماني، ص
أصول  ، د. سيد أحمد محمود:40، ص 1995رسالة دكتوراه كلية الحقوق، جامعة بني سويف، 

. ويمكن توضيح الفرق بين هذين النوعين 217، ص 2009التقاضي، منشأة المعارف بالإسكندرية، 
من التمثيل في كون: الإجرائي يقوم فيه شخص بمباشرة إجراءات الخصومة باسم ولحساب شخص 

تكون  يلانعدام أو نقص أهليته، وه لعدم تمتع هذا الأخير بأهلية التقاضي نظرا   آخر)الأصيل( نظرا  
بحكم القانون كما هو الحال بالنسبة للولي أو ممثل الشخص الاعتباري، أو تثبت قضاء بحكم كما هو 
الحال بالنسبة للوصي عن القاصر أو القيم عن المحجور عليه لجنون، أو عته، أو سفه، أو غفلة، وقد 

ية أو الأهلية نه بـ )الصفة الإجرائكما هو الحال بالنسبة للوكيل. وهذا التمثيل أو ما يعبر ع يكون اتفاقيا  
لصحة الإجراءات وليس لقبول الدعوى، كما أن تخلفه في أثناء نظر الخصومة  الإجرائية( يعد شرطا  

( وما 129) لما نصت عليه المادة يؤدي لانقطاعها ما لم تكن قد تهيأت للحكم في موضوعها وفقا  
الفني: فيكون من خلال الاستعانة بمحام له قدرة على بعدها من قانون الإجراءات المدنية. أما التمثيل 

 وعرض طلبات الخصوم ودفوعهم وفق صحيح القانون بما يؤدي ،فهم القانون وتوظيفه بالشكل الصحيح
إجراءات مدنية،  75بالأهلية القانونية الكاملة. م  ولو كان هذا الأخير متمتعا   ،لتحقيق مصلحة موكله

 ا  و صهر أ كما يجوز لذوي الشأن أن ينيبوا عنهم في الحضور والمرافعة أمام المحاكم أزواجهم أو قريبا  
 1996/ 108من قانون المحاماة العماني الصادر بالمرسوم السلطاني  4حتى الدرجة الرابعة م 

والتي قيدت حق رفع الدعوى  ،( من هذا القانون 31) ا نصت عليه المادةوتعديلاته. مع ضرورة مراعاة م
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ترف كذلك فإنه اع القانوني،أما الطفل عديم الأهلية أو ناقصها؛ فينوب عنه ممثلة 
للطفل القاصر؛ والذي بلغ ثماني عشرة سنة والمأذون له في تسلم أمواله لإدارتها،  أيضا  

وذلك بخصوص التصرفات  ،(16)مدني( 112لنص المادة ) بالأهلية المدنية الكاملة طبقا  
 التي يبرمها في حدود الإذن الممنوح له بذلك، وفي التقاضي فيه.

ليس ، (17) سنة ةالسن إلى خمس عشر مع تخفيض  وهو ما قرره المشرع العماني أيضا  
من قانون الطفل الحق في رفع  (76) المادة بصريح نصكذلك له هذا فقط؛ وإنما قرر 

 دعاوى التعويض المدني عن الأفعال أو الجرائم المرتكبة في حقه والتي تمثل انتهاكا   كافة
 . (18)المذكورلحقوقه الواردة في القانون 

إجراءات  (298)نص المادة  بموجب -ع العماني في السياق ذاته المشر    كما قرر
المشمول بالولاية وللادعاء العام؛ حق الطعن في الأحكام الصادرة بسلب  للطفل - مدنية

ن الطعن حق إجرائي خاص كالدعوى أو بالحد منها أو بردها. ولا شك أالولاية أو وقفها 

                                                           
إذا بلغ الصبي المميز الثامنة عشرة من عمره وأذن له في تسلم أمواله " :والتي نصت على أنه (16)

أو تسلمها بحكم القانون كانت أعمال الإدارة الصادرة منه صحيحة في الحدود التي رسمها  ،لإدارتها
 ."القانون 

، والتي أثبتت للصغير المأذون 29/2013( من قانون المعاملات المدنية 94) راجع نص المادة (17)
 ا  ميلادية طبق (21)وأهلية التقاضي تثبت لمن بلغ سن الرشد بسواء، له الأهلية كالبالغ سن الرشد سواء 

بإصدار قانون الأحوال  32/1997لمرسوم السلطاني لالمصري، وإتمام الثامنة عشر وفقا  قانون المدني لل
لثامنة بالعقل، وإتمام اتكمل أهلية الزواج ": على أن عة منهبالمادة السا نصتحيث الشخصية العماني، 

/  6/  15( الصادر في 601هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم ) وقد نشر ."عشرة من العمر
 م. وسبق ذكر النصوص ذات الصلة في قانون المعاملات المدنية.1997

أي أن من بلغ سن الرشد يكون متمتعا بالصفتين الموضوعية كشرط لقبول الدعوى والاجرائية كشرط  
أن يكون أهلا  ( 2،1 /11التجارة المصري في المادة )وقد قرر قانون  لصحة مباشرة الاجراءات فيها.

لمزاولة التجارة الذي أكمل الثامنة عشر، وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة المختصة، وتكون 
جارته، ت للقاصر المأذون له في الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التي تقتضيها

 معاملات مدنية عماني. 94م  وهذا يعني الاعتراف له بالحق في التقاضي بشأنها لاكتمال أهليته.
على الطفل الحدث أمام  ويلاحظ أن قانون مساءلة الأحداث العماني لم يجز قبول الادعاء مدنيا   (18)

لا تقبل "ضت بأنه: والتي ق ،( من قانون مساءلة الأحداث36) محكمة الأحداث. طبقا لنص المادة
 الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث".
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ي الكامل ف عتراف للطفل القاصر بالحقالأهمية بمكان الا كان منولذا  ؛سواء بسواء
ة في مباشرة كافة الدعاوى الناشئة عن انتهاك حقوقه القانوني الإجرائيةالتقاضي وبالأهلية 

وفاعليتها ها اللازمة لضمان الإجرائيةله كنوع من الحماية  ا كانت التشريعات التي كفلتهاأي  
أصبحت  وإلا ،المقصود من وراء تقريرهابالتالي تحقيق الغرض و وعدم الاعتداء عليها، 

وهذا ما يدعونا لمعرفة بعض صور الحماية  ،(19)على ورق  عديمة الجدوى وتضحى حبرا  
                                                           

مع إمكانية الاستعانة بوليه أو بوصيه في تلك الدعاوى، بل ووجوب اختصامه  وهذا لا يتنافى إطلاقا   (19)
عدالة من لمصلحة ال وإدخاله فيها سواء في تلك المرفوعة من الطفل القاصر أو في مواجهته تحقيقا  

ناحية وللمساعدة في إظهار وجه الحق فيها من ناحية أخرى؛ وهو أمر تملكه المحكمة من تلقاء نفسها 
( من قانون الإجراءات المدنية العماني، كما يمكن للولي أو الوصي 118) لمقتضى نص المادة إعمالا  

( من ذات القانون. ويجوز 121) المادة لنص كذلك التدخل في الدعاوى المتعلقة بالطفل القاصر وفقا  
 ومةوهو ما يعرف بالتمثيل الفني في الخص -بالخصومة  أو وكيلا   أن تنتدب له محاميا   للمحكمة أيضا  

يابة عنه ليترافع ن - الولي أو الوصي أو القيم -له عن التمثيل الإجرائي للخصم من قبل  تمييزا   -
تلك ل بل أرى وجوبية ذلك على المحكمة المختصة تحقيقا  مراعاة لمصلحة الطفل القاصر الفضلى، 

مع ما قررته المواثيق الدولية والإقليمية والقوانين المعنية بحماية الطفولة مما سبق  واتساقا   ،المصلحة
 ذكره في هذا الشأن.

اق طللمزيد حول مفهوم الصفة كشرط لقبول الدعوى: د. الشحات الحديدي: ماهية الصفة ودورها في الن 
، د. أحمد سيد محمود: شرح قانون الإجراءات 35، صم1996الإجرائي، دار النهضة العربية، القاهرة، 

وما بعدها، د. عبد الحكيم عباس قرني عكاشة: الصفة في العمل الإجرائي،  187المدنية العماني، ص
أصول  ، د. سيد أحمد محمود:40، ص 1995رسالة دكتوراه كلية الحقوق، جامعة بني سويف، 

. ويمكن توضيح الفرق بين هذين النوعين 217، ص 2009التقاضي، منشأة المعارف بالإسكندرية، 
من التمثيل في كون: الإجرائي يقوم فيه شخص بمباشرة إجراءات الخصومة باسم ولحساب شخص 

تكون  يلانعدام أو نقص أهليته، وه لعدم تمتع هذا الأخير بأهلية التقاضي نظرا   آخر)الأصيل( نظرا  
بحكم القانون كما هو الحال بالنسبة للولي أو ممثل الشخص الاعتباري، أو تثبت قضاء بحكم كما هو 
الحال بالنسبة للوصي عن القاصر أو القيم عن المحجور عليه لجنون، أو عته، أو سفه، أو غفلة، وقد 

ية أو الأهلية نه بـ )الصفة الإجرائكما هو الحال بالنسبة للوكيل. وهذا التمثيل أو ما يعبر ع يكون اتفاقيا  
لصحة الإجراءات وليس لقبول الدعوى، كما أن تخلفه في أثناء نظر الخصومة  الإجرائية( يعد شرطا  

( وما 129) لما نصت عليه المادة يؤدي لانقطاعها ما لم تكن قد تهيأت للحكم في موضوعها وفقا  
الفني: فيكون من خلال الاستعانة بمحام له قدرة على بعدها من قانون الإجراءات المدنية. أما التمثيل 

 وعرض طلبات الخصوم ودفوعهم وفق صحيح القانون بما يؤدي ،فهم القانون وتوظيفه بالشكل الصحيح
إجراءات مدنية،  75بالأهلية القانونية الكاملة. م  ولو كان هذا الأخير متمتعا   ،لتحقيق مصلحة موكله

 ا  و صهر أ كما يجوز لذوي الشأن أن ينيبوا عنهم في الحضور والمرافعة أمام المحاكم أزواجهم أو قريبا  
 1996/ 108من قانون المحاماة العماني الصادر بالمرسوم السلطاني  4حتى الدرجة الرابعة م 

والتي قيدت حق رفع الدعوى  ،( من هذا القانون 31) ا نصت عليه المادةوتعديلاته. مع ضرورة مراعاة م
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وذلك  ؛في مسائل الأحوال الشخصية في التشريعين المصري والعماني للطفل الإجرائية
 :المطلب الثاني في

 
 المطلب الثاني

 الطفل في مسائل الأحوال الشخصية دعاوى
وسأعرض في هذا المطلب لعدد من الدعاوى القضائية التي تعتبر نموذجا للحماية 

؛ وبالقدر الذي يتناسب (20)الشخصيةالمدنية لحقوق الطفل في مسائل الأحوال  الإجرائية
 وطبيعة هذه الدراسة. 

                                                           
بالنسبة للشركات والمؤسسات التجارية التي تزيد قيمتها عن خمسة آلاف ريال عماني إلا من قبل محام، 
وكذلك الحال بالنسبة للأفراد في الدعاوى المدنية والتجارية والضريبية التي تجاوز قيمتها خمسة عشر 

يال عماني. كما لا يجوز كذلك رفع الطعون وتوقيعها والحضور والمرافعة أمام المحكمة العليا إلا ألف ر 
 لصاحب الشأن كأصل، ما لم ينص القانون  من محام مقبول للمرافعة أمامها؛ إذ التمثيل الفني اختياريا  

كمة ال أمام المحعلى ضرورة الاستعانة بمحام لتوقيع صحف الطعون والحضور والمرافعة كما هو الح
وإلا ترتب على ذلك البطلان الإجرائي المطلق لتخلف ذلك، كما قد يستلزم الأمر أن  ؛العليا أو النقض

زول عنه، متنازع عليه أو النحاسمة أو الإقرار بالحق ال لتوجيه يمينا   خاصا   يكون المحامي لديه توكيلا  
يجوز له كذلك أن ينيب عنه غيره في ذلك ولا سيما  ( إجراءات،  كما لا78) لما قررته المادة وفقا   وذلك

( 80) لمقتضيات نص المادة إذا كان هنالك في وكالته بالخصومة ما يمنعه من  القيام بذلك وفقا  
لرأينا السابق ما قررته الدساتير والقوانين الإجرائية في هذا  إجراءات مدنية. أضف إلى ما سبق تأييدا  

كفول للناس كافة، كما قررت كذلك احترام الحق في الدفاع والمواجهة الشأن من أن حق التقاضي م
فل العماني لقانون الط سواء مارسه الشخص المتقاضي بالأصالة عن نفسه أو بالوكالة عن غيره. ووفقا  

بموجب نص المادة الثالثة منه: لا تخل أحكام هذا القانون بأي حماية أفضل للطفل يكفلها  وتحديدا  
كما لا تخل بحق ولي الأمر فـي التوجيه والإرشاد بطرق تتفق وقدرات الطفل المتطورة لدى  قانون آخر،

ممارسته حقوقه المنصوص عليها فـي هذا القانون، وذلك فـي إطار المعتقدات الدينية والعرف الاجتماعي 
ي الدعوى لتدخل فالسائد. وللمزيد حول التدخل في الدعوى وآثاره د. رمضان إبراهيم عبد الكريم علام: ا

دراسة مقارنة بين قانون المرافعات المصري  - حالاته وآثاره، قواعده وأحكامه - المدنية أمام القضاء
. د. أحمد 130 – 25، ص م2018وقانون الإجراءات المدنية العماني، نشر دار الكتاب الجامعي 

ء الأول، دار الكتاب الجامعي، سيد محمود: شرح قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني، الجز 
 .186- 178، ص 2014

 .( من قانون الطفل المصري 7راجع نص المادة ) (20)
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لما كانت حاجة الطفل للمال الذي يعتبر عصب  :(21)الموضوعيةالنفقة  دعاوى -أولا 
على و  قائل:"لا شك فيه؛ فقد أوجبها الشرع على الأب قال عز من  وقوامها أمرا  الحياة 

وفي هذا تقول المحكمة العليا: إن نفقة  ،(22)المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف.."

                                                           
وتعديلاته  1997/  32وقد نص قانون الأحوال الشخصية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  (21)

على حق النفقة للأولاد  م1997/  6/  15( الصادر في 601في عدد الجريدة الرسمية رقم )والمنشور 
الطعام، والكسوة، والمسكن، والتطبيب، وكل ما به مقومات حياة الإنسان، والأبناء وغيرهم والتي تشمل 

( منه. وكذا 46-45-44-43-42وذلك في الباب الخامس منه راجع: المواد أرقام ) .حسب العرف
ال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة، نفقة الولد الصغير الذي لا م-أمنه على أن:  (60) نصت المادة

-ب .ويصل الفتى إلى الحد الذي يكتسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد
 .نفقة الولد الكبير، العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه، إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه

جب عليه نفقتها غيره إذا طلقت أو مات عنها زوجها ما لم يكن تعود نفقة الأنثى على أبيها أو من ت-ج
كما نصت  .إذا كان مال الولد لا يفي بنفقته، ألزم أبوه بما يكملها ضمن الشروط السابقة-د .لها مال

تجب على الأب تكاليف إرضاع ولده إذا تعذر على الأم إرضاعه ويعتبر ذلك على أنه:  (61مادة )ال
في حالة عدم وجود الولي القادر على الإنفاق تجب نفقة الولد  (62لمادة )ررت اوق .من قبيل النفقة

للمزيد حول هذا القانون وتعديلاته:  .على أمه الموسرة إذا فقد الأب ولا مال له، أو عجز عن الإنفاق
 1997/  32د. محمد أحمد شحاته: شرح قانون الأحوال الشخصية لسلطنة عمان بموجب المرسوم 

، 2019وتعديلاته، دلالة التقنين بين النص والفقه الإسلامي وأحكام القضاء، المكتب الجامعي الحديث 
 م،2010في سلطنة عمان، دار الكتب القانونية د. أحمد نصر الجندي: شرح قانون الأحوال الشخصية 

 معدلا   1920/ 25من قانون الأحوال الشخصية المصري رقم  ثانيا   مكررا   18كذلك نص المادة  وراجع
، 2000/ 91وتعديلاته. بالقانون  2000/ 1وبالقانون  1985/ 100، وبالقانون 1925/ 25بالقانون 

، وعدل م2017لسنة  140، وبالقانون 2005لسنة  4 وبالقانون ، بشأن محاكم الأسرة 2004/ 10
، وهنالك مشروع تعديل له مقدم من مشيخة الأزهر ولا زال في 2020لسنة  176بالقانون رقم  أخيرا  

قانون الجزاء العُماني الجديد الصادر بالمرسوم  -وفي السياق ذاته قرر المشرع في ،طور الصدور
له في الاحتياج أو رفض الإنفاق عليه  كل من ترك ولدا   عقوبات على - م2018لسنة  7السلطاني 

 ( منه على ذلك. وراجع كذلك: نص المادة280بعد صدور حكم بإلزامه بالنفقة إذ نصت المادة )
قرر قانون العقوبات المصري وفي السياق نفسه:  ،( من القانون سالف الذكر279) (، والمادة278)

والمنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم  م،2020لسنة  6قانون رقم بعد تعديله بال م،1937لسنة  58رقم 
سنة في حالة الامتناع عن سداد "النفقات واجبة  ، عقوبة الحبسم2020فبراير  2( مكرر بتاريخ 5)

 شكوى بذلك من صاحب الشأن، مع مراعاة الإعذار والتنبيه. ة تقديم " شريطالنفاذ
 (.233سورة البقرة الآية رقم ) (22)
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وذلك  ؛في مسائل الأحوال الشخصية في التشريعين المصري والعماني للطفل الإجرائية
 :المطلب الثاني في

 
 المطلب الثاني

 الطفل في مسائل الأحوال الشخصية دعاوى
وسأعرض في هذا المطلب لعدد من الدعاوى القضائية التي تعتبر نموذجا للحماية 

؛ وبالقدر الذي يتناسب (20)الشخصيةالمدنية لحقوق الطفل في مسائل الأحوال  الإجرائية
 وطبيعة هذه الدراسة. 

                                                           
بالنسبة للشركات والمؤسسات التجارية التي تزيد قيمتها عن خمسة آلاف ريال عماني إلا من قبل محام، 
وكذلك الحال بالنسبة للأفراد في الدعاوى المدنية والتجارية والضريبية التي تجاوز قيمتها خمسة عشر 

يال عماني. كما لا يجوز كذلك رفع الطعون وتوقيعها والحضور والمرافعة أمام المحكمة العليا إلا ألف ر 
 لصاحب الشأن كأصل، ما لم ينص القانون  من محام مقبول للمرافعة أمامها؛ إذ التمثيل الفني اختياريا  

كمة ال أمام المحعلى ضرورة الاستعانة بمحام لتوقيع صحف الطعون والحضور والمرافعة كما هو الح
وإلا ترتب على ذلك البطلان الإجرائي المطلق لتخلف ذلك، كما قد يستلزم الأمر أن  ؛العليا أو النقض

زول عنه، متنازع عليه أو النحاسمة أو الإقرار بالحق ال لتوجيه يمينا   خاصا   يكون المحامي لديه توكيلا  
يجوز له كذلك أن ينيب عنه غيره في ذلك ولا سيما  ( إجراءات،  كما لا78) لما قررته المادة وفقا   وذلك

( 80) لمقتضيات نص المادة إذا كان هنالك في وكالته بالخصومة ما يمنعه من  القيام بذلك وفقا  
لرأينا السابق ما قررته الدساتير والقوانين الإجرائية في هذا  إجراءات مدنية. أضف إلى ما سبق تأييدا  

كفول للناس كافة، كما قررت كذلك احترام الحق في الدفاع والمواجهة الشأن من أن حق التقاضي م
فل العماني لقانون الط سواء مارسه الشخص المتقاضي بالأصالة عن نفسه أو بالوكالة عن غيره. ووفقا  

بموجب نص المادة الثالثة منه: لا تخل أحكام هذا القانون بأي حماية أفضل للطفل يكفلها  وتحديدا  
كما لا تخل بحق ولي الأمر فـي التوجيه والإرشاد بطرق تتفق وقدرات الطفل المتطورة لدى  قانون آخر،

ممارسته حقوقه المنصوص عليها فـي هذا القانون، وذلك فـي إطار المعتقدات الدينية والعرف الاجتماعي 
ي الدعوى لتدخل فالسائد. وللمزيد حول التدخل في الدعوى وآثاره د. رمضان إبراهيم عبد الكريم علام: ا

دراسة مقارنة بين قانون المرافعات المصري  - حالاته وآثاره، قواعده وأحكامه - المدنية أمام القضاء
. د. أحمد 130 – 25، ص م2018وقانون الإجراءات المدنية العماني، نشر دار الكتاب الجامعي 

ء الأول، دار الكتاب الجامعي، سيد محمود: شرح قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني، الجز 
 .186- 178، ص 2014

 .( من قانون الطفل المصري 7راجع نص المادة ) (20)
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لما كانت حاجة الطفل للمال الذي يعتبر عصب  :(21)الموضوعيةالنفقة  دعاوى -أولا 
على و  قائل:"لا شك فيه؛ فقد أوجبها الشرع على الأب قال عز من  وقوامها أمرا  الحياة 

وفي هذا تقول المحكمة العليا: إن نفقة  ،(22)المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف.."

                                                           
وتعديلاته  1997/  32وقد نص قانون الأحوال الشخصية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  (21)

على حق النفقة للأولاد  م1997/  6/  15( الصادر في 601في عدد الجريدة الرسمية رقم )والمنشور 
الطعام، والكسوة، والمسكن، والتطبيب، وكل ما به مقومات حياة الإنسان، والأبناء وغيرهم والتي تشمل 

( منه. وكذا 46-45-44-43-42وذلك في الباب الخامس منه راجع: المواد أرقام ) .حسب العرف
ال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة، نفقة الولد الصغير الذي لا م-أمنه على أن:  (60) نصت المادة

-ب .ويصل الفتى إلى الحد الذي يكتسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد
 .نفقة الولد الكبير، العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه، إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه

جب عليه نفقتها غيره إذا طلقت أو مات عنها زوجها ما لم يكن تعود نفقة الأنثى على أبيها أو من ت-ج
كما نصت  .إذا كان مال الولد لا يفي بنفقته، ألزم أبوه بما يكملها ضمن الشروط السابقة-د .لها مال

تجب على الأب تكاليف إرضاع ولده إذا تعذر على الأم إرضاعه ويعتبر ذلك على أنه:  (61مادة )ال
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 ( منه على ذلك. وراجع كذلك: نص المادة280بعد صدور حكم بإلزامه بالنفقة إذ نصت المادة )
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سنة في حالة الامتناع عن سداد "النفقات واجبة  ، عقوبة الحبسم2020فبراير  2( مكرر بتاريخ 5)

 شكوى بذلك من صاحب الشأن، مع مراعاة الإعذار والتنبيه. ة تقديم " شريطالنفاذ
 (.233سورة البقرة الآية رقم ) (22)
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لك: أنه لا يصح ذ ومؤدى ؛المحضون الواجبة على أبيه هي حق خالص للمحضون 
ولأن بقاء  ؛(23)لا يعطيه ي  الش الحق، وفاقدللحاضن التنازل عنها لأنه لا يملك ذلك 

اني مإلى ضياعها وانهيارها؛ ولذا وجدنا المشرع العُ  الأسرة دون مال أو نفقة يؤدي حتما  
 حدد فيه مشتملاتها؛ وعلى من خاصا   في قانون الأحوال الشخصية قد أفرد لها فصلا  

( منه على أن النفقة تشمل الطعام والكسوة 44إذ نصت المادة ) ؛تجب، ولمن تجب
والمسكن والتطبيب أو العلاج وكل ما به مقومات حياة الإنسان حسب العرف. كما قررت 

( منه كيفية وطرق تقديرها من قبل القضاء وضرورة أن يراعي سعة المنفق 45المادة )
( النفقة 47) كما أعطت المادة ،(24)نا  ومكا وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زمانا  

 وذلك لأهمية النفقة وكونها تمس كيان الأسرة. ؛على سائر الديون  ا  امتياز 
لمادة موجب نص ابالشخصية ع المصري أيضا في قانون الأحوال وهذا ما قرره المشر   

ه فنفقتإذا لم يكن للصغير مال : "قائلا   م1929لسنة  25من القانون رقم  مكرر ثانيا   18
نفقتها  كفييو تكسب ما أن تتزوج البنت ألى إوتستمر نفقة الأولاد على أبيهم  ،على أبيه

 اجزا  ن أتمها عإف المناسب،على الكسب  والى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادرا  
و بسبب أ ه،ولاستعدادو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله أو عقلية أعن الكسب لآفة بدنية 

تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه. ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن  عدم

                                                           
 م،2012/ فبراير/ 25جلسة يوم السبت الموافق  - الدائرة الشرعية -نظر: حكم المحكمة العليا ا (23)

، مجموعة المبادئ الصادرة عن الدوائر المدنية بالمحكمة 13، المبدأ رقم 2011/ 122في الطعن رقم 
نة القضائية ، السم30/6/2012وحتى  م1/10/2011العليا والمبادئ المستخلصة منها، في الفترة من 

 وما بعدها. 55(، ص12رقم )
: حكمها الصادر بجلسة نظر أيضا  اكم المذكور في الإشارة المتقدمة وبالإضافة إلى الح (24)

( مجموعة الأحكام والمبادئ المستخلصة 6، المبدأ رقم )131/2010، في الطعن رقم م19/11/2011
 وما بعدها، 18، ص12القضائية  ، السنةم30/6/2012وحتى  م1/10/2011منها في الفترة من 

وخلصت فيه المحكمة إلى أن تقدير قيمة النفقة بالنظر إلى حالة المنفق والمنفق عليه تعتبر من مسائل 
الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دونما رقابة عليها في ذلك من العليا ما دامت قد بنت 

ن صل ثابت في الأوراق ولم تخرج في تقديرها عأا لى أسباب سائغة تكفي لحمله ولهقضائها فيها ع
 المألوف في مثل هذه الظروف.

14 
 

لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم. وتستحق نفقة 
 ."الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم

؛ لم يُجز للنفقة الإجرائيةللحماية  ا  وتحقيق ولم يقف الأمر عند هذا الحد؛ ولكن أيضا  
توقيع الحجز عليها لعدم تفويت المصلحة من تقريرها، ( 25)عان العُماني والمصري المشر   

بل وجعلها كذلك من الديون الممتازة على سائر الديون الأخرى؛ حيث يفهم مما ورد 
واز الحجز ج (26)( إجراءات مدنية عماني366النص عليه في الفقرة )ز( من المادة )

وذلك وفاء لدين نفقة مقررة أو لدين  ؛على الأجور والرواتب في حدود الربع، استثناء
 للفقرة طبقا   - كذلك لم يُجز ،(27)مستحق للحكومة، وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة

الحجز على ما يلزم المدين أو المحكوم عليه وأسرته من  - )ج( من المادة سالفة الذكر
صول أعلى كيان الأسرة والتي تضم في مفهومها  ثياب وفراش وغذاء لمدة شهر، حفاظا  

 .(28)المدين وفروعه من الآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا
)ب( من المادة سالفة الذكر عندما قرر عدم  وهو الأمر نفسه الذي قرره في الفقرة

لته، وفي مع حا متى كان متناسبا  جواز الحجز على المنزل الذي يسكنه المدين مع أسرته 

                                                           
لسنة  13( من قانون المرافعات المصري 309، 308، 307، 306، 305راجع نصوص المواد ) (25)

وقد نشر هذا التعديل الأخير ، 191/2020. وبالقانون م2007لسنة  76بالقانون  معدلا   م1968
 .م2020سبتمبر  5مكرر ]]ب[[ بتاريخ  36عدد بالجريدة الرسمية ال

( مرافعات 309) وتعديلاته. وراجع: نص المادة 29/2002الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  (26)
 مصري.

وتشمل النفقة المقررة في التشريعات العمانية الزوجة والأولاد والأبوين الذين لا مال لهما والقريب  (27)
وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن  للشروط التي قررها القانون في ذلك. الذي لا مال له وفقا  

 م.1920لسنة  24( من القانون 1لنص المادة ) ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع طبقا  
( مرافعات مصري والتي حظرت الحجز على ما يلزم المدين وأسرته من 305) راجع نص المادة (28)

( إجراءات مدنية عماني لم 366) والفراش والغذاء لمدة شهر، ويلاحظ أن الفقرة )ج( من المادةالثياب 
تشر إلى الغذاء اللازم لمعيشة المدين وأسرته لمدة شهر رغم كونه لا يقل أهمية عن الثياب والفراش إن 

في معيشة  مون معهلم يزد. ويقصد بالأسرة: زوجه المدين وأقاربه وأصهاره على عمود النسب الذين يقي
واحدة. للمزيد من التفصيلات راجع مؤلفنا: أصول التنفيذ الجبري في قانون المرافعات المصري معدلا 

 .159-156، صم2007لسنة  76بالقانون 
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لك: أنه لا يصح ذ ومؤدى ؛المحضون الواجبة على أبيه هي حق خالص للمحضون 
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 حدد فيه مشتملاتها؛ وعلى من خاصا   في قانون الأحوال الشخصية قد أفرد لها فصلا  

( منه على أن النفقة تشمل الطعام والكسوة 44إذ نصت المادة ) ؛تجب، ولمن تجب
والمسكن والتطبيب أو العلاج وكل ما به مقومات حياة الإنسان حسب العرف. كما قررت 

( منه كيفية وطرق تقديرها من قبل القضاء وضرورة أن يراعي سعة المنفق 45المادة )
( النفقة 47) كما أعطت المادة ،(24)نا  ومكا وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زمانا  

 وذلك لأهمية النفقة وكونها تمس كيان الأسرة. ؛على سائر الديون  ا  امتياز 
لمادة موجب نص ابالشخصية ع المصري أيضا في قانون الأحوال وهذا ما قرره المشر   

ه فنفقتإذا لم يكن للصغير مال : "قائلا   م1929لسنة  25من القانون رقم  مكرر ثانيا   18
نفقتها  كفييو تكسب ما أن تتزوج البنت ألى إوتستمر نفقة الأولاد على أبيهم  ،على أبيه

 اجزا  ن أتمها عإف المناسب،على الكسب  والى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادرا  
و بسبب أ ه،ولاستعدادو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله أو عقلية أعن الكسب لآفة بدنية 

تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه. ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن  عدم

                                                           
 م،2012/ فبراير/ 25جلسة يوم السبت الموافق  - الدائرة الشرعية -نظر: حكم المحكمة العليا ا (23)

، مجموعة المبادئ الصادرة عن الدوائر المدنية بالمحكمة 13، المبدأ رقم 2011/ 122في الطعن رقم 
نة القضائية ، السم30/6/2012وحتى  م1/10/2011العليا والمبادئ المستخلصة منها، في الفترة من 

 وما بعدها. 55(، ص12رقم )
: حكمها الصادر بجلسة نظر أيضا  اكم المذكور في الإشارة المتقدمة وبالإضافة إلى الح (24)

( مجموعة الأحكام والمبادئ المستخلصة 6، المبدأ رقم )131/2010، في الطعن رقم م19/11/2011
 وما بعدها، 18، ص12القضائية  ، السنةم30/6/2012وحتى  م1/10/2011منها في الفترة من 

وخلصت فيه المحكمة إلى أن تقدير قيمة النفقة بالنظر إلى حالة المنفق والمنفق عليه تعتبر من مسائل 
الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دونما رقابة عليها في ذلك من العليا ما دامت قد بنت 

ن صل ثابت في الأوراق ولم تخرج في تقديرها عأا لى أسباب سائغة تكفي لحمله ولهقضائها فيها ع
 المألوف في مثل هذه الظروف.
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لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم. وتستحق نفقة 
 ."الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم

؛ لم يُجز للنفقة الإجرائيةللحماية  ا  وتحقيق ولم يقف الأمر عند هذا الحد؛ ولكن أيضا  
توقيع الحجز عليها لعدم تفويت المصلحة من تقريرها، ( 25)عان العُماني والمصري المشر   

بل وجعلها كذلك من الديون الممتازة على سائر الديون الأخرى؛ حيث يفهم مما ورد 
واز الحجز ج (26)( إجراءات مدنية عماني366النص عليه في الفقرة )ز( من المادة )

وذلك وفاء لدين نفقة مقررة أو لدين  ؛على الأجور والرواتب في حدود الربع، استثناء
 للفقرة طبقا   - كذلك لم يُجز ،(27)مستحق للحكومة، وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة

الحجز على ما يلزم المدين أو المحكوم عليه وأسرته من  - )ج( من المادة سالفة الذكر
صول أعلى كيان الأسرة والتي تضم في مفهومها  ثياب وفراش وغذاء لمدة شهر، حفاظا  

 .(28)المدين وفروعه من الآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا
)ب( من المادة سالفة الذكر عندما قرر عدم  وهو الأمر نفسه الذي قرره في الفقرة

لته، وفي مع حا متى كان متناسبا  جواز الحجز على المنزل الذي يسكنه المدين مع أسرته 
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( مرافعات 309) وتعديلاته. وراجع: نص المادة 29/2002الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  (26)
 مصري.

وتشمل النفقة المقررة في التشريعات العمانية الزوجة والأولاد والأبوين الذين لا مال لهما والقريب  (27)
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( إجراءات مدنية عماني لم 366) والفراش والغذاء لمدة شهر، ويلاحظ أن الفقرة )ج( من المادةالثياب 
تشر إلى الغذاء اللازم لمعيشة المدين وأسرته لمدة شهر رغم كونه لا يقل أهمية عن الثياب والفراش إن 

في معيشة  مون معهلم يزد. ويقصد بالأسرة: زوجه المدين وأقاربه وأصهاره على عمود النسب الذين يقي
واحدة. للمزيد من التفصيلات راجع مؤلفنا: أصول التنفيذ الجبري في قانون المرافعات المصري معدلا 

 .159-156، صم2007لسنة  76بالقانون 
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حالة وفاته قبل الوفاء بالدين المحجوز من أجله، منع مباشرة إجراءات التنفيذ على المنزل 
وله بالإنفاق عليهم وفي مقدمتهم بطبيعة الحال أص المخصص لسكنى عائلته الملزم شرعا  

 .(29)خاصةوفروعه من الأبناء القصر بصفة 
على منع الحجز على المنزل الذي يسكنه المدين مع ع المصري ولم ينص المشر   

أسرته، رغم كونه أكثر أهمية من الثياب والفراش، ولذا أدعوه لتبني المنع حماية لأسرة 
اية على حالتهم النفسية والاجتماعية وكحم المدين وفي المقدمة منهم أطفاله القصر حفاظا  

ق الدولية فلتها لهم قوانين الطفل والمواثيقانونية إجرائية لحقهم في الحياة الكريمة التي ك
 ذات الصلة. والإقليمية

بتنظيم بعض أوضاع  م2000لسنة  1للقانون  وفقا  ولكنه قرر في الوقت نفسه؛ 
 بموجب المادة وتحديدا   ،(30)وتعديلاتهوإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية 

استثناء على ما تقرره القوانين في شان قواعد الحجز على المرتبات أو الأجور منه  (76)
يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين  حكمها،أو المعاشات وما في 

 لىعلا يزيد  الوالدين،أو  الأولاد،أو  المطلقة، أو للزوجة،جر أو ما في حكمها أنفقة أو 
50%. 

منه أولوية دين النفقة على سائر الديون، وكذا لا يترتب على  (77) المادةوقرر في 
من هذا القانون، كما  (78) للمادة رفع الإشكال في تنفيذ أحكام النفقة وقف تنفيذها طبقا  

                                                           
 ا  هنر  إذ لا يسري في مواجهة الديون الممتازة كما لو كان المنزل مرهونا   وهذا الحظر ليس مطلقا   (29)

عليه حق امتياز بالثمن في حالة عدم الوفاء به. ولا شك أن المشرع بتقريره لهذا  قررا  ، أو كان متأمينيا  
المنع كأصل عام أراد حماية أبناء المدين المحكوم عليه أو المنفذ ضده من التشريد والضياع عندما يتم 

. ة عليهم شرعا  قطردهم إلى الشارع في ظروف استثنائية تتعرض لها الأسرة ممثلة في المدين الملزم بالنف
وهذا مسلك حسن من المشرع، يدل على نيته الصادقة في توفير الحماية الاجرائية من منظور اجتماعي 
وقانوني ونفسي للأسرة؛ حفاظا على نواة المجتمع الأولى وقاطرة المستقبل، وهم: الأبناء والأطفال القصر 

 .معا   ممن وضعتهم الظروف في هذا الموقف بالغ الصعوبة والخطورة
وقد وردت عليه العديد من التعديلات كما سلف وبينا فيما سبق، وهو قانون إجرائي خاص بمسائل  (30)

أما ما لم يرد فيه نص فتنطبق عليها قواعد قانون  ،الأحوال الشخصية في شأن المسائل التي نظمها
دار الأولى من مواد الإصالمرافعات بوصفها الشريعة العامة للإجراءات. وهو ما يستفاد من نص المادة 

 ( من مواد القانون.57، 56وكذا نصوص المواد )
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إمكانية حبس المدين بدين النفقة  :مكرر منه في فقرتها الأولى على 76نصت المادة 
وبة . وجدير بالذكر أنه قد تم تشديد العقلاثين يوما  القادر على الدفع مدة لا تزيد على ث

انون الأخير لق بموجب التعديل لتصل إلى الحبس عام مع الحرمان من الخدمات الحكومية
 .(31)م2020لسنة  6العقوبات المصري القانون 
لأهمية النفقة ودورها في تحقيق مصلحة الطفل  وتعزيزا   :(32)دعاوى النفقة المستعجلة

سرعة وصول هذا الحق إلى أصحابه، حيث نصت المادة  الإجرائيةكفلت التشريعات 
ة مؤقت (  إجراءات مدنية على أنه: للمحكمة أثناء سير الدعوى أن تصدر أحكاما  284)

ي هذه الأحكام طعن ف، ولا يجوز البشأن تقدير نفقة وقتية أو تعديل قيمة نفقة مقررة سلفا  
وهو نفس ما نصت عليه الفقرة الرابعة  ،(33)إلا مع صدور الحكم المنهي للخصومة برمتها

من المادة العاشرة من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال 
كما تتمتع الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى بالنفاذ المعجل بقوة  ،(34)الشخصية المصري 

                                                           
 .م2020-2-2مكرر الصادر بتاريخ  5المنشور بالجريدة الرسمية العدد  (31)
وقد أعطى المشرع المصري لنيابة شؤون الأسرة سلطة إصدار أوامر وقتية مسببة واجبة النفاذ  (32)

ناقصها أو للغائب من أموال مستحق النفقة إلى حين صدور الحكم بتقدير نفقة وقتية لعديم الأهلية أو 
لنص المادة  طبقا   يضا  أولهذه النيابة   .1/2000( من القانون 26/4) لما قررته المادة بتقديرها طبقا  

و عن الغائب بالصرف أو ناقصيها أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أ( 1/2000) ( من القانون 47)
ئلة لأي من هؤلاء دون الرجوع إلى المحكمة بما لا يجاوز مبلغ ألف جنيه ويجوز زيادته من الأموال السا

 إلى ثلاثة آلاف جنيه بقرار من المحامي العام المختص؛ وذلك لمرة واحدة كل ستة أشهر.
الفقرة الخامسة والأخيرة من المادة العاشرة من قانون تنظيم بعض أوضاع  وهو ما قررته أيضا   (33)

 .م2000( لسنة 1ات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المصري )وإجراء
 وتعديلاته. م2000( لسنة 1القانون رقم ) (34)
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حالة وفاته قبل الوفاء بالدين المحجوز من أجله، منع مباشرة إجراءات التنفيذ على المنزل 
وله بالإنفاق عليهم وفي مقدمتهم بطبيعة الحال أص المخصص لسكنى عائلته الملزم شرعا  

 .(29)خاصةوفروعه من الأبناء القصر بصفة 
على منع الحجز على المنزل الذي يسكنه المدين مع ع المصري ولم ينص المشر   

أسرته، رغم كونه أكثر أهمية من الثياب والفراش، ولذا أدعوه لتبني المنع حماية لأسرة 
اية على حالتهم النفسية والاجتماعية وكحم المدين وفي المقدمة منهم أطفاله القصر حفاظا  

ق الدولية فلتها لهم قوانين الطفل والمواثيقانونية إجرائية لحقهم في الحياة الكريمة التي ك
 ذات الصلة. والإقليمية

بتنظيم بعض أوضاع  م2000لسنة  1للقانون  وفقا  ولكنه قرر في الوقت نفسه؛ 
 بموجب المادة وتحديدا   ،(30)وتعديلاتهوإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية 

استثناء على ما تقرره القوانين في شان قواعد الحجز على المرتبات أو الأجور منه  (76)
يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين  حكمها،أو المعاشات وما في 

 لىعلا يزيد  الوالدين،أو  الأولاد،أو  المطلقة، أو للزوجة،جر أو ما في حكمها أنفقة أو 
50%. 

منه أولوية دين النفقة على سائر الديون، وكذا لا يترتب على  (77) المادةوقرر في 
من هذا القانون، كما  (78) للمادة رفع الإشكال في تنفيذ أحكام النفقة وقف تنفيذها طبقا  

                                                           
 ا  هنر  إذ لا يسري في مواجهة الديون الممتازة كما لو كان المنزل مرهونا   وهذا الحظر ليس مطلقا   (29)

عليه حق امتياز بالثمن في حالة عدم الوفاء به. ولا شك أن المشرع بتقريره لهذا  قررا  ، أو كان متأمينيا  
المنع كأصل عام أراد حماية أبناء المدين المحكوم عليه أو المنفذ ضده من التشريد والضياع عندما يتم 

. ة عليهم شرعا  قطردهم إلى الشارع في ظروف استثنائية تتعرض لها الأسرة ممثلة في المدين الملزم بالنف
وهذا مسلك حسن من المشرع، يدل على نيته الصادقة في توفير الحماية الاجرائية من منظور اجتماعي 
وقانوني ونفسي للأسرة؛ حفاظا على نواة المجتمع الأولى وقاطرة المستقبل، وهم: الأبناء والأطفال القصر 

 .معا   ممن وضعتهم الظروف في هذا الموقف بالغ الصعوبة والخطورة
وقد وردت عليه العديد من التعديلات كما سلف وبينا فيما سبق، وهو قانون إجرائي خاص بمسائل  (30)

أما ما لم يرد فيه نص فتنطبق عليها قواعد قانون  ،الأحوال الشخصية في شأن المسائل التي نظمها
دار الأولى من مواد الإصالمرافعات بوصفها الشريعة العامة للإجراءات. وهو ما يستفاد من نص المادة 

 ( من مواد القانون.57، 56وكذا نصوص المواد )
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إمكانية حبس المدين بدين النفقة  :مكرر منه في فقرتها الأولى على 76نصت المادة 
وبة . وجدير بالذكر أنه قد تم تشديد العقلاثين يوما  القادر على الدفع مدة لا تزيد على ث

انون الأخير لق بموجب التعديل لتصل إلى الحبس عام مع الحرمان من الخدمات الحكومية
 .(31)م2020لسنة  6العقوبات المصري القانون 
لأهمية النفقة ودورها في تحقيق مصلحة الطفل  وتعزيزا   :(32)دعاوى النفقة المستعجلة

سرعة وصول هذا الحق إلى أصحابه، حيث نصت المادة  الإجرائيةكفلت التشريعات 
ة مؤقت (  إجراءات مدنية على أنه: للمحكمة أثناء سير الدعوى أن تصدر أحكاما  284)

ي هذه الأحكام طعن ف، ولا يجوز البشأن تقدير نفقة وقتية أو تعديل قيمة نفقة مقررة سلفا  
وهو نفس ما نصت عليه الفقرة الرابعة  ،(33)إلا مع صدور الحكم المنهي للخصومة برمتها

من المادة العاشرة من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال 
كما تتمتع الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى بالنفاذ المعجل بقوة  ،(34)الشخصية المصري 

                                                           
 .م2020-2-2مكرر الصادر بتاريخ  5المنشور بالجريدة الرسمية العدد  (31)
وقد أعطى المشرع المصري لنيابة شؤون الأسرة سلطة إصدار أوامر وقتية مسببة واجبة النفاذ  (32)

ناقصها أو للغائب من أموال مستحق النفقة إلى حين صدور الحكم بتقدير نفقة وقتية لعديم الأهلية أو 
لنص المادة  طبقا   يضا  أولهذه النيابة   .1/2000( من القانون 26/4) لما قررته المادة بتقديرها طبقا  

و عن الغائب بالصرف أو ناقصيها أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أ( 1/2000) ( من القانون 47)
ئلة لأي من هؤلاء دون الرجوع إلى المحكمة بما لا يجاوز مبلغ ألف جنيه ويجوز زيادته من الأموال السا

 إلى ثلاثة آلاف جنيه بقرار من المحامي العام المختص؛ وذلك لمرة واحدة كل ستة أشهر.
الفقرة الخامسة والأخيرة من المادة العاشرة من قانون تنظيم بعض أوضاع  وهو ما قررته أيضا   (33)

 .م2000( لسنة 1ات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المصري )وإجراء
 وتعديلاته. م2000( لسنة 1القانون رقم ) (34)
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وهو  ،(35)( إجراءات مدنية346لقانون وبغير كفالة حسبما قررته الفقرة/أ من المادة )ا
 .(36)مرافعات 288لنص المادة  ذات ما قرره المشرع المصري طبقا  

كما أعطى المشرع المصري لنيابة شؤون الأسرة سلطة إصدار أوامر وقتية مسببة 
ق ناقصها أو للغائب من أموال مستحواجبة النفاذ بتقدير نفقة وقتية لعديم الأهلية أو 

.  1/2000من القانون  26/4لما قررته المادة  النفقة إلى حين صدور الحكم بتقديرها طبقا  
( معدلة بالقانون رقم 1/2000) من القانون  47طبقا لنص المادة  ولهذه النيابة أيضا  

أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصيها أو عن الغائب  م2020لسنة  176
المحكمة بما لا يجاوز مبلغ  إلىمن هؤلاء دون الرجوع  لأيبالصرف من الأموال السائلة 

وذلك  ؛بقرار من المحامي العام المختص إلى عشرينعشرة آلاف جنيه، ويجوز زيادته 
لضرورة القصوى كالحوادث والحالات وذلك في غير حالات ا أشهر؛ ثلاثةلمرة واحدة كل 

حيث يمكنه زيادة هذا المبلغ وفق ما تقتضيه الظروف  المرضية التي لا تحتمل تأخيرا  
والملابسات المحيطة بتلك الوقائع. ولكن يتوجب على النائب عن الطفل عديم الأهلية أو 

بل تقديمه ق هيقدم كافة الأوراق والمستندات الدالة علي بالصرف أنناقصها المصرح له 
 طلبات صرف أخرى.لأية 

وجعل الأحكام الصادرة في دعاوى النفقة وأجرة الحضانة والرضاع والمسكن أو تلك 
المادة لنص  بقا  وبغير كفالة ط قانونيا   معجلا   الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته نافذة نفاذا  

ما ل نظرا   ؛وذلك لأن طبيعة هذه الأحكام لا تحتمل التأخير ؛(37)( إجراءات مدنية282)
                                                           

ة في الأحكام الصادر -والتي نصت على أن النفاذ المعجل واجب بقوة القانون في الأحوال الآتية: أ (35)
ة كان نوع المادة التي صدر فيها مدنية أو تجاري وأيا   كانت المحكمة التي أصدرتها المواد المستعجلة أيا  

أو شرعية... الخ. للمزيد راجع: د. على أبو عطية هيكل: أصول التنفيذ الجبري في قانون الإجراءات 
. د. أحمد سيد 68، 67، صم2012المدنية والتجارية العماني، دار الجامعة الجديدة بالإسكندرية 

عديلات لأحدث الت نون الإجراءات المدنية والتجارية العماني وفقا  محمود: أصول التنفيذ الجبري في قا
 160، ص2015التشريعية والأحكام القضائية والآراء الفقهية، دار الكتاب الجامعي، الطبعة الأولى 

 وما بعدها.
 ةبقوة القانون في الحالات الآتية: الأحكام الصادر  والتي نصت على أن النفاذ المعجل يكون واجبا   (36)

 الخ. ..في المسائل المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها.
للمحكمة أثناء سير الدعوى  م2000لسنة  1( من القانون رقم 10) أجازت الفقرة الأخيرة من المادة (37)

( إصدار حكم مؤقت 2( الدعاوى المتعلقة بشأن الرؤية )1أن تصدر أحكاما  مؤقتة في المسائل الآتية: )

18 
 

ى لا والمراد حمايتها، حت القاصر يترتب على ذلك من فوات المصلحة القانونية للطفل
قد لا يمكن تدارك آثاره ونتائجه بشكل تام؛ ولا يترتب على الإشكال في  تتضرر ضررا  

 حكم النفقة وقف إجراءات التنفيذ.تنفيذ 
من قانون تنظيم بعض أوضاع  (65) المادةجدنا المشرع المصري قد نص في بينما و 

 ،وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، على شمولها بالنفاذ المعجل قانونا  
 (290) المادةلما قررته  ولكنه جعلها من بين حالات النفاذ المعجل القضائي طبقا  

لكون  ؛مرافعات، وقد يبدو للبعض؛ أن هنالك ثمة تعارض بين النصين على غير الحقيقة
 نصوصالسالف الذكر خاص، فتحمل  1/2000 نصوص قانون المرافعات عامة والقانون 

 .الخاصةنصوص العلى  العامة
ضرورة ل ومراعاة للمصلحة الفضلى على حماية تلك الحقوق  وتأكيدا   وأعتقد ترسيخا  

 بالأهلية - ن للقانو  الإدارة طبقا  المأذون له في  وبالأولى - المميزالاعتراف للطفل القاصر 
ادرة بخصوص الأحكام الص الكاملة في مباشرة كافة إجراءات التنفيذ الجبري  الإجرائية

 عمليا   تفعيلا  و من ناحية،  محضا   له نفعا   نافعا   لمصلحته في مواجهة الغير بوصفها عملا  
دالة الناجزة من الععلى مقتضيات  ونزولا  في التقاضي  ملهذه الحماية كفالة لحقه تطبيقا  
 . (38)أخرى ناحية 

                                                           
صدر أثناء سير ت التيبتقرير نفقة وقتية أو زيادتها أو نقصها. وأوضحت هذه الفقرة أن الأحكام المؤقتة 

لطعون إلا بعد صدور حكم عليها بأي وجه من أوجه االدعوى تكون واجبة النفاذ، ولا يجوز الطعن 
 ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية.212/2) الدعوى، وذلك استثناء من حكم المادة نهائي في

ه في الإدارة ل وقد منح بعض الفقه الحق للقاصر في مباشرة إجراءات التنفيذ فقط حيث كان مأذونا   (38)
( معاملات مدنية، وذلك اكتفاء بأهلية الإدارة فقط دون التصرف، 94، 93دتين )للما وفقا للقانون استنادا  

انونا  ق -أما ناقصو الأهلية من غير المأذونين بالإدارة، فلا يجوز لهم ذلك إلا من خلال ممثلهم فقط 
رجع م. د. أحمد سيد محمود: أصول التنفيذ، وإلا كان التنفيذ باطلا   -كالولي أو قضاء كالوصي والقيم 

ن وجوب م ، وفي الحقيقة أتفق معه حالة انعدام الأهلية فقط دون نقصانها ولا أرى مانعا  79سابق، ص
اختصام ممثله في هذه الإجراءات سواء تلك المتخذة منه كطالب تنفيذ أو تلك المتخذة في مواجهته 

مناص  في حكمه فلا كمنفذ ضده بحسب الأحوال. أما عديم الأهلية كالصبي غير المميز والمجنون ومن
 ا  طلقم من أن تكون كافة الإجراءات من جانب ممثلهم لانعدام إرادتهم بالكلية وإلا كانت باطلة بطلانا  

 ينحدر بها إلى درجة الانعدام.
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وهو  ،(35)( إجراءات مدنية346لقانون وبغير كفالة حسبما قررته الفقرة/أ من المادة )ا
 .(36)مرافعات 288لنص المادة  ذات ما قرره المشرع المصري طبقا  

كما أعطى المشرع المصري لنيابة شؤون الأسرة سلطة إصدار أوامر وقتية مسببة 
ق ناقصها أو للغائب من أموال مستحواجبة النفاذ بتقدير نفقة وقتية لعديم الأهلية أو 

.  1/2000من القانون  26/4لما قررته المادة  النفقة إلى حين صدور الحكم بتقديرها طبقا  
( معدلة بالقانون رقم 1/2000) من القانون  47طبقا لنص المادة  ولهذه النيابة أيضا  

أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصيها أو عن الغائب  م2020لسنة  176
المحكمة بما لا يجاوز مبلغ  إلىمن هؤلاء دون الرجوع  لأيبالصرف من الأموال السائلة 

وذلك  ؛بقرار من المحامي العام المختص إلى عشرينعشرة آلاف جنيه، ويجوز زيادته 
لضرورة القصوى كالحوادث والحالات وذلك في غير حالات ا أشهر؛ ثلاثةلمرة واحدة كل 

حيث يمكنه زيادة هذا المبلغ وفق ما تقتضيه الظروف  المرضية التي لا تحتمل تأخيرا  
والملابسات المحيطة بتلك الوقائع. ولكن يتوجب على النائب عن الطفل عديم الأهلية أو 

بل تقديمه ق هيقدم كافة الأوراق والمستندات الدالة علي بالصرف أنناقصها المصرح له 
 طلبات صرف أخرى.لأية 

وجعل الأحكام الصادرة في دعاوى النفقة وأجرة الحضانة والرضاع والمسكن أو تلك 
المادة لنص  بقا  وبغير كفالة ط قانونيا   معجلا   الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته نافذة نفاذا  

ما ل نظرا   ؛وذلك لأن طبيعة هذه الأحكام لا تحتمل التأخير ؛(37)( إجراءات مدنية282)
                                                           

ة في الأحكام الصادر -والتي نصت على أن النفاذ المعجل واجب بقوة القانون في الأحوال الآتية: أ (35)
ة كان نوع المادة التي صدر فيها مدنية أو تجاري وأيا   كانت المحكمة التي أصدرتها المواد المستعجلة أيا  

أو شرعية... الخ. للمزيد راجع: د. على أبو عطية هيكل: أصول التنفيذ الجبري في قانون الإجراءات 
. د. أحمد سيد 68، 67، صم2012المدنية والتجارية العماني، دار الجامعة الجديدة بالإسكندرية 

عديلات لأحدث الت نون الإجراءات المدنية والتجارية العماني وفقا  محمود: أصول التنفيذ الجبري في قا
 160، ص2015التشريعية والأحكام القضائية والآراء الفقهية، دار الكتاب الجامعي، الطبعة الأولى 

 وما بعدها.
 ةبقوة القانون في الحالات الآتية: الأحكام الصادر  والتي نصت على أن النفاذ المعجل يكون واجبا   (36)

 الخ. ..في المسائل المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها.
للمحكمة أثناء سير الدعوى  م2000لسنة  1( من القانون رقم 10) أجازت الفقرة الأخيرة من المادة (37)

( إصدار حكم مؤقت 2( الدعاوى المتعلقة بشأن الرؤية )1أن تصدر أحكاما  مؤقتة في المسائل الآتية: )
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ى لا والمراد حمايتها، حت القاصر يترتب على ذلك من فوات المصلحة القانونية للطفل
قد لا يمكن تدارك آثاره ونتائجه بشكل تام؛ ولا يترتب على الإشكال في  تتضرر ضررا  

 حكم النفقة وقف إجراءات التنفيذ.تنفيذ 
من قانون تنظيم بعض أوضاع  (65) المادةجدنا المشرع المصري قد نص في بينما و 

 ،وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، على شمولها بالنفاذ المعجل قانونا  
 (290) المادةلما قررته  ولكنه جعلها من بين حالات النفاذ المعجل القضائي طبقا  

لكون  ؛مرافعات، وقد يبدو للبعض؛ أن هنالك ثمة تعارض بين النصين على غير الحقيقة
 نصوصالسالف الذكر خاص، فتحمل  1/2000 نصوص قانون المرافعات عامة والقانون 

 .الخاصةنصوص العلى  العامة
ضرورة ل ومراعاة للمصلحة الفضلى على حماية تلك الحقوق  وتأكيدا   وأعتقد ترسيخا  

 بالأهلية - ن للقانو  الإدارة طبقا  المأذون له في  وبالأولى - المميزالاعتراف للطفل القاصر 
ادرة بخصوص الأحكام الص الكاملة في مباشرة كافة إجراءات التنفيذ الجبري  الإجرائية

 عمليا   تفعيلا  و من ناحية،  محضا   له نفعا   نافعا   لمصلحته في مواجهة الغير بوصفها عملا  
دالة الناجزة من الععلى مقتضيات  ونزولا  في التقاضي  ملهذه الحماية كفالة لحقه تطبيقا  
 . (38)أخرى ناحية 

                                                           
صدر أثناء سير ت التيبتقرير نفقة وقتية أو زيادتها أو نقصها. وأوضحت هذه الفقرة أن الأحكام المؤقتة 

لطعون إلا بعد صدور حكم عليها بأي وجه من أوجه االدعوى تكون واجبة النفاذ، ولا يجوز الطعن 
 ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية.212/2) الدعوى، وذلك استثناء من حكم المادة نهائي في

ه في الإدارة ل وقد منح بعض الفقه الحق للقاصر في مباشرة إجراءات التنفيذ فقط حيث كان مأذونا   (38)
( معاملات مدنية، وذلك اكتفاء بأهلية الإدارة فقط دون التصرف، 94، 93دتين )للما وفقا للقانون استنادا  

انونا  ق -أما ناقصو الأهلية من غير المأذونين بالإدارة، فلا يجوز لهم ذلك إلا من خلال ممثلهم فقط 
رجع م. د. أحمد سيد محمود: أصول التنفيذ، وإلا كان التنفيذ باطلا   -كالولي أو قضاء كالوصي والقيم 

ن وجوب م ، وفي الحقيقة أتفق معه حالة انعدام الأهلية فقط دون نقصانها ولا أرى مانعا  79سابق، ص
اختصام ممثله في هذه الإجراءات سواء تلك المتخذة منه كطالب تنفيذ أو تلك المتخذة في مواجهته 

مناص  في حكمه فلا كمنفذ ضده بحسب الأحوال. أما عديم الأهلية كالصبي غير المميز والمجنون ومن
 ا  طلقم من أن تكون كافة الإجراءات من جانب ممثلهم لانعدام إرادتهم بالكلية وإلا كانت باطلة بطلانا  

 ينحدر بها إلى درجة الانعدام.
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في البداية  :(39)الولية على النفس والمالمسائل القاصر المتعلقة ب الطفل دعاوى  -ثانياا 
في قانون الأحوال الشخصية ولاية النفس للأب، ثم  يتعين القول بأن المشرع قد أسند

( أحوال شخصية عماني، 159على نص المادة ) للعاصب بنفسه على ترتيب الإرث نزولا  
وذلك في حالة  ؛( منه160) لما قررته المادة بينما قصرها في المال على الأب وفقا  

 ،(40)مصلحة القاصر حسبما تقتضيه أو مؤقتا   خاصا   وإلا عين القاضي وصيا   ،وجوده
وتطبيقا لذلك قضت المحكمة العليا؛ بأن كون الولاية على المال للأب لازمه ومقتضاه، 
ثبوت الصفة للأب في التدخل لمصلحة أولاده القاصرين، دونما استلزام حصوله على إذن 

 . (41)بذلك من الأم، حتى ولو كانت هي المتبرعة بالمال للأولاد
زاع طالما نشأ ن ،ة على الطفل من حق الأميتكون الولاية التعليم ؛مما سبق وانطلاقا  

( من قانون الطفل المصري 54نصت المادة )حيث وقوع طلاق؛  إلى الحاجةقضائي دون 
تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن وعند على أنه: " م2008لسنة  126رقم 

ى رئيس لالشأن، الأمر إ ذوي من  الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أيا  
ون المساس على عريضة د للأمور الوقتية ليصدر قراره بأمر   ا  محكمة الأسرة بصفته قاضي

( لسنة 1وفي حالة الطلاق فقد صدر القرار رقم ) ،"بحق الحاضن في الولاية التعليمية
سة الأب بتحويل نجله إلى أقرب مدر  بإلزاموالصادر من وزارة التربية والتعليم،  ،م2008

 .زال في سن الحضانة لمسكن الأم الحاضنة طالما أن التلميذ ما
 ؛وقد منح القانون للمحكمة المختصة سلطة سلب الولاية أو وقفها أو الحد منها أو ردها

وذلك متى تبين لها عدم قيام الولي بواجباته تجاه القاصر، أو لأنه لم يراع مصلحته التي 

                                                           
بكل ما  العناية" ( أحوال شخصيه والتي بي نت إن الولاية على النفس تعني:158) راجع نص المادة (39)

 صر".العناية بكل ما له علاقة بمال القا" :ما الولاية على المال يقصد بهابين ،له علاقة بشخص القاصر
على أنه: للطفل الحق فـي رعاية أمواله وتنميتها،  22/2014( من قانون الطفل 43كما نصت المادة )

 لأحكام قانون الأحوال الشخصية. وتقع مسؤولية ذلك على عاتق ولي   الأمر وفقا  
( من القانون المذكور 172) وكذلك راجع: نص المادة( أحوال شخصية، 171) راجع: نص المادة (40)

  والتي حددت بدورها الشروط اللازم توفرها في الوصي لضمان مصلحة القاصر.
، في الطعن رقم م3/10/2011)أ( بجلسة الأحد الموافق  راجع حكمها الصادر من الدائرة المدنية (41)

 وما بعدها. 106، ص24والمبادئ المستخلصة منها، المبدأ رقم ، مجموعة الأحكام 218/2011
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وهذه الأحكام  ،(42)م2000لسنة  1من القانون  12صب لأجلها. وهذا ما قررته المادة نُ 
( 282) يجوز للمحكمة أن تشملها بالنفاذ المعجل بغير كفالة وفقا للفقرة الثانية من المادة

من قانون  (15) مرافعات مصري، كما أسندت المادة (290) إجراءات مدنية، والمادة
تنظيم التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المصري؛ للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن 

مادة ال أيضا  الولي أو القاصر أن تنظر في دعاوى سلب الولاية، وهو ما نصت عليه 
 .(43)( إجراءات مدنية290)

جراءات الإسلطة اتخاذ مجموعة من  ولم يقف الأمر عند هذا الحد؛ وإنما منحها أيضا  
التحفظية التي قد تراها لازمة لحماية مصلحة الصغير المشمول بالولاية، كأن تنتدب 

ة الأخرى للتحقيق فيما نُسب للولي من الادعاء العام أو من تراه من الجهات المعني  
مخالفات أو أوجه قصور، بالإضافة إلى التحري عن حالة أسرة المشمول بالولاية، ومعرفة 

 .(44)بالنتيجةوموافاة المحكمة  سيرة أقربائه،
الاطلاع على  بعد - مدنية( إجراءات 291لما قررته المادة ) طبقا   -وللمحكمة كذلك 

 ؛مينلأ التقرير المنصوص عليه في المادة السابقة؛ أن تأمر بتسليم المشمول بالولاية مؤقتا  
بعض  من مباشرة كل أو للقاصر وصيانة لحقوقه، ولها أن تقرر منع الولي مؤقتا   حفظا  

ي لأقارب جرائصلحة الصغير. كما منح القانون الإلم حقوقه، وأن تتخذ كل ما تراه محققا  
الصغير المشمول بالولاية ممن لم يسبق سلب ولايتهم؛ الحق في إبداء ما يرونه من 

                                                           
 .( من هذا القانون 41، 40، 12)المواد راجع  (42)
حيث نصت على أنه: ينعقد الاختصاص بنظر دعوى سلب الولاية للمحكمة التي يقع في دائرتها  (43)

موطن الولي المطلوب الحكم بسلب ولايته أو وقفها أو الحد منها أو ردها. راجع في ذلك: د. محمد 
، ص م2011عبدالله سالم الهاشمي: الموجز في قانون الاجراءات المدنية والتجارية، الطبعة الأولى، 

ا نصت طبقا  لم - وما بعدها. وفي حالة قضاء المحكمة بسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها تقوم 243
ن الأحوال لقانو  وفقا   ،بإسنادها إلى من يلي المحكوم عليه بالتتابع - ( إجراءات مدنية294) عليه المادة

م االشخصية أو لقانون بلد المشمول بالولاية بحسب الأحول، وفي حالة امتناعه أو عدم صلاحيته للقي
سناد تلك المهمة لأي شخص آخر ترى فيه القدرة والصلاحية للقيام إبمهامها كان للمحكمة الحق في 

 على مصلحة الصغير. بأعبائها ومسئولياتها مراعاة وحفاظا  
( من قانون تنظيم 39، 38، 36، 35، 34، 33، 12: نصوص المواد )جع في ذلك أيضا  را (44)

 وتعديلاته. م2000لسنة  1أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم 
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في البداية  :(39)الولية على النفس والمالمسائل القاصر المتعلقة ب الطفل دعاوى  -ثانياا 
في قانون الأحوال الشخصية ولاية النفس للأب، ثم  يتعين القول بأن المشرع قد أسند

( أحوال شخصية عماني، 159على نص المادة ) للعاصب بنفسه على ترتيب الإرث نزولا  
وذلك في حالة  ؛( منه160) لما قررته المادة بينما قصرها في المال على الأب وفقا  

 ،(40)مصلحة القاصر حسبما تقتضيه أو مؤقتا   خاصا   وإلا عين القاضي وصيا   ،وجوده
وتطبيقا لذلك قضت المحكمة العليا؛ بأن كون الولاية على المال للأب لازمه ومقتضاه، 
ثبوت الصفة للأب في التدخل لمصلحة أولاده القاصرين، دونما استلزام حصوله على إذن 

 . (41)بذلك من الأم، حتى ولو كانت هي المتبرعة بالمال للأولاد
زاع طالما نشأ ن ،ة على الطفل من حق الأميتكون الولاية التعليم ؛مما سبق وانطلاقا  

( من قانون الطفل المصري 54نصت المادة )حيث وقوع طلاق؛  إلى الحاجةقضائي دون 
تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن وعند على أنه: " م2008لسنة  126رقم 

ى رئيس لالشأن، الأمر إ ذوي من  الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أيا  
ون المساس على عريضة د للأمور الوقتية ليصدر قراره بأمر   ا  محكمة الأسرة بصفته قاضي

( لسنة 1وفي حالة الطلاق فقد صدر القرار رقم ) ،"بحق الحاضن في الولاية التعليمية
سة الأب بتحويل نجله إلى أقرب مدر  بإلزاموالصادر من وزارة التربية والتعليم،  ،م2008

 .زال في سن الحضانة لمسكن الأم الحاضنة طالما أن التلميذ ما
 ؛وقد منح القانون للمحكمة المختصة سلطة سلب الولاية أو وقفها أو الحد منها أو ردها

وذلك متى تبين لها عدم قيام الولي بواجباته تجاه القاصر، أو لأنه لم يراع مصلحته التي 

                                                           
بكل ما  العناية" ( أحوال شخصيه والتي بي نت إن الولاية على النفس تعني:158) راجع نص المادة (39)

 صر".العناية بكل ما له علاقة بمال القا" :ما الولاية على المال يقصد بهابين ،له علاقة بشخص القاصر
على أنه: للطفل الحق فـي رعاية أمواله وتنميتها،  22/2014( من قانون الطفل 43كما نصت المادة )

 لأحكام قانون الأحوال الشخصية. وتقع مسؤولية ذلك على عاتق ولي   الأمر وفقا  
( من القانون المذكور 172) وكذلك راجع: نص المادة( أحوال شخصية، 171) راجع: نص المادة (40)

  والتي حددت بدورها الشروط اللازم توفرها في الوصي لضمان مصلحة القاصر.
، في الطعن رقم م3/10/2011)أ( بجلسة الأحد الموافق  راجع حكمها الصادر من الدائرة المدنية (41)

 وما بعدها. 106، ص24والمبادئ المستخلصة منها، المبدأ رقم ، مجموعة الأحكام 218/2011
20 

 

وهذه الأحكام  ،(42)م2000لسنة  1من القانون  12صب لأجلها. وهذا ما قررته المادة نُ 
( 282) يجوز للمحكمة أن تشملها بالنفاذ المعجل بغير كفالة وفقا للفقرة الثانية من المادة

من قانون  (15) مرافعات مصري، كما أسندت المادة (290) إجراءات مدنية، والمادة
تنظيم التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المصري؛ للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن 

مادة ال أيضا  الولي أو القاصر أن تنظر في دعاوى سلب الولاية، وهو ما نصت عليه 
 .(43)( إجراءات مدنية290)

جراءات الإسلطة اتخاذ مجموعة من  ولم يقف الأمر عند هذا الحد؛ وإنما منحها أيضا  
التحفظية التي قد تراها لازمة لحماية مصلحة الصغير المشمول بالولاية، كأن تنتدب 

ة الأخرى للتحقيق فيما نُسب للولي من الادعاء العام أو من تراه من الجهات المعني  
مخالفات أو أوجه قصور، بالإضافة إلى التحري عن حالة أسرة المشمول بالولاية، ومعرفة 

 .(44)بالنتيجةوموافاة المحكمة  سيرة أقربائه،
الاطلاع على  بعد - مدنية( إجراءات 291لما قررته المادة ) طبقا   -وللمحكمة كذلك 

 ؛مينلأ التقرير المنصوص عليه في المادة السابقة؛ أن تأمر بتسليم المشمول بالولاية مؤقتا  
بعض  من مباشرة كل أو للقاصر وصيانة لحقوقه، ولها أن تقرر منع الولي مؤقتا   حفظا  

ي لأقارب جرائصلحة الصغير. كما منح القانون الإلم حقوقه، وأن تتخذ كل ما تراه محققا  
الصغير المشمول بالولاية ممن لم يسبق سلب ولايتهم؛ الحق في إبداء ما يرونه من 

                                                           
 .( من هذا القانون 41، 40، 12)المواد راجع  (42)
حيث نصت على أنه: ينعقد الاختصاص بنظر دعوى سلب الولاية للمحكمة التي يقع في دائرتها  (43)

موطن الولي المطلوب الحكم بسلب ولايته أو وقفها أو الحد منها أو ردها. راجع في ذلك: د. محمد 
، ص م2011عبدالله سالم الهاشمي: الموجز في قانون الاجراءات المدنية والتجارية، الطبعة الأولى، 

ا نصت طبقا  لم - وما بعدها. وفي حالة قضاء المحكمة بسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها تقوم 243
ن الأحوال لقانو  وفقا   ،بإسنادها إلى من يلي المحكوم عليه بالتتابع - ( إجراءات مدنية294) عليه المادة

م االشخصية أو لقانون بلد المشمول بالولاية بحسب الأحول، وفي حالة امتناعه أو عدم صلاحيته للقي
سناد تلك المهمة لأي شخص آخر ترى فيه القدرة والصلاحية للقيام إبمهامها كان للمحكمة الحق في 

 على مصلحة الصغير. بأعبائها ومسئولياتها مراعاة وحفاظا  
( من قانون تنظيم 39، 38، 36، 35، 34، 33، 12: نصوص المواد )جع في ذلك أيضا  را (44)

 وتعديلاته. م2000لسنة  1أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم 
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ملاحظات في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، وذلك 
( الحق 295( إجراءات مدنية، وفي سياق متصل قررت المادة )293لنص المادة ) بقا  ط

لمن تتوفر فيهم شروط الولاية ولم يسبق الحكم في مواجهتهم؛ في الاعتراض على شخص 
قدم إلى ي وذلك بطلب ؛الولي الذي أقيم، أو على القرار الصادر بتسليم المشمول بالولاية

 أشهر من تاريخ صدوره. ثلاثة خلالالمحكمة التي أصدرته 
وفي ذات الاتجاه أسند القانون الاجرائي للمحاكم المختصة؛ القيام بما يجب نحو رعاية 

 ر ومن في حكمهم؛ والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها، وفقا  ص  مصالح القُ 
 ( إجراءات مدنية؛ على منح المحكمة هذه300) نصت المادةلأحكام القانون. حيث 

السلطة، ولها في سبيل ذلك؛ الاستعانة بمن ترى من المعاونين لها في هذا الشأن، وتكون 
لهم صفة مأموري الضبط القضائي في حدود الأعمال المنوطة بهم. وجدير بالذكر أنه 

رف عليه ، ويشسر المحكمة مانةأيتبع توجد في كل محكمة قسم يختص بشؤون التركات 
بالتركات، وتناط بهذا القسم مهمة متابعة أموال القاصرين والتحفظ  القاضي المختص

ر وتحويل الأموال الفائضة عن الحاجة إلى المديرية ص  عليها، ومحاسبة الأوصياء على القُ 
العدل، ويتم في المديرية استثمار الأموال العامة لاستثمار أموال الأيتام والقصر بوزارة 

 صر.المودعة لصالح الأيتام والقُ 
تلك الدعاوى التي  ويقصد بها :(45)ورؤيتهالحضانة وتسليم الصغير  دعاوى  -ثالثاا 

على المطالبة بحضانة الصغير وضمه وتسليمه ورؤيته لمن له الحق في ذلك  تنصب  
نة في المادة رقم الحضا (46)العمانيوقد عرف قانون الأحوال الشخصية  ،للقانون  طبقا  

                                                           
وجدير بالذكر أن المشرع المصري قد منح نيابة شؤون الأسرة؛ سلطة إصدار قرارات وقتية مسببة  (45)

واجبة النفاذ في خصوص تسليم الصغير لمن له الحق في حضانته لحين الفصل في النزاع من محكمة 
 .1/2000من القانون  70الأسرة. م 

والمنشور بالجريدة  م،1997لسنة  32رقم  وذلك بالمرسوم السلطاني م15/6/1997الصادر بتاريخ  (46)
 .601رقم الرسمية العدد 
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لاية على ع حق الولي في الو وتربيته ورعايته بما لا يتعارض محفظ الولد ( بأنها: "125)
 ". (47)النفس

لذلك قررت المحكمة العليا في حكم حديث لها: بأن حق المحضون مقدم  وتطبيقا  
يها تخضع ف على حق الحاضن، وأن سلطة محكمة الموضوع في تقدير هذه المصلحة لا

وهي حق للطفل، وفي  (48)لحمله ها على أسباب سائغة تكفيلرقابتها متى بنت قضاء
هما ما دامت العلاقة الزوجية قائمة بينهما، وفي حالة ليذات الوقت التزام على أبويه ك

انحلال عقدة النكاح بالطلاق أو وفاة أحد الأبوين أو كلاهما، أو في حالة عدم قدرتهما 
 . (49)الأبناءعلى أداء واجب رعاية 

 ،تبدو الحاجة ملحة لتحديد من له الحق في الحضانة ؛في مثل هذه الحالات المتقدمة
 باعتبارها دعامة أساسية لحفظ الطفل ورعايته على كل الأصعدة والمستويات أخلاقيا  

الحق من له  تحديدلقضاء سلطة تقديرية في واوقد منح القانون  ،. الخ..وتعليميا   وصحيا  
 قاضيالراجحة عند ال الطفل لمصلحة من ناحية، وإعمالا   للقانون  الطفل إعمالا   حضانةفي 

وتنتهي ببلوغ الصغير أو الصغيرة  ،(50)أخرى حسب ظروف كل حالة على حدة من ناحية 
                                                           

للمزيد راجع في ذلك: د. محمد عبد المالك مصطفى: الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية  (47)
ة الإمارات العربية المتحدة، طبع - للقانون العماني، دار الكتاب الجامعي، الجمهورية اللبنانية وفقا  

 .148، صم2014
، في الطعن رقم م28/1/2012جلسة السبت الموافق  -الدائرة الشرعية  – حكم المحكمة العليا (48)

وما بعدها.  39، ص 10( المبدأ 12ق ) ، مجموعة الأحكام والمبادئ سالفة الذكر، س.م2011م 108
المحضون؛ وجاء فيه: أن أي صلح أو تنازل من جانب الحاضن لا قيمة له إذا كان يخالف مصلحة 

 لأن مصلحة هذا الأخير أقوى من مصلحة الحاضن.
، في القضية الدستورية م5/1993/ 13نظر: حكم الدستورية العليا الصادر بجلسة اوفي هذا المعنى  (49)

( دستورية، وخلاصته أن غاية الحضانة ومقصدها يكمن في رعاية الصغير والقيام 8( لسنة )7رقم )
 .على مصالحة والمحافظة عليه

 م1929لسنة  25( من قانون الأحوال الشخصية المصري 20) راجع في ذلك ما قررته المادة (50)
متى  1/2000من القانون  70لنص المادة  وللنيابة العامة طبقا   م،1985لسنة  100بالقانون  معدلا  

من يرجع م عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء، أو طلبت حضانة مؤقتا  
تحقق بتسليم الصغير إلى من ت مسببا   الحكم لها بذلك أن تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قرارا  

 مصلحته معه. 
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ملاحظات في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، وذلك 
( الحق 295( إجراءات مدنية، وفي سياق متصل قررت المادة )293لنص المادة ) بقا  ط

لمن تتوفر فيهم شروط الولاية ولم يسبق الحكم في مواجهتهم؛ في الاعتراض على شخص 
قدم إلى ي وذلك بطلب ؛الولي الذي أقيم، أو على القرار الصادر بتسليم المشمول بالولاية

 أشهر من تاريخ صدوره. ثلاثة خلالالمحكمة التي أصدرته 
وفي ذات الاتجاه أسند القانون الاجرائي للمحاكم المختصة؛ القيام بما يجب نحو رعاية 

 ر ومن في حكمهم؛ والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها، وفقا  ص  مصالح القُ 
 ( إجراءات مدنية؛ على منح المحكمة هذه300) نصت المادةلأحكام القانون. حيث 

السلطة، ولها في سبيل ذلك؛ الاستعانة بمن ترى من المعاونين لها في هذا الشأن، وتكون 
لهم صفة مأموري الضبط القضائي في حدود الأعمال المنوطة بهم. وجدير بالذكر أنه 

رف عليه ، ويشسر المحكمة مانةأيتبع توجد في كل محكمة قسم يختص بشؤون التركات 
بالتركات، وتناط بهذا القسم مهمة متابعة أموال القاصرين والتحفظ  القاضي المختص

ر وتحويل الأموال الفائضة عن الحاجة إلى المديرية ص  عليها، ومحاسبة الأوصياء على القُ 
العدل، ويتم في المديرية استثمار الأموال العامة لاستثمار أموال الأيتام والقصر بوزارة 

 صر.المودعة لصالح الأيتام والقُ 
تلك الدعاوى التي  ويقصد بها :(45)ورؤيتهالحضانة وتسليم الصغير  دعاوى  -ثالثاا 

على المطالبة بحضانة الصغير وضمه وتسليمه ورؤيته لمن له الحق في ذلك  تنصب  
نة في المادة رقم الحضا (46)العمانيوقد عرف قانون الأحوال الشخصية  ،للقانون  طبقا  

                                                           
وجدير بالذكر أن المشرع المصري قد منح نيابة شؤون الأسرة؛ سلطة إصدار قرارات وقتية مسببة  (45)

واجبة النفاذ في خصوص تسليم الصغير لمن له الحق في حضانته لحين الفصل في النزاع من محكمة 
 .1/2000من القانون  70الأسرة. م 

والمنشور بالجريدة  م،1997لسنة  32رقم  وذلك بالمرسوم السلطاني م15/6/1997الصادر بتاريخ  (46)
 .601رقم الرسمية العدد 
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لاية على ع حق الولي في الو وتربيته ورعايته بما لا يتعارض محفظ الولد ( بأنها: "125)
 ". (47)النفس

لذلك قررت المحكمة العليا في حكم حديث لها: بأن حق المحضون مقدم  وتطبيقا  
يها تخضع ف على حق الحاضن، وأن سلطة محكمة الموضوع في تقدير هذه المصلحة لا

وهي حق للطفل، وفي  (48)لحمله ها على أسباب سائغة تكفيلرقابتها متى بنت قضاء
هما ما دامت العلاقة الزوجية قائمة بينهما، وفي حالة ليذات الوقت التزام على أبويه ك

انحلال عقدة النكاح بالطلاق أو وفاة أحد الأبوين أو كلاهما، أو في حالة عدم قدرتهما 
 . (49)الأبناءعلى أداء واجب رعاية 

 ،تبدو الحاجة ملحة لتحديد من له الحق في الحضانة ؛في مثل هذه الحالات المتقدمة
 باعتبارها دعامة أساسية لحفظ الطفل ورعايته على كل الأصعدة والمستويات أخلاقيا  

الحق من له  تحديدلقضاء سلطة تقديرية في واوقد منح القانون  ،. الخ..وتعليميا   وصحيا  
 قاضيالراجحة عند ال الطفل لمصلحة من ناحية، وإعمالا   للقانون  الطفل إعمالا   حضانةفي 

وتنتهي ببلوغ الصغير أو الصغيرة  ،(50)أخرى حسب ظروف كل حالة على حدة من ناحية 
                                                           

للمزيد راجع في ذلك: د. محمد عبد المالك مصطفى: الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية  (47)
ة الإمارات العربية المتحدة، طبع - للقانون العماني، دار الكتاب الجامعي، الجمهورية اللبنانية وفقا  

 .148، صم2014
، في الطعن رقم م28/1/2012جلسة السبت الموافق  -الدائرة الشرعية  – حكم المحكمة العليا (48)

وما بعدها.  39، ص 10( المبدأ 12ق ) ، مجموعة الأحكام والمبادئ سالفة الذكر، س.م2011م 108
المحضون؛ وجاء فيه: أن أي صلح أو تنازل من جانب الحاضن لا قيمة له إذا كان يخالف مصلحة 

 لأن مصلحة هذا الأخير أقوى من مصلحة الحاضن.
، في القضية الدستورية م5/1993/ 13نظر: حكم الدستورية العليا الصادر بجلسة اوفي هذا المعنى  (49)

( دستورية، وخلاصته أن غاية الحضانة ومقصدها يكمن في رعاية الصغير والقيام 8( لسنة )7رقم )
 .على مصالحة والمحافظة عليه

 م1929لسنة  25( من قانون الأحوال الشخصية المصري 20) راجع في ذلك ما قررته المادة (50)
متى  1/2000من القانون  70لنص المادة  وللنيابة العامة طبقا   م،1985لسنة  100بالقانون  معدلا  

من يرجع م عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء، أو طلبت حضانة مؤقتا  
تحقق بتسليم الصغير إلى من ت مسببا   الحكم لها بذلك أن تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قرارا  

 مصلحته معه. 
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وللمحكمة مطلق الصلاحيات  ،(51)م2005لسنة  4للقانون رقم  سن الخامسة عشر طبقا  
الشخصية ( من قانون الأحوال 130في عدم الالتزام بالترتيب المنصوص عليه في المادة )

  .(52)متى كانت مصلحة المحضون تتعارض مع ذلك
ك قدر على رعايته وحفظه؛ أو تلأويكون للأحكام الصادرة بتسليم الصغير لمن هو 

( إجراءات 282لنص المادة ) قوة تنفيذية معجلة وبغير كفالة طبقا   ،(53)برؤيتهالصادرة 

                                                           
محكمة النقض المصرية: إن الحضانة التي تخول للحاضنة مع من تحتضنهم وفي هذا المعنى تقول  (51)

ر: نظاط ببلوغ الصغير سن الخامسة عشر. الحق في شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق، تسق
قضائية، وفي نفس المعنى  75لسنة  672في الطعن رقم م، 10/1/2012حكمها الصادر بجلسة 
قضائية. وجدير بالذكر أن  75لسنة  457، في الطعن رقم م16/10/2006حكمها الصادر بجلسة 

 م2005لسنة  4القانون رقم سن الحضانة قد تم رفعه من عشر سنوات إلى خمسة عشر وذلك بموجب 
 م،8/3/2005مكرر بتاريخ  9، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد م2005مارس  7والصادر بتاريخ 

، على النحو م1929لسنة  25( من القانون 20) والذي بموجبه تم تعديل نص الفقرة الأولى من المادة
انة لبقاء بيد الحاضنة دون أجر حضسالف الذكر، وبعد بلوغ الصغير هذه السن يخيره القاضي في ا

حتى يبلغ الولد سن الرشد والبنت حتى تتزوج. وأما في القانون العماني فنجد المشرع قد حدد سن 
فتستمر حضانته حتى تمام السابعة من عمره،  الحضانة على النحو التالي: إذا كان المحضون ذكرا  

فتستمر حضانتها حتى تبلغ ما لم ير القاضي أن مصلحة المحضون تقتضي خلاف  وأما لو كان بنتا  
 ( من قانون الأحوال الشخصية العماني.129) ذلك. راجع: نص المادة

( منه، 132نص المادة ) ( من قانون الأحوال الشخصية العماني وكذا130نص المادة )راجع  (52)
للقانون العماني،  د عبد المالك: الأحوال الشخصية وفقا  ( من ذات القانون. راجع: د. محم133والمادة )

 .150، 149سابق، ص مرجع
بتحديد الأماكن التي يتم فيها رؤية الصغير وتسليمه،  271/2006وقد صدر القرار الوزاري رقم  (53)

، وبموجب هذين 1180والمنشور بالجريدة الرسمية العد رقم  26/2017والمعدل بالقرار الوزاري رقم 
في الأزمنة والأمكنة المتفق عليها بين الطرفين، أو المحددة -1قرارين تتحدد أماكن الرؤية فيما يأتي: ال

بقرار المحكمة عند عدم الاتفاق، وفي حالة عدم الاتفاق أو التحديد القضائي تتم الرؤية في جمعيات 
الحاضن أو المحكوم لصالحه. لصالح المرأة. أو منزل أحد أصول  المرأة العمانية متى كان الحكم صادرا  

أو الأماكن التي يتم تخصيصها لهذا الغرض بمكاتب الولاة، أو الأماكن التي يتم تخصيصها لذلك داخل 
الأماكــن التي -وهي:  26/2017مباني المحكمة، أو الأماكن التي تمت إضافتها بموجب المرسوم 

  دها قرار من وكيل وزارة العدل.يصدر بتحدي تخصص لذلك بمبانـــي لجــــان التوفــيـــق والمصالحة،
أماكن تخصص لذلك الغرض بمبانــي دائرة الحماية الأسرية، ودوائر وأقسام يصدر بتحديدهـا قرار من -

 وكيل وزارة التنمية الأسريــة التابعـــة لـــوزارة التنمية الاجتماعية.
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الصغير بموجب المادة  وقد نظم قانون الأحوال الشخصية المصري رؤية، (54)مدنية
بشأن  1/2000للطفل نص القانون  الإجرائيةعلى الحماية  وتأكيدا   (55)(20/2/3/4)

( بشمول 65) المادة في تنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وتحديدا  
 .وبغير كفالة الأحكام الصادرة بتسليم الصغير ورؤيته بالنفاذ المعجل قانونا  

على: جواز تنفيذ الأحكام والقرارات  (66)م القانون كذلكفقط؛ وإنما نص ليس هذا 
ي هذا ويتبع في تنفيذ الأحكام الصادرة ف ،الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه جبرا  

ن تتم إجراءات التنفيذ نون من إجراءات، مع وجوب مراعاة أالشأن ما ينص عليه القا
ت يجوز إعادة التنفيذ مرات أخرى بذا التنفيذ، كماودخول المنازل وفق ما يأمر به قاضى 
 السند التنفيذي كلما اقتضى الأمر ذلك.

لزوم أن يتم تنفيذ ( 67) المادةفي الحماية؛ قرر كذلك  الإجرائيمن المشرع  وإمعانا  
، مالم يتفق ذوو الشأن على (56)لذلكالأحكام الصادرة بالرؤية في الأماكن المخصصة 

                                                           
السعدي وآخرين: موسوعة الشرح والتعليق محمد بن سيف  –راجع: د. سالم بن حميد الصوافي  (54)

 م،2017، قانون الاجراءات المدنية والتجارية، مركز الغندور العلمي القاهرة 2على القوانين العمانية، 
 .220ص

ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد  وقد نصت فقرتها الثانية على أنه:  (55)
 ا  بوين، بينما نصت الفقرة الثالثة منها على: وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقمثل ذلك عند عدم وجود الأ

جاءت الفقرة .  و و الصغيرة نفسيا  أمكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة ن تتم في أي على نظمها القاض
عذر لحكم لغير ذ االرابعة لتقرر: ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا ، ولكن إذا امتنع عن بيده الصغير عن تنفي

يه من لى من يلإ ن تكرر ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا  إأنذره القاضي ف
 أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.

والخاص بتحديد  م،6/3/2000م في 2000لسنة  1087وقد صدر قرار وزير العدل المصري رقم  (56)
منه  صاحب الحق فيه،  ونصت المادة الرابعةأماكن رؤية الصغير وتنفيذ الأحكام الخاصة بتسليمه إلى 

على أنه: في حالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم على المكان الذي 
معروضة عليها للحالة ال يتم فيه رؤية الصغير، يكون للمحكمة أن تنتقى من الأماكن التالية للرؤية وفقا  

ف أطراف الخصومة، مع مراعاة ان يتوافر في المكان ما يشيع وظرو  -قدر الإمكان- وبما يتناسب
أحد النوادي -1تمثل في:الطمأنينة في نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل. وت

إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التي -3أحد مراكز رعاية الشباب، -2و الاجتماعية، أالرياضية 
للمادة الخامسة من هذا القرار: يجب ألا تقل مدة  الحدائق العامة.  ووفقا  إحدى -4يتوافر فيها حدائق، 

در الإمكان ، ويراعى قوالسابعة مساء   فيما بين الساعة التاسعة صباحا   الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا  
 أن يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض ومواعيد انتظام الصغير في دور التعليم.
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وللمحكمة مطلق الصلاحيات  ،(51)م2005لسنة  4للقانون رقم  سن الخامسة عشر طبقا  
الشخصية ( من قانون الأحوال 130في عدم الالتزام بالترتيب المنصوص عليه في المادة )

  .(52)متى كانت مصلحة المحضون تتعارض مع ذلك
ك قدر على رعايته وحفظه؛ أو تلأويكون للأحكام الصادرة بتسليم الصغير لمن هو 

( إجراءات 282لنص المادة ) قوة تنفيذية معجلة وبغير كفالة طبقا   ،(53)برؤيتهالصادرة 

                                                           
محكمة النقض المصرية: إن الحضانة التي تخول للحاضنة مع من تحتضنهم وفي هذا المعنى تقول  (51)

ر: نظاط ببلوغ الصغير سن الخامسة عشر. الحق في شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق، تسق
قضائية، وفي نفس المعنى  75لسنة  672في الطعن رقم م، 10/1/2012حكمها الصادر بجلسة 
قضائية. وجدير بالذكر أن  75لسنة  457، في الطعن رقم م16/10/2006حكمها الصادر بجلسة 

 م2005لسنة  4القانون رقم سن الحضانة قد تم رفعه من عشر سنوات إلى خمسة عشر وذلك بموجب 
 م،8/3/2005مكرر بتاريخ  9، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد م2005مارس  7والصادر بتاريخ 

، على النحو م1929لسنة  25( من القانون 20) والذي بموجبه تم تعديل نص الفقرة الأولى من المادة
انة لبقاء بيد الحاضنة دون أجر حضسالف الذكر، وبعد بلوغ الصغير هذه السن يخيره القاضي في ا

حتى يبلغ الولد سن الرشد والبنت حتى تتزوج. وأما في القانون العماني فنجد المشرع قد حدد سن 
فتستمر حضانته حتى تمام السابعة من عمره،  الحضانة على النحو التالي: إذا كان المحضون ذكرا  

فتستمر حضانتها حتى تبلغ ما لم ير القاضي أن مصلحة المحضون تقتضي خلاف  وأما لو كان بنتا  
 ( من قانون الأحوال الشخصية العماني.129) ذلك. راجع: نص المادة

( منه، 132نص المادة ) ( من قانون الأحوال الشخصية العماني وكذا130نص المادة )راجع  (52)
للقانون العماني،  د عبد المالك: الأحوال الشخصية وفقا  ( من ذات القانون. راجع: د. محم133والمادة )

 .150، 149سابق، ص مرجع
بتحديد الأماكن التي يتم فيها رؤية الصغير وتسليمه،  271/2006وقد صدر القرار الوزاري رقم  (53)

، وبموجب هذين 1180والمنشور بالجريدة الرسمية العد رقم  26/2017والمعدل بالقرار الوزاري رقم 
في الأزمنة والأمكنة المتفق عليها بين الطرفين، أو المحددة -1قرارين تتحدد أماكن الرؤية فيما يأتي: ال

بقرار المحكمة عند عدم الاتفاق، وفي حالة عدم الاتفاق أو التحديد القضائي تتم الرؤية في جمعيات 
الحاضن أو المحكوم لصالحه. لصالح المرأة. أو منزل أحد أصول  المرأة العمانية متى كان الحكم صادرا  

أو الأماكن التي يتم تخصيصها لهذا الغرض بمكاتب الولاة، أو الأماكن التي يتم تخصيصها لذلك داخل 
الأماكــن التي -وهي:  26/2017مباني المحكمة، أو الأماكن التي تمت إضافتها بموجب المرسوم 

  دها قرار من وكيل وزارة العدل.يصدر بتحدي تخصص لذلك بمبانـــي لجــــان التوفــيـــق والمصالحة،
أماكن تخصص لذلك الغرض بمبانــي دائرة الحماية الأسرية، ودوائر وأقسام يصدر بتحديدهـا قرار من -

 وكيل وزارة التنمية الأسريــة التابعـــة لـــوزارة التنمية الاجتماعية.
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الصغير بموجب المادة  وقد نظم قانون الأحوال الشخصية المصري رؤية، (54)مدنية
بشأن  1/2000للطفل نص القانون  الإجرائيةعلى الحماية  وتأكيدا   (55)(20/2/3/4)

( بشمول 65) المادة في تنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وتحديدا  
 .وبغير كفالة الأحكام الصادرة بتسليم الصغير ورؤيته بالنفاذ المعجل قانونا  

على: جواز تنفيذ الأحكام والقرارات  (66)م القانون كذلكفقط؛ وإنما نص ليس هذا 
ي هذا ويتبع في تنفيذ الأحكام الصادرة ف ،الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه جبرا  

ن تتم إجراءات التنفيذ نون من إجراءات، مع وجوب مراعاة أالشأن ما ينص عليه القا
ت يجوز إعادة التنفيذ مرات أخرى بذا التنفيذ، كماودخول المنازل وفق ما يأمر به قاضى 
 السند التنفيذي كلما اقتضى الأمر ذلك.

لزوم أن يتم تنفيذ ( 67) المادةفي الحماية؛ قرر كذلك  الإجرائيمن المشرع  وإمعانا  
، مالم يتفق ذوو الشأن على (56)لذلكالأحكام الصادرة بالرؤية في الأماكن المخصصة 

                                                           
السعدي وآخرين: موسوعة الشرح والتعليق محمد بن سيف  –راجع: د. سالم بن حميد الصوافي  (54)

 م،2017، قانون الاجراءات المدنية والتجارية، مركز الغندور العلمي القاهرة 2على القوانين العمانية، 
 .220ص

ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد  وقد نصت فقرتها الثانية على أنه:  (55)
 ا  بوين، بينما نصت الفقرة الثالثة منها على: وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقمثل ذلك عند عدم وجود الأ

جاءت الفقرة .  و و الصغيرة نفسيا  أمكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة ن تتم في أي على نظمها القاض
عذر لحكم لغير ذ االرابعة لتقرر: ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا ، ولكن إذا امتنع عن بيده الصغير عن تنفي

يه من لى من يلإ ن تكرر ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا  إأنذره القاضي ف
 أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.

والخاص بتحديد  م،6/3/2000م في 2000لسنة  1087وقد صدر قرار وزير العدل المصري رقم  (56)
منه  صاحب الحق فيه،  ونصت المادة الرابعةأماكن رؤية الصغير وتنفيذ الأحكام الخاصة بتسليمه إلى 

على أنه: في حالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم على المكان الذي 
معروضة عليها للحالة ال يتم فيه رؤية الصغير، يكون للمحكمة أن تنتقى من الأماكن التالية للرؤية وفقا  

ف أطراف الخصومة، مع مراعاة ان يتوافر في المكان ما يشيع وظرو  -قدر الإمكان- وبما يتناسب
أحد النوادي -1تمثل في:الطمأنينة في نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل. وت

إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التي -3أحد مراكز رعاية الشباب، -2و الاجتماعية، أالرياضية 
للمادة الخامسة من هذا القرار: يجب ألا تقل مدة  الحدائق العامة.  ووفقا  إحدى -4يتوافر فيها حدائق، 

در الإمكان ، ويراعى قوالسابعة مساء   فيما بين الساعة التاسعة صباحا   الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا  
 أن يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض ومواعيد انتظام الصغير في دور التعليم.
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الصلاحية لذلك، بهدف إشاعة جو  غيرها، شريطة أن يتوافر فيها عموما  تحديد أماكن 
 .(57)الصغيرمن التفاؤل والطمأنينة في نفس 

طفال للأ الإجرائيةمنه على تحقيق وكفالة الحماية  كما أن المشرع العُماني تأكيدا  
إصدار إجراءات مدنية؛ منع أ( / 424)القصر والعناية بهم؛ قرر بموجب نصه في المادة 

أوامر بحبس المدين المحكوم عليه؛ إذا لم يكن قد بلغ ثماني عشرة سنة؛ أو كان له ولد 
 لم يبلغ الثانية عشرة من عمره؛ شريطة أن يكون زوج المحكوم عليه متوفى أو محبوسا  

ويستعين القضاء في أداء هذا لأي سبب، بحسب الفقرة )ب( من المادة سالفة الذكر. 
الأحوال  بالعمل في نيابات ن والملحقينيالاجتماعيعاتقه بالباحثين الدور الملقى على 

 .(58) بالمحاكمالشخصية أو 
  

                                                           
( منه، والتي قضت بأن: تنفيذ 69( من هذا القانون، وكذا راجع نص المادة )67راجع نص المادة ) (57)

ذ بإجراءات تنفي هذه الأحكام إنما يتم من خلال المحضرين أو جهة الإدارة ويصدر وزير العدل قرارا  
صدر . وقد ذلك الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير، أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به

للمادة الثانية  وطبقا  م سالف الذكر، 2000لسنة  1087على حكم هذه المادة قرار وزير العدل رقم  نزولا  
منه: يجرى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه بمعرفة المحضر 

ى يرفع الأمر لقاض ،جابة للنصح والإرشادو امتناع وعدم استأن حدثت مقاومة إف ،المختص بالمحكمة
ائي الاجتماعي ويحرر الأخص ،ن لزم الأمرإالجبرية التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالاستعانة بجهة الإدارة بالقوة 

 مذكرة تتضمن ملاحظاته ترفق بأوراق التنفيذ.
الإخصائيين بقواعد وإجراءات أعمال  2000لسنة  1089قرار وزير العدل رقم  راجع في ذلك: (58)

ينشأ بمقر كل محكمة مكتب منه:  (1لمادة )وطبقا لنص ا ،الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية
مكاتب  ولرئيس المحكمة الابتدائية إنشاء للأخصائيين الاجتماعيين يخضع للإشراف المباشر لرئيسها.

رار وزير قوكذا  محكمة الجزئية.فرعية بمقار المحاكم الجزئية ويسند الإشراف على أعمالها لقاضى ال
فة ومنحهم ص ، بالمعاونين الملحقين للعمل بنيابات الأحوال الشخصيةم2000لسنة  1086العدل رقم 

( منه. وراجع كذلك نص المادة السابعة من القرار الوزاري رقم 1لنص المادة ) . طبقا  الضبطية القضائية
ي لأماكن تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بالرؤية والتي نصت على: أبتحديد  م2000لسنة  1087

 لتيايستعين بالأخصائي الاجتماعي المنتدب للعمل بدائرة المحكمة  أنمن أطراف السند التنفيذي 
، ماكن المحددة بالحكمخر عن التنفيذ في المواعيد والأحكم الرؤية لإثبات نكول الطرف الآأصدرت 

 قام دعوى في هذا الخصوص.أللمحكمة بذلك إذا ما  الاجتماعي تقريرا  ويرفع الأخصائي 
26 

 

 المبحث الثاني
 في قضايا الأحوال الشخصية الطفلالاختصاص بنظر دعاوى 

في البداية ننوه إلى أن كافة الدعاوى المدنية المتعلقة بالطفل القاصر تخضع للقواعد 
وما بعدها، وأما في  63العامة الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية في المواد 

بتنظيم  1/2000أصدر المشرع المصري القانون المسائل المتعلقة بأحواله الشخصية؛ فقد 
ل هذا ، وجعوتعديلاته راءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصيةبعض أوضاع وإج

وقررها  التي نظمها الإجرائيةالقانون هو المعول عليه بصفة أساسية بخصوص القواعد 
بإنشاء محاكم  م،2004لسنة  10ثم أعقب ذلك بإصداره للقانون رقم  (59)الشأنهذا في 

حتى يكون الاختصاص بنظر كافة  (61)م2017لسنة  215بالقانون  معدلا   ،(60)الأسرة
                                                           

أحكام القانون المرافق على إجراءات  تسري صدار على أنه: المادة الأولى من مواد الإ وقد نصت (59)
ن انو قلم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام  التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والوقف ويطبق فيما

لمدني في حكام القانون اأت في المواد المدنية والتجارية و حكام قانون الإثباأالمدنية والتجارية و المرافعات 
 شأن إدارة وتصفية التركات.

على أن يُعمل به اعتبارا  من  م18/3/2004ونُشر هذا القانون بالجريدة الرسمية في  (60)
( منه على أنه: تُنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية محكمة 1)ونصت المادة  م.1/10/2004

للأسرة، يكون تعيين مقرها، بقرار من وزير العدل وتُنشأ في دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم 
يجيزها  التي ترفع إليها في الأحوال التيالاستئناف، دوائر استئنافية متخصصة، لنظر طعون الاستئناف 

م والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة. وتنعقد هذه الدوائر الاستئنافية في دوائر القانون عن الأحكا
الضرورة  عند –اختصاص المحاكم الابتدائية، ويجوز أن تنعقد محاكم الأسرة، أو دوائرها الاستئنافية 

 في أي مكان في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة، وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء –
على طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف، بحسب الأحوال، وقد صدرت العديد 

بشأن قواعد  م2004لسنة  2721. القرار رقم 1من القرارات ذات الصلة بتنفيذ هذا القانون وهي: 
م 2004ة لسن 2722. القرار رقم 2وإجراءات تحصيل وتوريد مبالغ الاشتراك في نظام تأمين الأسرة .

 2723. القرار رقم 3بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها .
لسنة  2724. القرار رقم 4بشأن إنشاء الإدارة العامة لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية.  م2004لسنة 

ة مكاتب عيين والنفسيين لعضويخصائيين القانونيين والاجتمابشأن قواعد وإجراءات اختيار الأ م2004
 تسوية المنازعات الأسرية.

. حيث أضيفت بموجبه فقرة م2017/ 12/ 25مكرر)أ(  51والمنشور بالجريدة الرسمية العدد  (61)
أخيره إلى المادة الحادية عشر من القانون مؤداها أنه: إذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب وجب على 

من عدمه لنظام الأسر البديلة  تقريره ما إذا كان الصغير خاضعا  الأخصائي الاجتماعي أن يضمن 
 التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.



313 العدد الثاني ع�سر - اأكتوبر 2022ممجلة الدرا�سات الفقهية والقانونية 25 
 

الصلاحية لذلك، بهدف إشاعة جو  غيرها، شريطة أن يتوافر فيها عموما  تحديد أماكن 
 .(57)الصغيرمن التفاؤل والطمأنينة في نفس 

طفال للأ الإجرائيةمنه على تحقيق وكفالة الحماية  كما أن المشرع العُماني تأكيدا  
إصدار إجراءات مدنية؛ منع أ( / 424)القصر والعناية بهم؛ قرر بموجب نصه في المادة 

أوامر بحبس المدين المحكوم عليه؛ إذا لم يكن قد بلغ ثماني عشرة سنة؛ أو كان له ولد 
 لم يبلغ الثانية عشرة من عمره؛ شريطة أن يكون زوج المحكوم عليه متوفى أو محبوسا  

ويستعين القضاء في أداء هذا لأي سبب، بحسب الفقرة )ب( من المادة سالفة الذكر. 
الأحوال  بالعمل في نيابات ن والملحقينيالاجتماعيعاتقه بالباحثين الدور الملقى على 

 .(58) بالمحاكمالشخصية أو 
  

                                                           
( منه، والتي قضت بأن: تنفيذ 69( من هذا القانون، وكذا راجع نص المادة )67راجع نص المادة ) (57)

ذ بإجراءات تنفي هذه الأحكام إنما يتم من خلال المحضرين أو جهة الإدارة ويصدر وزير العدل قرارا  
صدر . وقد ذلك الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير، أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به

للمادة الثانية  وطبقا  م سالف الذكر، 2000لسنة  1087على حكم هذه المادة قرار وزير العدل رقم  نزولا  
منه: يجرى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه بمعرفة المحضر 

ى يرفع الأمر لقاض ،جابة للنصح والإرشادو امتناع وعدم استأن حدثت مقاومة إف ،المختص بالمحكمة
ائي الاجتماعي ويحرر الأخص ،ن لزم الأمرإالجبرية التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالاستعانة بجهة الإدارة بالقوة 

 مذكرة تتضمن ملاحظاته ترفق بأوراق التنفيذ.
الإخصائيين بقواعد وإجراءات أعمال  2000لسنة  1089قرار وزير العدل رقم  راجع في ذلك: (58)

ينشأ بمقر كل محكمة مكتب منه:  (1لمادة )وطبقا لنص ا ،الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية
مكاتب  ولرئيس المحكمة الابتدائية إنشاء للأخصائيين الاجتماعيين يخضع للإشراف المباشر لرئيسها.

رار وزير قوكذا  محكمة الجزئية.فرعية بمقار المحاكم الجزئية ويسند الإشراف على أعمالها لقاضى ال
فة ومنحهم ص ، بالمعاونين الملحقين للعمل بنيابات الأحوال الشخصيةم2000لسنة  1086العدل رقم 

( منه. وراجع كذلك نص المادة السابعة من القرار الوزاري رقم 1لنص المادة ) . طبقا  الضبطية القضائية
ي لأماكن تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بالرؤية والتي نصت على: أبتحديد  م2000لسنة  1087

 لتيايستعين بالأخصائي الاجتماعي المنتدب للعمل بدائرة المحكمة  أنمن أطراف السند التنفيذي 
، ماكن المحددة بالحكمخر عن التنفيذ في المواعيد والأحكم الرؤية لإثبات نكول الطرف الآأصدرت 

 قام دعوى في هذا الخصوص.أللمحكمة بذلك إذا ما  الاجتماعي تقريرا  ويرفع الأخصائي 
26 

 

 المبحث الثاني
 في قضايا الأحوال الشخصية الطفلالاختصاص بنظر دعاوى 

في البداية ننوه إلى أن كافة الدعاوى المدنية المتعلقة بالطفل القاصر تخضع للقواعد 
وما بعدها، وأما في  63العامة الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية في المواد 

بتنظيم  1/2000أصدر المشرع المصري القانون المسائل المتعلقة بأحواله الشخصية؛ فقد 
ل هذا ، وجعوتعديلاته راءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصيةبعض أوضاع وإج

وقررها  التي نظمها الإجرائيةالقانون هو المعول عليه بصفة أساسية بخصوص القواعد 
بإنشاء محاكم  م،2004لسنة  10ثم أعقب ذلك بإصداره للقانون رقم  (59)الشأنهذا في 

حتى يكون الاختصاص بنظر كافة  (61)م2017لسنة  215بالقانون  معدلا   ،(60)الأسرة
                                                           

أحكام القانون المرافق على إجراءات  تسري صدار على أنه: المادة الأولى من مواد الإ وقد نصت (59)
ن انو قلم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام  التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والوقف ويطبق فيما

لمدني في حكام القانون اأت في المواد المدنية والتجارية و حكام قانون الإثباأالمدنية والتجارية و المرافعات 
 شأن إدارة وتصفية التركات.

على أن يُعمل به اعتبارا  من  م18/3/2004ونُشر هذا القانون بالجريدة الرسمية في  (60)
( منه على أنه: تُنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية محكمة 1)ونصت المادة  م.1/10/2004

للأسرة، يكون تعيين مقرها، بقرار من وزير العدل وتُنشأ في دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم 
يجيزها  التي ترفع إليها في الأحوال التيالاستئناف، دوائر استئنافية متخصصة، لنظر طعون الاستئناف 

م والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة. وتنعقد هذه الدوائر الاستئنافية في دوائر القانون عن الأحكا
الضرورة  عند –اختصاص المحاكم الابتدائية، ويجوز أن تنعقد محاكم الأسرة، أو دوائرها الاستئنافية 

 في أي مكان في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة، وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء –
على طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف، بحسب الأحوال، وقد صدرت العديد 

بشأن قواعد  م2004لسنة  2721. القرار رقم 1من القرارات ذات الصلة بتنفيذ هذا القانون وهي: 
م 2004ة لسن 2722. القرار رقم 2وإجراءات تحصيل وتوريد مبالغ الاشتراك في نظام تأمين الأسرة .

 2723. القرار رقم 3بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها .
لسنة  2724. القرار رقم 4بشأن إنشاء الإدارة العامة لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية.  م2004لسنة 

ة مكاتب عيين والنفسيين لعضويخصائيين القانونيين والاجتمابشأن قواعد وإجراءات اختيار الأ م2004
 تسوية المنازعات الأسرية.

. حيث أضيفت بموجبه فقرة م2017/ 12/ 25مكرر)أ(  51والمنشور بالجريدة الرسمية العدد  (61)
أخيره إلى المادة الحادية عشر من القانون مؤداها أنه: إذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب وجب على 

من عدمه لنظام الأسر البديلة  تقريره ما إذا كان الصغير خاضعا  الأخصائي الاجتماعي أن يضمن 
 التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.
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المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية والمتصلة بحقوق الأطفال والأسرة أمام محكمة 
 . (62)لشتاتها واحدة، جمعا  

وذلك على عكس المشرع العماني، والذي نظم كافة الدعاوى وإجراءاتها في القواعد من 
تخصيص الباب الرابع عشر منه لتنظيم جراءات المدنية، مع وما بعدها من قانون الإ 64

كما أنه لم يقم بإنشاء محكمة  ،قواعد وإجراءات المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية
متخصصة بقضايا الطفل والأسرة، وإنما جعل الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية 

رقة و ولذا سيكون تركيزنا في هذه ال ؛وهو ما سنوضحه في حينه ،مشكلة من قاض واحد
جراءات المتعلقة بدعاوى الطفل القاصر في مسائل الأحوال على معرفة القواعد والإ

 فيما يأتي: الشخصية المتعلقة به، وهذا ما سنوضحه تباعا  
 
 
 
 

                                                           
من  -بحسب المادة الثانية من القانون - لمصري على أن تتشكل هذه المحاكمكما حرص المشرع ا (62)

خصائيين هما من الأثلاثة قضاة أحدهما بدرجة رئيس بالمحاكم الابتدائية، ويعاونهم في ذلك خبيران أحد
ذلك و  الاجتماعيين والآخر من الأخصائيين النفسيين، وجعل حضور هؤلاء جلسات المحاكمة وجوبيا  

( من هذا القانون وهى دعاوى الطلاق والتطليق والتفريق 11في الدعاوى المنصوص عليها بالمادة )
لانتقال ورؤيته وضمه واوحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه الجسماني والفسخ وبطلان الزواج 

، أو أن يكون حضورهما أو تمثيلهما جوازيا ؛ وذلك في غير الأحوال به وكذلك في دعاوى النسب والطاعة
السابقة، متى رأت محكمة الأسرة ضرورة حضورهما أو الاستعانة بهما. راجع: المذكرة الإيضاحية للقانون 

أن الدوائر الاستئنافية لمحكمة الأسرة لا يتعين بشأن المادة الثانية منه، ويلاحظ  م2004لسنة  10
عليها كما هو الحال أمام أول درجة الاستعانة بخبيرين أحدهما على الأقل من النساء، وإنما الأمر 

أن الحكم الذي أتت به هذه الفقرة هو ذات  كما يلاحظ أيضا   للمحكمة متى ارتأت حاجة لذلك. جوازيا  
والتي نصت على أن للمحكمة أن:  م2000لسنة  1( من القانون رقم 4) الحكم الذي أتت به المادة

تندب أخصائيا  اجتماعيا  أو أكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها أو عن مسألة فيها وتحدد 
يصدر  لتياوأن يتم الندب من قوائم الأخصائيين الاجتماعيين ، يم التقرير لا يزيد على أسبوعينأجلا  لتقد

بها قرار من وزير العدل بناء على ترشيح وزير التأمينات والشئون الاجتماعية. راجع: المذكرة الإيضاحية 
 .م2000لسنة  1للقانون رقم 
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 المطلب الأول
 في القانون المصري المحكمة المختصة

وسأبين الاختصاص النوعي؛ ثم الاختصاص المحلي بتلك المنازعات، وفق الترتيب 
 -التالي: 

لسنة  10حددت المادة الثالثة من القانون  :(63)الختصاص النوعي لمحكمة الأسرة -أولا 
اختصاص هذه المحكمة بالنظر دون غيرها في كافة مسائل الأحوال الشخصية  م2004

 ،1/2000نون للقا صاص بنظرها للمحاكم الابتدائية والجزئية طبقا  التي كان ينعقد الاخت
علقة كالدعاوى المت ؛الدعاوى سواء تعلقت بمسائل الولاية على النفسوهذا يشمل كافة 

ات وما في والدعاوى المتعلقة بالنفق بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به،
ت أو كان ،لخإالأجور والمصروفات بجميع أنواعها، والإذن بزواج القاصر...حكمها من 

كدعاوى المطالبة بتثبيت الوصي المختار أو  ؛الولاية على المالمن المسائل المتعلقة ب
تعيين الوصي والمشرف، والفصل في الدعاوى المتعلقة باستمرار الولاية أو الوصاية إلى 

م أمواله لإدارتها وفقا  لأحكام ما بعد سن الحادية والعشرين، والإذن للقاصر بتسل  
 .(64)لخإالقانون...

ويسري أمامها في شأن صحف الدعاوى التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية، وكذا 
يسري في شأن الاعفاء من الرسوم القضائية جميع دعاوى النفقات وما في حكمها شاملة 
دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها طبقا لنص المادة 

ثناء من أحكام الفقرة الأولى يختص رئيس محكمة الأسرة الثالثة من هذا القانون، واست
                                                           

أنشأت محاكم للأسرة كنوع من القضاء المتخصص في هذا الشأن؛  مصر هي أول دولة عربية (63)
سائل المتعلقة بها أمام محكمة واحدة. راجع في على كيان الأسرة ولم شملها وجمع شتات الم حرصا  

، د. أحمد نصر الجندي: م2004ذلك: د. عيد محمد القصاص: محكمة الأسرة، دار النهضة العربية 
، د. سحر يوسف عبد الستار: محكمة الأسرة، دار م2005محكمة الأسرة واختصاصاتها، دار الكتب 

 عشرة أعوام على إصدار "ي الثاني للسياسات الأسريةتقرير المنتدى السنو " م،2005النهضة العربية 
والصادر  تطوير محاكم الأسرة في الدول العربية"،" بعنوان: قانون الأسرة في قطر: التجربة والتطلعات

 .م2017 معهد الدوحة الدولي للأسرة يونيو عن
 ها.للمادة الثالثة من قانون إنشائ وهذا كله داخل في نطاق الاختصاص النوعي لمحكمة الأسرة طبقا   (64)
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المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية والمتصلة بحقوق الأطفال والأسرة أمام محكمة 
 . (62)لشتاتها واحدة، جمعا  

وذلك على عكس المشرع العماني، والذي نظم كافة الدعاوى وإجراءاتها في القواعد من 
تخصيص الباب الرابع عشر منه لتنظيم جراءات المدنية، مع وما بعدها من قانون الإ 64

كما أنه لم يقم بإنشاء محكمة  ،قواعد وإجراءات المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية
متخصصة بقضايا الطفل والأسرة، وإنما جعل الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية 

رقة و ولذا سيكون تركيزنا في هذه ال ؛وهو ما سنوضحه في حينه ،مشكلة من قاض واحد
جراءات المتعلقة بدعاوى الطفل القاصر في مسائل الأحوال على معرفة القواعد والإ

 فيما يأتي: الشخصية المتعلقة به، وهذا ما سنوضحه تباعا  
 
 
 
 

                                                           
من  -بحسب المادة الثانية من القانون - لمصري على أن تتشكل هذه المحاكمكما حرص المشرع ا (62)

خصائيين هما من الأثلاثة قضاة أحدهما بدرجة رئيس بالمحاكم الابتدائية، ويعاونهم في ذلك خبيران أحد
ذلك و  الاجتماعيين والآخر من الأخصائيين النفسيين، وجعل حضور هؤلاء جلسات المحاكمة وجوبيا  

( من هذا القانون وهى دعاوى الطلاق والتطليق والتفريق 11في الدعاوى المنصوص عليها بالمادة )
لانتقال ورؤيته وضمه واوحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه الجسماني والفسخ وبطلان الزواج 

، أو أن يكون حضورهما أو تمثيلهما جوازيا ؛ وذلك في غير الأحوال به وكذلك في دعاوى النسب والطاعة
السابقة، متى رأت محكمة الأسرة ضرورة حضورهما أو الاستعانة بهما. راجع: المذكرة الإيضاحية للقانون 

أن الدوائر الاستئنافية لمحكمة الأسرة لا يتعين بشأن المادة الثانية منه، ويلاحظ  م2004لسنة  10
عليها كما هو الحال أمام أول درجة الاستعانة بخبيرين أحدهما على الأقل من النساء، وإنما الأمر 

أن الحكم الذي أتت به هذه الفقرة هو ذات  كما يلاحظ أيضا   للمحكمة متى ارتأت حاجة لذلك. جوازيا  
والتي نصت على أن للمحكمة أن:  م2000لسنة  1( من القانون رقم 4) الحكم الذي أتت به المادة

تندب أخصائيا  اجتماعيا  أو أكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها أو عن مسألة فيها وتحدد 
يصدر  لتياوأن يتم الندب من قوائم الأخصائيين الاجتماعيين ، يم التقرير لا يزيد على أسبوعينأجلا  لتقد

بها قرار من وزير العدل بناء على ترشيح وزير التأمينات والشئون الاجتماعية. راجع: المذكرة الإيضاحية 
 .م2000لسنة  1للقانون رقم 
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 المطلب الأول
 في القانون المصري المحكمة المختصة

وسأبين الاختصاص النوعي؛ ثم الاختصاص المحلي بتلك المنازعات، وفق الترتيب 
 -التالي: 

لسنة  10حددت المادة الثالثة من القانون  :(63)الختصاص النوعي لمحكمة الأسرة -أولا 
اختصاص هذه المحكمة بالنظر دون غيرها في كافة مسائل الأحوال الشخصية  م2004

 ،1/2000نون للقا صاص بنظرها للمحاكم الابتدائية والجزئية طبقا  التي كان ينعقد الاخت
علقة كالدعاوى المت ؛الدعاوى سواء تعلقت بمسائل الولاية على النفسوهذا يشمل كافة 

ات وما في والدعاوى المتعلقة بالنفق بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به،
ت أو كان ،لخإالأجور والمصروفات بجميع أنواعها، والإذن بزواج القاصر...حكمها من 

كدعاوى المطالبة بتثبيت الوصي المختار أو  ؛الولاية على المالمن المسائل المتعلقة ب
تعيين الوصي والمشرف، والفصل في الدعاوى المتعلقة باستمرار الولاية أو الوصاية إلى 

م أمواله لإدارتها وفقا  لأحكام ما بعد سن الحادية والعشرين، والإذن للقاصر بتسل  
 .(64)لخإالقانون...

ويسري أمامها في شأن صحف الدعاوى التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية، وكذا 
يسري في شأن الاعفاء من الرسوم القضائية جميع دعاوى النفقات وما في حكمها شاملة 
دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها طبقا لنص المادة 

ثناء من أحكام الفقرة الأولى يختص رئيس محكمة الأسرة الثالثة من هذا القانون، واست
                                                           

أنشأت محاكم للأسرة كنوع من القضاء المتخصص في هذا الشأن؛  مصر هي أول دولة عربية (63)
سائل المتعلقة بها أمام محكمة واحدة. راجع في على كيان الأسرة ولم شملها وجمع شتات الم حرصا  

، د. أحمد نصر الجندي: م2004ذلك: د. عيد محمد القصاص: محكمة الأسرة، دار النهضة العربية 
، د. سحر يوسف عبد الستار: محكمة الأسرة، دار م2005محكمة الأسرة واختصاصاتها، دار الكتب 

 عشرة أعوام على إصدار "ي الثاني للسياسات الأسريةتقرير المنتدى السنو " م،2005النهضة العربية 
والصادر  تطوير محاكم الأسرة في الدول العربية"،" بعنوان: قانون الأسرة في قطر: التجربة والتطلعات

 .م2017 معهد الدوحة الدولي للأسرة يونيو عن
 ها.للمادة الثالثة من قانون إنشائ وهذا كله داخل في نطاق الاختصاص النوعي لمحكمة الأسرة طبقا   (64)
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الوفاة والوراثة؛ كما يختص دون غيره بمقتضى سلطته الولائية بإصدار  شهاداتبإصدار 
الأوامر والقرارات المتعلقة بكافة المسائل المنصوص عليها في المادة الأولى من مواد 

 صاص محكمة الأسرة.اضحت من اختوالتي  (65)م2000لسنة  1إصدار القانون 
للطفل  المنشودة الإجرائيةمنه في تحقيق الحماية  من المشرع المصري ورغبة   وإمعانا  

 المتعلقة به قرر الآتي: الأحوال الشخصية  القاصر في مسائل
عفاء من ضرورة توقيع محامي على صحف الدعاوى المرفوعة أمام محكمة الإ -أ

 م1983لسنة  17على ما قرره قانون المحاماة المصري رقم  الأسرة. وهذا يشكل استثناء  
لسنة  1على ذلك الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم  وتعديلاته؛ إذ نصت

                                                           
ويختص قاضى الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة دون غيره بإصدار أمر على عريضة في مسائل  (65)

الأحوال الشخصية الآتية: التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة 
جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون للامتناع سواء للمصريين أو الأجانب. ومد ميعاد 

ت ركاو الوقتية على التأمن الإجراءات التحفظية  واتخاذ ما يراه لازما   له. الواجب التطبيق حدد ميعادا  
و غائب، والإذن للنيابة العامة في نقل النقود والأوراق المالية أو ناقصها أالتي لا يوجد فيها عديم أهلية 

ستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمي الأهلية أو ناقصيها أو الغائبين إلى والم
خزانة أحد المصارف أو الى مكان أمين. المنازعات وإصدار إذن السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال 

ناية: م عذوي الشأن لمعرفة المزيد حول محكمة الاسرة واختصاصاتها راجع في ذلك: حسن عبد الحلي
م بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة، الطبعة 2004لسنة  10التعليق على نصوص القانون رقم 

 م، دار مصر للإصدارات القانونية الأهرام بالجيزة. 2009الخامسة 
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من قانون  (65) المعتادة المقررة في المادة الإجراءاتوترفع بذات ، (66)م2000
 . (67)المرافعات

ي بإعفاء الدعاوى الت ر؛ قام المشرع أيضا  ص  على مصلحة المتقاضين القُ  وحرصا  -ب
تختص بها محكمة الأسرة من الرسوم القضائية. إذ نصت صراحة على ذلك المادة الثالثة 

كما نصت عليه  ،(68)في فقرتها الثانية م2004لسنة  10من قانون محكمة الأسرة رقم 
بشأن تنظيم أوضاع وإجراءات  م2000لسنة  1المادة الثالثة من القانون رقم  أيضا  

عفاء وبالتالي يكون الإ ،(69)التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية في فقرتها الثانية
لدعاوى النفقات بصفة عامة وما في حكمها، وكذلك لدعاوى الحبس لامتناع  شاملا  

                                                           
 ،ال الشخصية أمام المحكمة الجزئيةوجاء نصها: لا يلزم توقيع محام على صحف دعاوى الأحو  (66)

بغير توقيع محام على صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة أن تندب محاميا  للدفاع فإذا رفعت الدعوى 
عن المدعي، ويحدد الحكم الصادر في الدعوى أتعابا  للمحامي المنتدب، وذلك دون إخلال بالتزام 

 17مجالس النقابات الفرعية بتقديم المساعدات القضائية على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 
للمزيد من التفصيلات حول هذا القانون راجع: د. محمد  م بشأن إصدار قانون المحاماة.1983ة لسن

الشحات الجندي: قراءة في قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، دار النهضة العربية 
 ، د. محمود يونس: تيسير إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، دار النهضةم2002
، طبعة المجلس 2002-2000( لسنة 1، د. يوسف محمد قاسم: الجديد في القانون )م2001العربية 

الأعلى للثقافة. د. أحمد خليل: خصوصيات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، دار المطبوعات 
 .م2000 ،الجامعية

الدعوى في مسائل الولاية ترفع " على أنه: م2000لسنة  1( من القانون رقم 16) راجع: نص المادة (67)
أي  ،"اريةنون المرافعات المدنية والتجعلى النفس بالطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليها في قا

بصحيفة يتم تحريرها واستيفاء كامل البيانات اللازمة لصحتها، ثم إيداعها أمانة سر محكمة الأسرة 
الآخر  إعلان صحيفتها للطرف لنظرها، وأخيرا   المختصة وقيدها في السجل المعد لذلك، وتحديد جلسة

 حتى تنعقد الخصومة فيها بين أطرافها. لقواعد الإعلان المقررة قانونا   طبقا  
وفى شأن إعفاء دعاوى النفقات  ….……ونصها كالتالي: "ويسرى أمام محكمة الأسرة في شأن   (68)

ام المادة حكوما في حكمها شاملة دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أ
 ".( من القانون ذاته3)
وتعفى دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من " وهذا نصها: (69)

". راجع في هذا المعنى: المذكرة الإيضاحية لمشروع كل مراحل التقاضيوم القضائية في كافة الرس
 في هذا الشأن. م2000لسنة  1القانون رقم 
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الوفاة والوراثة؛ كما يختص دون غيره بمقتضى سلطته الولائية بإصدار  شهاداتبإصدار 
الأوامر والقرارات المتعلقة بكافة المسائل المنصوص عليها في المادة الأولى من مواد 

 صاص محكمة الأسرة.اضحت من اختوالتي  (65)م2000لسنة  1إصدار القانون 
للطفل  المنشودة الإجرائيةمنه في تحقيق الحماية  من المشرع المصري ورغبة   وإمعانا  

 المتعلقة به قرر الآتي: الأحوال الشخصية  القاصر في مسائل
عفاء من ضرورة توقيع محامي على صحف الدعاوى المرفوعة أمام محكمة الإ -أ

 م1983لسنة  17على ما قرره قانون المحاماة المصري رقم  الأسرة. وهذا يشكل استثناء  
لسنة  1على ذلك الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم  وتعديلاته؛ إذ نصت

                                                           
ويختص قاضى الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة دون غيره بإصدار أمر على عريضة في مسائل  (65)

الأحوال الشخصية الآتية: التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة 
جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون للامتناع سواء للمصريين أو الأجانب. ومد ميعاد 

ت ركاو الوقتية على التأمن الإجراءات التحفظية  واتخاذ ما يراه لازما   له. الواجب التطبيق حدد ميعادا  
و غائب، والإذن للنيابة العامة في نقل النقود والأوراق المالية أو ناقصها أالتي لا يوجد فيها عديم أهلية 

ستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمي الأهلية أو ناقصيها أو الغائبين إلى والم
خزانة أحد المصارف أو الى مكان أمين. المنازعات وإصدار إذن السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال 

ناية: م عذوي الشأن لمعرفة المزيد حول محكمة الاسرة واختصاصاتها راجع في ذلك: حسن عبد الحلي
م بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة، الطبعة 2004لسنة  10التعليق على نصوص القانون رقم 

 م، دار مصر للإصدارات القانونية الأهرام بالجيزة. 2009الخامسة 
30 

 

من قانون  (65) المعتادة المقررة في المادة الإجراءاتوترفع بذات ، (66)م2000
 . (67)المرافعات

ي بإعفاء الدعاوى الت ر؛ قام المشرع أيضا  ص  على مصلحة المتقاضين القُ  وحرصا  -ب
تختص بها محكمة الأسرة من الرسوم القضائية. إذ نصت صراحة على ذلك المادة الثالثة 

كما نصت عليه  ،(68)في فقرتها الثانية م2004لسنة  10من قانون محكمة الأسرة رقم 
بشأن تنظيم أوضاع وإجراءات  م2000لسنة  1المادة الثالثة من القانون رقم  أيضا  

عفاء وبالتالي يكون الإ ،(69)التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية في فقرتها الثانية
لدعاوى النفقات بصفة عامة وما في حكمها، وكذلك لدعاوى الحبس لامتناع  شاملا  

                                                           
 ،ال الشخصية أمام المحكمة الجزئيةوجاء نصها: لا يلزم توقيع محام على صحف دعاوى الأحو  (66)

بغير توقيع محام على صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة أن تندب محاميا  للدفاع فإذا رفعت الدعوى 
عن المدعي، ويحدد الحكم الصادر في الدعوى أتعابا  للمحامي المنتدب، وذلك دون إخلال بالتزام 

 17مجالس النقابات الفرعية بتقديم المساعدات القضائية على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 
للمزيد من التفصيلات حول هذا القانون راجع: د. محمد  م بشأن إصدار قانون المحاماة.1983ة لسن

الشحات الجندي: قراءة في قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، دار النهضة العربية 
 ، د. محمود يونس: تيسير إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، دار النهضةم2002
، طبعة المجلس 2002-2000( لسنة 1، د. يوسف محمد قاسم: الجديد في القانون )م2001العربية 

الأعلى للثقافة. د. أحمد خليل: خصوصيات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، دار المطبوعات 
 .م2000 ،الجامعية

الدعوى في مسائل الولاية ترفع " على أنه: م2000لسنة  1( من القانون رقم 16) راجع: نص المادة (67)
أي  ،"اريةنون المرافعات المدنية والتجعلى النفس بالطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليها في قا

بصحيفة يتم تحريرها واستيفاء كامل البيانات اللازمة لصحتها، ثم إيداعها أمانة سر محكمة الأسرة 
الآخر  إعلان صحيفتها للطرف لنظرها، وأخيرا   المختصة وقيدها في السجل المعد لذلك، وتحديد جلسة

 حتى تنعقد الخصومة فيها بين أطرافها. لقواعد الإعلان المقررة قانونا   طبقا  
وفى شأن إعفاء دعاوى النفقات  ….……ونصها كالتالي: "ويسرى أمام محكمة الأسرة في شأن   (68)

ام المادة حكوما في حكمها شاملة دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أ
 ".( من القانون ذاته3)
وتعفى دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من " وهذا نصها: (69)

". راجع في هذا المعنى: المذكرة الإيضاحية لمشروع كل مراحل التقاضيوم القضائية في كافة الرس
 في هذا الشأن. م2000لسنة  1القانون رقم 
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احل مر  المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادر ضده بأداء النفقة، وذلك في جميع
التقاضي أي أمام محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية، وذلك تيسيرا  على المتقاضين 

 وتخفيفا  عنهم.
بمقتضى المادة الرابعة من القانون  وذلك :(70)الأسرةنيابة متخصصة لشؤون  إنشاء-ج

في كافة  (71)الرأيوحضور الجلسات وإبداء  مهمتها التدخل وجوبا   م2004لسنة  10رقم 
 ،(72)اطلا  بالدعاوى التي تختص بها محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية، وإلا كان الحكم 

كما تتولى كذلك الإشراف على أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية عند قيد 
تختص بنظرها، واستيفاء كافة مستنداتها ومذكراتها طبقا  للمادة  التيالدعاوى والطعون 

 ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية.65)

                                                           
 .وهذا ما نصت عليه المادة الرابعة من قانون محاكم الأسرة  (70)
نعتبر النيابة ممثلة في الدعوى متى قدمت : "من قانون المرافعات على أنه (91) وتنص المادة (71)

 ."ورها إلا إذا نص القانون على ذلكمذكرة برأيها فيها ولا يتعين حض
، وكذا قضائية 56لسنة  382، في الطعن رقم م16/4/1989: نقض جلسة : في هذا المعنىانظر (72)

لسنة  198، طعن رقم م23/1/1991نقض و قضائية،  49لسنة  296طعن  م28/11/1979نقض 
أن مفاد نص المادة الأولى من  المقرر في قضاء هذه المحكمةمن وجاء في حكم لها:  قضائية، 55

 في شأن بعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف والمادة 1955لسنة  628القانون رقم 
( من قانون المرافعات أن تدخل النيابة في قضايا الوقف لا يكون وجوبيا  إلا إذا كان النزاع متعلقا  88/3)

بصحته أو بالاستحقاق فيه أو بتفسير شروطه أو بالولاية عليه مما كانت تختص به بأصل الوقف أو 
( من 89/2) المحاكم الشرعية أما في غير ذلك، فإن تدخلها يكون جوازيا  على ما جرى به نص المادة

أما حين ينص القانون  قضائية( 51لسنة  931، طعن م21/3/1985) نقض جلسة قانون المرافعات.
حضور النيابة فيتعين حضورها ولا يكفى تقديم مذكرة برأيها، مثال ذلك ما نصت عليه  على ضرورة

( من قانون المرافعات المدنية من ضرورة حضور أحد أعضاء النيابة العامة عند نظر 871) المادة
تقدم  النيابة هو أندعاوى الأحوال الشخصية فالشكل المطلوب المحقق لكل ما قصده المشرع من تدخل 

، وبعدئذ لا يعنيه حضور عضو النيابة ما لم ينص على ذلك كما لا يعنيه ذكر اسمه في ذكرة برأيهام
ق نظر: د. أحمد مليجي: التعليادام رأى النيابة ثابتا  بالحكم.  صلب الحكم أو الخطأ في هذا الاسم ما

( من 89) المادةلا يخفى كذلك ما قرره المشرع في . و 23على قانون المرافعات، الجزء الثاني، ص
هلية في كافة المنازعات المتعلقة بعديمي الأ قانون المرافعات من منح النيابة العامة سلطة التدخل جوازيا  

 وناقصيها والغائبين والمفقودين. الخ.
32 

 

وهذا يدل دلالة واضحة؛ على مدى الحرص على مصالح الأطفال في منازعات 
الأحوال الشخصية، من خلال استلزام تدخل النيابة في هذه المنازعات، بوصفها الحامية 

ه، ولا ر والمدافعة عن مصالح المجتمع في كافة القضايا التي تمس بأمنه وأمانه واستقرا
لحة مص تمثل -وناقصيهاعديمي الأهلية  من-ورعايتهم  الأطفال حماية حقوق شك أن 

عليا للمجتمع، ولم لا؟ وهم شباب الغد ورجال المستقبل الذين يحملون على عاتقهم نهضته 
 وتقدمه واستقراره.

وذلك بموجب نص المادة الخامسة من قانون  ،مكتب تسوية المنازعات الأسرية إنشاء-د
المشرع قد أسند مسألة تسوية المنازعات الأسرية إلى النيابة العامة  وكان( 73)الأسرةمحاكم 

لتقوم بدور مكاتب التسوية في عرض الصلح وانقضاء الدعاوى به؛ إلا أن المشرع عند 
ل مكاتب تسوية المنازعات على النحو الوارد قد فض   10/2004إصداره لمواد القانون 

وأوجب المشرع كقاعدة؛ تقديم طلب لتسوية المنازعات  ،(74)الذكربالمادة الخامسة سالفة 
 .(75)الأسرية عليها قبل رفعها أمام المحكمة وإلا كانت غير مقبولة

 كلنص المادة السادسة من هذا القانون تم استثناء بعض المنازعات كتل ولكن طبقا  
ذات الطبيعة المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والمنازعات التي لا يجوز فيها الصلح، وتلك 

وقد أعفى المشرع بمقتضى  ،(76)العرائضلنظام الأوامر على  المتعلقة بالأوامر الوقتية طبقا  
                                                           

( بدائرة كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية 5أنشأ المشرع بمقتضى المادة ) (73)
رئيس من ذوي الخبرة من القانونيين أو من غيرهم من المتخصصين في شئون الأسرة. -1يشكل من: 

ن يصدر أخصائيين اجتماعيي-3أخصائيين قانونيين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل. -2
أخصائيين نفسيين -4بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل بعد التشاور مع وزير الشئون الاجتماعية. 

 يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل بعد التشاور مع وزير الصحة.
 بشأن هذا النص. 10/2004راجع: المذكرة الايضاحية للقانون  (74)
تابع  12العدد  –نشر بالجريدة الرسمية  .10/2004عة من القانون وهذا ما قضت به المادة التاس (75)

 .م18/3/2004)أ( الصادر في 
وذلك لأن طبيعة المنازعات هذه لا تنسجم وطبيعة الدور الذي لأجله تم إنشاء هذه المكاتب، فمن  (76)

يه من زوال وما يترتب عل ،لفوات الوقت ناحية طبيعة الاستعجال تجعل المنازعة لا تحتمل التأخير نظرا  
( 45) المعالم أو ضياع المصلحة المطلوب حمايتها، ولذا تم تنظيم هذه المنازعات بموجب نص المادة

 ==مرافعات بما يتناسب معها من إجراءات ومواعيد وقواعد خاصة بها. وأما بخصوص المنازعات 
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احل مر  المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادر ضده بأداء النفقة، وذلك في جميع
التقاضي أي أمام محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية، وذلك تيسيرا  على المتقاضين 

 وتخفيفا  عنهم.
بمقتضى المادة الرابعة من القانون  وذلك :(70)الأسرةنيابة متخصصة لشؤون  إنشاء-ج

في كافة  (71)الرأيوحضور الجلسات وإبداء  مهمتها التدخل وجوبا   م2004لسنة  10رقم 
 ،(72)اطلا  بالدعاوى التي تختص بها محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية، وإلا كان الحكم 

كما تتولى كذلك الإشراف على أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية عند قيد 
تختص بنظرها، واستيفاء كافة مستنداتها ومذكراتها طبقا  للمادة  التيالدعاوى والطعون 

 ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية.65)

                                                           
 .وهذا ما نصت عليه المادة الرابعة من قانون محاكم الأسرة  (70)
نعتبر النيابة ممثلة في الدعوى متى قدمت : "من قانون المرافعات على أنه (91) وتنص المادة (71)

 ."ورها إلا إذا نص القانون على ذلكمذكرة برأيها فيها ولا يتعين حض
، وكذا قضائية 56لسنة  382، في الطعن رقم م16/4/1989: نقض جلسة : في هذا المعنىانظر (72)

لسنة  198، طعن رقم م23/1/1991نقض و قضائية،  49لسنة  296طعن  م28/11/1979نقض 
أن مفاد نص المادة الأولى من  المقرر في قضاء هذه المحكمةمن وجاء في حكم لها:  قضائية، 55

 في شأن بعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف والمادة 1955لسنة  628القانون رقم 
( من قانون المرافعات أن تدخل النيابة في قضايا الوقف لا يكون وجوبيا  إلا إذا كان النزاع متعلقا  88/3)

بصحته أو بالاستحقاق فيه أو بتفسير شروطه أو بالولاية عليه مما كانت تختص به بأصل الوقف أو 
( من 89/2) المحاكم الشرعية أما في غير ذلك، فإن تدخلها يكون جوازيا  على ما جرى به نص المادة

أما حين ينص القانون  قضائية( 51لسنة  931، طعن م21/3/1985) نقض جلسة قانون المرافعات.
حضور النيابة فيتعين حضورها ولا يكفى تقديم مذكرة برأيها، مثال ذلك ما نصت عليه  على ضرورة

( من قانون المرافعات المدنية من ضرورة حضور أحد أعضاء النيابة العامة عند نظر 871) المادة
تقدم  النيابة هو أندعاوى الأحوال الشخصية فالشكل المطلوب المحقق لكل ما قصده المشرع من تدخل 

، وبعدئذ لا يعنيه حضور عضو النيابة ما لم ينص على ذلك كما لا يعنيه ذكر اسمه في ذكرة برأيهام
ق نظر: د. أحمد مليجي: التعليادام رأى النيابة ثابتا  بالحكم.  صلب الحكم أو الخطأ في هذا الاسم ما

( من 89) المادةلا يخفى كذلك ما قرره المشرع في . و 23على قانون المرافعات، الجزء الثاني، ص
هلية في كافة المنازعات المتعلقة بعديمي الأ قانون المرافعات من منح النيابة العامة سلطة التدخل جوازيا  

 وناقصيها والغائبين والمفقودين. الخ.
32 

 

وهذا يدل دلالة واضحة؛ على مدى الحرص على مصالح الأطفال في منازعات 
الأحوال الشخصية، من خلال استلزام تدخل النيابة في هذه المنازعات، بوصفها الحامية 

ه، ولا ر والمدافعة عن مصالح المجتمع في كافة القضايا التي تمس بأمنه وأمانه واستقرا
لحة مص تمثل -وناقصيهاعديمي الأهلية  من-ورعايتهم  الأطفال حماية حقوق شك أن 

عليا للمجتمع، ولم لا؟ وهم شباب الغد ورجال المستقبل الذين يحملون على عاتقهم نهضته 
 وتقدمه واستقراره.

وذلك بموجب نص المادة الخامسة من قانون  ،مكتب تسوية المنازعات الأسرية إنشاء-د
المشرع قد أسند مسألة تسوية المنازعات الأسرية إلى النيابة العامة  وكان( 73)الأسرةمحاكم 

لتقوم بدور مكاتب التسوية في عرض الصلح وانقضاء الدعاوى به؛ إلا أن المشرع عند 
ل مكاتب تسوية المنازعات على النحو الوارد قد فض   10/2004إصداره لمواد القانون 

وأوجب المشرع كقاعدة؛ تقديم طلب لتسوية المنازعات  ،(74)الذكربالمادة الخامسة سالفة 
 .(75)الأسرية عليها قبل رفعها أمام المحكمة وإلا كانت غير مقبولة

 كلنص المادة السادسة من هذا القانون تم استثناء بعض المنازعات كتل ولكن طبقا  
ذات الطبيعة المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والمنازعات التي لا يجوز فيها الصلح، وتلك 

وقد أعفى المشرع بمقتضى  ،(76)العرائضلنظام الأوامر على  المتعلقة بالأوامر الوقتية طبقا  
                                                           

( بدائرة كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية 5أنشأ المشرع بمقتضى المادة ) (73)
رئيس من ذوي الخبرة من القانونيين أو من غيرهم من المتخصصين في شئون الأسرة. -1يشكل من: 

ن يصدر أخصائيين اجتماعيي-3أخصائيين قانونيين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل. -2
أخصائيين نفسيين -4بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل بعد التشاور مع وزير الشئون الاجتماعية. 

 يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل بعد التشاور مع وزير الصحة.
 بشأن هذا النص. 10/2004راجع: المذكرة الايضاحية للقانون  (74)
تابع  12العدد  –نشر بالجريدة الرسمية  .10/2004عة من القانون وهذا ما قضت به المادة التاس (75)

 .م18/3/2004)أ( الصادر في 
وذلك لأن طبيعة المنازعات هذه لا تنسجم وطبيعة الدور الذي لأجله تم إنشاء هذه المكاتب، فمن  (76)

يه من زوال وما يترتب عل ،لفوات الوقت ناحية طبيعة الاستعجال تجعل المنازعة لا تحتمل التأخير نظرا  
( 45) المعالم أو ضياع المصلحة المطلوب حمايتها، ولذا تم تنظيم هذه المنازعات بموجب نص المادة

 ==مرافعات بما يتناسب معها من إجراءات ومواعيد وقواعد خاصة بها. وأما بخصوص المنازعات 
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تقدم إلى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية من  التي( الطلبات 7الفقرة الثانية من المادة )
الرئيسي في  لمقصده عن المتقاضين وتدعيما   وتخفيفا   الرسوم القضائية، وذلك تيسيرا  

 حمايتهم وتمكينهم من الذود عن مصالحهم. 
 بنظرها ينعقد الاختصاص محليا   حيث  :(77)الختصاص المحلي لمحكمة الأسرة -ثانياا 

كافة الدعاوى  وبالتالي فإن ؛ترفع إليها أول دعوى من أحد الزوجين التيللمحكمة 
أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو  ،والمنازعات التي ترفع بعد ذلك من أيهما

وكذلك دعاوى النفقات أو الأجور  ،الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو الفسخ
ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم  ،و الأقاربوما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أ

 وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال ،عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة به
 وجميع دعاوى الأحوال الشخصية.  ،به ومسكن حضانته

                                                           
إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام  شأمن هذا القانون قد أن (15)التنفيذية؛ فلأن المشرع بموجب المادة ==

والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية وزودها بعدد كاف من محضري التنفيذ المؤهلين، 
وجعل الإشراف عليها لقاضي تنفيذ تختاره الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية من بين قضاه محكمة 

ضي الفصل لطبيعتها الوقتية ولكونها تقت ن الأوامر الوقتية فنظرا  ، وأما بشألك المحكمةالأسرة في دائرة ت
فيها على وجه السرعة، وقد ورد التنظيم العام لها في قانون المرافعات، ولكن ما يتعلق بتلك الأوامر 

تي لا ؛ استثنى المشرع الدعاوى الالخاصة بمحاكم الأسرة فتعتبر قواعد خاصة واجبة التطبيق. وأخيرا  
ها الصلح من شرط تقديم طلب لتسوية النزاع فيها نظر لطبيعتها، وعدم قابليتها للصلح ولعدم يجوز في

إضاعة الوقت أمام هذه المكاتب دون جدوى، لا سيما وأن دورها الرئيسي ينحصر في تسوية المنازعات 
 صلحا .

 .م2004لسنة  10( من القانون 12) المادة  (77)
34 

 

وذلك مع مراعاة ما قضت به المادة العاشرة في فقرتيها الرابعة والخامسة من القانون 
وتتحدد المحكمة المختصة محليا  بنظر أول دعوى ترفع إليها وفقا   (78)م2000لسنة  1

 . (79)الذكر( من القانون سالف 15نصت عليها المادة ) التيللأسس والمعايير 
الذي لا تجوز  .من النظام العام دعالاختصاص المحلي لمحاكم الأسرة يٌ  وأعتقد أن

مخالفته؛ وذلك لكون هذا الاختصاص وثيق الصلة باختصاصها الوظيفي والنوعي الذي 
 ت هذه المحكمة من أجله. أأنش

                                                           
أن الرؤية شمؤقتة واجبة النفاذ ب ن تصدر أحكاما  أقول: وللمحكمة أثناء سير الدعوى الفقرة الرابعة ت (78)

و تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة أو النقصان، وأما الفقرة الخامسة أأو تقرير نفقة وقتية 
صدور إلا ب فتقول: ولا يجوز الطعن على تلك الأحكام المؤقتة التي تصدر أثناء سير هذه الدعاوى 

قد نظم بعض الاختصاصات  م2000لسنة  1الحكم النهائي فيها. ويلاحظ في هذا الشأن أن القانون رقم 
( من هذا القانون والتي  10/3) تختص بها محكمة الأسرة منها ما ورد بالفقرة الثالثة من المادة التي

فريق وى الطلاق أو التطليق أو التويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محليا  بنظر دع" نصت على أنه:
الحكم ابتدائيا  في دعاوى النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو  –دون غيرها  –الجسماني 

مذكرة راجع: ال ،"رؤيته والانتقال به ومسكن حضانتهالأولاد أو الأقارب وحضانة الصغير وحفظه و 
( منه، كذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية 10مادة )بشأن ال م2000لسنة  1الإيضاحية للقانون رقم 

 .م2004لسنة  10لمشروع القانون رقم 
( تختص محكمة موطن المدعى أو المدعى عليه على حد سواء 1)-وذلك على النحو التالي:  (79)

 بنظر الدعوى المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة حسب الأحوال في المواد الآتية:
از المهر والجه-الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما. ج-النفقات والأجور وما في حكمها. ب-أ

ة. التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعي-والدوطة والشبكة وما في حكمها. د
راثة والوصايا ق إثبات الو يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفى في مصر بتحقي التي( تختص المحكمة 2)

قع بدائرتها ي التيوتصفية التركات. فإذا لم يكن للمتوفى موطن في مصر يكون الاختصاص للمحكمة 
يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفى أو القاصر بمواد  التي( تختص المحكمة 3أحد أعيان التركة. )

رتها موطن المطلوب الحجر عليه أو يقع في دائ التي( تختص المحكمة 4الولاية ومواد الوصاية. )
يقع في دائرتها آخر  التي( تختص المحكمة 5مساعدته قضائيا  بمواد الحجر والمساعدة القضائية. )

موطن في مصر  5، 4، 3( إذا لم يكن لأحد من المذكورين في البنود 6موطن للغائب بمواد الغيبة. )
( 7يوجد بدائرتها المال المطلوب حمايته. ) لتياينعقد الاختصاص لمحكمة موطن الطالب أو المحكمة 

فيما عدا قسمة أعيان الأوقاف المنتهية يكون الاختصاص بنظر منازعات الوقف وشروطه والاستحقاق 
فيه والتصرفات الواردة عليه للمحكمة الكائن بدائرتها أعيانه أو الأكبر قيمة إذا تعددت أو المحكمة 

 ف أو المدعى عليه.الكائن بدائرتها موطن ناظر الوق
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تقدم إلى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية من  التي( الطلبات 7الفقرة الثانية من المادة )
الرئيسي في  لمقصده عن المتقاضين وتدعيما   وتخفيفا   الرسوم القضائية، وذلك تيسيرا  

 حمايتهم وتمكينهم من الذود عن مصالحهم. 
 بنظرها ينعقد الاختصاص محليا   حيث  :(77)الختصاص المحلي لمحكمة الأسرة -ثانياا 

كافة الدعاوى  وبالتالي فإن ؛ترفع إليها أول دعوى من أحد الزوجين التيللمحكمة 
أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو  ،والمنازعات التي ترفع بعد ذلك من أيهما

وكذلك دعاوى النفقات أو الأجور  ،الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو الفسخ
ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم  ،و الأقاربوما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أ

 وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال ،عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة به
 وجميع دعاوى الأحوال الشخصية.  ،به ومسكن حضانته

                                                           
إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام  شأمن هذا القانون قد أن (15)التنفيذية؛ فلأن المشرع بموجب المادة ==

والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية وزودها بعدد كاف من محضري التنفيذ المؤهلين، 
وجعل الإشراف عليها لقاضي تنفيذ تختاره الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية من بين قضاه محكمة 

ضي الفصل لطبيعتها الوقتية ولكونها تقت ن الأوامر الوقتية فنظرا  ، وأما بشألك المحكمةالأسرة في دائرة ت
فيها على وجه السرعة، وقد ورد التنظيم العام لها في قانون المرافعات، ولكن ما يتعلق بتلك الأوامر 

تي لا ؛ استثنى المشرع الدعاوى الالخاصة بمحاكم الأسرة فتعتبر قواعد خاصة واجبة التطبيق. وأخيرا  
ها الصلح من شرط تقديم طلب لتسوية النزاع فيها نظر لطبيعتها، وعدم قابليتها للصلح ولعدم يجوز في

إضاعة الوقت أمام هذه المكاتب دون جدوى، لا سيما وأن دورها الرئيسي ينحصر في تسوية المنازعات 
 صلحا .

 .م2004لسنة  10( من القانون 12) المادة  (77)
34 

 

وذلك مع مراعاة ما قضت به المادة العاشرة في فقرتيها الرابعة والخامسة من القانون 
وتتحدد المحكمة المختصة محليا  بنظر أول دعوى ترفع إليها وفقا   (78)م2000لسنة  1

 . (79)الذكر( من القانون سالف 15نصت عليها المادة ) التيللأسس والمعايير 
الذي لا تجوز  .من النظام العام دعالاختصاص المحلي لمحاكم الأسرة يٌ  وأعتقد أن

مخالفته؛ وذلك لكون هذا الاختصاص وثيق الصلة باختصاصها الوظيفي والنوعي الذي 
 ت هذه المحكمة من أجله. أأنش

                                                           
أن الرؤية شمؤقتة واجبة النفاذ ب ن تصدر أحكاما  أقول: وللمحكمة أثناء سير الدعوى الفقرة الرابعة ت (78)

و تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة أو النقصان، وأما الفقرة الخامسة أأو تقرير نفقة وقتية 
صدور إلا ب فتقول: ولا يجوز الطعن على تلك الأحكام المؤقتة التي تصدر أثناء سير هذه الدعاوى 

قد نظم بعض الاختصاصات  م2000لسنة  1الحكم النهائي فيها. ويلاحظ في هذا الشأن أن القانون رقم 
( من هذا القانون والتي  10/3) تختص بها محكمة الأسرة منها ما ورد بالفقرة الثالثة من المادة التي

فريق وى الطلاق أو التطليق أو التويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محليا  بنظر دع" نصت على أنه:
الحكم ابتدائيا  في دعاوى النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو  –دون غيرها  –الجسماني 

مذكرة راجع: ال ،"رؤيته والانتقال به ومسكن حضانتهالأولاد أو الأقارب وحضانة الصغير وحفظه و 
( منه، كذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية 10مادة )بشأن ال م2000لسنة  1الإيضاحية للقانون رقم 

 .م2004لسنة  10لمشروع القانون رقم 
( تختص محكمة موطن المدعى أو المدعى عليه على حد سواء 1)-وذلك على النحو التالي:  (79)

 بنظر الدعوى المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة حسب الأحوال في المواد الآتية:
از المهر والجه-الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما. ج-النفقات والأجور وما في حكمها. ب-أ

ة. التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعي-والدوطة والشبكة وما في حكمها. د
راثة والوصايا ق إثبات الو يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفى في مصر بتحقي التي( تختص المحكمة 2)

قع بدائرتها ي التيوتصفية التركات. فإذا لم يكن للمتوفى موطن في مصر يكون الاختصاص للمحكمة 
يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفى أو القاصر بمواد  التي( تختص المحكمة 3أحد أعيان التركة. )

رتها موطن المطلوب الحجر عليه أو يقع في دائ التي( تختص المحكمة 4الولاية ومواد الوصاية. )
يقع في دائرتها آخر  التي( تختص المحكمة 5مساعدته قضائيا  بمواد الحجر والمساعدة القضائية. )

موطن في مصر  5، 4، 3( إذا لم يكن لأحد من المذكورين في البنود 6موطن للغائب بمواد الغيبة. )
( 7يوجد بدائرتها المال المطلوب حمايته. ) لتياينعقد الاختصاص لمحكمة موطن الطالب أو المحكمة 

فيما عدا قسمة أعيان الأوقاف المنتهية يكون الاختصاص بنظر منازعات الوقف وشروطه والاستحقاق 
فيه والتصرفات الواردة عليه للمحكمة الكائن بدائرتها أعيانه أو الأكبر قيمة إذا تعددت أو المحكمة 

 ف أو المدعى عليه.الكائن بدائرتها موطن ناظر الوق
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وبناء عليه؛ إذا رفعت دعوى بالنفقة الزوجية وللصغار أمام محكمة الأسرة المختصة 
ثم رفعت دعوى أخرى بالرؤية مثلا  أمام محكمة أخرى، وجب على هذه الأخيرة أن  محليا  

حالة إلى المحكمة المختصة بدعوى تقضي ولو من تلقاء نفسها؛ بعدم الاختصاص والإ
ومن أجل ذلك  ،من قانون المرافعات (110) المادةلنص  أيضا   ذلك إعمالا   دويع ،النفقة

فع أول دعوى أمامها القيام بإنشاء ملف للأسرة؛ تودع لدى ر  المحكمة،يلتزم قلم كتاب 
وأوراق جميع الدعاوى الأخرى التي قد ترفع بعد ذلك وتكون  الدعوى،فيه أوراق هذه 

 الثاني:  المطلب وأما في سلطنة عمان؛ فسأبين هذا الاختصاص في متعلقة بذات الأسرة.
 

 المطلب الثاني
 في القانون العماني ختصاص بنظر دعاوى الطفلالا

المشرع العماني للمحكمة الابتدائية المشكلة من قاض  أسند :الختصاص النوعي -أولا 
بكافة المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية سواء ما تعلق  واحد؛ الاختصاص نوعيا  

من قانون  (273) منها بالولاية على نفس الصغير أو على أمواله، وهذا ما قررته المادة
، وحضانة الصغير وتسليمه لمن له الحق في (81)كدعاوى النفقات (80)لاجراءات المدنيةا

، ودعاوى الرؤية، ودعاوى النسب، ودعاوى الوصاية والولاية، وإثبات سن الرشد ذلك قانونا  

                                                           
تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض واحد الكائن بدائرتها موطن المدعى عليه بنظر سائر " (80)

مسائل الأحوال الشخصية فإن لم يكن له موطن ولا محل إقامة في السلطنة تختص المحكمة التي يقع 
راجع: د. محمد الهاشمي: الموجز في قانون الاجراءات المدنية،  .بدائرتها موطن المدعي أو محل إقامته"

وما بعدها، ومن الجدير بالذكر وجود عدد خمسة وأربعين محكمة ابتدائية في  235مرجع سابق، ص 
ا هالسلطنة، وثلاث عشرة محكمة استئناف حتى تاريخه، وهنالك المحكمة العليا كمحكمة واحدة مقر 

عن القضاء المتخصص كالعسكري، وهيئة حل التنازع  داري، فضلا  ء الإمسقط، وهنالك محكمة القضا
 بالمحكمة العليا.

أو وتكفل الدولة وفاء الوالدين "نه: على أ 22/2014( من قانون الطفل 28) وقد نصت المادة (81)
لاقتضاء عنـــــد ا الوصي بالتزامهم بالإنفاق على الطفل من خلال تحصيل نفقـــــة الطفـــــل مـــــن أي منهـــــم

 ."لأحكام قانـــون الأحـــوال الشخصية، ومن خلال برامج الدعم وتقديم المساعدات المالية لهم وفقا  
36 

 

 ،(82)وغيرها من المسائل الأخرى ذات الصلة الداخلة في مسائل الأحوال الشخصية
وتخضع من حيث قواعدها وإجراءاتها للنصوص والأحكام الواردة في الباب الرابع عشر 

وتعديلاته؛ وفيما عدا  29/2002 رقم المرسومفي والمتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية 
 ولذا يلزم التنويه إلى الآتي: ،(83)ذلك تخضع للقواعد العامة

لزوم توقيع محام على صحف الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية. بل وأجاز  عدم -1
للأطراف الحضور والترافع بأنفسهم متى كانوا يحسنون ذلك. بهدف مراعاة هذا الطرف 

قضاء عنه، وتمكينه من ولوج باب ال والتخفيف -القاصرالطفل أو الصغير - الضعيف
 .(84) ذلكتحول دون  دونما أية معوقات أو أعباء من أي نوع قد

لما كانت السلطنة قد انضمت إلى اتفاقية حقوق الطفل وصدقت عليها بما جعلها  -2
؛ كان عليها أن تقوم بجعل تدخل الادعاء العام في (85)من قوانينها الداخلية قانونا  

                                                           
عدا دعاوى العضل التي أصبحت من اختصاص الدائرة الشرعية بالمحكمة العليا وذلك بموجب  (82)

محمد السعدي: موسوعة الشرح  - . راجع: د. سالم الصوافيم2010لسنة  55المرسوم السلطاني 
 .215-214والتعليق، مرجع سابق، ص

مد سيد أحمد محمود: شرح قانون للمزيد: د. أح ،(68، 67، 66، 65، 64المواد ) وتحديدا   (83)
لإمارات ا ،دار الكتاب الجامعي ،التقاضي بقضية - جراءات المدنية والتجارية العماني، الجزء الأولالإ

 وما بعدها. 259، صم2014 ،العربية المتحدة
على الدعاوى  إجراءات مدنية. وإن كان ذلك قاصرا   272وهذا ما نصت عليه صراحة المادة  (84)

المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية دون الاستئناف والأوفق أن يشمل الاستثناء كليهما معا. د. محمد 
 .235-234الهاشمي: الموجز في قانون الاجراءات المدنية، سابق، ص

بموجب المرسوم السلطاني  م1996/ديسمبر 9إلى اتفاقية حقوق الطفل في عُمان انضمت سلطنة  (85)
، كما انضمت السلطنة إلى البروتوكولين م1997 / يناير 8(، ودخلت بذلك حيز التنفيذ في 54/96رقم )

، والثاني المتعلق سلحةالاختياريين الملحقين بالاتفاقية، الأول المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات الم
، وذلك م2004/ سبتمبر  17ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، بتاريخ 

 م.2004/ أكتوبر  17(، ودخل البروتوكولان حيز التنفيذ في 41/2004بموجب المرسوم السلطاني رقم )
إشعارا  إلى الأمين العام للأمم  م2011 يناير / 9السلطنة قدمت في إلى أن  كما تجدر الإشارة أيضا  

( من الاتفاقية عدا التحفظ 30( و)21( و)9( و)7) المتحدة بسحب تحفظها العام وتحفظاتها على المواد
( من الاتفاقية التي تمنح الطفل الحق في اختيار ديانته، وذلك 14) ( من المادة1الوارد على الفقرة )

 بسحب بعض تحفظات السلطنة على اتفاقية حقوق الطفل. 86/2011 بموجب المرسوم السلطاني رقم
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وبناء عليه؛ إذا رفعت دعوى بالنفقة الزوجية وللصغار أمام محكمة الأسرة المختصة 
ثم رفعت دعوى أخرى بالرؤية مثلا  أمام محكمة أخرى، وجب على هذه الأخيرة أن  محليا  

حالة إلى المحكمة المختصة بدعوى تقضي ولو من تلقاء نفسها؛ بعدم الاختصاص والإ
ومن أجل ذلك  ،من قانون المرافعات (110) المادةلنص  أيضا   ذلك إعمالا   دويع ،النفقة

فع أول دعوى أمامها القيام بإنشاء ملف للأسرة؛ تودع لدى ر  المحكمة،يلتزم قلم كتاب 
وأوراق جميع الدعاوى الأخرى التي قد ترفع بعد ذلك وتكون  الدعوى،فيه أوراق هذه 

 الثاني:  المطلب وأما في سلطنة عمان؛ فسأبين هذا الاختصاص في متعلقة بذات الأسرة.
 

 المطلب الثاني
 في القانون العماني ختصاص بنظر دعاوى الطفلالا

المشرع العماني للمحكمة الابتدائية المشكلة من قاض  أسند :الختصاص النوعي -أولا 
بكافة المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية سواء ما تعلق  واحد؛ الاختصاص نوعيا  

من قانون  (273) منها بالولاية على نفس الصغير أو على أمواله، وهذا ما قررته المادة
، وحضانة الصغير وتسليمه لمن له الحق في (81)كدعاوى النفقات (80)لاجراءات المدنيةا

، ودعاوى الرؤية، ودعاوى النسب، ودعاوى الوصاية والولاية، وإثبات سن الرشد ذلك قانونا  

                                                           
تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض واحد الكائن بدائرتها موطن المدعى عليه بنظر سائر " (80)
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إجراءات مدنية، أو ( /أ91) بموجب المادة وليس فقط جوازيا   قضايا الطفولة وجوبيا  
يكون الأمر مرجعه إلى سلطة المحكمة وتقديرها بإرسالها ملف القضية إلى الادعاء 

 ،(86)إجراءات مدنية (92)لوجود مسألة متعلقة بالنظام العام والآداب بحسب المادة 
وأعتقد أن حقوق الطفل القاصر الفضلى تستوجب الرعاية والمحافظة عليها من خلال 

في الدعاوى المتعلقة به، بوصفها مصلحة وقيمة عليا للمجتمع  التدخل وجوبا  
 .(87)والدولة

منه على تقصير أمد التقاضي في مسائل الأحوال  المشرع العماني حرصا   أن -3
الشخصية المتعلقة بالطفل القاصر؛ ولأجل أن يكفل له سرعة الحصول على حقوقه 

رة المتعلقة بالطعون في الأحكام الصاد الإجرائيةقام بتقصير المواعيد  فقد تأخيردون 
المادة  لنص طبقا   حيث جعل ميعاد الطعن فيها بالاستئناف خمسة عشر يوما   ؛فيها

كما هو الحال في الدعاوى المدنية  يوما   ينإجراءات مدنية، وليس ثلاث (277)
 .(88)والتجارية

إجراءات؛ إيداع  (278) المادةوإنما أجاز له بموجب نص  ؛ولم يقف الأمر عند ذلك
 .ظروفهعليه ومراعاة ل صحيفة الاستئناف أمانة سر المحكمة التي أصدرت الحكم تيسيرا  

بينما استلزم أن يتم هذا الايداع لدى المحكمة المرفوع إليها الاستئناف متى كان الحكم 
وفي ، (89)إجراءات مدنية (219) المادةفي مادة مدنية أو تجارية بحسب نص  صادرا  

                                                           
للمزيد من التفصيلات حول هذا الموضوع: د. رمضان عبد الكريم علام: التدخل في الدعوى المدنية  (86)

 انون المرافعات المصري وقانون دراسة مقارنه بين ق - قواعده وأحكامه - أمام القضاء، حالاته وآثاره
بعة الجمهورية اللبنانية، ط - الامارات العربية المتحدة ،المدنية العماني، دار الكتاب الجامعيجراءات الإ

 .57-49، صم2018
( من قانون الطفل وقد سبق ذكر نص الفقرة )ج 2/1/ج( والمادة )1وهذا ما نصت عليه المادة ) (87)

هذا القانون بأي حماية أفضل للطفل لا تخل أحكام " من المادة الأولى( وجاء في المادة الثانية ما نصه:
 .يكفلها قانون آخر"

إجراءات مدنية وبحسبانها يكون الميعاد ثلاثين يوما  في المواد المدنية والتجارية،  214المادة  (88)
 في المواد المستعجلة، وإذا كان الطعن من الادعاء العام تكون مدته خمسين يوما . وخمسة عشر يوما  

، وراجع 254-250الهاشمي: الموجز في قانون الاجراءات المدنية، سابق، صراجع: د. محمد  (89)
 .172: موسوعة الشرح والتعليق على القوانين العمانية، مرجع سابق، صأيضا  
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 بقا  ط ،متى تحقق سببه ،الاتجاه؛ جعل ميعاد الالتماس كطريق طعن غير عاديذات 
 إجراءات مدنية، مدته عشرة أيام فقط، وفقا   (232) المادةللحالات الحصرية الواردة في 

 .(90)مدنيةإجراءات  (279المادة)لنص 
 ومما يجدر التنويه إليه في هذا الصدد إمكانية تطبيق إجراءات التقاضي الرقمي

عون جراءات والطيثة في كافة الدعاوى والإباستخدام وسائل التقنية والاتصالات الحد
والذي  ،رؤية السلطنة في التحول نحو ميكنة إجراءات التقاضيل وفقا   ،المتعلقة بالطفل

ترجمته مؤخرا بإصدارها لقانون تيسير إجراءات التقاضي في بعض المنازعات والصادر 
/ 104ولائحته التنظيمية الصادرة بالقرار رقم  125/2020بالمرسوم السلطاني 

 .(91)م2021
كم هذه ويسري ح" أنه:حيث نصت المادة الخامسة من القانون في فقرتها الثانية على 

المادة على سائر الدعاوى الأخرى غير المنصوص عليها في هذا الفصل وعلى الطعن 
من  (18) المادةنصت الفقرة الثانية من  وعلى مثل هذا أيضا   .في الأحكام الصادرة فيها"

وهي تشير إلى استخدام الوسائل الحديثة في الإعلان والتقاضي والتنفيذ  ،ذات القانون 
ة وأكدت عليه اللائح . كما نصت على ذلك أيضا  الأخرى  القضائية ومختلف الإجراءات

 . (92)للقانون التنظيمية 
ومنحها  ،(93)الطفلشارة إلى أن المشرع العُماني قد أنشأ لجانا لحماية كما تجب الإ -4

الحق في تلقي أية شكاوى أو بلاغات تتعلق بوجود أي خروقات أو انتهاكات لحقوق 

                                                           
 . 218محمد السعدي: موسوعة الشرح والتعليق، مرجع سابق، ص - د. سالم الصوافي (90)
، بينما نشرت اللائحة م2020( 1367وقد نشر هذا المرسوم السلطاني بالجريدة الرسمية العدد رقم ) (91)

 م.2021( 1381التنظيمية له في العدد رقم )
 ( من اللائحة.18) راجع نص المادة (92)
لقضائية اللفقرة الأخيرة منها يتمتع أعضاء هذه اللجان بالضبطية  ( من قانون الطفل ووفقا  60) المادة (93)

 في خصوص الأعمال المنوطة بهم.
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كما كفل  ،(95)التنظيميةولائحته ، (94)م22/2014الطفل المقررة بموجب القانون رقم 
جهات الاختصاص عن أية واقعة تشكل إبلاغ ؛ لكل شخص الحق في المشرع أيضا  

وأوجب على هذه اللجان اتخاذ كافة التدابير اللازمة  ،(96)حقوقهانتهاكا  لأي حق من 
 المبلغ، وعدم الإفصاح عن هويته. لحماية 

س فقط ولي ،يجعل لهم الحق في رفع دعاوى الطفل وإن كنت أقترح على المشرع أن
 دفاعا   ،(97)الحسبةبسلوك دعوى  وأعتقد أن ذلك ممكنٌ  ،عن الانتهاكات فقط الإبلاغمجرد 

                                                           
 ا  . وأحكامه مستقاة من اتفاقية حقوق الطفل. وراجع تحديد1058والمنشور بالجريدة الرسمية العدد  (94)

 منه. 61نص المادة 
 . 2019/  125الصادرة بقرار وزارة الشؤون الاجتماعية العمانية رقم  (95)
من قانون الطفل العماني. بل منح المشرع للأطباء والمعلمين ومن على  (62راجع نص المادة ) (96)

شاكلتهم ممن لهم بحكم عملهم أو مهنتهم اتصال بالطفل؛ الحق في القيام بإبلاغ تلك اللجان بأية 
( من القانون المذكور. وهذا يؤكد مدى حرص المشرع 63انتهاكات لحقوق الطفل طبقا لنص المادة )

رع جرائية لحقوق الطفل، ولذا أستطيع القول بأن المشية القانونية الموضوعية منها والإعلى توفير الحما
لاغ الجهات ة لحماية الطفل بإبجراءات اللازمنونية في تحريك الإبهذا المسلك اعترف لهؤلاء بالصفة القا

الطفل  لحةدارية المختصة أو حتى الجهات القضائية للقيام بواجباتها في هذا الشأن إعلاء لمصالإ
 الفضلى.

ن ع ولا زالت دعاوى الحسبة جائزة ومقبولة في النظام العماني، ويجوز للأفراد استعمالها دفاعا   (97)
لنظام ل وفقا   -الإسلامية إلى أن الشريعة  حقوق الله الخالصة أو ما كان حق الله فيه غالبا . وذلك استنادا  

، 2006مايو  21نظر: عليا شرعي جلسة اتشريع في السلطنة. وتطبيقا لذلك هي أساس ال - ساسيالأ
، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا والمبادئ 82/2006في الطعن رقم 

. وفي القانون المصري تم قصر دعاوى الحسبة على مسائل 169، ص 6ق  المستخلصة منها، س.
ون غيرها؛ باعتبار أنها تنطبق عليها أحكام الشريعة الإسلامية؛ وبحسب نص الأحوال الشخصية فقط د

بتنظيم  م1/1996/ 29 . والصادر بتاريخم1996لسنة  3المادة الأولى من قانون الحسبة المصري رقم 
إجراءات رفع ومباشرة دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية. ولمعرفة المزيد حول هذا القانون 

ومنذ هذا التاريخ  .م1997، طبعة 1996لسنة  3لا : الديناصوري وعكاز: شرح القانون راجع تفصي
أصبحت النيابة العامة دون غيرها هي صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك دعوى الحسبة في 
مسائل الأحوال الشخصية، ومن ثم لا يجوز لغيرها رفع هذه الدعوى، وإذا ما أراد شخص رفعها فعليه 

بشكوى أو طلب للنيابة العامة مبينا  فيه موضوع هذا الطلب والأسباب التي استند إليها أن يتقدم 
والمستندات التي تؤيده. وفي ضوء ذلك تصدر قرارها إما برفعها أو بحفظها، ويجوز لمقدم البلاغ أو 

 ==  الشكوى التظلم منه إلى النائب العام، والذي يكون من حقه إلغاء قرار النيابة السابق خلال
40 

 

عن المصلحة العليا للمجتمع، والمتمثلة في الحفاظ على حاضره ومستقبله وأساس نهضته، 
ألا وهم الأطفال الذين يتم تنشئتهم وإعدادهم الإعداد الأمثل ليتحملوا مسئولية أوطانهم 

 .وحربا   والدفاع عنها في كافة الميادين سلما  
دعاوى الطفل  الحق في رفع (98)العاموفي ذات السياق؛ لا مانع من منح الادعاء 

اة على مقتضيات مراع بحكم كونه حامي مصالح المجتمع والمدافع عنها، ونزولا   أيضا  
ن اتخاذ ع قليمية والدولية، فضلا  للمواثيق والتشريعات الإ المصلحة الفضلى لهم طبقا  

القرارات الأخرى ذات الصلة بحماية الطفل كإيداعه بدار الرعاية المؤقتة، وذلك بناء على 
مع إمكانية أن تتم إعادة الطفل المودع  (99)الطفلتوصية تقدم إليه من مندوب حماية 

 عايته.د تعهد ولي الأمر كتابة بر بالدار إلى ولي الأمر بعد زوال أسباب الإيداع وآثاره، وبع
كون أن ي ومن أجل ضمان تطبيق واحترام ما ورد من حقوق في هذا القانون؛ كان لزاما  

يمثل جريمة في حق الأطفال، كما أنشأ محكمة  هنالك جزاءات رادعة لمن يقترف عملا  
عن تقرير مسئوليته المدنية بالتعويض وجبر كافة الأضرار المادية  فضلا  ، (100)للأحداث

                                                           
. ويكون قراره نهائيا  غير م1996لسنة  3من تاريخ صدوره. المادة الثانية من القانون  ا  ثلاثين يوم==

ة وبالتالي عندما تقوم النيابة برفع هذه الدعوى فإنها تفعل ذلك بصفتها حامية للمصلح قابل للطعن عليه.
دعاوى ابة الحق في رفع الالعامة للمجتمع والمدافعة عنها، وليس بصفتها الشخصية. كما يكون للني

 أو أوجب عليها التدخل فيها أو أجاز لها التدخل في الأخرى التي منحها القانون الحق في رفعها ابتداء  
 رفعها.

 ( من قانون الطفل العماني.65، 64راجع في ذلك نصي المادتين ) (98)
وهو الموظف الذي يعين لمتابعة الأطفال المعرضين للعنف أو الاستغلال أو الإساءة والتدخل  (99)

 لحمايتهم. 
 قضاء بن سعيد اليزيدي: اختصاص خميس بن راجع في اختصاصات هذا القضاء ودوره: بدر (100)

العلوم " الأول الدولي الإسلامية، بحث مقدم للمؤتمر الشريعة ضوء على العماني القانون  في الأحداث
وراجع كذلك: د. راشد  .م 2018 الشرعية ديسمبر العلوم"، كلية المستقبل وآفاق الواقع تحدياتالشرعية 

أحمد الشعيبي: التدابير الاحترازية في التشريع الجزائي العماني بين النظرية  خالد - أحمد البلوشي
والتطبيق، بحث منشور بمجلة الآداب والعلوم الاجتماعية، جامعة السلطان قابوس، العدد الثالث 
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كما كفل  ،(95)التنظيميةولائحته ، (94)م22/2014الطفل المقررة بموجب القانون رقم 
جهات الاختصاص عن أية واقعة تشكل إبلاغ ؛ لكل شخص الحق في المشرع أيضا  

وأوجب على هذه اللجان اتخاذ كافة التدابير اللازمة  ،(96)حقوقهانتهاكا  لأي حق من 
 المبلغ، وعدم الإفصاح عن هويته. لحماية 

س فقط ولي ،يجعل لهم الحق في رفع دعاوى الطفل وإن كنت أقترح على المشرع أن
 دفاعا   ،(97)الحسبةبسلوك دعوى  وأعتقد أن ذلك ممكنٌ  ،عن الانتهاكات فقط الإبلاغمجرد 

                                                           
 ا  . وأحكامه مستقاة من اتفاقية حقوق الطفل. وراجع تحديد1058والمنشور بالجريدة الرسمية العدد  (94)

 منه. 61نص المادة 
 . 2019/  125الصادرة بقرار وزارة الشؤون الاجتماعية العمانية رقم  (95)
من قانون الطفل العماني. بل منح المشرع للأطباء والمعلمين ومن على  (62راجع نص المادة ) (96)

شاكلتهم ممن لهم بحكم عملهم أو مهنتهم اتصال بالطفل؛ الحق في القيام بإبلاغ تلك اللجان بأية 
( من القانون المذكور. وهذا يؤكد مدى حرص المشرع 63انتهاكات لحقوق الطفل طبقا لنص المادة )

رع جرائية لحقوق الطفل، ولذا أستطيع القول بأن المشية القانونية الموضوعية منها والإعلى توفير الحما
لاغ الجهات ة لحماية الطفل بإبجراءات اللازمنونية في تحريك الإبهذا المسلك اعترف لهؤلاء بالصفة القا

الطفل  لحةدارية المختصة أو حتى الجهات القضائية للقيام بواجباتها في هذا الشأن إعلاء لمصالإ
 الفضلى.

ن ع ولا زالت دعاوى الحسبة جائزة ومقبولة في النظام العماني، ويجوز للأفراد استعمالها دفاعا   (97)
لنظام ل وفقا   -الإسلامية إلى أن الشريعة  حقوق الله الخالصة أو ما كان حق الله فيه غالبا . وذلك استنادا  

، 2006مايو  21نظر: عليا شرعي جلسة اتشريع في السلطنة. وتطبيقا لذلك هي أساس ال - ساسيالأ
، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا والمبادئ 82/2006في الطعن رقم 

. وفي القانون المصري تم قصر دعاوى الحسبة على مسائل 169، ص 6ق  المستخلصة منها، س.
ون غيرها؛ باعتبار أنها تنطبق عليها أحكام الشريعة الإسلامية؛ وبحسب نص الأحوال الشخصية فقط د

بتنظيم  م1/1996/ 29 . والصادر بتاريخم1996لسنة  3المادة الأولى من قانون الحسبة المصري رقم 
إجراءات رفع ومباشرة دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية. ولمعرفة المزيد حول هذا القانون 

ومنذ هذا التاريخ  .م1997، طبعة 1996لسنة  3لا : الديناصوري وعكاز: شرح القانون راجع تفصي
أصبحت النيابة العامة دون غيرها هي صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك دعوى الحسبة في 
مسائل الأحوال الشخصية، ومن ثم لا يجوز لغيرها رفع هذه الدعوى، وإذا ما أراد شخص رفعها فعليه 

بشكوى أو طلب للنيابة العامة مبينا  فيه موضوع هذا الطلب والأسباب التي استند إليها أن يتقدم 
والمستندات التي تؤيده. وفي ضوء ذلك تصدر قرارها إما برفعها أو بحفظها، ويجوز لمقدم البلاغ أو 
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عن المصلحة العليا للمجتمع، والمتمثلة في الحفاظ على حاضره ومستقبله وأساس نهضته، 
ألا وهم الأطفال الذين يتم تنشئتهم وإعدادهم الإعداد الأمثل ليتحملوا مسئولية أوطانهم 

 .وحربا   والدفاع عنها في كافة الميادين سلما  
دعاوى الطفل  الحق في رفع (98)العاموفي ذات السياق؛ لا مانع من منح الادعاء 

اة على مقتضيات مراع بحكم كونه حامي مصالح المجتمع والمدافع عنها، ونزولا   أيضا  
ن اتخاذ ع قليمية والدولية، فضلا  للمواثيق والتشريعات الإ المصلحة الفضلى لهم طبقا  

القرارات الأخرى ذات الصلة بحماية الطفل كإيداعه بدار الرعاية المؤقتة، وذلك بناء على 
مع إمكانية أن تتم إعادة الطفل المودع  (99)الطفلتوصية تقدم إليه من مندوب حماية 

 عايته.د تعهد ولي الأمر كتابة بر بالدار إلى ولي الأمر بعد زوال أسباب الإيداع وآثاره، وبع
كون أن ي ومن أجل ضمان تطبيق واحترام ما ورد من حقوق في هذا القانون؛ كان لزاما  

يمثل جريمة في حق الأطفال، كما أنشأ محكمة  هنالك جزاءات رادعة لمن يقترف عملا  
عن تقرير مسئوليته المدنية بالتعويض وجبر كافة الأضرار المادية  فضلا  ، (100)للأحداث

                                                           
. ويكون قراره نهائيا  غير م1996لسنة  3من تاريخ صدوره. المادة الثانية من القانون  ا  ثلاثين يوم==

ة وبالتالي عندما تقوم النيابة برفع هذه الدعوى فإنها تفعل ذلك بصفتها حامية للمصلح قابل للطعن عليه.
دعاوى ابة الحق في رفع الالعامة للمجتمع والمدافعة عنها، وليس بصفتها الشخصية. كما يكون للني

 أو أوجب عليها التدخل فيها أو أجاز لها التدخل في الأخرى التي منحها القانون الحق في رفعها ابتداء  
 رفعها.

 ( من قانون الطفل العماني.65، 64راجع في ذلك نصي المادتين ) (98)
وهو الموظف الذي يعين لمتابعة الأطفال المعرضين للعنف أو الاستغلال أو الإساءة والتدخل  (99)

 لحمايتهم. 
 قضاء بن سعيد اليزيدي: اختصاص خميس بن راجع في اختصاصات هذا القضاء ودوره: بدر (100)

العلوم " الأول الدولي الإسلامية، بحث مقدم للمؤتمر الشريعة ضوء على العماني القانون  في الأحداث
وراجع كذلك: د. راشد  .م 2018 الشرعية ديسمبر العلوم"، كلية المستقبل وآفاق الواقع تحدياتالشرعية 

أحمد الشعيبي: التدابير الاحترازية في التشريع الجزائي العماني بين النظرية  خالد - أحمد البلوشي
والتطبيق، بحث منشور بمجلة الآداب والعلوم الاجتماعية، جامعة السلطان قابوس، العدد الثالث 
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ليس على  ،وبالقدر الذي يتناسب وجسامتها وخطورتها ،على ذلكوالمعنوية التي ترتبت 
 .(101)ككلالمجتمع على الطفل فحسب ولكن 

ولكني مع ذلك؛ أقترح على المشرع الاجرائي العماني؛ أن يقوم بتعديل نص المادة 
كان؛ بمصاريف الاجراءات  إجراءات مدنية، والتي تُحم ل من رُفض طلبه أيا   (280)

وأتعاب الخبراء، كما منحت المحكمة سلطة إلزام القاصر أو من في حكمه بتلك 
في الدعاوى المتعلقة بالولاية على المال وتصفية  أو جزئيا   المصاريف والأتعاب كليا  

افة من ك إعفاءهالتركات، وكان من الأولى مراعاة للمصلحة الفضلى للطفل القاصر؛ 
شخصية الأحوال ال المالية المتعلقة بالدفاع عن حقوقه التي كفلتها له قوانين الأعباء

 الدولية ذات الصلة.الإقليمية و  الطفل والمواثيقوقوانين 
ر والمتعلقة بالأطفال القص كما أطالبه كذلك؛ بإعفاء دعاوى الأحوال الشخصية عموما  

 189انية من القرار الوزاري رقم من الرسوم القضائية، المقررة بموجب المادة الث خصوصا  
 يحول بين الطفل والمحافظة على حقوقه التي باعتبارها قد تمثل عائقا   (102)م2017لسنة 
له القوانين الموضوعية المختلفة؛ وبما يتعارض وما تبناه المشرع نفسه من فلسفة  اكفلته

أن المصلحة الفضلى للطفل الصغير أو القاصر لها الأولوية في المحافظة عليها وتقديمها 
 .(103)التعارضعلى غيرها عند 

                                                           
 ( والمدنية )م75-66( من قانون الطفل والتي قررت المسئولية الجنائية )76-66راجع المواد ) (101)

 عن الاخلال ببنود هذا القانون. ( معا  76
( خمسـة ريالات عمانيـة، فيمـا عـدا 5وجاء نصها: تحـدد رسـوم دعـاوى الأحـوال الشخصيــة بواقـع ) (102)

من قيمة دعوى المطالبة، وبحد أدنى  % 2-1دعـاوى التركات، فيحـدد الرسـم فيهـا علـى النحـو الآتـي: 
 ، أمـام المحاكم الابتدائية.عمانيـا   ( ثلاثون ريالا  30انية، وبحـد أقصـى قـدره )( عشرة ريالات عم10قدره )

( عشرة ريالات عمانية، وبحـد أقصـى قـدره 10من قيمة دعوى المطالبة، وبحد أدنى قدره ) % 2- 2
مية العدد الرسعمانيـا ، أمـام محاكـم الاستئنـاف. وهذا القرار الوزاري منشور بالجريدة  ( خمسـون ريالا  50)

 (.1212رقم )
من المادة الثانية من قانون الطفل العماني حيث جاء  وهذا ما نصت عليه صراحة الفقرة )ج( (103)

نصها: الحــــق فـي إيــــلاء مصالحـــه الفضلـــى الأولويــة فــــي كافـــة القـــرارات والإجـــراءات التــي تتخـــذ 
ها ت المنوط ببشأنه، ســـواء من قبــل وحــدات الجهاز الإداري للدولـــة، أم الجهــــات القضائية، أم الجها

 رعايته.
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  :المحلي الختصاص -ثانياا 
أورد المشرع العماني عدة استثناءات على القاعدة العامة التي يتحدد على أساسها هذا 

 كالتالي: وبيانها  (104)الاختصاص
وترفع سواء كانت بسلب الولاية أو بوقفها أو بالحد منها  (105)دعاوى الولاية على النفس -أ

ه إذا لم يكن لو محل إقامته أو ردها؛ أمام المحكمة التي يقع بدائرتها موطن الولي أ
 .(106)مدنيةإجراءات ( 290) المادة؛ وذلك طبقا للفقرة الأولى من موطنٌ معروفٌ 

فق و  خصوص دعاوى الولاية على المال. فقد عقد الاختصاص بنظرها محليا   وفي  -ب
  تي:الآ

لمحكمة موطن الولي أو القاصر ومن في  في مواد الولاية. يكون الاختصاص محليا  أما 
حكمه، وفي مواد الوصاية للمحكمة التي يقع بدائرتها آخر موطن للمتوفى أو القاصر أو 

وفي دعاوى الحجر أو المساعدة القضائية يكون للمحكمة الواقع بدائرتها  من في حكمه.
ي يقع الت للمحكمةفيكون ، وأما دعاوى الغيبة موطن المطلوب الحجر عليه أو مساعدته.

عدم وجود موطن لواحد من هؤلاء؛ ينعقد  وفي حال، (107)للغائببدائرتها آخر موطن 
تها أو المحكمة التي يقع بدائر الاختصاص محليا للمحكمة الواقع بدائرتها موطن المدعي، 

 المال المطلوب حمايته. 
                                                           

وفي حالة تعدد المدعى عليهم  -العام أو الخاص أو المختار-وهي محكمة موطن المدعى عليه  (104)
إجراءات مدنية(. د. أحمد سيد أحمد محمود: شرح قانون الاجراءات  44ينعقد لمحكمة موطن أحدهم )م 

بية مارات العر الإ ،الكتاب الجامعي دار ،التقاضي بقضية - المدنية والتجارية العماني، الجزء الأول
 .251، 250، صم2014 ،المتحدة

وهي تلك المتصلة بمدى القدرة على التصرفات المتعلقة بنفسه كمسائل الحفظ والتأديب والتعليم  (105)
 .242جراءات المدنية، سابق، صحمد الهاشمي: الموجز في قانون الإوالرعاية وغيرها.  د. م

المادة المحكمة سلطة الاستعانة بالادعاء العام أو غيره؛ للتحقيق فيما نسب للولي وقد منحت هذه  (106)
ر بنتيجة ذلك ياصر المشمول بولايته، وكتابة تقر من أوجه قصور في الحفظ والرعاية الواجبة للطفل الق

 وما بعدها. 242وموافاة المحكمة به. المرجع السابق، ص
أو محل إقامة، وأما المفقود فهو من لا  لا يُعرف له موطنا  ويقصد بالغائب: ذلك الشخص الذي  (107)

دنية، جراءات المحمد الهاشمي: الموجز في قانون الإد. م حياته أو موته. -عما تقدم فضلا  -تعرف له 
 .243سابق، ص
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عليه  لنصمما ورد ا .وفي دعاوى النفقات وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وغيرها
بنظرها لمحكمة موطن  إجراءات مدنية؛ فينعقد الاختصاص محليا   (284) المادةفي 

وتبدو حكمة الخروج على القاعدة العامة  (108)المدعيالمدعى عليه أو لمحكمة موطن 
 للطرف الإجرائيةفي الاختصاص المحلي؛ في الحرص على توفير أكبر قدر من الحماية 

الضعيف المقامة عليه الدعوى، حتى لا يتكبد عناء الخصومة من ناحية، ومشقة الانتقال 
 رائيةالإجوهذا بطبيعة الحال مظهر من مظاهر الحماية  والجهد والنفقات من ناحية أخرى.

 للطفل القاصر في خصوص الدعاوى المتعلقة به.
 

 ةـــامالخ
للطفل  لإجرائيةابعدما انتهينا بفضل الله وتوفيقه من هذه الورقة البحثية؛ حول الحماية 

لما قررته التشريعات في كل من مصر وسلطنة عمان،  الأحوال الشخصية وفقا   في مسائل
لم يتبق لنا سوى أن نضع بين أيديكم أهم ما توصلنا إليه من نتائج واقتراحات في هذا 

 -التوفيق: الشأن. فأقول وبالله 
الاهتمام بالطفل على كافة المستويات ومختلف الأصعدة مرجعه الحرص على  إن -أولا 

نشئة صالحة تمكنه من أن يكون باني نهضة مجتمعه وأمته وتنشئته ت ،سلامة تكوينه
نسان ولذا اهتمت كافة المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإ ؛والعبور بهما نحو بر الأمان

عموما وبحقوق الطفل خصوصا في تقرير كافة ما يلزم له من حقوق تكفل له الحياة 
 والثقافية والقضائية. والاقتصادية الاجتماعية،الكريمة في مختلف المجالات 

من هذا الأساس؛ اعتنت التشريعات في كل من سلطنة عمان ومصر في  انطلاقا   -ثانياا 
تحديد سن الطفل الذي يتمتع بهذه الحقوق، وقد توافقت فيما قررته مع التشريعات العالمية 

يلاد موالتي حددت هذه السن من لحظة ال ،والمواثيق الدولية وبخاصة اتفاقية حقوق الطفل
 وحتى تمام ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

                                                           
- د. أحمد سيد أحمد محمود: شرح قانون الاجراءات المدنية والتجارية العماني، الجزء الأول (108)

 وما بعدها.  252، صم2014 ،مارات العربية المتحدةالإ ،دار الكتاب الجامعي ،بقضيةالتقاضي 
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داء تكانت الحقوق والمراكز القانونية تحتاج إلى وسيلة لحمايتها في حالة الاع ولما -ثالثاا 
على ورق أو بالأحرى لا تساوي قيمة الحبر الذي  ضحت حبرا  عليها أو التهديد به، وإلا أ

لى هذه الورقة البحثية إلقاء الضوء ع رت عليها. حاولنا فيكتبت به والأوراق التي سط
 ا  المدنية للطفل من خلال الاعتراف له بالحق في التقاضي طبق الإجرائيةمظاهر الحماية 

أو حتى  ة،الشخصيللقواعد الدستورية العامة، أو في ضوء التشريعات المتعلقة بالأحوال 
وعرضنا في ضوء ذلك لدعاوى نفقة الصغير  ،ضوء التشريعات المعنية بالطفولة في

ية على الأخرى المتعلقة بمسائل الولا وسائر الدعاوى ، وحضانته وتسليمه وحفظه ورؤيته
 النفس أو المال.

 للأحكام- المشرععلى مصلحة الطفل الصغير أو القاصر؛ قرر  وحرصا   تأكيدا   -رابعاا 
جلة تنفيذية مع حماية -شؤونهفي المنازعات ذات الصلة بشأن من  والقرارات الصادرة

لكن و  فحسب،بحسب الأحوال حتى ولو كانت قابلة للطعن. ليس هذا  أو قضاء   قانونا  
أو جهة  محضرينالعليهم جعل تنفيذ هذه الأحكام يتم إما بواسطة قلم  را  يوتيس أيضا  

  .بحسب الأحوال الإدارة
 ؛ حتى لا يطول أمد النزاع بشكل ينطوي الإجرائيةالمواعيد  على تقصيروكذلك حرص 

على إضرار بالطفل القاصر صاحب الحق المطلوب حمايته. كذلك تم إنشاء العديد من 
الجهات المعنية بحماية حقوق الطفل سواء بموجب نصوص قانون الطفل أو قوانين 

 الأحوال الشخصية أو محاكم الأسرة.
 ترح على المشرعين في كل من سلطنة عمان ومصر ما يلي:ذلك فإني أق ومع -خامساا 
 بالصفة -أموالهلم يكن مأذونا له في إدارة  ولو- القاصرضرورة الاعتراف للطفل  -1

تنفيذ و  القانونية الكاملة في مباشرة كافة الإجراءات والدعاوى والطعون القضائية
 على حقوقه المكفولة له حفاظا   وذلك ،الأحكام الصادرة لمصلحته فيها كافة

 على وقادرا   ومصر ما دام مميزا   بموجب التشريعات المختلفة في السلطنة
 أو من خلال وكيله في الخصومة وهو ما يعرف بالتمثيل الفني.  ،مباشرتها بنفسه

إجراءات مدنية،  (280)تعديل نص المادة إلى أهمية  المشرع العمانيكما أنبه   -2
ء، وأتعاب الخبرا الإجراءاتكان؛ بمصاريف  والتي تُحم ل من رُفض طلبه أيا  
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  .بحسب الأحوال الإدارة
 ؛ حتى لا يطول أمد النزاع بشكل ينطوي الإجرائيةالمواعيد  على تقصيروكذلك حرص 

على إضرار بالطفل القاصر صاحب الحق المطلوب حمايته. كذلك تم إنشاء العديد من 
الجهات المعنية بحماية حقوق الطفل سواء بموجب نصوص قانون الطفل أو قوانين 

 الأحوال الشخصية أو محاكم الأسرة.
 ترح على المشرعين في كل من سلطنة عمان ومصر ما يلي:ذلك فإني أق ومع -خامساا 
 بالصفة -أموالهلم يكن مأذونا له في إدارة  ولو- القاصرضرورة الاعتراف للطفل  -1

تنفيذ و  القانونية الكاملة في مباشرة كافة الإجراءات والدعاوى والطعون القضائية
 على حقوقه المكفولة له حفاظا   وذلك ،الأحكام الصادرة لمصلحته فيها كافة

 على وقادرا   ومصر ما دام مميزا   بموجب التشريعات المختلفة في السلطنة
 أو من خلال وكيله في الخصومة وهو ما يعرف بالتمثيل الفني.  ،مباشرتها بنفسه

إجراءات مدنية،  (280)تعديل نص المادة إلى أهمية  المشرع العمانيكما أنبه   -2
ء، وأتعاب الخبرا الإجراءاتكان؛ بمصاريف  والتي تُحم ل من رُفض طلبه أيا  
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المحكمة سلطة إلزام القاصر أو من في حكمه بتلك المصاريف والأتعاب  منحو 
في الدعاوى المتعلقة بالولاية على المال وتصفية التركات، وكان  أو جزئيا   كليا  

 ضيوكفالة لحقه في التقا ،لفضلى للطفل القاصرمن الأولى مراعاة للمصلحة ا
لثانية من المادة الذلك تعديل  منها، وتبعا   إعفائه -وقانونيا   دستوريا   المكفول-

   .م2017لسنة  189القرار الوزاري رقم 
و عديم أ المتعلقة بالطفل القاصر الإجرائيةكما أدعوه إلى جمع شتات المسائل   -3

في قانون واحد على غرار ما فعله المشرع المصري بإصدار القانون  الأهلية
 بتنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية 1/2000

ا إنشاء دائرة قضائية متخصصة بقضاي ولكن أيضا   فقط،، ليس هذا وتعديلاته
على غرار محاكم الأسرة في  دون غيرها اختصاص نوعيٌ  يكون لهافولة الط

  .10/2004موجب القانون المنشأة بمصر 
الخطى  إسراعإلى السلطة التشريعية في مصر أدعو  وفي الجهة المقابلة فإنني -4

 ،ةوالحضان ،ولاسيما في مسائل الرؤية ،نحو تعديل قانون الأحوال الشخصية
ا طرأ بما ينسجم وموالولاية التعليمية، وغيرها من المسائل الأخرى ذات الصلة، و 

 أن مشروع التعديل بين يديها منذ فترة. ولاسيما ،من مستجدات في المجتمع
تكون معنية في المقام  ،إنشاء شرطة متخصصة لمحاكم الأسرةوالعمل على 

لتفاف بما يحول دون الا ،غيرهاوالنفقات و  ،والرؤية ،الأول بتنفيذ أحكام الحضانة
 عليها وعدم تنفيذها في الواقع العملي.

 ومنحها سلطة تمكنها من ،تفعيل دور مكاتب التسوية الأسرية بمحاكم الأسرة -5
ضي التقاإجراءات تحقيق دورها على النحو المطلوب، وإلا صارت سببا لبطء 

  وقضاء الأسرة بصفة خاصة. ،بصفة عامةالمحاكم عاني منه توالذي 
بالأحوال  التقاضي المتعلقة إجراءاتتوحيد كافة بأضف إلى ذلك ضرورة القيام  -6

سرة لمحكمة الأ الإجرائيهو القانون و  الشخصية للطفل والأسرة في قانون واحد
 بدلا   ،بتشكيل محكمة الأسرة من قاض واحد بالاكتفاءكما أدعوه كذلك  والطفل.

أكبر من القضاة لمواجهة العدد الكبير من  سنى توفير عددعن ثلاثة؛ حتى يت
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 ء فيبطالتحقيقا للعدالة من ناحية وقضاء على ظاهرة  ؛وإنجازها القضايا
 لقاصرللطفل ا الإجرائية الأهليةب عترافهضرورة ا  مع أخرى التقاضي من ناحية 

لحماية حقوقه التي كفلتها له التشريعات  ناقص الأهلية على وجه الخصوص
ن جانب م وجعل التدخل فيها وجوبيا   ،مواثيق الدوليةالالمختلفة وقوانين الطفل و 
 النيابة أو الادعاء العام.

عن  فضلا  )الصفة غير العادية(  ومنح كافة الجهات المعنية بحماية الطفولة  -7
ورفعها  الدعاوى  تلك تحريكالعامة ل)حسبة( من خلال الشكوى إلى النيابة  الأفراد
ي التدخل ف، و من ينتهك هذه الحقوق أو يعتدي عليهافي مواجهة كل  ابتداء  

فقد ت الإجرائيةبدون هذه الفعالية والحماية  إذ ،الصلةالمنازعات القائمة ذات 
 .من ورائهاة يحقيقأو جدوى  قيمةأية القوانين الموضوعية ذات الصلة 

 
 عـــالمراج

خليل: خصوصيات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، دار أحمد  -
 . م2000 ،المطبوعات الجامعية

أحمد سيد أحمد محمود: شرح قانون الاجراءات المدنية والتجارية العماني، الجزء  -
مارات العربية المتحدة ، الإدار الكتاب الجامعي ،بقضية التقاضي - الأول

 . م2014
التنفيذ الجبري في قانون الإجراءات المدنية د. أحمد سيد محمود: أصول  -

والتجارية العماني وفقا لأحدث التعديلات التشريعية والأحكام القضائية والآراء 
 .م2015 ،الفقهية، دار الكتاب الجامعي، الطبعة الأولى

 .م2005 ،أحمد نصر الجندي: محكمة الأسرة واختصاصاتها، دار الكتب -
الأحوال الشخصية في سلطنة عمان، دار الكتب أحمد نصر الجندي: شرح قانون  -

 .م2010 ،القانونية
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المحكمة سلطة إلزام القاصر أو من في حكمه بتلك المصاريف والأتعاب  منحو 
في الدعاوى المتعلقة بالولاية على المال وتصفية التركات، وكان  أو جزئيا   كليا  

 ضيوكفالة لحقه في التقا ،لفضلى للطفل القاصرمن الأولى مراعاة للمصلحة ا
لثانية من المادة الذلك تعديل  منها، وتبعا   إعفائه -وقانونيا   دستوريا   المكفول-

   .م2017لسنة  189القرار الوزاري رقم 
و عديم أ المتعلقة بالطفل القاصر الإجرائيةكما أدعوه إلى جمع شتات المسائل   -3

في قانون واحد على غرار ما فعله المشرع المصري بإصدار القانون  الأهلية
 بتنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية 1/2000

ا إنشاء دائرة قضائية متخصصة بقضاي ولكن أيضا   فقط،، ليس هذا وتعديلاته
على غرار محاكم الأسرة في  دون غيرها اختصاص نوعيٌ  يكون لهافولة الط

  .10/2004موجب القانون المنشأة بمصر 
الخطى  إسراعإلى السلطة التشريعية في مصر أدعو  وفي الجهة المقابلة فإنني -4

 ،ةوالحضان ،ولاسيما في مسائل الرؤية ،نحو تعديل قانون الأحوال الشخصية
ا طرأ بما ينسجم وموالولاية التعليمية، وغيرها من المسائل الأخرى ذات الصلة، و 

 أن مشروع التعديل بين يديها منذ فترة. ولاسيما ،من مستجدات في المجتمع
تكون معنية في المقام  ،إنشاء شرطة متخصصة لمحاكم الأسرةوالعمل على 

لتفاف بما يحول دون الا ،غيرهاوالنفقات و  ،والرؤية ،الأول بتنفيذ أحكام الحضانة
 عليها وعدم تنفيذها في الواقع العملي.

 ومنحها سلطة تمكنها من ،تفعيل دور مكاتب التسوية الأسرية بمحاكم الأسرة -5
ضي التقاإجراءات تحقيق دورها على النحو المطلوب، وإلا صارت سببا لبطء 

  وقضاء الأسرة بصفة خاصة. ،بصفة عامةالمحاكم عاني منه توالذي 
بالأحوال  التقاضي المتعلقة إجراءاتتوحيد كافة بأضف إلى ذلك ضرورة القيام  -6

سرة لمحكمة الأ الإجرائيهو القانون و  الشخصية للطفل والأسرة في قانون واحد
 بدلا   ،بتشكيل محكمة الأسرة من قاض واحد بالاكتفاءكما أدعوه كذلك  والطفل.

أكبر من القضاة لمواجهة العدد الكبير من  سنى توفير عددعن ثلاثة؛ حتى يت

46 
 

 ء فيبطالتحقيقا للعدالة من ناحية وقضاء على ظاهرة  ؛وإنجازها القضايا
 لقاصرللطفل ا الإجرائية الأهليةب عترافهضرورة ا  مع أخرى التقاضي من ناحية 

لحماية حقوقه التي كفلتها له التشريعات  ناقص الأهلية على وجه الخصوص
ن جانب م وجعل التدخل فيها وجوبيا   ،مواثيق الدوليةالالمختلفة وقوانين الطفل و 
 النيابة أو الادعاء العام.

عن  فضلا  )الصفة غير العادية(  ومنح كافة الجهات المعنية بحماية الطفولة  -7
ورفعها  الدعاوى  تلك تحريكالعامة ل)حسبة( من خلال الشكوى إلى النيابة  الأفراد
ي التدخل ف، و من ينتهك هذه الحقوق أو يعتدي عليهافي مواجهة كل  ابتداء  

فقد ت الإجرائيةبدون هذه الفعالية والحماية  إذ ،الصلةالمنازعات القائمة ذات 
 .من ورائهاة يحقيقأو جدوى  قيمةأية القوانين الموضوعية ذات الصلة 

 
 عـــالمراج

خليل: خصوصيات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، دار أحمد  -
 . م2000 ،المطبوعات الجامعية

أحمد سيد أحمد محمود: شرح قانون الاجراءات المدنية والتجارية العماني، الجزء  -
مارات العربية المتحدة ، الإدار الكتاب الجامعي ،بقضية التقاضي - الأول

 . م2014
التنفيذ الجبري في قانون الإجراءات المدنية د. أحمد سيد محمود: أصول  -

والتجارية العماني وفقا لأحدث التعديلات التشريعية والأحكام القضائية والآراء 
 .م2015 ،الفقهية، دار الكتاب الجامعي، الطبعة الأولى

 .م2005 ،أحمد نصر الجندي: محكمة الأسرة واختصاصاتها، دار الكتب -
الأحوال الشخصية في سلطنة عمان، دار الكتب أحمد نصر الجندي: شرح قانون  -

 .م2010 ،القانونية
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بدر بن خميس بن سعيد اليزيدي: اختصاص قضاء الأحداث في القانون العماني  -
رعية العلوم الش" على ضوء الشريعة الإسلامية، بحث مقدم للمؤتمر الدولي الأول

 م. 2018 ،ديسمبر ،تحديات الواقع وآفاق المستقبل"، كلية العلوم الشرعية
خليل فاروق: الطفل العربي في ظل الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل،  -

ن يوسف ب بن - الجزائررسالة ماجستير، كلية الحقوق بابن عكنون، جامعة 
 . م2007- 2006 ،خده

 .  م1997، طبعة 1996لسنة  3الديناصوري وعكاز: شرح القانون رقم  -
أحمد الشعيبي: التدابير الاحترازية في التشريع  دخال - البلوشيراشد أحمد  -

الجزائي العماني بين النظرية والتطبيق، بحث منشور بمجلة الآداب والعلوم 
 . م2012 ،الاجتماعية، جامعة السلطان قابوس، العدد الثالث

 آثارهو رمضان عبد الكريم علام: التدخل في الدعوى المدنية أمام القضاء، حالاته  -
انون المرافعات المصري وقانون مقارنه بين ق دراسة - أحكامهو  قواعده -
- المتحدةمارات العربية الإ ،جراءات المدنية العماني، دار الكتاب الجامعيالإ

 . م2018اللبنانية، طبعة  الجمهورية
 .م2009سيد أحمد محمود: أصول التقاضي، منشأة المعارف بالإسكندرية،  -
سيف السعدي وآخرين: موسوعة الشرح والتعليق محمد بن  –سالم حميد الصوافي  -

جراءات المدنية والتجارية، مركز الغندور ، قانون الإ2القوانين العمانية،  على
 . م2017 ،القاهرة ،العلمي

 .م2005 ،سحر يوسف عبد الستار: محكمة الأسرة، دار النهضة العربية -
، دار النهضة الشحات الحديدي: ماهية الصفة ودورها في النطاق الإجرائي  -

 .م1996العربية، القاهرة، 
طالب ياسين: حقــوق الطفل والآليات الدولية لحمايتها زمن النزاعات المسلحة،  -

 .22العدد  ،الإنسانمقال منشور في مجلة جيل حقوق 
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راب في اتفاقية حقوق الطفل محاولة للاقت هيكولوجيسفؤاد النبلاوي: قراءة  عايدة -
من واقع الطفل العماني، بحث منشور بمجلة كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، 

 جامعة السلطان قابوس. 
عبد الحكيم عباس قرني عكاشة: الصفة في العمل الإجرائي، رسالة دكتوراه كلية  -

  .م1995الحقوق، جامعة بني سويف، 
، روتبي، والسياسةمغيزل: حقوق الانسان الشخصية  جوزيف-عبدالله لحود  -

: حقوق الطفل التطور التاريخي خليل، غسان 1985منشورات عويدات، سنة
  .2000، سنةبيروت ،العشرينالقرن  بداياتمنذ 

على أبو عطية هيكل: أصول التنفيذ الجبري في قانون الإجراءات المدنية  -
 م.2012بالإسكندرية،  والتجارية العماني، دار الجامعة الجديدة

 . م2004 ،عيد محمد القصاص: محكمة الأسرة، دار النهضة العربية -
 الدولية: حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات العزيزقادري عبد  -

 .م2002 ،هومة، الجزائر: دار والآليات المحتويات
 1997/ 32محمد أحمد شحاته: شرح قانون الأحوال الشخصية لسلطنة عمان  -

 .م2019 ،وتعديلاته، المكتب الجامعي الحديث
محمد الشحات الجندي: قراءة في قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال  -

 .م2002 ،الشخصية، دار النهضة العربية
محمد المجذوب: الإنسان العربي وحقوق الإنسان، بحث منشور بمجلة الفكر  -

 . م1991في العام  ،65العدد رقم  العربي،نماء ، معهد الإبيروتالعربي، 
 لطفلا حقوق  لميثاق نقدية تحليلية دراسة: إبراهيموعبلة  الزغيرمحمد عبده  -

 .م1997 العرب، المحامين اتحاد مؤتمر أبحاث العربي،
 محمد عبد المالك مصطفى: الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية وفقا   -

عربية ال الإمارات - للقانون العماني، دار الكتاب الجامعي، الجمهورية اللبنانية
 . م2014طبعة  المتحدة،
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بدر بن خميس بن سعيد اليزيدي: اختصاص قضاء الأحداث في القانون العماني  -
رعية العلوم الش" على ضوء الشريعة الإسلامية، بحث مقدم للمؤتمر الدولي الأول

 م. 2018 ،ديسمبر ،تحديات الواقع وآفاق المستقبل"، كلية العلوم الشرعية
خليل فاروق: الطفل العربي في ظل الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل،  -

ن يوسف ب بن - الجزائررسالة ماجستير، كلية الحقوق بابن عكنون، جامعة 
 . م2007- 2006 ،خده

 .  م1997، طبعة 1996لسنة  3الديناصوري وعكاز: شرح القانون رقم  -
أحمد الشعيبي: التدابير الاحترازية في التشريع  دخال - البلوشيراشد أحمد  -

الجزائي العماني بين النظرية والتطبيق، بحث منشور بمجلة الآداب والعلوم 
 . م2012 ،الاجتماعية، جامعة السلطان قابوس، العدد الثالث

 آثارهو رمضان عبد الكريم علام: التدخل في الدعوى المدنية أمام القضاء، حالاته  -
انون المرافعات المصري وقانون مقارنه بين ق دراسة - أحكامهو  قواعده -
- المتحدةمارات العربية الإ ،جراءات المدنية العماني، دار الكتاب الجامعيالإ

 . م2018اللبنانية، طبعة  الجمهورية
 .م2009سيد أحمد محمود: أصول التقاضي، منشأة المعارف بالإسكندرية،  -
سيف السعدي وآخرين: موسوعة الشرح والتعليق محمد بن  –سالم حميد الصوافي  -

جراءات المدنية والتجارية، مركز الغندور ، قانون الإ2القوانين العمانية،  على
 . م2017 ،القاهرة ،العلمي

 .م2005 ،سحر يوسف عبد الستار: محكمة الأسرة، دار النهضة العربية -
، دار النهضة الشحات الحديدي: ماهية الصفة ودورها في النطاق الإجرائي  -
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إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام الذي أقره المؤتمر الإسلامي التاسع  -
 م(.1990) س-49/19رقم عشر لوزراء الخارجية بالقرار 

إعلان حقوق الطفل ورعايته في الإسلام الذي أقره مؤتمر القمة الإسلامية السابع  -
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 1089، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم م2014لسنة  22السلطاني رقم 
 .125/2019بالقرار الوزاري رقم الصادرة ولائحته التنفيذية 

 م1997لسنة  32قانون الأحوال الشخصية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني  -
 وتعديلاته.

، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد م1996لسنة  12قانون الطفل المصري رقم  -
 م،2008لسنة  126، والمعدل بالقانون م1996مارس سنة  28بع في ( تا13)

العدد و  ،م2008 هيوني 15 بتاريخمكررا   24والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 
 . م2008يوليه  10 بتاريخ 28

قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  -
 وتعديلاته.  29/2002

 وتعديلاته.  م1968لسنة  13المرافعات المصري قانون  -
 قانون الأحوال الشخصية المصري وتعديلاته. -
صية الشخإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال  بعض بتنظيم 1/2000القانون  -

 وتعديلاته.
 .وتعديلاته بإنشاء محاكم الأسرة الصادر 10/2004القانون  -

 :مصادر أخرى
- Edward Mc Whinney, les Nations unis et la Formation du 

droit, relativisme culturel et idéologique et Formation du 
Droit international pour une époque de transition, Paris : 
Bedonne, U..N.E.S.C.O, 1986. 
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